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الحال 


ذكر صاحب الكفاية في مقام يبان 
تحرير حلّ الفزاع في بحث المشجق د أن 
اختلفوا في ان المشتقٌ حلقيقة في 
خصوص ما تلبس بالمبدَاَ!نحَالَأو 
فيا يعمّه أوما انقضئ عنه على 
أقوال ». والذي ممّنا هو بيان المراد 
من الحال المأخوذ في عنوان تحرير 
المسألة , فنقول : انّ هنا احتتالين للمراد 
من الحال: 

الإحتمال الاول : هو حال النطق . 
أي أله يعتبر في صدق المشعق تلئس 
الذات بالميدأ حال الإطلاق والنطق 


بالإسناد . فحينا نُسند عنوان العالم الى 


زيد لابدً وان يكون زيد متلبساً || 


بالعالميّة حين أطلاق الإسناد وحين 
حمل العالميّة عليه بقطع النظر عن 
الحيثيّة الملأخوذة فيالإسناد وان اسناد 
العالمّة له في الزمان الفعلي أو الزمان 
الماضي أو الإستقبالي أو انه م تؤخذ 
حيّئيّة زمانية حين الإسناد كأنْ كان 
الإسناد مطلقاً من هذه الجهة. 

فحينا يقال زيد عالم فعلاً أو غداً أو 
أمس أو يقال زيد عالم. ففي تمام هذه 
الأمثلة يعتبر في صدق عنوان العالم 
على زيد وان المشتق « العالم » حقيقة 
في زيد- في الصدق أن يكون 
زيد عالماً حين النطق بهذه الأمثلة , 
أي حين النطق باسناد العالميّة لزيد, 
فعليه لولم يكن زيد عالماً حين قولنا 
«زيد عالم أمس» يكون اطلاق 
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العالميّة على زيد يحازياً وان كان عالماً 
حقيقة لبن 

الإحتمال الشانى : انَّ المراد من 
الحال هو فعليّة التليّس بالمبدأ حين 
الجري والإسناد لاحال النطق به فلو 
كان الجري والإسناد بلحاظ الزمان 
الماضي فلابدٌ أن تكون الذات متلتّسة 
بالمبدأ في الزمان الماضي , وحيذا يكون 
الإسناد والجري بلحاظ الزمان 
الإستقباي فلابدٌ وان يكون تلجبئ: 
الذات بالمبدا ف الزمان الإستتالي» 
وعليه لو كان الحال معتبراً في صَدَق 
المشتق فهذا معناه انَّ المشتق يكو 
حقيقة عندما تكون الذات متلئسة 
بالمبدأ في الزمان الماضي وكان الإسناد 
بلحاظ الزمان الماضي حتى ولو لم تكن 
الذات متليبّسة بالمبدأ حسين النطق 
بالإسناد والجري . 

فعندما يقال « زيد عالم أمس» فإنّ 
المشتق وهو «عالم» حقيقة في زيد اذا 
كان متلبّساً بالعالميّة أمس أي حال 
الجري والإسناد وان كان زيد قد 
انقضئ عنه التبس بالعالميّة حال النطق 
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بالإسناد وهو أليوم مثلاً. وهكذا لو 
كان الجري والإسناد بلحاظ الزمان 
الإستقبالي فإنّ الصدق وعدمه 
يدوران مدار فعليّة تليّسه بالمبدأ حين 
الجري والإسناد وعدم تليّسه بهاء 
فحينا يكون متلبسأ بالميدأ في الزمان 
فإ حقيقة فيه وان 

ال التطق غير متلبس بالمبدأ . 
والمتحصّل إن المراد من الحال في 
ب الإحهال الثاني هو فعليّة التلتّبس حال 
#البري والإسناد لا حال النطق 
بآلجري والاسناد. 
التي من الاحهالين _كما ذهب 
لذلك صاحب الكفاية #4 وغيره من 
الأعلام -هو الإحتّال الثاني. وذلك 
أنه لا خلاف فى إن اسناد المشتق ال 
الذات يكون الوكان تلبس 
الذات بالمبداً فعلياً بلحاظ حال 
الإسناد والجري. فلو قال المتكلّم 
« زيد عالم أمس أوغداً» وكان زيد 
متليّساً بالعالمية في ظرف الإسناد وهو 
أن في المثال الاول وغداً في المثال 
الثاني فإنّه لاريب في صدوق المشتقٌ 


الحجر التكليفي والحجرالوضعي 
حقيقة على الذات حتى لونم تكن 
الذات متليّسة بالمبدأ حين النطق 
بالإسناد. نعم لو استظهرنا ‏ ولو 
بواسطة الاطلاق -انّ انّصاف إلذات 
بالمبدأ أنُاهو حين النطق بالجري 
والإسناد وكان التليّس بالمبدأ في 
الزمان الماضي أو المستقيل كما لو دلت 
القرينة على ذلك فإنَّ صدق المشتقٌ 
على الذات يكون مجازيا . 

فلو قال المتكلّم «زيد ضاوئظ 
غدأ » وعلمنا ان مراد المتكلم كاز 
فعليّة اتّصاف الذات بالضاربية وغ 
لله انما سيتلتبس بها غدأ فَإِنّ للق 
الضاربيّة على زيد يكون محازياً بلا 


إشكال. إلا انَّ ذلك ناشئ عن ان 
اتليس بالمبدأ استقبالي والإسناد 


حالي . وهو خارج عن حل الكلام . إذ 
ان الدعوئ هو ان الإسد 


حقيقة في الذات بقطع النظر عن حال 
النطق , فقد يكون التلبّس والإسناد 
متّحدين مع حال النطق , وقد يكون 
التلبس والإسناد متأخّرين أو 


اسناد المشتق للذات مجازياً. 


-_ 

متقدّمين على حال التطق , فالمدار في 
صدق المشتقّ على الذات وعدم صدقه 
هو اتحاد التلئيس والإسناد وعدم 


اتحادهما. ف ما اتحداكان المشتقٌ 
حقيقة في الذات. ومتى ما اختلفا كان 


انا 
٠‏ - الحجر التكليفي 
والحجر الوضعي 
الحجر التكليق تعبير آخر عن 


الحرمة التكليفية + وخورغادة ذا يطاقن 


علا حرمة التي يكون متعلقها واحداً 
ين المعاملات . 
مثلاً: الحرمة التكليفيّة الثابتة لبيع 


الحنمر أو الاستئجار على صنعه. هذه 


أنّالمكلف ممنوع عن فعل ذلك فيكون 
موزوراً وعاصياً لو ارتكب ما ينافي 
الحجر التكليق. 

٠‏ وأا الحجر الوضعي فهو بمعنى 
الحكم بعدم ترب الأثر المنتظر من 
المعاملة . فكلّ معاملة وقّعت مستعلقاً 


يقرئّب على إيقاعها الأثر لمنتظر ينها 

فحينا يكون البيع مثلاً متعلقاً 
للحجر الوضعى فذلك معناه الحكم بفساد 
الببع وعدم اقتضائه للنقل والانتقال. 

وهذا المقدار ليس مورداً للخلاف 
بين الأعلام وإِنّا وقع الخلاف من جهة 
أن الحجر التكليني هل يستلزم الحجر 
الوضعي أولا؟ أي أنّالمنع تكليفاًعن | 
المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أؤاله 
يقتضي ذلك ؟ أو أنّ في الأللأ فقيل / 
بين ما إذاكان متعلّق الحجر التكليق 
هو المعاملة بلحاظ السب وَالْمَائلة 
بلحاظ المسيّب فى الأُوّل لا يكون 
الحجر التكلين مقتضياً للحجر | 
الوضعي, وفي الشاني يكون الحسجر 
التكليني مقتضياً للحجر الوضعي 
خلاف بين الأعلام أجملنا بيانه تحت 
عنوان (النهى في المعاملات) . 

1 دنا 


١81‏ الحجّة 


الحجّة في اللغة بمعنى الغلبة ومع 
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الدئيل والبرهان. والظاهر انَّ اطلاق 
الحجّة على البرهان والدليل من باب 
اطلاق السبب وإرادة مسيّبه, إذ ان 
البرهان يكون سبباً للغلية على 
الخصم , فالحجَّة هي الغلبة, والدليل 
والبرهان هما السبب لوقوع الغلبة 
والظفر فيكون اطلاق الحجّة في اللغة 
على ما يحتجٌ به على الخصم وعلى ما 
يوجب الظفر عند الخنصومة اطلاقاً 
يحازياً بنحو امجاز المرسل. وذلك 
بعلاقة السببئة . مبعنى أن ما يحتج به 
يكون سبباً للغلبة ولتي هي امع 


“آي للفظ الحجة في اللغة . 


إلا أنه في مقابل هذه الدعوئ قد 
يقال انَّ المعنى الحقيق للفظ الحجّة هو 
نفس الدليل والبرهان ومطلق ما يحتج 
به عند الخنصومة , وذلك لأنّ الحجّة 


!| مشتقّة من الحج والذي هو القصدء 


وحينئذٍ تكون الحجّة أقرب للوسيلة 


|| منها الى الغاية, فالغاية هى الغلبة 


والوسيلة هي البرهان والدلييل, 


| وحينئا يكون اطلاق لفظ الحجة عل 


البرهان والدليل اطلاقاً 


الحجة .. 


ويكون اطلاق الحجّة على الغلبة 
مجازياً بعلاقة المسببيّة, إذ ان الغلبة 
تكون مسبّبة عن الحجة والتِي هي 
البرهان والدليل . 3 

هذا بحسب المدلول اللغوي للفظ 
الحجّة, وأمًا بحسب اصطلاح المناطقة 
فهي كلّ معلوم تصديق يصلح لإثبات 
مجهول تصديق . 

وبقيد الصلاحية لإشبات الجهول 
التصديق تخرج المعلومات التصديقية 
التى لا صلاحيّة لها للدلال عق 
امجهول التصديق إما لأا أجنجئة عن 


عقام الإحتجاج واما مكلت 


ولإثبات المطلوب والذي هو المجهول 
التصديق . 

ومن هنا لا تكون القضيّة 
التصديقيّة حجّة مالم تؤطر في شكل 
من أشكال القياس مغلاً. فتكون 
الكبرئ في ذلك القياس. إذ مع عدم 
ترتيبها بهذه الكيفيّة لا تكون منتجة 
للمطلوب. فلا تكون صالحة لأن 
يُطلق عليها عنوان الحجّة . 


وهناك تعريف آخر للحجّة ذكره 
بعض المناطقة , وهو ان الحجّّة عبارة 
| عن تأليف قضايا ينتج عنها اللطلوب. 
وبناء عليه تكون الحسجّة المنطقيّة 
| هي مجموع القضايا المؤلفة بشكل 
| خاص وينتج عن مجموعها المطلوب, 
فكيون القياس يصغراه وكبراه وكذلك 
الاستقراء بام مقدّماته وهكذا القثيل 
وغيرهم مصاديق الحجّة المنطقيّة. 
وهناك تعريف ثالث للحجّة 
! المنطقيّة . وحاصله: أن الحجّة هو الحدّ 
1 الاوسط الذي يكون طريقاً للكشف 
عرقائيوت الحدٌ الأكبر للحدّ الأصغر 
| في القياس المنطق, بقطع النظر عن 
أ كون الحدّ الأوسط علّة لوجود الأكبر 
| أو معلولاً له أوكان بينهما تلازم ناشئ 
ا عن كونهم| معلولين لعلّة ثالثة . 
]01 و«المراد من الحدَ الاوسط هو الحد 
]| المشقرك والمتكرّر في مقدمتي القبياس 
«الصغرى ‏ والكبرى» ويُعبْرٌ عند 
بالواسطة في الإثبات باعتبار طريقيته 
|| لإثبات الحد الأكبر للأصغر, أي 
| لإثبات الحكم في نتيجة القنياس 
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والذي هو الأكبر لموضوعه وهو الأصغر. 

ولغرض توضيح المطلب نشكّل 
قياساً نتعرّف بواسطته على الحدٌ الاوسط 
والذي هو الحجّة بحسب هذا التعريف. 

العالم متغيل 

وكلّ متغير حادث 

.. العالم حادث 

فالحد الأوسط في هذا القياس هو 
عنوآن «متغيرٌ» فهو الحدّالمشترك 
والمتكور في المقدّمتين «الصغرى: 
والكبرى» وبواسطته ثبت لثانان 
« العام حادث» فهو واسظةقّ 
الكشف عن ثبوت الم دالا 
والذي هو محمول النتيجة -للحد 
الأصغر وهو موضوع النتيجة, فلولا 
اشتراك العالم وكلّ حادث في التغير لما 
أمكن اثبات الندوت للمالم. 

وبما ذكرناه ينضح المراد من قول 
المناطقة ان الحسبّة هي الوسطية في 
الإثبات , فرادهم من ذلك هو الحدّ 
الأوسط الذي يتوسّل به للتعزف على 
ثبوت الحدٌّ الأكبر للحدّ الأصغر. 

# هس 
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8 الحجيّة الأصوا إليّه 
المراد من الحسجيّة الأصوليّة هو 
الأدلة الاجتهاديّة المعتبرة شرعاً 
والقي تكون طريقاً لإثبات متعلقاتها 
وبين متعلقاتها أي 
بمعنى انّ دور الأدلة 
الإجتهاديّة المعتبرة شرعاً يتمحّض 


متعلقاتها علاقة التلازم أو العليّة مثلاً. 
/ كدِليليّة البيّنة على خمرية هذا السائل 


لا تُعبر عن علاقة واقعيّة بين البيّنة 
وبين خمريّة هذا السائل بل ان حمرية 
| هذا السائل لوكانت ثابتة واقعاً فهى 
ناشثة عن أسبابها التكوينية : وليس 
للبيّة سوى دور الكشف عن ثبوت 
الخمريّة هذا السائل وهكذا الكلام 
في كاشفيّة الأمارة المعتبرة عن الحكم 
الشرعي. فإنّما لا تعبر عن علاقة 
واقعية بين الأمارة وبين ثبوت الحكم 
الموضوعه بل ان بوت الحكم 
لموضوعه ناشيء عن ملاك في متعلّقه 
اقتضئ جعل الحكم واعتباره شرعاً. 


الحجيّة الذاتية .. 


وبهذا تازالحجئة الاصولية عمن 
الحجّة في باب ١‏ 


أقيسة ‏ والذي هو الحدّ الأ ل 

منوطة بثبوت علاقة واقعيّة بن الحد 
الأوسط والحدّ الأكبر فكون 
الحدّ الأوسط علة للحدّ الأكبر, 
وعندها يكون الحدّ الأوسط برهاناً 
ميا وواسطة في التبوت بالإضافة ال 
كونه واسطة في الإثبات. وأمناياق ) 
يكون معلولاً للحدّ الأكبر أ وأن يكوك" 


يكون الحدٌ الأوسط برهاناً إنئاً 
ومتمحضاً في كونه واسطة في 
الإثبات . وقد أشرنا لذلك في بحث 
« الحجيّة » في التعريف الثالث للحجيّة 


تمان الحجّة عند الأصوليين قد 
تُطلق ويراد منها المنجّزيّة والمعذّرية. 
والمنجّزية هي المسئولية وشبوت | 
العهدة. والمعذرية هي انتفاء المسثولئة ا 
وصحّة الإعتذار عن منافاة الواقع 


وقد أفاد المحقّق النائينى # ان 
المنجّزيّة والمعذريّة من اللوازم العقليّة 
لوصول الواقع ٠فهي‏ غير قابلة 
للجعل. نعم حينا تبعل الطريقيّة 
والوسطيّة في الإثبات للدليل يكون 
ا للواقع . وعندها يتنجّر الواقع 
عقلاً. 

# جم 


+78 الحجيّة الذاتيّة 


ويقصدون من الحجيّة الذاتيّة 
الحسجيّة الشابتة للدليل دون جعل 
سَرَعى . بمعنى ان ذات الدليل بنفسه 
يقتضي شبوت الحسجيّة له. وذلك في 
مقابل الدليل الذي تكون دليليته 
وكاشفيته منوطة بالجعل الشرعي 
وليس ثم دليل ادعى ثبوت الحسجيّة 
الذاتية له سوى الدليل القطعى . 

وتحرير المراد من حجيّة القطع هو 
السبيل للتعكف على أن الحجيّة الثابتة 
| له هل هى ذاتيّة أو غير ذاتيّة فنقول: 

أن حجيّة القطع تارة يراد سنها 
الحجيّة المنطقيّة واخرئ يراد منها 


1 


المنجّزيّة والمعذرية. ونقصد بالحجيّة 
المنطقية الوسطية في الإثشبات. أي 
الطريقيّة والكاشفيّة . واذاكان المراد 
من حجيّة القطع هي الحجيّة المنطقيّة 
فالحجيّة الشابتة له ذاتيّة بلا ريب. 
وذلك لأن المسراد من القطع هو 
الإتكشاف التام والإراءة التأمّة. 


وإذاكان كذلك فالطريقيّة ل والق 
هي الحجّة المنطقيّة _ذابية للْمَطمة 


وثبوت الذاتي لذاته لا يفتفرللْيجَملَككة 7 


بنحو الجعل التأليني بل ولا بنحو 
الجسعل البسيط, وذلك لأنّ الجعل 
التأليني يلازم المبايد بين المجعول 
وامجمعول له. وهو خلف الفسرض. إِذ 
قلنا ان الطريقية هي عين القطع 
وثبوت الشيء لنفسه ضدروريء فكما 
أن ثبوت الإنسانيّة للإنسان ضروري 
وقضيّة بشرط امحمول فكذلك ثبوت 
الطريقيّة للقطع . 

وأمّا عدم تعقّل الجعل البسيط 


المعجم الأصولي اج 

للطريقيّة والحجيّة المنطقيّة فلأنّه 
تحصيل للحاصل بعد وجود القطع , 

| نعم يكون الجعل البسيط للطريقيّة 


ا 2 
| والحجيّة متعقلاً إذاكان بنحو إيجاد 


القطع . فإيجاد القطع هو عسينه ايياد 


بمعنى الذاتّة في باب البرهان لا الذاتية 
في باب الإيساغوجي -كما هو مقتضى 
المبنى الاول فالمقصود من الذاتية في 
| المقام هو ان الطريقيّة لازم ذاتي للقطع 
بنحو اللزوم البسيّن بالمعنى الأخص 
والذي يكون معه تصوٌّر الموضوع 


! كافياً في تصوٌر الحكم. 


وحينئزٍ لا تكون الطريقيّة 
| للجعل أيضاً . فحض وجود القطع 


١‏ كافياً لحمل الطريقيّة عليه. ولذلك 


حجيّة القطع ... 
يكون جعل الحجيّة والطريقيّة للقطع 
تحصيلاً للحاصل . 

وهذا انّضح ثبوت دعوئ ذاتيّة 
الحجيّة للقطع بناء على ان المراد من 
الحجيّة هي الحجيّة المنطقيّة والتي هي 
الطريقيّة والوسطية في الاثيات , سواء 
قلنا بأن الطريقيّة هي عين القطع أو 
اتالازم ذاقي له . 

أمَا لوكان المراد من حجيّة القطع 
هوالمنجريّة والمعذريّة فهل ان الحجيّة 
حينئئٍ ذاتيّة للقطع أو لا؟ 


وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك 
",الصلاحيّة . وحينئذٍ تكون الحسجيّة 


وذكرت لذلك قلاثة تجتحا 

وسوف نسستعرضها تحت عنوان 

«حجيّة القطع » ان شاء الله تعالى . 
#0 


حجيّة القطع 

ذكرنا فى بحث «الحجيّة الذات: 
الحجيّة الثابتة للقطع إذاكانت بمعنى 
الحجيّة المنطقية فإِن شبوتها للقطع 
يكون ذاتياً. وأمَا إذا كانت الحجيّة 
بعنى المنجزيّة والمعذريّة فقد وقع 


لا 3 


البحث في نمحو ثبوتها للقطع . وقد 


. ذكرت في ذلك ثلاثة اتجاهات‎ ٠ 


الإفنجاه الأول : ان انجريّة 
والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني 
العقلاني بملاك ان عدم ترتيب هذين 
الأثرين على القطع يُفضي الى اختلال 
النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب 
الأثرين على القطع قبيحاً وان ترتيهما 


. حسن , والحسن والقبح بناء ععلى مبنى 


أصحاب هذا الإتهاه من المتبئّيات 
العقلائية المعبٌَ عنها في المنطق 
لالقضايا المشهورة أو التأديبات 


|| 


وأمًا اعتبار حجيّة القطع بهذا 
المعنى من موارد الحسن والقبح 


| العقلائيين فهو ناثوخ كما أفاد السيد 


الخوئي يه -عن ان عدم جعل الحجيّة 
بهذا المعتى _للقطع يفضي الى اختلال 
النظام. إذ لولم يكن القطع منجزا لما 
كان القاتل مثلاً عن عمد مسئولاً عن 
فعله. إذله أن يقول بأني وانكنت 


الحم 


قاطعاً إلا ان لست مسكولاً عن 
ترتيب الأثر على القطع .كما أنه لولم 
يكن القطع معذّراً لكان لكل سلطان 
مثلاً أن يعاقب رعيّته على فعل 
يعتقدون صوابيّته , وهذا من الظلم || 
القبيح . وعندها لا يقوم للناس نظام 
لعدم وجود ضابط يعتمدونه . ١‏ 


وباعتبار ان الشارع قد أمضئ اير 
على حجيّة القطع فإنه حيناٍ يككنؤن | 1 
حجّة شرعاً. 

الإتجاه الثاني : :ان ياتا 
للقطع انا هي بحكم السقل وإلزامه 
فهو القاضي بلزوم ترتيب الأثر على 
اطع أي هو الشاضي يتجزيك || 
ومعذريته. 

وهذه النظريّة وان كانت ظاهرة من 
بعض العبائر إِلّا أن السيد الصدر كك || 
يشكك في إرادة أصحاب هذه العبائر 
لماهو ظاهر منها. وذلك لوضوح 
فساد ماهو مستظهر منها. إذ أن العقل |! 
ليس من شأنه الحكم والإلزام 


المعجم الأصولي /ج7 
وتنحصر وظيفته في الإدراك فحسبء 
كما هو حجر في محله. 
على هذا الإتجاه لو صحت 
نسبة تكون الحجية الشابتة للقطع 
والمقصود من الذاتيّة هو الذاتيّة 
فى باب البرهان. والذي يكون فيه 
وجود الموضوع وتقرّره كافياً في 
ثبوت الحكم له. 
نجاه الثالث : انَّ الحجيّة الثابتة 
للقطع من اللوازم الذائيّة له. وذلك 
بيمقتضئ ما يدركه العقل من التلازم بين 
+--القطع وبين المنجزيّة والمعذريّة . 
ولهِذا الاتجاه يمختلف عن الثاني من 
جهة أن المّعئ في الإتجاه الشاني هو 
حاكمية العقل بحجيّة القطع وأمَا هذا 
الإتباه فهو مبنى على لَه يس للسعقل 
سوى دور الإدراك للتلازم الذا 
القطع والحجيّة . فالعقل بناء على هذه 
النظريّة يدرك ان العمل بمؤدَئ القطع 
حسن وان المؤاخذة على ترك العمل 
بمقتضئ القطع حسن. كا انَّهِ يُدرك 
قبح التخلّف عا يقتضيه القطع وقبح 
المؤاخذة على العمل بمؤدئ القطع حت 


حجيّة القطع .. 


ع اتفاق منافاة القطع للواقع . وهذا 
الإتّهاه هو مذهب مشهور الأصوا لين 


وحتى يتجرً المراد من هذا الإتّجا 
لاد من بيان معنى اللازم الذاتي. 
فنقول : ان المراد من اللازم الذاتي - 
وسيأتي ايضاحه تحت عنوانه هو 
الحمول المخارج عن الذات اللازم ها 
وذلك مثل الزوجيّة بالنسبة للأربعة» 


فإنَّ الزوجيّة ليست هي عين الأربيعة: .| 
كا انها ليست جزء مقوماً لها إلا اهيبا 7( 


يستحيل تختلفها-” 


لإزمة للاربعة + 


عن الأربعة. فالزوجيّة حمل خاو 
عن ذات الأربعة لازمة هاء وهذه 
الملازمة ناشئة عن مقام الذات 
للأربعة. فهي بمقتضئ ذاتها تستلزم 
حمل الزوجيّة عليهاء وليس للعقل 


سو دور الإدراك للملازمة . 


وهكذا الكلام في القطع فإنَّ الحجيّة | 


نابعة عن مقام ذاته وان كانت مباينة 
لذات القطع . فهي حمول خارج عن 
ذات القطع الازمة له. ودور العقل 


متمحض في إدراك هذا التلازم» 


فليس هو واسطة في الثبوت كا هو 
مقتضئ الإتجاه الثاني بل هو واسطة في 
الإثبات . 

هذا هو حاصل الإتّباه اثالث في 


|| نحو ثبوت الحجيّة للقطع , وللسيّد 


الصدر يه اتاه رابع تسب فيه انَّ 
الحجية _بعنى المنجزيّة والمعذريّة ‏ 
ليست لازماً ذاتياً للقطع . وحاصل ما 
أقاده 4 

ان إدراك العقل لحسن العمل 
بمؤدئ القطع وحسن المؤاخذة على 
ترك العمل بمؤداه . وكذلك إدراكه لقبح 
المؤائّفذة على العمل تعلق القطع لو 
اتّفق منافاته للواقع هذا الإدراك 
العقلي ليس إدراكاً للملازمة بين القطع 
بما هو قطع وبين | 
ان القطع الغير المتّصل بأوامر المول 
ليس منجزاً ولا معذراً. بمعنى أنَّه لا 
يقب بحسب الإدراك العقمي عدم 
الجريان على وفق ما ية ١:‏ 
النحو من القطع . فلا يعد التخلّف عن 
الاوامر القطعيّة الصادرة عن غير 


إذلاريب في 


هذا 


| المولى ظلماً كما ان العقل لا يدرك 
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حسن الجري على وفق الاوامر 
القطعيّة الصادرة عن غير المولئ, وما 
ذلك إلا لأنّ الظلم معناه سلب ذي 
الحقّ حقّه وان العدل اعطاء ذي الح 
حقّه. وهذا ما يستبطن لزوم بوت 
الحقّ لذي الاوامر في مرحلة سابقة 
عن إدراك حسن الجبري على وفق 
أوامره القطعية وقبح التخلّف عن أوامره . 

وبتعبير آخر: ان العدل والظلم لا 
إلا في حالة يكون هناك جِقٌ: 
متقردر يراعئ فيكون ذلك عدلا أوال5 
يراعئ فيكون ذلك ظلماً. وهلذآكَ1 
يُعبر عن ان الحجيّة ليست أرما دنا 
للقطع بما هو قطع بل هو لازم للأوامر 
القطعيّة الصادرة عمّن له حقّ الجريان 
على وفق أوامره. 

ومن هنا لابدٌ وان نجه البحث الى 
ماهو الدليل على ثبوت حقّ الطاعة 


يصدقان 


لذي الأوامر القطعيّة فإن كان الدليل 
مقتضياً لنبوت ذلك الحقّ كانت أوامره 
القطعيّة حجّة أي منجّزة ومعذرة. 


وبتعبير آخر: انَّ التنجيز والتعذير 
ثابتان لاوامر من له حقٌّ الطاعة 


.... المعجم الأصولي اج 


ويكون القطع وسيلة لإثيات صدور 
الاوامر مين له حقّ الطاعة , فالقطع 
يكون وسطاً في الإثبات وحجّة 
منطقيّة يتوسّل بها للتعدّف على صدور 
| أوامر من له حقّ الطاعة. 
وهذا يتشكل قياس نتيجته 
الحجيّة الاصولية -والتي هي المنجزية 
والمعذريّة ‏ وكبرئ هذا القياس هو 
الاوامر الصادرة تمن له حقّ الطاعة 
وصغراه القطع بصدور هذه الاوامر. 
عندئذٍ يمكن إسناد الحجيّة للقطع 
تأعتبار وقوعه صغرئ في القياس 
لمت للحجيّة أي المنجزية وا معذرية. 
والمتحصّل ان الحجيّة بهذا المعنى 
-ليست لازماً ذاتيا للقطع بل انها لازم 
ذاتي لأوامر من له حقّ الطاعة. 
# ب 


م الحجيّة المجعولة 
هى الحجيّة الثابتة للدليل بواسطة 
الجعل والاعتبار بحيث لولاه لماكان 
|| الديل مؤهلاً للدليليّة والكاشفيّة 
|| والوسطية في الإثبات. 


الحجيّة المجعولة .. 


وهذا النحو من الأدلّة المفتقرة الى | 
الجعل والاعتبار هى الأدلّة الظنيّة 
والتي تكون درجة كشفها عن الواقع 
ناقصة . إذ من الواضح عدم صلاحيّة 
الدليل الظلني لأن يقع وسطً في 
الإثيات أو يكون وسيلة للاحتجاج | 
به على المدعئ . وذلك لعدم إحرازه 
للواقع . 

نعم بواسطة الإعتبار يكون صالحاً 
للدليليّة إلا ان ذلك لا يعني صير ور 
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الإثبات ذاتيّة. فتكون صلاحيته 
للإحتجاج به غير مفتقرة للتباني 
النفساني من العقلاء . 

والمتحصّل مما ذكرناه ان الحجيّة 
الشابتة لبعض الأدلّة الظنيّة تابعة 
للجعل والاعستبار نتن له حقٌ 
الإعتبار, والكلام بعد ذلك يقع فيمن 
اله حقٌّ الإعتبار. 

والذي بهمّنا من هذا البحث هو 

خيص من له حقٌ إعتبار الحسجيّة 


كاشفاً تاماً عن الواقع بالإعتياق» 
وذلك لأنّ الثيء لا ينقلب ع كو 
عليه بمجرّد الجعل والاعتباق” 

تمان الأهلية التي يُضفيها الجعل 
والإعتبار على الدليل الظني أنما تنشأ 
بسبب ان الإعتبار تبانٍ نفساني 
يتواطئ عليه العقلاء مثلاً. فيكون 
ذلك التباني ملزماً هم . ولذلك يكون 
الدليل الظني الملزم لهم هو خصوص || 
الدليل الذي وقع التباني على حجيّته 
دون الدليل الظني الذي لم يقع التسباني 
منهم على حجيّته . وهذا بخلاف الدليل 
القطعي . إذ أنَّ حجيّته ووسطيته في 


للأدلّة الظنيّة المتصدّية للكشف عن 


الحكم الشرعي . فنقول: 


أن الذي عليه جمهور الأصوليين 
هوانٌ هذا الحىٌ مختصّ بالشارع 
المقدّس, فكلّ دليل ظني لم يجعل 
الشارع له الحجيّة فإِنه لايصح ترتهب 
الأثر على مؤداه فلا يكون منجّراً 
متعلقه كما لا يكون معذراً لو انّفق 
منافاة مؤداه للواقع . وذلك لأن 
مفروض الكلام ان الذي يُراد التعدذف 
عليه بواسطة الدليل الظني هو الحكم 
الشرعي فيكون حقٌّ اختيار الطريق 
المؤدي لذلك بيد الشارع , فلا يصح 


ان 


الإحتجاج على الشارع با لا يرئ له 
صلاحيّة لذلك كما لا يصحٌ الإحتجاج 
على واحدٍ من العقلاء بشيء لا يرئ 
العقلاء صلاحيّته للإحتجاج به. 
وذلك لما ذكرناه من أنَّالحجيّة المجعولة 
تنشأ عن التبانيى النفساني. وحينئقٍ 
تكون الحجيّة ثابتة على من قبل بذلك 
التباف يأو من كان مسئولاً عن قبوله , 
فالحجيّة الشابتة بواسطة القباني 
العقلائي تكون ملزمة لكل واحد مبن: 
العقلاء باعتبار وقوعه طرفاً فإذلك 
التباني إِمَا لقبوله به أو لكونه مسكوًا 
عن قبوله. وأماماكان خارعَ عن 
القبانيالمقلائي فِإِنَّه لايصح 
الإحتجاج به على العقلاء . وذلك لأنه 
يكون إلزاماً مام يلقزموا به . 
وهذا الكلام ينسحب الى الأدلّة 
الظنيّة المتصلدّية للكشف عن الأحكام 
الشرعيّة , فإنَّهِ لايصح التعيّد بها 
والإحتجاج على الشارع مؤداها مام يجعل 
الشارع ها الحجيّة إذكيف يصمح 
إلزامه بدليل لم يلقزم بحجيته ودليليته . 
وأقائبوت حقّ الإحتجاج 


...... المعجم الأصولي اج" 

للشارع بالأدلة الظنيةا في جعل ها 
الحسجيّة فباعتبار حكقٌ المولويّة 
| للمشّع جل وعلا على عباده. فكلّ 
واحد من العباد مسئولاً عن ترتيب 
الأثر على الدليل الظني الذي اعتبر 

| الشارع له الحجية. ففي الوقت الذي له 
يصمح للعباد إلزام الشارع بالطرق 

|| الظنية التي لم يعتبر الشارع لها الحجيّة 
وان كانوا قد تبانوا على حجيّتها 

/ وذلك لمدم وقوعه طرفاً في ذلك 
الثاني في الوقت نفسه يكونون 


7ت ملزمين بالتعبّد بالأدلة الظنيّة التي 


1 حتفل الشارع ها الحجيّة. وذلك 
بمقتضئ حقّ المولويّة للمشرع والقي 
هي من مدركات العقل العملي . 

وبما ذكرناه ينضح أن الطرق الظنيّة 
ار إيزلاء انكر الي 
| للدليي على الحكم الشرعي مالم تكن 
بمضاة من قبل الشارع .كما اتّضح انّه 
لو انّفق وجود دليل ظني غير معتبر 
بنظر العقلاء !| الشارع 
!| فَإِنَّه يلزم التعيّد يمؤداه في موارد 
١‏ الكشف عن الحكم الشرعي . 


الحرمة الذاتية والحرمة العرضية . 


الحرمة 

الحرمة حكم تكليي معناه الإلزام - 
من له حقّ الطاعة _بترك فعل معين». 
فالحرمة وصف للإلزام الذي يكون 
متعلّقه ترك الفعل . 1 

ومنشأ التعبير عن هذا الحكم بالحرمة 
هو أن إلزام المولى لعبده بترك فعل معناه 
اعتبار العبد بحروماً ين هذا الفعل. إذ لول 
الحرمة لكان فسعة ين جهة فعله أوتركه, 

وأما ا حرام فهو وصفا لعل 
المجعول عليه الحرمة , فهو تَكَمَلَقّ 
ا حرمة. وذلك مثل الزذا ورا 
والقرض الربو: 
وقعت متعلقاً للحرمة ولذلك لا 
توصف بالحرمة, وما توصف بالحرام 


«كلها أفعال )| 


أو بالحرّمات, والذي يصحّ وصفه | 


بالحرمةهوالاعتبار الشرعي بالإلزام. 
## 


47 الحرمة الذاتيّة 
والحرمة العرضيّة 
المراد مِن الحرمة الذاتيّة هو الحكم أ 


ع 9 


التكليني النانئ عن مفسدة في ذات 


وواجداً لمفسدة ف نفسه فالحرمة 
الواقعة عليه يعبر عنها ببالحرمة 
الذاتية . 

وأمًا الحرمة العرضيّة فهى الحكم 
التكليفي الناثئ مفسدة فيا يقترن 
بتعلّقه وإلاّ فالمتعّق في حدّ ذاته غير 
واجد للمفسدة بل قد يكون واجداً 
التُضلحة لو خل ونفسه. 

ومثاله السفر للمعصية أو الصلاة 
في الأرض المغصوبة . فإِنّ السفر لو 
خل ونفسه ليس مبغوضاً ولي 
واجدا للمفسدة ولكن بسبب اقترانه 
بالمعصية أصبح سبغوضاً لترشّح 


| مفسدة المعصية ينها إليه وهكذا 


الحال بالنسبة للصلاة في الأرض 
المغصوبة . 


# # > 


ا 


8 الحرمة الظاهريّة | 
والحرمة الواقعيّة 
نقل الشيخ الأنصاري ‏ عن 
الوحيد الهبهاني 8 أنه نسب 
للإخباريين يل مذاهب أربعة ف 
الشبهة الحكنيّة عند فقدان النصّ؛ ا 
الأول : التوقّف, والثاني : الاحستياط , 
والثالث : الحرمة الظاهريّة . والرابع 
الحرمة الواقعيّة . ز 
وما بهمنا في المقام هو بيان الفيرق. 7 
بين الحرمة الظاهرية واللصرمفة 
الواقعيّة . فتقول: الَالْقَطليْخ ُ 
الانصاري #ه احتمل للفرق بينه| | 
احجالات ثلاثة بعد احتال انّالمذاهب | 
الأربعة تتؤول إلى معن واحد وان 
الإختلاف انما هو في التعبير بلحاظ 
الإختلاف في الأدلة المعتمدة عندهم, 
فن قال بالتوقف تحفظ على التعبير '/ 
الوارد في بعض الروايات لمعي عنها 
بروايات التوقّف, وهكذا الكلام 
فيمن قال بالإحتياط فإنّ تحفظ على 
التعبير الوارد في روايات الإحتياط » 


المعجم الأصولي /اج” 
وأمَا من قال بالحرمة الظاهريّه فإ 
اعتمد على روايات التثليث والقي 
نقتضي ترك اقتحام الشبهات. وهذاما 
يقتضي كون الحرمة ثابتة في ظرف 
الشك في الواقع , وهو تعبير آخر عن 
| الحكم الظاهري والذي موضوعه 
الشك في الحكم الواقعي , وأمّا من قال 
بالحرمة الواقعيّة فراده ان الشتبه 


| بنفسه موضوع للحرمة. فالحكم 


بالحرمة موضوع ابتداء على ماهو 
بشتبه , وهذا هو مبرر التعبير بالحرمة 
الواقعيّة . 

وأا الاحتالات الثلاثة للفرق بين 
الحرمة الظاهريّة والحسرمة الواقعيّة 
في كا يليه 

الإحستمال الاول: ان مقصود 
القائل بالحرمة الظاهرية هو انّ هذه 
الحرمة لم تثبت إلا لموضوع لا يعلم 
ماهو حكده الواقعي . وهذا يقتضي 
كون الحرمة الثابتة له حرمة ظاهريّة , 
إذكلٌ حكم يثبت في ظرف الجهل يما 
هو الحكم الواقعي للموضوع فهو 
حكم ظاهري . 


الحرمة الذاتية والحرمة العرضية .. 


وأا مقصود القائل بالحرمة | 
الواقعيّة فهو ان المشتبه بنفسه موضوع 
للحرمة لا ان احرمة ثابتة له باعتباره || 
يحهول الحكم . فعنوان المشتبه كسائر 
العناوين الي يعرضها الحكم ابتداءاً 
دون أن يؤخذ في عروض الحكم لها || 
الششك في الحكم الواقعي . ومتى ما كان 
كذلك فإِن الحكم عندئل يكون من || 
الأحكام الواقعيّة . 

الإحستمال الثاني : ان القبائل. 
بالحرمة الظاهريّة يحتمل انّْالحيك” أ 
الواقعى للمشتبه هو الإباحة قتتكون 
أدلّة الإجتناب عن الشيات قناقيةا 
بتحريم المشتبه ظاهراً. 

وأمَا القائل بالحرمة الواقعيّة فيبني | 
على أصالة الحظر في الأشياء المستفادة 
من حكم العقل بقبح التصرّف في مال | 
الغير دون إذنه, فهى مستند القائل 
بالحرمة الواقعيّة لا أن مستنده 
روايات الإحتياط . 


ومن الواضح انَّ حكم العقل 
بأصالة الحظر في الاشياء حكم واقعي 


موضوعه التصرّف بالشيء الذي لم 


يأذن ذو الحقّ في التصرّف به. وهذا 
هو أحد المباني في أصالة الحظر في 
الأشياء . 

الإحتمال الثالث : انَّ مقصود 
القائل بالحرمة الظاهريّة هو ان حكم 
المشتبهات ظاهراً هو الحرمة مطلقاً 
أي سواء كان المشتيه حرماً واقعاً أو 
كان حكنه الواقعي هو الإياحة , ومن 
هنا يكون المرتكب للشبهات مستحقاً 
للعقاب بنحو مطلق . 

وأا القائل بالحرمة الواقعيّة 
فتصوده عدم ثبوت الحرمة ظاهر 
للنشتيهات إلا انّه لو اتّفق ان كان 
| المشعيه حراماً واقعاً فإِنٌ الكلّف 
يكون مستحقاً لللعقاب على تتركه . 
وأا مع عدم اتفاق الحرمة الواقعية 
للمشتبه فإنَ المكلّف لا يكون مؤاخذاً 
على تركه . فأدلّة الإحتياط لا تقتضي 
أكثر من لزوم امتثال ماهو تحرّم واقعاً . 

ولعلّ منشأ هذا القول هو ان أدلّة 
الاحستياط لا تقتضي أكسثر من 
الإرشاد ولذلك لا يقرتّبٍ عليه أكثر 
عا يقرب على الواقع. فوافقة أو 


ا 


مخالفة الإحتياط ليس هما مو ضوعيّة 
بل العبرة هو التحفّظ على الواقع . فتى 
ما افق موافقة الواقع إن الإحتياط لا 
يقرتّب على مخالفته شيء. ومكئ ما 
أتفق خالفة الواقع فإِنٌ المكلّف لا 
يكون مستحقّا للعقوبة على مخالفة 
الاحتياط بل انه يعاقب على مخالفة 
الواقع . فحال الأمر بالاحتياط كحال 


أوامر الطييب. فكنا ان أوامر الطبيب | 


لايترتب على الإلتزام بها أو عدم 
الإلتزام أكثر مما يقرتب عل الواققع 
فكذلك الاحتياط . 

م#علّق الشيح الانصاري باق 
هذا المبنى في فهم أدلّة الاحتياط تتام 
لولاا هذا السائل يذهب الى لزوم 
الإحتياط والحال ان الصحيح عدم 
دلالة أدلّة الإحتياط على أكثر من 
أولويّة الإلقزام به . 

بدندننا 


الحسن والقبح 


ذكرت للحسن والقبح أربعة 
معان , ثلاثة منها تؤول روحاً الى بيان 


..... المعجم الأصولي اج 
ماهو منشأ أنّصاف الأفعال بالحسن 
والقبح . 
المعنئ الاول: ان الحسن هو ما 
يلاثم النفس ويوجب أنبساطها 
والقبيح هو ما يوجب انقباض النفس 
واستيحاشها. وبناء على هذا المعنى لا 
تختصٌّ صفتا الحسن والقبح بالأفعال 
الإختياريّة, وذلك لأنّ ما يوجب 
اتقباض النفس وانبساطها قد يكون 
فعلاً اختيارياً كالإحسان والإسائة. 
وقد لا يكون كذلك كالمنظر الجميل 


“والمنظر القبيح . 


الغنعنئ الثاني : ان المراد من 
الحسن هو ما أوجب الكسال والمراد 
من القبيح هو ما أوجب النقص؛ فكلّ 
فعل يساهم في كمال النفس مثلاً فهو 
من الافعال المتّصفة بالحسن كما انكل 
فعل يساهم في سسقوط النفس 
وتسافلها فهو من الأفعال المتّصفة 
بالقبح , هذا لو كان المراد من الكمال 
هو الكئال في مصطلح علاء الأخلاق. 

أمّا لوكان المراد من الكمال هو 
الغاية التي تنتبي عندها كلّ قوّة من 


القوئ + 
الحسن بناة عل هذا المع 
لكلّ ما أوجب اشتداد قوّة من القوى 
وسار بها نحو غايتها. كم ان القبح 
يكون بمعنى ما يوجب تسافل قوّة من 
القوئ والمسير بها على عكس ما 

وباعتبار ان القوئ متفاوتة فيا 
بينها وقد يكون كمال بعضها على 
حساب كال الأخرى يلزم ان صف 
الفعل الواحد بناء على هذا الكو 
بالكئال والنقص في آن وإجد ولك 
باعتبارين . 

مثلاً: القروّي والتأمل والتأني 
أفعال تسير بالقوّة العاقلة نحو غايتها 
وكاها إلا انا توجب ضمور القوّة 
الغضبيّة والسبعية وتسير بها على 
عكس ما يقتضيه كالهاء فهذه الأفعال 
احسنة بلحاظ القرّة العاقلة وقبيحة 
بلحاظ القوة الغضبيّة . 

وكيف كان فالحسن والقبح بناء 
على المعنى الثاني بصورتيه لا يختصٌض 
بالأفعال الإختياريّة كما هو واضح . 


إن 


المعنئ الشالث : انّ الحسن يمعنى 
المصلحة والقبح بمعنى المفسدة أو ان 
الحسن ماكان موجبا للمصلحة 
والقبيح ماكان موجباً للمفسدة . 

وهذا المعنى يحتمل مجموعة من 
الإحهالات : 

منها : ان المصلحة يمعنى الككال 
الشخصي لكل قرّة من القوئ 
والمفسدة هي النقص الشخصي أيضا . 

ومنها : ان المصلحة تعني الكسال 
النوعي وهو النظام الإجمتاعي الأتم, 
وعليه يكون كلّ فعل يسير بامجتمع 
مخو النظام الأتم فهو حسن لأنه 
موجب للمصلحة النوعيّة؛ والمفسدة 
تعني اختلال النظام الإجتاعي 
وتبدّده . فكلّ فعل يتحدر بالجتمع 
نمو السقوط فهو قبيح. بل كل فعل 
ينع عن الصعود بالنظام الإجتاعي الى 


الكثال فهو قبيح . 


ومنها: انِّالمصلحة بعنى ما يوجب 


الكمال الشخصي المتصل بالنفس على 


أن لا يتنا ذلك مع الكثسال النوعي 
وان تنا مع الكمال لسائر القوئى. 


لك 
وبتعبير آخر: المصلحة هى الكمال 
الشسخصي الملائم للككال النوعي || 
والمفسدة ماكان عكس ذلك . 
ولخروج هذا البحث عن حلّ 
الكلام نكتني بهذا المقدار. 
المعنئ الرابع : أن الحسن هو كل | 
فعل يُدرك العقل انبغاء فعله . والقبيح 
هو ما يدرك العقل انبغاء تركه, بمعنى 
ان العقل يدرك استحقاق فاعل ما 
ينغي فعله المدح واستحقاق فال ا/) 
ينبغى تركه الذم . | 
وواضح ان الحسن والقبيج ذا | 
المعنى يختص بالأفعال الاحتمارية ]| 
ان الحسن والقبح بهذا المعنى من 
مدركات العقل العملي وهو الذي وقع 
حلا للغزاع , فالمعروف بين الاصوليين, 
هوانٌ الحسن والقبح من مدركات || 
العقل العملي وائّهها من صفات بعض أ 
الأفعال الذائيّة . وذهب لذلك جمع من 
المعتزلة أيضاً . 
وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب جمع | 
من الأشاعرة الى ان صفتي الحسن|| 
والقبح ليستا من صفات الأفعال 


المعجم الأصولي اج 


الذاتية » فليس مه فعل يقتضي بذاته 
الحسن أو القبح بل انما من الصفات 
التي تعرض الأفعال بواسطة الشارع. 
فكلّ فعل حكم الشارع بحسنه فهو 
حسن لشحسين الشارع له لالأنّه 
يقتضي الحسن بنفسه , وكلّ فعل حكم 
الشسارع بقبحه فهو قبيح لتقبيح 
الشارع له لالأنه يقتضي القبح بذاته . 
وأمّا الإخباريُون فقد ذهبوا الى 
قصور العقل عن درك واقع الأفعال 
من حيث اتصافها بالحسن والقبح, 
فهم وان كانوا لا يمنعون عن انّ الأفعال 
قد تكون متّصفة ذاتاً بالحسن والقبح 
في نفس الأمر والواقنع إلا ان إدراك 
ذلك بواسطة العقل غير بمكن لقصوره 
عن الإحاطة بواقع الأشياء . فالوسيلة 
القي يمكن بواسطتها التعرّف على واقع 
الأفعال من حيث اتّصافها بالحسن أو 
القبح هي الشارع. فكلّ ما أخير 
الشارع عن حسنه فهو حسن واقعاً 
وكلّ ما أخبر الشارع عن قبحه فهو 
قبيح واقعاً. وهذا متاز مينى 
الإخباريين عن مبنى الأشاعرة . 


الحسن والقبح الذاتيان .. 


وهناك مين رايع ذهب اليه 
مشهور فلاسفة الممسلمين؛ وهو ان 
الحسن والقبح ليسا من مدركات 
العقل العملي . وهذا معناه انها ليسا 
من الصفات الذاتئة للأفعال وأئما هما 


من القضايا المشهورة المعبّرٌ عنها || 


بالآراء الحمودة , فاحسن هو ما تبان 
العقلاء على حسنه كأ انَّ القبيح هومأ ) 
تبانى العقلاء على قبحه . وهذا يرتبط 
بنكات عقلائيّة تختلف باختلافنم 


الأنظمة الإجماعية والظروف الوطرغية. )) 
وبهذا المعنى يكون الحسن رَالقسبيم-* 


من الصفات الاعتباريّة للأفعال 20/5 
ليس ها واقع وراء اعتبار العقلاء, 


وهذاالمعنى لايختلف عن مب || 


الأشاعرة إل من حيث المعتبر, 

فالمعتبر بنظر مشهور فلاسفة 

المسلمين هم العقلاء, وأا بنظر 

الأشاعرة فالمعتبر هو الشارع المقلّس. 
# # # 


- الحسن والقبح الذاتيان 
المراد من ذاتيّة الحسن والقبح انهه 


د 


من الصفات الواقعيّة لمتعلّقاتهها. بعنى 
أنّ الحسن والقبح ينشئان عن مقام 
الذات لبعض الأفعال. 

والمقصود من الذاتيّة في المقام هو 
الذاقي في باب البرهان لا الذاتي في 
باب الكليّات الخمس. بمعفى ان 
الحسن ‏ مثلاً ليس هو عين الفنعل 
المتصف به ,كما أن يس جزؤه المقوم 
بل بمعنى انَّ وجود ذات الفعل كاف في 
اتَصافه باحسن, وهذا هو الذاتي في 
بياب البرهان. 

وهذه الدعوئ هي مبنى مشهور 
الاوليين إذا أضفنا الها ان ذاتيّة 
الحسن والقبح للأفعال مدركه بواسطة 
العقل العملي. ولكي تتجلٌ هذه 
الدعوئ أكثر نقول انهم قسموا 
الأفعال الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الفعل علّة 
تامّة في عروض صفة الحسن والقبح 
عليه, بمعنى أن لا يكون هناك عنوان 
آخر غير ذات الفعل يساهم في ثبوت 
صفة الحسن والقبح للفعل, كم أنَّهِ 
ليس ثم مانع ينع عن أتّصاف الفعل 
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بالحسن والقبح, فلذات الفعل قام 
التأثير في ان يتّصف بالحسن أو القبح . 
وهذا النحو من الأفعال هو الذي | 
يكون الحسن أو القبح له ذاقي. 

وتلاحظون ان الذاتي في المقام هو 
الذاتي في باب البرهان. وذلك لأنّ 
الحسن مثلاً ليس مقوّماً ذاتياً الفمل 
وما هو لازم ذاتي له لا يتخلة 
حال من الأحوال إذانٌ افقراض كون 
العلازم بنحو العلَّيد يقتضي ذلقة | 
افعل إذن عل لمروض صف[ الخ 
عليه, قالحسن حمول جيارج ك3 
ذات قعل لازم له هذ و 1 
عن مقام ذات الفعل. 

ومثال هذا النحو من الأفعال هو 
العدل والظلم . فالعدل علّة تامّة 
العروض صفة الححسن عليه .كم ان 
الظلم علّه تامّة لعروض عنوان القبح 
عليه . 

القسم الشائي : ان يكون الفعل 
مقتضيأ بذاته لعروض صفة الحسن أو 
القبح عليه , وهذا معناه انَّ الفعل غير 
مستقلٌ بذاته في التأثير بل ان تأثير 


.........-...... المعجم الأصولي اج" 


اقتضائه لأثره منوط بانتفاء الموانع , 
فت ما توفر الفعل على هاتين 
الحيئينين لزم عن ذلك عروض صفة 
الحسن أو القبح عليه . 

الحيثية الاولى: ناشئة عمن مقام 
ذاته وهي الإقتضاء للحسن والقبح. 

الحيثيّة : هي انتفاء الموائع 
الموجبة للحيلولة عن تأثير المقتضي 
الذاتي لأثره. 

ومثال هذا القسم من الافعال 
|]/ الصدق والكذب. فالصدق لو خل 
وذاته لكان موجباً لعروض صفة 
المّن عليه إلا أنّه قد يطرأ عليه 
عنوان ينع عن اتّصافه بالحسن ولولا 
عروض ذلك العنوان لكان سنّصفاً 
بالحسن. فالحسن اذن ليس لازماً 
ذاتياً للصدق وإلّ لما تخلّف عنه, إذ ان 
اللازم الذاتي لا يتخلّف عن ملزومه 
بحال من الأحوال, وهكذا الكلام في 
الكذب. 

القسم الثالث : أن لا يكون الفعل 
علّة تائئة في الإتّصاف بالحسن والقبح 
كباله يس مقتضياً لها إلا أنّهِ قد 


الحسن والقبح العقلائيّان 
يتّصف بأحدهما بواسطة خارجيّة في 
الثبوت, بمعنى ان الفعل لو حل وذاته 
لا يكون علّة لأن يتّصف بالحسن أو 
القبح كم لا يكون مقتضياً لذلك لاله 
قد تطرأ على هذا الفعل بعض المناوين 
7 فه باحسن أو القبح نا 
بنحو التأثير الإقتضائي أو بنحو 
التأثير العلي . 

ومثال هذا القسم من الأقعال 
شرب الماء. فهو بذاته لا يؤثر في أن 
يتصف بالحسن أو القبح إلا ان في 
يطرأ عليه عنوان يقتضي انصَآقه 
بالقبح ,كا لو كان الشرب مُعَصَيّة لق 
له حقّ الطاعة , فطرو عنوان المعصية 
على شرب الماء صار واسطة في ثبوت 
صفة القبح له . 

وباتضاح الأقسام الثلاثة ينضح نَّ 
ذاتيّة الحسن والقبح أهَا هو للقسم 
الأول من الأفعال. وبه ينضح ان 
دعوى مشهور الاصولتين انا هي 
ثبوت الحسن والقبح الذاتيين بنحو 
الموجبة الجزئيّة في مقابل السلب 
الكل المدعى من قبل الأشاعرة 


ا 


!| ومشهور فلاسفة المسلمين القائلين 
بأنَالحسسن والقبح من القضايا 
المشهورة المعبر عنها بالآراء امحسمودة 
والتأديبات الصلاحيّة . 

# ا # 


الحسن والقبح العقلائيّان 

قلنا انَّ مشهور فلاسفة المسلمين 
أنكروا أن صفتي الحسن والقبح من 
الصفات الذاتيّة والواقعيّة للأفعال. 
/ تقالو إنَّ منشأ انّصاف بعض الأفعال 
تالحسن والقبح أئما هو التباني العقلائي 
وج ثكون صفتا الحسن والقبح من 
الصفات الإعتباريّة والتي ليس وراء 
اعتبار العقلاء ها واقع . 

وبهذا يكون مبئ مشهور الفلاسفة 
|| مشابه إلى حدّكبير لمبنى الاشاعرة؛ إذ 
ان الأشاعرة أيضاً يبنون على ان 
الحسن والقبح من الصفات الإعتباريّة 
| القي ليس ها واقع وراء اعتبار المعتبرء 
|أغايته اَّالمعتبر-بصيغة الفاعل _بنظر 
|الأشاعرة هو الشارع وأمَا بنظر 
|| مشهور الفلاسفة فالمعتير هم العقلاء. 


1 
ولغرض اتضاح مين الحسن 
والقبح العقلائتين لايد من بيان المراد 

من القضايا المشهورة. فنقول: 


انِّالمراد من المتهورات هوما أ 


تطابقت عليه آراء الناس جميعا نا بما 
هم عقلاء أو بما هم انفعاليّون أو يما هم 
واقعون تحت تأثير العادات والتقاليد 
المتوارثة أو لاقتضاء الخلقيّات لذلك 
أو بسبب التلقين أو غير ذلك , وتُطلق 
القضايا المشهورة أيضاً على القضائاً 
التي تطابقت علبها آراء صنف قلق 
الأصناف أو جتمع من امجتمعات- 
وقد صنّفت القضايا الممهوَرء ك3 
قسمين: 
القسم الاول : المشهورات بال معنى 
الاعم : ويقصودن منها القضايا التي 
وقع التطابق علبها بقطع النظر عن 
منشأ ذلك التطابق والتباني 
يكون منشأ اتنباني هو انا قضايا 
يقينية بديهيّة من نحو الاوّلييات أو 
الوجدانيات أو المتواترات وهكذا. كبا 
قد يكون منشأ التباني والتطابق هو 
انا من الآراء المحمودة من نحو 


دقف٠‎ 


...... المعجم الأصوني اج 
الحنلقيّات أو التأديبات الصلاحيّة 
والتي لا تعدو عن كونها مستبئيات 
عقلائيّة ليس ها وراء اعتبار العسقلاء 
واقع . 
القسم الثانى : المشهبورات بالمع 
لقم ثاني المشهورات با معن 
| الأخصٌ. ويُعير عنها بالمشهورات 
| الصرفة _كا ذكر ذلك الحقق 
المظفْر يله . والمقصود منها القضايا التي 
وقع التطابق والتباني عليها من قبل 
العقلاء دون أن يكون ها وراء تباني 
]| /لعقلاء واقع . بمعنى انما ليست من 
القضايا المدركة بواسطة العقل وأنما 


عقلائية أو عرفية 

في بعض الأحيان المصلحة 
النوعيّة والقي ترتبط بحفظ النظام 
الإجتاعي , ويعيرٌ عن مثل هذه 
القضايا بالتأديبات الصلاحيّة 
وبالآراء امحسمودة.كما قد تقتضيها 

ا الإنفعالات النفسانيّة كالحياء والغيرة , 
أو تقتضيها العادات المتوارثة كطبيعة 
لباس الرجال. ويعبّرون عن الاولى 
بالإنفعاليّات وعن الثانية بالعادات . 

! والججامع المشترك بين تمام 


الحسن والقبح العقلا: 
المشهورات بالمعنى الأخصٌ على 
اختلاف مناشئها انا ليست قضايا 
برهانيّة ناشئة عن مدركات العقل 
وليس لها واقع وراء التباني والتطابق , 
فلو اتّفق ان انتفت تلك المناشوئ لماكان 
للعقل إدراك تلك القضايا. 

ومع انضاح المراد من القضايا 
المشهورة نقول: أنَّ مشهور فلاسفة 
المسلمين ادعوا ان اثُصاف بعض 
الأفعال بالحسن والقبح -كائصاف 
العدل بالحسن والظلم بالقبح _إمَاخي 
من القضايا المشهورة بلافعي: 
الأخص . وعليه لا يكو واه 
اشستهارها واقع ولا تكون من 
مدركات العقل العمل , إلا انهم قالوا 
ان الحسن والقبح من القضايا الناشئة 
عن التأديبات الصلاحيّة والآراء 
المحمودة والتي تقتضها المصلحة 
النوعيّة المرتبطة بحفظ النظام 
الإجتاعي . 
آخر: ان الحسن والقبح 
من القضايا التي تطابقت عليها آراء 
العقلاء بماهم عقلاء لا ما هم انفعاليّون 


تبطرداً ما دامت ها هذه النتاث 
+“ اثفق انتفاء هذه النتائج عنها أو انفق 


1 


مثلاً ولا بها هم واقعون تحت تأثشير 
العادات أو غير ذلك؛ بل لأنّهم 
وجدواانَ بجموعة من الأفعال تساهم 
في التحفّظ على النظام أو تصعد به الى 


مستوئ الكمال الاجستاعى . وان هنا 


مجموعة من الأفعال تنحدر بامجتمع 
نحو السقوط وتؤدي الى اخستلال 
نظامه. فلأئّهم وجدوا ذلك بنواعائ 

حسن الاوإئ وقبح الأخرئ؛ ويبق 
انَصاف هذه الأفعال بالحسن والقيح 
لو 


تبدّهنا الى الضد فإنّ انّصافها بالحسن 
والقبح لا يبق على حاله بل يكون 
اتَصاف الأفعال بهما تابع لما يترتب 


| على هذه الأفعال من نتائج . 


وهكذا ل كدر عدم وجود يمستيع 
فإنّة لا تباي حينئذٍ من العسقلاء. أو 
بتعبير آخر: أن العقل لا يُدرك انّصاف 
الأفعال بالحسن والقبح لولم يكن 
هناك وجود اجتاعى وان ادراك 


| العاقل للحسن والقبح في ظرف 


الوجود الإجتاعي أنا هو باعتبار 


نذا 


انسلاكه في اطار النظام الإجهاعى . 
فالبناء على حنسن العدل وقبيح 
الظام ليس كالتصديق باستحالة 
اجستاع السقيضين أو أن العلول لا 
يتخلّف عن علّته التامّة . إن التصديق 
والبناء على هاتين القضيتين ناشئ عن 
إدراك العقل ولا صلة للتصديق بهم 
بالتباني والنطابق السقلائي .كما لا 
يرتبط التصديق بها بما يقرب عليهما 
من نتائج .كا ان الحكم فيا لا يتغين: 
بتغيرٌ الظروف. وما ذلك إلا لأ روك 
إدراكهها واقعاً متقرّراً في نفس الأمت 
هذا هو حاصل صب موز" 
الفلاسفة. في الحسن والقبح. وقد وقع 
الخلط في كلمات الشيخ المظفر :8 من 
حيث اله ادعئ ان الحسن والقبح من 
مدركات العقل العملي وفسّر ذلك 
بالقضايا المشهورة والآراء المحمودة: 
وأصرٌ على ان الحسن والقبح 55 
القضايا النى تسطابقت علهها آراء 
العقلاء وانّ ليس وراء تطابقهم واقع . 
وهذا ما يعني انما من المشهورات 
بالمعنى الأخص ولا صلة ها بمدركات 


المعجم الأصولي /ج” 


!! العقل العمل . إذ لا ريب انّ لمدركات 
العقل العملي واقعاً ستقرراً في نفس 


الناشيء عن التأديبات الصلاحيّة أو 


مبنى مشهور الاصولتّين القائل بأنّ 
الحسن والقبح من الصفات الواقعية 
الذاتية المدركة بواسطة العقل العملى» 
وإلتي لا تخضع لاعتبار العقلاء ك) انها 
ليست نساشئة عن اعتبار الشارع 
العد. 

والمبنى الآخر هوانٌ الحسن والقبح 
من القضايا المشهورة والآراء المحمودة 
المتبناة من قبل العقلاء وليس لا وراء 
تباني العقلاء واقع. وهذا هو سبق 
مشهور الفلاسفة وبعض الأأصوليين 


|| كالمحقّق الأصفهاني ‏ . ومن هنا يعبر 


عن الحسن والقبح بحسب هذا المبى 
ل ن والقيح العقلائيين. ووصفهما 


الحسن والقبح العقليّان ... 


ص 


| الوجوب المقابل للإمكان والإمتناع . 


الحسن والقبح العقليّان 
والمراد من الحسن والقبح العقليين 
هوانٌ العقل يُدرك أنَّ من الأفعال ما 
ينبغي فعلها وان من الأفعال ما ينبغي 
تركهاء وان من يفعل ما ينيغي فعله | 
فهو مستحقّ عقلاً للمدح . ومن يفعل | 
مأ ينبغي تركه فهو مستحق للذم. 
وبهذا يكون الحسن والقبح من 
مدركات العقل العملي بل قي ل :ان 
التحسين والتتقبيح هما عي لفقل 
العملى . وتستبطن هذه الدعوائ كيج 
قلنا ان اتصاف بسَكرةاكيعاتء 
بالحسن والقبح ذاتي, أي ناشيء عن ا 
مقام الذات, وهذا هو سي مشهور | 


الاصولئين. / 
وقد عوّف الشهيد الصدر 8 ١‏ 
الحمسن والقبح - بحسب مينى 
الاصوليّين ‏ بالضرورة الخلقيّة الثابتة 
في لوح الواقع بقطع النظر عن اععتبار 
أي معتير. وأفاد نما مباينة للضرورة 
التكوينيّة من حيث الماهيّة ومن حيث 


المرتبة. فالضرورة التكوينيّة تعن | 


وأمَا الفعرورة الخلقيّة فهي يمع 
اتصاف الفعل بانبغاء فعله أو بانبغاء 
تسركه. ويتعبير آخر : أن الضرورة 
الخلقيّة تعن ان الفعل متّصف ذاتاً 
بأولويّة فعله أو تركه أو قل بأن 
الأحرى به ان يُفعل أو بأن لا يفعل. 
ومن هنا تكون الضرورة الخلقيّة في 
طول السلطنة والتي هي بمعى 
الاختيار بحسب مب السهد 
الصدر ## . 
وبهذا يتّضح معن ان الضرورة 
الخلقيّة مختلفة عن الضعرورة التكوينية 
إتبة» إذ ان الضرورة التكوينيّة والقي 
هي بع الوجوب واللابديّة تقع في 
عرض السلطنة وأمّا الفعرورة الخلقيّة 
فهي في طول السلطنة باعتبار ان 
الحسن والقبح صفات الأفعال الناشئة 
عن الإختيار « السلطنة ». 
وببيان آخر: انَّ الموروث عن 
الفلسفة هو انه إذا تُسب شيء لآخرء 
فإًا أن يكون ذلك الشيء ضضروري 
الثبوت للشيء الآخر: أو ضروري 


بدك 


الإنتفاء أو لاهو ضيروري الثبوت ولا 
هو ضروري الإنتفاء. فالأوّل يُعبر 


عنه بالوجوب. والثاني يعبر عنه 
بالإمتناع, والقالث يعبر عنه 
بالإمكان. وهذه القسمة عقليّة 
حاصرة. 

تمان نسسبة الفعل الى فاعله لا 
تكون إِلَّا بنحو الوجوب والضرورة 
التكوينية . بعنى ان الفعل مالم يجب لا 
يوجد, فلابدٌ أن تكون النسبة بين 
الفعل «المعلول » وفاعله « العلّة8 م 
الضعرورة ولا استحال وجود التقلسة 
ولايختلف الحال في ذلك بين الأفعاق»!! 
الإختياريّة وبين الأفعال غير 
الإختيارية. فهي على حدّ سواء من 
جهة هذه القاعدة وهي «انَّ الثيء 
مالم يجب لا يوجد ». وهذا وقعوا في 
مشكلة عويصة جداً. وهي كيفيّة 
تفسير مع الإختيار في الافعال 


وامًا السيّد الصدر يه فهو في راحة 
من هذه المشكلة , وذلك أنه ادعّئ انّ 
النسبة بين الفاعل وفعله قد تكون | 


المعجم الأصولي /اج؟ 


الوجوب وقد تكون الاستناع وهذه 
النسبة هي المعبَرٌ عنها بالضرورة 
التكوينيّة . وقد تكون النسبة 
الفاعل وفعله هى نسبة السلطنة, 
والاولى هى نسبة الفاعل الى الأفعال 
غير الإخياريّة . وهي موضوع قاعدة 
« أن النيء مام يجب لا يوجد». 
والثانية هى نسبة الفاعل المفتار الى 
الأفعال الاختياريّة وهى غير مشمولة 
لقاعدة «أنَّالشيء مال يجب لا 
جد ». 

وعليه يكون تام القاعدة هو «انّ 
الشيالا يوجد إلا بالوجوب أو 
السلطنة », والوجوب معناه لا بدّية 
الفعل .وما السلطنة فهى بعنى «انٌ له 
أن يفعل وله أن لا يفعل 6. والباين 
بين الوجوب وبين السلطنة واضح بعد 


بيان المراد منهها 


وعليه يتفح فرق يبن اقرز 
فالأون 
هي نسبة الفعل غير الاختياري الى 
الفاعل . وأما اثانية فهي نسبة وأقعية 
بين السلطنة وبين الفعل: إذ ان 


الحسن والقبح العقليّان 


الضدرورة الخلقيّة تعني -كا ققلنا- 
اتصاف الفعل الاختياري بأوليّة فعله 
أو تركه في مقابل الفعل الإختياري 
الغير المتّصف بأولويّة فعله أو تتركه, 
وان كان كلاهما واقعان تحت السلطنة 
اذا صم التعبير . 
ومن هنا كانت الضرورة الحنلقيّة 
مباينة للضيرورة التكوينيّة ماهية 
ومختلفة معها رتتبة. إذانٌ الواقع في 
اتبة الضرورة التكوينيّة هو السلطنةة 


وا متحصّل نما ذكرناه اللي 
والقبح من الصفات الواقعيّة لبعض 
الأفعال الإختياريّة. فالفعل 
الإختياري المتّصف واقعاً بأولويّة 
فعله حسن. والفعل الإختياري 
المتّصف بأولويّة تركه واقعاً قبيح. 
وأولويّة الفعل أو الترك ‏ والذي هو 
الضدرورة الخلقيّة أو احسن والقبح - 
لا يتعقّل إلامع افقراض السلطنة 
والتي هي بمعنى ان للفاعل أن يفعل وله 
ان لا يقعل , إذ لو قلنا ان الننسبة بين 


الفعل والفاعل هي الوجوب 
والضرورة التكوينيّة دائاً لماكان 
هناك معن معقول لأولويّة الفعل . فإمًا 
أن يكون الفعل بالنسبة لفاعله 
ضيروري الوجود أو ضروري العدم . 

هذا حاصل ما أقاده السيّد 
الصدر يه في مقام بيان الححسن والقبح 
العقلتين, ثمّ أفاد ان المشهور عرّفوا 
الحسن والقبح بأن الحمسن هو الذي 
يصمّ المدح على فعله والقبيح هو ما 


”صم الذم على فعله . 


وأورد على هذا التعريف بأ من 
المققلؤع به عدم صحّة ذم فاعل القبيح 
عند جهله بقبحه وتوهّه حسنه, 
وعدم صحّة مدح فاعل الحسن عند 
جهله بحسنه وتوهمه قبحه, فإذا قلنا 
انَّالحسن معناه صحّة المدح وان القبح 
معناه صحُّة الذم لزم من ذلك أن يكون 
الحسن والقبح منوطين بعلم الفناعل , 
إذان صحّة المدح والذم منوطان 
بذلك . 

# # خم 


9 أصالة الحظر ا 
قد أوضحتا المراد منها تحت عنوان 
.«أصالة الإباحة ». 
دكا 


9 حق الطاعة 

لاريب في ثبوت حقّ الطاعة 
للمولى جل وعلا وان ذلك هو مقتضئ 
ما يُدركه العقل العملى القطعى: 
فالبحث في حقّ الطاعة انا هلاع 7 
حدود هذا الحقّ. فنقول انَّ الأقوالتى 1 
ذلك ثلاثة. / 

الأول :ان حي الطاعة يتحدّه | 
بالتكاليف المقطوعة , بمعنى انكل قطع 
يكشف عن التكليف المولوي فهو | 
ينقح موضوع حقّ الطاعة دون اعتبار 
نوع خاص من القطع . فالقطع سسواء 
نشأ عن مقدمات عقلائيّة أو غير 
عقلائيّة وسواء كان مد الكتاب 
والسنّة أوكان منشاؤء المدركات | 
العقليّة فإ منجّر للتكليف. وهذا ا 
القول تبناه أكثر الاصوليين. 


المعجم الأصولي اج 
الثاني :اله يس كلّ قطع بالتكليف 


ينقّم فّح موضوع حقّ الطاعة وأا الذي 
ينف موضوع حقّ الطاعة للمولى جلَّ 
وعلا هو بعض القطوعات دون 
بعض . وهذا مثل التفصيل الذي ذهب 
إليه بعض الأعلام بين القطع الذي 
ينشأ عن مبرّرات عقلائية والقطع 
الذي ينشأ عن مبرئرات غير عقلائية 
«قطع القطاع» فالأوّل يثبت به حمق 
الطاعة دون الثاني . وكالتفصيل الذي 
'زهب اليه بعض الاخبارتين من ان 
3 الناشئ عن غير الكتاب والسئّة 
يقبت به التكليف, فليس للمولئ 
ع الطاعة اعة فيا ينكشف بواسطة 
المدركات العقليّة . 
الثالث : ان مطلق الإنكشاف منقّح 
لموضوع حقٌ الطاعة سواء كانت 
مرتبته هي القطع والذي هو أعلى 
مراتب الانكشاف أو كانت مرتبته 
الظن أو الإحهال, وهذا هو مبنى السيّد 
الصدر 6 
وتلاحظون انّ هذه الأقوال الثلائة 
تتفاوت من حيث ماهي حدود حقٌّ 


حقٌ الطاعة 


الطاعة فالقول الثاني يضيف من دائرة | 


حقّ الطاعة بحيث لا يكون للمولى 
جل وعلا حقّ الطاعة إلا في بعض 
موارد القطع وأمَا القول الاول فهو 
يثبت حقٌّ الطاعة بنحو أوسع من 
القول الثاني , إذ انَّ حقّ الطاعة معه 
بتة في تام موارد القطع بالتكليف 
المولوي » وأمَا القول الثالث فقد توسّع 
في حدود حقّ الطاعة بحيث ببى على 
ان مطلق الإنكشاف ينقّح موضو 
حق الطاعة سواء كان ممرتبة القطعيأق 
بمرتبة الظنّ أو الإحمال وان حي 
الطاعة للموق جل وعلا ليم 
تنظيره بحقٌ الطاعة للموالي العرفيين 
والذي يختصٌ بموارد القطع , وذلك لأنّ 
هذا الحىًّ اما نشأ عن الإعتبار 
العقلاني , ولذلك فهو يتحدّد بحدود 


ماهو معتبر عقلائياً. وحيث انّ 
الإعتبار العقلائي المعصل بعلاقة 
الموالي العرفيين بالعبيد -قنام على 
اساس ثبوت الحقّ في اطار الاوامر 
المقطوعة فإنَّ هذا الحقّ الإعتباري 
يتحدد بحدود ماهو المعتير عندهم . 


وأمًا حق الطاعة للمولى جل وعلا 
فهي من اللوازم الذاتيّة لمولويّة المولىن 
| وحسيتئٍ فهي لاتخضع للاعتبار 
العقلاني . بل لابدٌ من ملاحظة حدود 
| هذا الحقّ على أساس ماهو الثابت 
واقعاً بقتضئ المدركات العقليّة. 

وعندما يتّجه البحث عن ماهو 
مقتضئ المدركات العقليّة نجد ان 
عقولنا تدرك انّ حقّ الطاعة للمون 
جل وعلا لا تتحدد بالتكاليف 
إلقطوعة بل انها تتّسع لتشمل مطلق 
لتكاليف الواصلة ولو بمستوى الظن 
بل“ والإحجال. وهذا المدرك العقلي 
البديهي لا يفتقر إلى أكثر من تتصور 
| الموضوع والحكم وعندئر يحصل 
الجزم بالنسبة, فهي من القضايا 
الضروريّة التي قياستها معها. 

ثم ان هنا أمراً لابدّ من التنبيه عليه 
وهوانٌ مبنئ مشهور الاصوليين هوان 
حقّ الطاعة للموإى ثابت حت في 
موارد احهال التكليف إذا لم يكن 
مؤمناً عنه. غايته انَّثمّة مؤمناً عقلياً 
| عن التكاليف المحتملة وهو ما يُدركه 


ل 


العقل من قبح العقاب بلا بيان المقتضي || 
للبراءة عن التكاليف غير المعلومة, أأ 
وتظهر الفرة في موارد عدم امكان 
جريان البراءة العقليّة والشرعيّة 
حيث لا مؤمن حينئذٍ عن التكليف 
امحتمل .كما في الشبهات الحكديّة قبل 
الفحص , وقد أوضحنا ذلك في بحث 
« الاحتياط العقلي ». 
#0 


6 مسلك حق الطاعة -- 7[ 

ويراد منه الإشارة إلي القن" 
العقلية المقتضية للاحتياط اهلق ا 
موارد الشك في التكليف. وذلك في ا 
مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ا 
المقتضية للبراءة العقليّة . أ 

وحاصل المراد من مسلك حق - 
والذي تبناه السيد الصدر ب في مقابل 
مشهور الاصولتين -هوانٌ العقل 
يدرك منجّرية التكليف المتكشف بأيٌّ 
مرتبة من مراتب الإتكشاف. أي 
سواء كان بمرتبة القطع أو الظن أو حت 
الاحتال . 


..... المعجم الأصولي /ج7 
ومن هنا كانت القاعدة الاوليّة عند 
الشك في التكليف هو الإحتياط العقلي 
إلاأن يرد عن الشارع ما ينني مسثولية 
المكلّف عن التكليف المشكوك -كما 
هو كذلك ‏ وحينئٍ يكون المرجع في 
نف المسئوليّة عن التكاليف المشكوكة 
هو خصوص البراءة الشرعية وله 
فقتضئ الأصل العقلي الأولي بقطع 
النظر عن أدلّة البراءة الشرعيّة هو 
الاحتياط . 
ومنشأ تبثي السيّد الصدر # هذا 


المبنئ هو ما أدّعاه من اتنساع حدود 


حو الطاعة وثموله لموارد التكاليف 
المظنونة والتكاليف الحتملة . 

وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب 
مشهور الاصوليّين الى ان القاعدة 
الاوليّة عند الشك في التكليف هو 
البراءة العقليّة . وذلك بمقتضئ قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان, وحينئذٍ لا 
يخصٌ المرجع في موارد الشك في 
التكليف بالبراءة الشرعيّة بل يكن 
الرجوع في مثل هذه الموارد الى البراءة 
العقليّة . 


أصالة الحقيقة ........... 


ولمزيد من التوضيح راجع عنوان ١‏ 
« الاحتياط العقلي » «وقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان» «حقّ الطاعة ». 
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١41‏ أصالة الحقيقة 

وهى من الاصول اللفظيّة التي 
يتمسّك بها العقلاء عند الشك فبا هو 
المراد. إذ ان تمام الاصول اللفظيّة يلجأ 
العقلاء عند الشك في المراد. إمَا متق' 
جهة أصل المراد أو من جهة لمدؤوة» 

وأصالة الحقيقة تكون مِرَجَتَاً 
لتحديد أصل المراد. وموّردهَا الشك 
في مراد المتكلّم من حيث انَّه أراد | 
المعنى الحقيق من اللفظ المستعمل أو | 
أراد المع الجازي. وهذا ما يستبطن | 
كون المع الحقيق للفظ مشخصاً لدئى 
المتلق للفظ . غايته أن مراد المتكلّم هو 
امجهول لدئ المتلق للفظ . إذ لعلّ 
المتكلّم أراد المع الحقيقي ولعلّه أراد 
المع الجازي , وذلك لأ الااستعيال 
أعمَ من الحقيقة والجاز. ومن هنا يأتي // 
دور أصالة الحقيقة لتحديد المراد, || 


بمعنى أنّ العقلاء يتمسّكون في هذا 
الفرض بأصالة الحقيقة لإشبات انَّ 
مراد المتكلّم من اللفظ المستعمل هو 
المعنى الحقيق . 

والمتحصّل مما ذكرناه انَّ موضوع 
أصالة الحقيقة هو الشك في مراد 
المتكلّم مع عدم قيام قرينة على امجازء 
إذلا معنئ للتمسّك بأصالة الحقيقة مع 
قيام القرينة على المجاز وذلك لأنّ 
افقراض قيام القرينة معناه انتفاء 
الشك في المراد. وهذا ما ينفي موضوع 
أصالة الحقيقة .كما ان احتفاف اللفظ 


> العمل با يصلح للقرينية مانع عن 


القسّك بأصالة الحقيقة. وذلك لأنّ 
أصالة الححقيقة أنَا تُنقّح الظهور في 
إرادة المتكلّم للمعنى الحسقيق ومع 
وجود ما يصلح للقرينيّة على خلاف 
ذلك لا يتنقّ الظهور في إرادة المتكلّم 
للمعنى الحقيق لاحتال اعتاد المتكلّم 
على قرينيّة الموجود لبيان مراده؛ نعم 
لا مال لاستظهار إرادته للمجاز بعد انم 
تكن القرينة ظاهرة في القرينيّة. وبذلك 
يكون مراد المتكلّم من اللفظ مجملاً . 
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والعمدة انّ العقلاء أنَا يتمكون | 


بأصالة الحقيقة عندما لا تكون ممّة 
قريئة أوما يصلح للقرينيية على امجاز , 
ومنشأ ذلك هو عدم انعقاد الظهور 
عندئذٍ في إرادة المعنى الحقيقي - 

تمان هنا أمراً لابدٌ من التنبيه عليه 


وهو اله نسب الى السيد المرتضئ علم | 


الدى له دعوئ انّ مورد القسّك 
بأصالة الحقيقةهو الشك في المعنى 
الموضوع له اللفظ . يمعنى انَّ أصالة: 
الحقيقة تكون مرجعاً لتحديد المأمق 
الحقيق للّفظ . فحيا نجد مثلاً إن أل 
اللغة يستعملون لفظا في مع مَعَين 
ولاندري انَّ هذا الإستعمال إستعمال 
للفظ فيا وضع له او ان استعبال له في 
غير ما وضع له فإنّه يكن القسّك 
بأصالة الحقيقة لإثبات ان المع 
المستعمل في اللفظ حقيق . 

والصحيح عدم تاميّة هذه الدعوى 
لما ذكرناه من انّ الاصول اللفظيّة اما 
تكون مرجعاً لنحديد المراد لا أنا 
مرجع لتحديد نحو الإستعمال وكيفيته . 


المعجم الأصولي /ج؟ 
والجاز وأصالة الحقيقة ليس منها إل 
ان نفترض تعيّد الشارع لنا بالبناء على 
الحسقيقة في موارد الشك فيا هو 
الموضوع له اللفظ . وهو خلف 


| الفرض. إذ المفترض في المقام أن هو 


البحث عم هو الأصل اللفظي 
العقلائي . وواضح ان يس ثمة تسبان 
من السقلاء على اعستيار الإستعمال 
علامة الحقيقة واه كلّا استعمل لفظ 
في معنى وشككنا في ان هذا الإستعمال 
بحقيقي أو مجازي فإنّه لابدٌ من البسناء 
عل انه استعمال حقيق . نعم المتبائئ 


ليه عند العقلاء هو استظهار 


إرادةالمعنى الحقيق عند الشك فيا هو 

مراد المتكلّم وهل انَّه أراد المع 

امجازي أو المعنى الحقيق. وهذا معناه 

افراغ عم هو المعنى الحقيقي للفظ أي 

معرفة المتلتي لما هو الموضوع له اللفظ . 
نكا 


5917 - الحقيقة الشرعيّة 
المعنى الحقيق للفظ هو المع 


إذانٌ ذلك من شأن علا الحسقيقة | الموضوع له اللفظ. وذلك في مقابل 


الحقيقة الشرعيّة .. 


المعنى المجازي والذي لو يوضع اللفظ 
لإفادته ونا يستعمل اللفظ فيه 
باعتبار تناسبه مع المعنى الحقيق الذي 
وضع اللفظ من قبل الواضع لغرض 
افادته والدلالة عليه . 

واضافة المعنى الحقيق لجهة من 
الجهات ناشيء عن ان هذه الجهة هي 
القي تصدّت لوضع اللفظ بإزاء المعنى , 
فحينا يتصدئ أهل اللغة لوضع لفظ 
بإزاء معى معيّن يكون ذلك المعقّ 
بالاضافة لذلك اللفظ حقيقة لأوئةة 
وهذاهو منشأ اضافة الجيقيقة 1 
الشارع. حيث انّ مدعي بوك 
ة الشرعيّة يزعم ان الشارع قد 
تصدئ لوضع بعض الألفاظ لمعانٍ 
خاصة. وحينئذٍ تكون لتلك المعافي 
بالإضافة تتلك الألفاظ حقائق 


شرعيّة 

فثلاً: حينا يضع الشارع لفظ 
الصلاة للحركات المخصوصة فإنّ هذه 
الحركات المخصوصة بالإضافة للفظ 
الصلاة حقيقة شرعيّة . 


والمتحصّل ان المراد من ثبوت 


ا 


| الحقيقة الشرعيّة هو دعوى ان 
الشارع قد تصدئ لوضع بعض 
| الألفاظ بإزاء معان مخصوصة. وبهذا 


الألفاظ حقائق شرعيّة 
وضيقاً وتبايناً مع الحقائق اللغوية . 
ومن هنا تظهر الثقرة من هذا 
البحث, وهي انَّ المستظهر من هذه 
الألفاظ حينا يكون المستعمل ها هو 
الشارع المستظهر هو المعاني الخناصّة 
ألتي وضع الشارع هذه الألفاظ لغرض 
إفادتهاء وهذا بخلاف مالوكنًا نبني 
لح عدم ثبوت الحقيقة الشر. 
المستظهر حينئزٍ من الألفاظ المستعملة 
من قبل الشارع هو ا معاني اللغويّة إلا 
أن تشتمل هذه الألفاظ على قرائن 
توجب انصرافها الى معانٍ تتناسب مع 
تلك القرائن. 
إل ان احقق النائيني ف أورد على 
ثبوت هذه الفرة بما حاصله: انَّ هذه 
اثقرة وان كانت مسلّمة كبرويا إلا انَّ 
ملاحظة الواقع الخارجي يعطي عدم 


جدوى هذه الرة - 


م عدم وجود 
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صغرئ هذه الكبرئ ‏ وذلك لإحراز 
المراد من الالفاظ المستعملة إِمَا 
بواسطة القرائن الخاصة , وامّا بواسطة 
ان استعبال عرف المتشرعة لمذه 
الألفاظ ظاهر في المعاني الشرعيّة , 
ومن هنا لا تكون مه فائدة من هذا 
البحث. 

وبيان ذلك : انّ معظم الألفاظ التى 
هي حل الغزاع والقي صدرت عمسن 
النبي الكريم يتف قد وصلت |اليتينا 
بواسطة الأنمة 2 . ولا ريب تعن 
المعاني الشرعية -من الألفاظ الوك 
حل الغزاع ‏ في زمن الأنمة يك 
مع عدم التتسليم بثبوت الحسقيقة 
الشرعيّة فلا ريب في 3 إت الحقيقة 
المتشرعيّة في زمن الأمّة 2 . وذلك 

'ثرة تداول استعيال هذه ١‏ 3 
المعاني الشرعيّة دون المعاني | 

وكيف كان فقد استدلٌ صاحب ظ 
الكفاية # على بوت الحقيقة | 
الشرعيّة بتبادر المعاني الشرعيّة من | 
الفاظها. وهو علامة الحقيقة, إذ اننا 
نجد ان المنسبق عند اطلاق الشارع 


المعجم الأصولي اج" 

هذه الألفاظ هو المعاني الشرعيّة, 
وهذاما يعبر عن انَّاستعاها في 
المعاني الشرعيّة استعمال فها وضعت 
له. 

ويمكن تأبيد هذه الدعوئ بملاحظة 
اتّفاق عدم وجود علاقة وتناسب بين 
المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فلو 
كان هناك تناسب لأمكن أن يقال انّ 
المبرّر لانسباق وتتبادر المعاني 
الشرعيّة من ألفاظها هو التناسب بين 
المعاني اللغويّة والمعاني الشرعيّة . 

هذا ولم يستبعد السيد النوتي 24 
الشرعيّة بل ادّعئ 
بثبوتها وأنّ ذلك تم بواسطة 
الوضع التعيّني والذي ينشأ عن كثرة 
الاستعيال. 


كنا 
8 الحقيقة المتشرعيّة 
والمقصود من الحقيقة المتشرعيّة 
هو انّ الألفاظ الخاصة المستعملة في 
المعاني المخترعة من قبل الشارع ألفاظ 
مستعملة في عصير الأثة نكل في المعاني 


الشرعيّة بنحو الإستعال الحقيق . 

فالفرق بين الحقيقة الشرعيّة 
والحقيقيّة المتشرعيّة هوان دعوق 
اثبوت الحقيقة الشر. نّ 
الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الشرعيّة 
في عصر النبي الكريم فته وأما 

قيقة المتشرعيّة فهي عبارة عن 
'ثبوت هذه الأوضاع في عصر 
الأفة هد . 

والظاهر انه ميقع اشكال في ثبوث 


الحقيقية المتشرعيّة, فالمستبلكل»ق ) 


ثبوت الحقائق الشرعيّة لإ يستتكل 
فى ثبوت الحقائق المتش ركَيَةم و5[ 
لذن ثرة تداول هذه الألفاظ 
واستعماها في المعاني الشرعيّة في عصر 
المتشرعة صِيرٌ منها حقائق في تلك 
المعاني . 


# ## 


8- الحكم الإنشائي 
يُطلق الحكم الإنشاني على 


المعنئ الأول : هو الحكم الصادر 


يداعى الإمتحان أو التخويف أو 
التعجيز , أو قل هو الحكم الصادر 
لغير داعي البعث والزجر 

والحكم الإنشائي بهذا المعنى ليس 


| حكناً شرعياً حقيقة, إذانٌ الحكم 


الشرعي هو ما يترتّب عليه الأثر 


. الشرعي لو افق بلوغه مرتبة الفعليئة‎ ٠ 


المعنئ الثاني : هو الحكم اجعول 
على موضوعه المقدّر الوجود. وهو 
المعبر عنه بالحكم بمرتبة الجعل . وذلك 
في مقابل الحكم بمرتبة لمجعول المعيرٌ 
عنه بالحكم الفعلي . 

والحكم الإنشائي بهذا المع يكون 
بسداعسي ابراز الإعستبار الشرعي 
الموجب لترّبٍ أو تسرتيب الأثر 
المناسب لنحو المعتير. إذ قد يكون 
المعتبر الشرعي حكناً تكليفياً وقد 
يكون حكناً وضعياً . واقتضاؤه 
لتربّب الأثر ليس تامأ بل ان ترتّب 
الأثر منوط بالإضافة الى أصل الجعل 
ببلوغ العم مرتبة الفعليّةة, وذلك 
المموضوع المقدّر الوجود 
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والحكم الإنشائي بهذا المع هو 
الذي ينشأ عن ملاك في متعلقه . فحيخا 
يقال: ان الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد في متعلقاتها يكون المقصود 
من الأحكام هو الأحكام الإنشائية. 
وقد أوضحنا كلّ ذلك تحت عنواني 
«الجعل الشرعي» و « شرائط الجعل 
والجعول». - 

# # ا 


٠٠‏ الحكم الأوليا 

المراد من الحكم الأولى هو ما ينبت 
لموضوعه ابتداء وبقطع النظر عا بطر 
على الموضوع من عوارض تقتضي 
تبدّل الحكم الأولي بنحو يتناسب مع 
العنوان الطارئ على الموضوع . فأكل 
الميتة ‏ وبقطع النظر عن الإضطرار الى 
أكلها-حرام .كما ان الطهارة المائيية ‏ 
وبقطع النظر عن الحرج والضرر- 
شرط في صحّة الصلاة ,كما ان الزواج 
-وبقطع النظر عن خوف الوقوع في 
المعصية -مستحبٌ , وهكذا. 

ولعلّ منشأ التعبير عن هذا النحو 


المعجم الأصولي /ج” 


من الأحكام الواقعيّة بالحكم الاولي 
هو انه يثبت لموضوعه أُوَلاً وبالذات. 
ويكون ثبوت حكم آخر لذات 
الموضوع منوطاً بعروض عنوان 
| اضافي عليه . وبهذا يقع القييز بين تبدل 
الحكم الاولي الى حكم ثنا: 
تفاوت الاحكام بغاوت 
موضوعاتها. 
فَإِنٌ الاول معناه ثبوت الحكم 
ا الموضوعه ابتداء وبقطع النظر عم 
| يكلرؤه من عناوين ومع طرؤ العنوان 
| يتبدل الحكم الاولي الى حكم يتناسب 
َم الْمتُوان الطارئ, وهذا ما يعني ان 
آقة بين ا حكدين طوليّة . 


قبل الشارع . فهي أحكام واقعيّة أوليّة 
ثابتة لموضوعاتها ابتداء وفي عرض 
واحد, وتباينها ناشيء عن تباين 
| الحيثيّات والقيود الملحوظة حين جعل 
|| الحكم لموضوعه المقدّر الوجود. 
| فالعصير العنبي غير المغلي حلال 


الحكم التكليفي ... 


والمغلي منه اذا لم يذهب ثلثاه حرام» 


تجهيزه والصلاة عليه , وهكذا . | 
ل ليا 


ا - الحكم التكليفي 

وهو الإستبار الشرعي المقصل 
بفعل المكلّف ابتداء «كاعتبار الوجوب 
والحرمة على عهدة المكأق/ 
فالوجوب يوك لكلف ابتداء بو 
متعلّقه .كما ان الحرمة تمنع لمكتل 
وتحرمه من ارتكاب سوه 7 
متعلقاً ها_ابتداء . 

والمتحصّل نكل اعتبار شرعي له 
توجيه مباشر للمكلف فهو حكمٍ 
تكليق سواء كان ذلك الحكم إلزامياً 
كالوجوب والحرمة أو لم يكن إلزامياً 
كالاستحباب والكراهة والاباحة, إذ || 
انا جميعاً تشترك في انما تتصل بفعل 
المكلّف بخلاف الحكم الوضعى ك] | 
سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. . 

نعم أطلاق عنوان التكليف على 


كديا عد ا ع 2 


مثل «الإبباحة » مجرّد اصطلاح , لأنَّ 
عنوان التكليف يستبطن معى 
والمشقّة, وليس في الإباحة ما يقتضي 
ذلك. إذانٌ المكلف في موردها مخير 
بين الفعل والترك, بل قد يُدعئ ذلك 
في الإستحباب والكراهة أيضاً إلا ال 
قد ذكرنا تحت عنوان «التكليف» 
وجه المناسبة في اطلاق عنوان 
التكليف على المستحبٌ والمكروه. 
والأمر سهل بعد ان كان ذلك مجسرّد 
اصطلاح , ولا مشاحة في الاصطلاح. 

هذا وقد ذكر للحكم التكليقي 
تعزيفات اخرئ أقربها لما ذكرناه هو 
ما ذكره بعض الأعلام من ان الحكم 
التكليق عبارة عن «الإعتبار الصادر 
من المسولى من حيث الإقتضاء أو 
التخيير ». 

والمقصود مسن الإقستضاء هو 
الوجوب والحسرمة والاستحباب 
والكراهة. إذ هي التي تقتضي 
الإنبعاث او الإنزجار عن الفعل. 
والمقصود من التخيير هو الاباحة 
بالمعيى الأخصٌ . 


ا 


على أنه يكن أن يُراد من التخيير 

ما يشمل الإستحباب والكراهة. لأنَّ 

المكلّف في سعة من جهة فعل أو ترك 
ل كنا 


00 الحكم الثانوى 
وهو الحكم الواقعي الذي يثبت 
لمسوضوعه بسبب طسروء بعض 
العوارض المقتضية لحمل هذا النجؤ: 
من الحكم عليه ولولا طرولا هيه 
العوارض لكان الموضوع مِمَتَضَيًَ 


لحكم آخر هو المعبرٌ عن باك 


الال 

فأكل لحم الميتة بقطع النظر عن 
الطوارئ والعوارض يقتضي بنفسه 
ثبوث الحمرمة له إل لله ؤبسيب طروء 
حالة الاضطرار لأكلها يتبدل الحكم 
الثابت لأكل الميتة الى حكم آخر 
يتناسب مع الحالة الطارءة. هذا 
الحكم الذي ثبت للموضوع يسبب ما 
طرأ عليه من عنوان هو الذي يُعِبَرٌ 
عنه بالحكم الثانوي . 


..... المعجم الأصولي اج 
وحتئ يتميرٌ الحكم الشانوي عن 
الحكم الذي يثبت لموضوعه بسشرط 
أكتنافه ببعض القيود نقول: ان طبع 
القيود المعتبر تواجدها في ترتب 
الحكم الاولي على موضوعه تكون 
من سنخ الحينيات التقيبديّة , بمعنى ان 
الحكم من أُوّل الأمر ثابت لموضوعه 
المركّب منه ومن قيوده؛ وهذا بخلاف 
ما يعتبر في ترنّبٍ الحكم الثانوي على 
موضوعه فا طيبع القيود معه تكون 
كبن سنخ الحيئيات التعليليّة, يمعنى ان 
آأوضوع بنفسه يقتضي حكداً خاصاً 
لان العوارض تكون بثابة المائع عن 
ان يؤثر مقتضي الحكم وهو 
الموضوع _أثره. كما انها تكون بمثابة 
العلة لعروض حكم اخر للموضوع لا 
يقتضيه نفس ا موضوع . 
تمان في المقام أمراً لابدّ من التنبيه 
عليه وهوانَّ الحكم الثانوي لا يلزم أن 
يكون بنحو الرخصة والإباحة فقد 
يكون كذلك وقد لا يكون , وذلك تابع 
الما يقتضيه العنوان الطارئٌ2 فقد 


يقتضي الإباحة وقد يقتضي الوجوب 


وبهذا التقسيم للحكم الواقعي 
تنجل المرونة في الشريعة الإسلاميّة 
وان عوامل الزمان والمكان والطوارئىٌ 
غير المنتظرة لم تخل عن معالجة 
الشريعة ها إلا ان ذلك لايبرار تحكم 
الأهواء والرؤئ الضيّقة بل لابدٌ من 
الجري على وفق الأطر والضوابط: 
المقرّرة من قبل الشريعة والمحتفادة 
من منابعها المعتبرة والتي هي القترّات 
الكريم والسئّة الشريفة وهَدَ أكَبْقَ 
البيت ب .واي فهم للإسلام لا 
يقصل بهذه المنابع لا يصح اعهاده 
والتعويل عليه في مقام التتعئف على 
الحكم الشرعي . 

على انّ الوصول للنتائج الشرعيّة 
من منابعها لا يتيسشر لكلّ أحد إلا أن 
يتوقّر على آليّّة الدخول لمصادر 


التشريع بنحو تام وهذا ما يقتضي ا 


القحض هذه المهمّة كا هو شأن كلّ فنٍ 
من فنون العلم. وتشتد الحاجة لذلك 


| في علم الشريعة, وذلك لتشعٌّب 


مباحثة ودقّتها وافتقاره لعنصصر لا 
يكون معتيراً في سائر العلوم وهو 
الإخلاص له جلَّ وعلا ومراققيته 
والتجافي عن الدنيا والرغبة في 
رضوان الله تعال' والخشية الدائمة من 
سخطه بل ومن معاتبته . 

مدنا 


70 الحكم الشرعي 
هو الإعتبار الشرعي المجعول من 


“قبل المولن جل وعلئن وهو يتناسب 


دامع ما يقتضيه الملاك في نفس 
الأمر والواقع . 

فهو إذن نمحو من الافعال 
الاختياريّة . غايته أنه لا ينشأ جزافاً 
بل ينشأ عن ملاكات ومبادئ تقتضي 
هذا النحو من الاعتبار. 

وبهذا ينضح انَّ الحكم الشرعي 
ليس هو الإنشاء والنطاب كم أنَّه 
ليس من قبيل الإرادة والكراهة 
ولاهو من قبيل المصلحة والمفسدة. إذ 


| ان الاول ليس أكثر من ابراز الإعتبار 
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النفساني . وواضح ان الإعتبار قد 
يكون متقرّرأً في نفس الأمر دون أن 
يكون مبرزاء فالإنشاء ليس هو 
الحكم كا نه ليس جزءه المقوم . 
وأمَا الثاني فهو مثّل مبادئ الحكم 
وعليه يكون الحكم متأخراً عنها ولو 
رتبة . ودعوئ ان التعف على الملاك - 
لو افق -يقتضي ثبوت المهدة على 
المكلّف مما يعبر عن أن الحكم ليس 
أكثر من الملاك التام . غايته انَّ معرفق.| 
الملاكات يت غالباً بواسطة الاشارع 


المقدّس. 0 


هذه الدعوئ لو تت فإملدتهيلء! 
عن ان الملاك التامٌ هو عينه الحكم 
الشرعي وأنما تعبرٌ عن ان الملاك التام 
يكشسف بسطريق الإن عن وجود 
الإعتبار الشرعي وكيف كان فالحكم 
الشرعي ينقسم الى قسمين, الأول 
يعبر عنه بالحكم التكليني, والآخر 
يعبر عنه بالحكم الوضعي . وسيأتي | 
أيضاح المراد منهما تحت عنوانهما إن 
شاء الله تعالى. 


نا 


٠‏ المعجم الأصولي اج 


0 الحكم الظاهمري 

وقد ذكر له اصطلاحان: 

الأؤل: هو الحكم الذي أخذ في 
موضوعه الشك في الحكم الواقعي. 
وهذا يتمحّض الحكم الظاهري في 
الاصول العمليّة, إذ هي التي أعتبر في 
جريانها الشك في الحكم الواقعي, 
فوضوح البراءة الشرعيّة مثلاً هو 
الشك في التكليف المتوجه للمكلّف 
بواقعاً تمجاه هذه الواقعة أو تلك. 
وهكذا سائر الاصول العمليّة فنا 
مقا قد أخذ في موضوعاتها الشك في 
الحكم الواقعي .. 1 

الثاني : هو الحكم امجعول في ظرف 
الجهل بالحكم الواقعي بقطع النظر عن 
أخذ الجهل والشك في الحكم الواقعي 
موضوعاً في الحكم أو عدم أخذه في 
موضوعه . 

وهذاتكون قام الأحكام 
المستفادة بواسطة الأدلّة الاجتهاديّة 
والمستفادة بواسطة الأدلّة الفقاهتية 
أحكاماً ظاهريّة , وذلك لأنَّ الاحكام 


الحكم العدمي . 


المدلول عليها بالأدلة الإجتهاديّة, 
وان لم يؤخذ في موضوعها الشك في 
الحكم الواقعي لا انما بجعولة في 
الشك في الحكم الواقعي . يمعن ان 
مدلول الدليل الإجتهادي لا يصح 
اللجوء اليه والتعيّد به !أ ذ 
الجهل بالحكم الواقعي , 
العلم بالمحكم الواقعي فإنٌ الحكم المقاد 
بواسطة الدليل الإجتهادي ليس 
بحجة . 

والمتحصّل ان الحكم الظاجريِي 
بناء على هذا المعنى -هو كل حكجَ حل 
في موضوعه الشك في ا حكم لاقي 
أوكان مورده الشنك والجهل بالحكم 
الواقعى . 


اناك 


6" الحكم العدمي 


قد يطلق الحكم العدمي ويراد ينه أ 


الحكم الذي يكون متعلقه أمرأعدمياً. 
وذلك في مقابل الحكم الوجودي 
والذي يكون متعلقه أمراً وجودياً. 


ومثال الأوّل الحكم بعدم الضمان 


والحكم بعدم أعتصام الماء القليل . 
/ ومثال الثاني الحكم بحرمة شرب 
| الخمر والحكم باعتصام الماء الكثير 
ا والحكم بوجوب الصلاة. 

ولا إشكال في صحة الجعل في 
القسم الثاني كا لا إشكال في صحته في 
القسم الأوّل لأنّ مقاد الحكم العدمي 
بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر 
المنتظر عن وجود الشني , فعنى الحكم 
بعدم الضمان لما أتلفه المكلّف عن غير 
كصد مثلاً هو اعتبار الاتلاف غير 
تتوجب للأثر المنتظر (الضان) وهو أمر 
عكن أفكا أنَّ لن له حقّ الاعتبار أن 
يعتبر شيًموجباً لأث معي فإن 
يعتبر شيئاً غير موجب لأثر معيّن. إذ 
أنه إذا صح له اعستبار شي أثراً لشي 
صحله أن يعتبر عدم ترئّب الأثر 
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المعين عن وجود شي 

وقد يطلق الحكم العدمي وينراد 
ينه عدم الحكم بمفاد ليس التامّة, 
وذلك ف مقاب إاد الحكم بفاد كان 
ق بين الحكم العدمي 


بالمعنى الأول والحكم العدمي بهذا 
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المعنى أنه في المعنى الأوّل مفاده الحكم || 


بالعدم وأمًا في المعنى الثاني فاده عدم 

الحكم أي عدم جعل الحكم . 
ويمكن أن نمثل له يعدم جعل 

القصاص على المخطئ . وسعدم جعل 


الركاة على الفقير. وبعدم جعل / 


الحنمس في الميراث . وهكذا. 

هذا وقد وقع الخلاف بين الأعلام 
في الأحكام العدميّة من جهة أنّا 
أحكام مجعولة أو لا. فقد ذهب الممّق: 
النائيفي 40 إلى أنّها ليست من الأحتكام 
الجعولة. وذلك أن عدم الممكم لي3 
حك ا جعولاً. 

إلا أن السيّد الخوني 4 يرى بأنّ 
الأحكام العدميّة بالمعنى الثاني يكن 
أنْ تطاها يد الجبعل وذلك لأنّ عدم 
الجعل في موضع قابل للجعل يُساوق 
جعل العدم أي يساوق الحكم بجعل 
العدم, فالأحكام العدميّة بالمعنى 
الثاني مآها للأحكام العدميّة بالمعنى 
الأوّل. 

فحينا لا يجعل المولى القصاص على 
امفطئ -رغم قابليّة ذلك للجعل فإِنَ 


المعجم الأصولي اج 
ذلك معناه جعل عدم القصاص وهكذا 
حينا لا يجعل الخمس في الميراث فإِنّ 
معنى ذلك هو جعل عدم النمس في 
الميراث. 
000 


1 الحكم المقابل للفتوئ 


المراد من الفتوئ هي بيان الفقيه 
للحكم الكل بنحو القضيّة الحسقيقيّة, 


| بحيث يكون الفسقيه معها متصدياً 


لتعبين الحكم الجعول من قبل الشريعة 
على موضوعه ومتعلّقه دون أن يكون 
لتر الى موارد تطبيقه, فيكون 
تحديد موارد التطبيق من شئون المقلّد 
الامن شئون المفتي . 

وعليه لو اختّلف في مورد وانَّه من 
موارد تطبيق الفتوئ أولا فإن لمتعيّن 
هو نظر المقلّد ل نظر المفتي. 

وأمًا الحكم المقابل للفتوئ فهو 
بعنى تصدّي الفقيه لإنشاء حكم 
جزئي في واقعة شخصيّة, على أن 
تكون تلك الواقعة من سنخ أححّد امور 
ثلاثة : 


الاول: أن تكون من ققبيل !! الخارجيّة لا يكن التعدّي منها الىما 
المخصومات والمنازعات الشخصية. || هائلها. 

اللفسانى : أن لا تكون مورداً ويُعبرٌ عن ال حكم الجزئي إذاكان 
للخصومات الشخصيّة إلَاائهُاعادةما | موضوعه من قبيل الخنصومات 
تكون مورداً لإشتياه الناس || والمنازعات الشخصيّة بالقضاء وفصل 
وحيرتهم. وذلك لصعوبة تشخيص || المخصومة.ك يعبر عن الحكم إذاكان 
تلك الواقعة من حيث الثبوت وعدمه || موضوعه من قبيل الوقائع التي جعل 
وان كان الحكم الكل الجعول على نحو || الشارع صلاحيّة الث فيها بيد الحاكم 
القضيّة الحقيقية مشخصاً وواضحاً. || الشرعي يُعبرٌ عنه بالحكم الإبتدائي. 

ومثال هذا النحو من الوقنات ١|‏ وأما إذاكان الموضوع من قبيل 
الشخصيّة هو ثبوت الهلال أونان ا القسم الثاني من الوقائع فإِنّ الفقيه في 
المنطر امحدق بالمسلمين من سَنَخ” ١‏ موردها لا يكون له عادة سوى دور 
الاخطار المهدّدة لبيضة ادلم 11277 الب في ثبوت الموضوع أو انتفائه, 
تكون من الوقائع التي ومعه يترئّب الحكم الكل الثابت,. 
جعل الشارع صلاحيّة الث فيها بيد | فالحكم بثبوت الهلال ليس حكياً 
الححاكم الشرعي .كتحديد نوع التعزير || شرعياً جزئياً أو كلا ولا هو حكم 
وكمّيّته في بعض الموارد . || بثبوت موضوع خارجي يترئّب على 

فني هذا النحو من الوقائع اذا || ثبوته جموعة من الأحكام الكليّة. 
تصدّئ الفقيه لتشخيص الموضوع وهذا بخلاف الحكم في القسم 
وجعل الحكمالمناسب 5 5 
يكون هذا الحكم جزئياً أي مختصاً || الاول يحكم بأن حق الميراث شرعاً 
بالواقعة التي تم تشخيصها من قبله. || لزيد دون عمرو وان هذه الزوجة 
فيكون أشبه بالحكم في القضايا || والتي هي ذات ولد ترث من العسقار, 


ا 


وهكذا في القسم الثالث فإن الحساكم 
الشرعي يحكم بأنّ هذا العاصي 
يستحقٌ هذا النوع من التعزير. 

مان ه لاريب في نفوذ حكم 
القاضي على المتخاصمين حت وان 
كان حكه يتنافى مع فتوئ من حكم 
عليه.كما انَّ المشهور هو نفوذ حكم 
الحاكم في القسم الثاني حتى على غير 
مقلديه, إذا لم يُعلم خطأ مدركه الذي 
اعتمد عليه . وأمَا القسم الثالث فهو 
منوط بتحرير سعة الولاية الجعوإذ مق 
قبل الشارع للفقيه . 

دنا 


00 الحكم الواقعي 
وقد ذكر للحكم الواقعي معنيان : 
المعنئ الأول : هو انه عبارة عن 
الحكم الشرعي الجعول على موضوعه 
ابتداء. بعنى عدم افتراض الشك في 
حكم آخر للموضوع .كا انَّ الشك م 
يؤخذ جزءٌ لموضوع الحكم. 


فبالقيد الأول تخرج الأحكام | 


المستفادة بواسطة الأمارات. إذ ان 


..... المعجم الأصولي اج 
الحكم المستفاد منها ققد افةرض في 
مورده الشك في الحكم الواقعي, 


وبالقيد الثاني تخرج الأصول العملية , 
أنه قد أخذ في موضوعها الشك في 


الحكم الواقعى . 

وبهذا يتّضح أن الحكم الواقعي هو 
عبارة عن الحكم الثابت لموضوعه في 
نفس الأمر والواقمع دون أن يكون 
للشك في حكم آخر للموضوع أي 
نحو من أنحاء الدخل في ثبوت الحكم 
وُضوعه بل ان الموضوع بنقسه لما 
كان واجداً للملاك التام المتناسب مع 
لكا 


ع ذلك ان يعتبر الشارع 


. الحكم على الموضوع‎ ١ 


فالمولى مثلاً حينا يلحظ فعلاً من 
أفعال المكلّفِين مشتملاً على مصلحة 
تامّة فإ تجعل له الوجوب باعتبار ان 
ذلك الفعل مشتمل على تلك المصلحة 
التائّة. وليس هناك واسطة لشبوت 
الحكم لموضوعه غير أهلية ذلك 
الموضوع لأن يجعل عليه الوجوب . 

المعنئ الشاني : هو عيارة عن 
الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في 


الحكم الوضعي ..... 


موضوعه الشك في الحكم الواقعي. 


فكلٌ حكم شبت لموضوعه دون أن || 


يكون الشنك في الحكم الواقعي جزء || 
لذلك الموضوع فهو حكم واقعي, 
سواء افترض في مورده الشك كما في 
الاحكام المستفادة بواسطة الأمارا. 
أوم يتفرض كا في الاحكام المستفادة 
بواسطة الأدلّة القطعيّة . 

وبهذا مخرج الاصول العمليّة , لأنها 
جميعاً قد أخذ في موضوعها الشاك:في 
الحكم الواقعي . فالبرال يكل 
موضوعها الجهل بالحكم الوأقتي 

وقد ذكر بيان آخر للعو الفناي! 
وهو انه كلما كان الحكم ثابتاً بواسطة 
الدليل القطعى أو الدليل الإجتهادي || 
فهو حكم واقعي إِلاانَّماذكرناه أدق || 
من هذا البيان. ‏ 

ج# # # 


4 الحكم الوضعي 


قلنا ان الحكم الشرعي اعتبار 
مولوي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك/ 


في نفس الأمر والواقع . وأنَّه يتقسم الى 
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حكم تكليني وحكم وضعي. أمَا 
الحكم التكليني فهو ما يتصل بأفعال 
المكلفين مباشرة وابتداء على وجه 
الإقتضاء أو التخيير. 

ومنه ينضح المراد من الحكم 
الوضعي , فكلّ حكم لا يتّصل بأفعال 
المكلفين ابتداء فهو حكم وضعي . إذن 
فالحكم الوضعي لا يختلف عن الحكم 
التكليني من جهة انه اعتبار شرعي 
يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس 
الأمر والواقع وأا يختلف عنه من جهة 
عدم اتصاله بأفعال المكلفين ابتداء 
عبن وجه الإقتضاء أو التخيير. 

فكلّ اعتبار شرعي ليس من سنخ 
الأحكام التكليفيّة فهو حكم وضعي. 
وذلك من قبيل الصحّه والفساد 
والجسزئية والشرطية والزوجيّة 
والملكية والطهارة . 

وهذا المقدار لا إشكال فيه وأا 
الإشكال من جهة ان الحكم الوضعي 
مجعول بنحو الإستقلال كا هو ا حال 
في جعل الوجوب والحرمة أوأنَّه 
متتزع من الحكم التكليفي أوانّ 


1 


الصحيح هو التتفصيل, أي انَّ بعض 
الأحكام الوضعيّة جعول استقلالا 


وبعضها منتزع عن الأحكام || 


التكليفيّة . وهناك مبنى آخر تبنّاه 
صاحب الكفاية 8 . 

ونكتني في المقام بتصوير المباني 
الأربعة : 

المسبنئ الاوّل: ولع له المسبنئ 
المشهور كما يظهر من عبائر الشسيخ 
الأنصاري #. وحاصله: ان المشرع 
لاحظ حكداً لا يتتصل بغعل المكِلفن 
بنحو الإقتضاء أو التخيير وقدل مر 
ا حكم موضوعاً م#جعل ذل آتذكلع 
وبنحو الإستقلال على موضوعه 
المقدّر . فلم يكن ذلك الحكم منتزعاً 
عن حكم تكليني. 

فلو كانت جميع الأحكام الوضعيّة 
يجعولة بهذا النحو من الجعل لكان 
ذلك مصحّحاً لدعوئ ان الأحكام 
الوضعيّة كالأحكام التكليفيّة من جهة 
أن جعلها تم بواسطة الشارع ابتداء 
واستقلالاً. مبعنى ان الشارع لاحظ 
الحكم الوضعي وما يتريّب عليه من 


المعجم الأصولي /اج؟ 


آثار ثم جعله ابتداء على موضوعه 
المقدّر الوجود كما هو الشأن في جعل 
الأحكام التكليفيّة على موضوعاتها 
المقدّرة الوجود. 

فالزوجيّة مثلاً من المعتبرات 
الشرعسيّة الوضعيّة || 
بواسطة الشارع استقلالاً ١‏ مع ال 
الشارع جعل الزوجيّة عند اثشفاق 
تحقّق موضوعها خارجاً. فهي وان 
كانت مستلزمة شرعاً بجموعة من 
الآثار والأحكام التكليفية إلا ان 


:تالملحوظ أولاً وبالذات هو الزوجيّة, 


بوالإعكبار انا انصبٌ عليها ابتداة, 
وترتب الآثار والأحكام التكليفيّة 


| عليها انا هو من باب ترتب الأحكام 


على موضوعاتها. فالزوجيّة بعد 
جعلها واعتبارها تتصبح موضوعاً 
مجموعة من الآثار والأحكام. 
فالزوجيّة إذن ليست يمعنى وجوب 
التمكين على الزوجة ووجوب النفقة 
على الزوج بل ان الزوجيّة تعني جعل 
العلقة الخناصة من قبل الشارع 
استقلالاً عندما فق تحتّق موضوعها 


الحكم الوضعي . 
خارجاً. ووجوب القكين مثلاً نا هو 
من آثار الزوجيّة الجعولة ابتداء. 
وهكذا الكلام في الملكيّة 
ليست بمعنى جواز التصرّف في المال 
وحرمة تصرٌّف الغير دون إذن امالك » 
بل انّ الملكيّة تعني جعل العلقة 
الخاصّة بين المالك والمملوك والمعبٌ 
عنها بالسلطنة . فهذه السلطنة مجعولة 
ابتداء من قبل الشارع مت ما اثفق 
عق موضوعها خارجاً. وجوا 
تصررف المالك في ملكه وِظِرَيَة 


تمعدف غير المالك بغير إذنه أماعمى. 


من آثار السلطنة الجعولة ريع تيجو || 
الإستقلال. وبهذا تتّضح الدعوئ في !| 


سائر الاحكام الوضعيّة. 

المبنئ الشانى : وهو انَّ الأحكام 
الوضعيّة منتزعة عن الأحكام 
التكليفيّة ؛ وحاصل المراد منه هو انَّ 
الأحكام الوضعيّة يجعولة تبعا لجعل 
الأحكام التكليفيّة. فاعتبارها من 
الأحكام الشرعيّة أنَا هو لأجل ان 
منشا انتزاعها هو الأحكام التكليفيّة 
والتي هي أحكام شرعية . 


دفإنها | 


هم 


وقد تتقح في حلّه ان الامور 
الإنتزاعية قد يكون منشأ انتزاعها 
اموراً خارجيّة . وقد يكون ا منشأ 
لانتزاعها اموراً اعتباريّة وقد 
أوضحنا ذلك تحت عنوان «الإعتبار» 
والدعوئ انّ الأحكام الوضعيّة من 
الامور الإنتزاعيّة وانّ منشأ انتزاعها 
امور اعتباريّة والتي هي الجسعولات 
الشرعية أي الأحكام التكليفية, 


| فليس ثم شيء مجعو من قبل الشارع 


ينحو الإستقلال سوئ الأحكام 
التكليفيّة, أمَا الأحكام الوضعيّة فهي 
يجعرولة تبعاً لجعل منشأ انتزاعها وهو 
الأحكام التكليفيّة. 

ومعنى اا منقزعة هو انه ليس لها 
ما بإزاء في عالم الإعتبار والذي هو 
وعاء المعتبرات, فوجودها 
الإعتباري متمححض في منشأ انتزاعها 
والنى هى الاحكام التكليفيّة. 


فالزوجيّة مثلاً ليس هاما بإزاء في عالم 
الإعتبار وانما هي حكم وضعي منقزع 


عن مجموعة من الأحكام التكليفيّة. 
مثل جواز الاستمتاع ووجوب 


4 


النفقة, فالمعتبر أولاً وبالذات هو 
جواز الإستمتاع ووجوب النفقة, || 
وأمّا الزوجيّة فهي عنوان منقزع عن 
هذين الحكدين. وليس ها ما بإزاء في 
عام الإعتبار. فهي كعنوان الأكبر 
المنتزع مسن مسلاحظة الشسمس 
بالإضافة للقمر واللذين هما من 
الوجودات الخارجيّة المتأصّلة, 
فالأكبريّة ليس ها ما بإزاء في الخارج 
-والذي هو وعاء الوجودات المتأصَلة | 
-وكذلك الزوجيّة ليس ها ما بإزاء. قي ) 
عام الإعتبار والذي هو وحَتَاد 
المعتبرات الشرعيّة . / 
المبنى الشالث : والذي هو )أ 
التفصيل بين الأحكام الوضعيّة, 
فبعضهأ من قبيل الامور الإنتزاعيّة 
والبسعض الآخر مجعول بنحو 
الإستقلال. فالزوجيّة والملكية مثلاً 
من سنخ الأحكام الوضعيّة الجعولة | 
بنحو الإستقلال بالتقربب المذكور في 
المبنى الاول. وأمًا الشرطيّة والمانعية 
مثلاً فهما من سنخ الأحكام الوضعيّة 
المنتزعة عن الأحكام التكليفيّة . 


المعجم الأصولي /ج؟ 


وتقريب ذلك :أن الشارع إذا اعتير 
شيئاً في موضوع التكليف أو اعتبر 
عدم شيء في موضوع التكليف فإِنّ 
العقل ينتزع عن الإعنتبار الاوّل 
الشعرطية, أي انَّ فعليّة اكليف 
منوطة ستوفر الموضوع على ذلك 
الثي. كما ينتزع العقل عن الثاني 
المانعيّة أي ان فعليّة التكليف منتفية إذا 
كان موضوعه مشتملاً على ما أعتير 
عدمه في موضوعه , فلو قال امول 
«اإذا بلغ الإنسان وجبت عليه 
الصلاة» فإنَ العقل يتقزع عن ذلك 
تععؤطية البلوغ . ولو قال: «ليس على 
الحائض صلاة» فإن العقل ينتزع عن 
ذلك مانعيّة حدث الحيث افعليّة 
التكليف بالصلاة. 

كم ان الشعرطيّة والمانميّة قد 
تنتزعان عن المكلّف به والذي هو 


يعتبر الشارع 


7 
وجود شيء في متعلّق التكليف فإن 


الحكم الوضعي ... 
نه يتزع عن ذلك مانعيّة وجود ذلك | 
الشيء في متعلّق التكليف . 

فحينا يقول المولى: «صلٌ عن 
طهارة» انزع عن ذلك شرطيّة 
الطهارة في الصلاة والتي هي متعلق أ 
الأمر بالصلاة , ولو قال: «لا تصلّ فيا | 
لا يؤكل لحمه » انمع عن ذلك مانعية 
اللباس_المتّخذ من غير مأكول اللحم 
-لتعلّق التكليف. 

المبنئ الرابع : وهو التفصيل النتقي. 
ذكره صاحب الكفاية 2ا. وحَاصلة: 
ان الأحكامالوضعيّة على ثلاثة أكسَاء:! 

القسم الأوّل : ما لا تناهاية اليل !! 
لا استقلالاً ولا تبعاً. 

القسم الثاني : ما لايمكن جعلها إلا 
بواسطة جعل منشأ انقزاعها . 

القسم الثالث : ما يمكن جعلها 
استقلالاًكها يكن جعلها بواسطة جعل 
منشأ انتزاعها . 

أمَا القسم الثاني والقسم الثالث فقد 
اتّضح المراد منهم نا تقندم , وأما القسما 
الاوّل وهو الحكم الوضميٍ الذ 
يستحيل جعله واعتباره مطلقاً 


0 


َي 


سواء كان بنحو الجعل الإستقلالي أو 


الشبعي - فهو كالسيبيّة والشرطيّة 
3 مثل هذه 
الأحكام منتزعة عن الحنصوصيّة 
التكوينيّة الذاتيّة الناشئة عن مقام 
ذات السبب أو الشرط أو المانع . 
فهذه الخصوصيّة هي الموجبة 
واقعاً للربط بين السبب مثلاً ومستيه, 
ولولا هذه الخنصوصيّة لأثر كلّ شيء 
في كلّ شبيء. وهو ما لا يكن الإلتزام 
به لوضوح فساده. فكا انَّتأثير النار 
للحرارة ناثئ عن النصوصيّة الذاتيّة 
الفأمة بذات النار وانّه يستحيل جعل 
هذه النصوصيّة واعتبارها, إذ ان 
اعتبار نفس الخنصوصيّة الواقعيّة 
يكون من تحصيل الحاصل , واعتبار 
غيرهالا 


انع وال اد 
والمانعيّة والرافعيّة 


وهذا ما يُعبر عن ان سببيّة دلوك 
الشمس مثلاً وجوب الصلاة ومانعيّة 
الحيض عن وجوب الصلاة ممالا 
يمكن جعله واعتباره؛ بل أنّ سببيّة 


الدلوك . فالربط بينهها واققعي ناشئ 
عن مقام ذات السبب وإلا لزم تحصيل 


الحاصل أو انقلاب الشيء عبّا هو عليه | 


واقعاً وهذا ما يقتضي امكان ان يؤثّر 
كل شيء في كلّ شيء. 

وهكذا الكلام في مانعيّة الحيض 
لوجوب الصلاة. فإن هذه المانعيّة 
منقزعة عن مقام الذات للحيض 
فكنا انَّ ذات الرطوبة مانع عق تأنه 
النار للإحراق فكذلك يكون الحيضَكَانًَ 
عن تأثير الدلوك مثلاً لوجو ب الفلا 

وهذا البيان تتّضح استحالة ابعل 
الإستقلالي لمثل السببيّة والمانعيّة, 
وأمًا استحالة الجعل التبعى فلأنٌ 
الجعل التسبعي -كما أفاد الشسيخ 
الأنصاري 4 عبارة عن انتزاع 


السببيّة-مثلاً -من التكليف الذي | 
!| لفعليّة التكليف لا أَنّه سبب لأصل 


أخذ في موضوعه أمر من الأمور. 
وهذا ما يقتضي تأخّر السببة عن 
التكليف تأخر الامر الإنتزاعي عن 
منشأ انقزاعه, فلو كان التكليف هو 


...... المعجم الأصولي اج 
منشأ انتزاع السببية فإِنٌ هذا معناه 
تأخر سبب التكليف عن التكليف 
وهو مستحيل لاستحالة تحر السبب 
عن مسيّبه. وهذا بخلاف مالو قلنا ان 
السببية منقزعة عن سبب التكليف 
والذي هو السبب الواقعي المقتضي 
أثير للتكليف فإِنَّ محذور 
تأخَر ماهو متقدم واقعاً لا يأتي» إذان 
السببيّة -بناء على هذه الدعوئ - 
يكون منشا انتزاعها هو السبب الذي 
بهو متقدّم واقعاً. 
و هذا البيان تقضح استحالة جعل 


١ ناته‎ 


مدل السببيّة سواء بنحو الجعل 


الإستقلالي أو بنحو الجعل التبعي . 

وقد أجاب السيّد المنوئي © عن 
دعوى صاحب الكفاية ب بأنّه خلط بين 
الجعل وامجعول. وان مثل سببيّة الدلوك 
لوجوب الصلاة انما هي سببيّة في 
مرحلة الجعول. أي ان الدلوك سيب 


جعله والذي يرتبط بالمصالم والمفاسد 
الواقميّة . وييان ذلك خارج عن الفرض . 
لاندكا 


الحكومة .. 


الحكومة 

قسم السيّد النوئي # الحكومة الى 
قسمين. وجعل لكل واحد منهها 
ضابطاً مستقلاً. فجعل ضابط 
الحكومة في القسم الأول هو نظر 
الدليل الحاكم للدليل الحكوم لغرض 
شرحه وتفسيره. وضابط القسم 
الثانى: هو أن يكون أحّد الدليلين 
رافعاً لموضوع الدليل الآخر حت لوم 
يكن في الدليل الرافع ما يدلّ علا اد 


في مقام الشرح وال قير تأتذليلا؟ 


الآخر. 
وكأنَ السيّد الخوني # هذا 
التقسيم للحكومة يرئ نَّه لا ضابط 


مشترك لقسمى الحكومة. وأما السيّد )| 


الصدر 4 فقد ادّعى انَّ الحكومة 003 


أقسامها متقرّمة بالنظر أي بنظر أَحَد 
الدليلين للآخر بسنحو يكون الدليل 
الناظر مشتملاً على قرينة خاصّة تعبل 
عن ان لمتكلّم في مقام الشرح 
والتسفسير وبيان المراد الجدّي 
والنهائي . غايته انَّ القرينة الخاصّة 


4ه 


المعبّرة عن النظر تكون بأساليب 
متعدّدة, فقد تكون بلسان التفسير 
والشرح , وقد تكون بلسان التغزيل, 
كما قد تكون قرينة النظر مسن نحو 
مناسبات الحكم والموضوع » وقد تأتي 
انيب اشر 

ومن هنا ينضح الفرق بين الحكومة 
وبين سائر الجموح العرفيّة الأخرئ, 
فاحكومة لا تتم إلا بواسطة تصدّي 
المتكلّم نفسه للتعبير عن أن في مقام 
البشرح والتفسير لكلامه الاول, بمعنى 
اله القرينة على الحكومة تكون قرينة 
تشخطليّة تت باعداد شخصي من 
المتكلّم بحيث لو لم يتصد هو بنفسه 
لاعداد هذه القرينة وابرازها لماكان 
لغيره ان يستعملها لغرض الكشف عن 
مراد المتكلّم, وهذا بخلاف الجموع 
الأخرى والتي تكون بواسطة القرائن 


وبتعبير آخر: انّ التعدّف على المراد 
الجدّي للمتكلّم بواسطة القرائن 


النوعية يكون لاك ان المتكلّم يجري 


في تحاوراته وخطاباته على وقق ما أ 


تقتضيه الضوابط العرفيّة المعتمدة عند 
أهل أنحاورة وهذا هو الذي يصحّح 
حمل كلامه على معنى معيّن باعتبار انَّ 
هذا المعنى هو المتناسب مع الفهم 
العرفي هذا النحو من الكلام وان م 


المعجم الأصولي /ج7 


يجمعون بين الكلامين وينتهون بنتيجة 


يكن المتكلّم قد تصدّى للجمع بين أ 


كلاميه بنحو يتحصّل عنه المعنى الذي 
فهمه العرف إلا انه وباعتبار أصال 
متابعة كلّ متكلّم لما عليه أهلل للحَاورَة 
في مقام أداء مراداتييم يكل 
الإطمثنان بأن مراده الجكي هوم 
تحصّل عن الجمع بين كلاميه . 

وأمًا قرينة النظر والمعب عنها 
بالقرينة الشخصيّة فهى لا تكون إلا 
من امتكلم نفسه, ماه لو يتصلة 
للكشف عن انه في مقام النظر والشرح 
لكلامه الارّللماكان من وسيلة 
للتعكف على ذلك . 


مثلاً: عندما يقول المتكلّم «أكرم || 


العلماء» ثمّ يقول في مجلس آخر «لا 


تكرم العام الفاسق» فإنّ العرف '| 


هي ان الذي يجب اكرامه هم العلماء 
العدول دون الفسّاق رغم ان المتكلّم م 
يتصدٌ شخصيا لبيان مرداه النهائي من 
الكلامين. نعم هو قد أعدّ الكلامين 
بنحو يفهم معه العرف ان مراده النهائي 
هوما ينتج عن هذا الجمع . 

وأمالو قالالمتكلّم: «أكرم 
العلباء » ثمّ قال « أعني العدول منهم » 
فإنَ المتكلّم في المثال لم يكل في بسيان 
مراده الجدّي والنهائي على القسرائن 
النوعية وأنّا تصدّئ شخصياً للتعبير 
عل أنه في مقام النظر للدليل الآخر 
لغرض شرحه وتفسيره. وواضح أن 
قريئة النظر لا تكون إلا من المتكلّم 
نفسه , وهذا هو ميرّر التعبير عنها 
بالقريئة الشخصيّة أو بالإعداد 
الشخصي 8 

وبما ذكرثاه يتّضح أن ملاك تقديم 
الدليل الحاكم على الدليل الحكوم هو 
عينه ملاك التقديم في سائر الجسموع 
العرفيّة . وهو انّ المتكلّم اذاكان بصدد 
إعداد ما يعر عن تحديد مراده الجدّي 


الحكومة الإنسداديّة .. 


من كلامه فإِن السيرة العقلائية قاضية 
بأن ما أعدّه لذلك يكون هو المراد 
النهائي للمتكلّم, ولا يختلف الحال في 
الآليّة التي استعملها لذلك , أي 1 
كان الإعداد تم بواسطة القرائن 
النوعيّة أوكان بواسطة القرينة 
الشخصيّة على النظر . 

هذا هو حاصل ما أفاده السيّد 
الصدر ب في بيان ضابطة الحكومة 
بتام أقسامها . 

# # ا 


٠‏ الحكومة الإنستاديّة 

ونذكر ها منعنيينة 

المعنى الأوّل: وهو الذي تبنّاه 
صاحب الكفاية . وحاصله : انه اذا 
نت مقدّمات الإنسداد الأربع أو 
الخمس - والتي منها عدم وجوب 
الإحتياط التامٌ إِمَا لتعذره أو لأنّ 
الإلقزام به يؤول الى اختلال النظام أو 
العسر والحرج ‏ فإنّ العقل حيئئظٍ 
يحكم بحجية ال المطلق في مقابل 
المشكوكات والموهومات. ومعنى 


1 حك الكل 7 اا م 
يّته ومعذريّته كبا هو 
اال حكم فل سي ام 
فعنى الحكومة _بناء على هذا المعنى - 
| هو حكم العقل بمنجزيّة ومعذريّة 
|| الظن. 
وقد تب السيّد الصدر © هذا 
المعنئ وأصرٌ على ان راد صاحب 
الكفاية به من حكم العقل هو إدراك 
أ العقل لمنجزيّة ومعذريّة الظنَ عند 
#عابيَة مقدّمات الانسداد. فلا يرد 
اليه ما أورده السيّد الخوئي ه من انَّ 
لالس للفقل شأنية الحكم والتشريع 
| وان وظيفته متمحّضة في الإدراك. 
وأما ما أورده امحقّق النائيني 8 
على صاحب الكفاية 4# من ان الحجيّة 
من ذاتيات القطع لكونه كاشفاً تتاماً, 
وأمَا الظن فليست الحجيّة من ذاتياته . 
| ومن هنا يستحيل يوت الحجية له 
)| دون جمل » فهو على أيّ تقدير-سواء 
تت مقدّمات الإنسداد أو لم تتر_لا 
تثبت الحجيّة لظن إلا بواسطة الجعل. 
أ حارام لاسي لمن 


ت الظنَ عند قماميّة مقدّمات 
الإنسداد غير معقول. 

هذا الإيراد آنا ير بناء على ان 
الحجيّة من تيّات القطع وليست من 
ذاتيات حقّ المولويّة وأنًا بناء على 
ان المنجزيّة والمعذريّة من اللوازم 
الذاتئة لمق المولويّة فالقطع عندئذٍ لا 
يختلف عن الظنّ من جهة إمكان حكم 


العقل بثبوت الحجيّة له لو افترض 


دخوله في اطار حقّ المولويّة . 
وبتعبير آخر :أنه لوافترضل 'افاٌ 

حقّالمولويّة -ولو في بعض امال - 

ليشمل التكاليف المظنونة فَإنَّ العتقل 


حيئشذٍ يدرك بوت ال منجرية 


والمعذريّة للظنَ عيناً كا في إدراكه / 


لعبوتها للقطع , وذلك لافتراض أن 
الحسجيّة ليست من اللوازم الذاتجٍ 
للقطع مما هو قطع وأنا لكونه كا 
عن الاوامر المولويّة المقتضية ذاتاً 


للمنجزيّة والمعذريّة. ومن أجل ذلك | 
تبئ السيد الصدر ‏ ما أفاده صاحب 7 


الكفاية 4 في مع 
المعنى الثاني : وهو الذ. 


....... المعجم الأصولي اج؟ 


السيد الخوثي له , وحاصله: انه مع 
]| افتراض تماميّة مقدّمات الإنسداد 
يستقل العقل بإدراك حجيّة الامتثال 
الإجمالي الظني , وذلك لانعقاد العلم 
الإجمالي كا هو الفرض - وعدم 
امكان الإحتياط التام. بمعنى ان العقل 
القاضي بلزوم الطاعة للمولى جل 
وعلايّدرك عند عدم امكان 
الإحتياط التام لزوم التبعيض في 
الإحتياط . فيدور الأمر حينئلٍ بين 
الامتثال الإجماللي الشكي أو الوهمي 
أ وبين الامتثال الإجمالي الظنيء فلا 
أ تيص عندئزٍ عن الإمتثال الاججالي 
الظتّي بعد امكانه وعدم لزوم محسذور 
اختلال النظام أو العسر والحرج . 
وإدراك العسقل للزوم الإمتثال 
الإجمالي الظني يعني إدراكه لاستحقاق 
لكلف للعقاب لوم يلتزم بذلك 
| واكت بالإمتثال الاجمالي الشكّي أو 
الوهمي . كبا يعني إدراكه لمعذورية 
المكلّف عند اتفاق مخالفة الواقع . 
والمتحصّل ان المراد من الحكومة 
| هو التبعيض في الإحتياط بنحو 


الحكومةالواقعية والحكومةالظاهرية ... 


الامتثال الإجمالي الظني . هذا لولم 
تكن هذه المرتبة من الإمتثال موجبة 
أيضاً لحذور اختلال النظام أو العسر 
والحرج وإلا فالمتنجز عندئقٍ على 


الكلّف هو الامتثال الإجمالي الشكي || 


إلا أن تكون هذه المرتية مسستوجبة 
أيضاً لأحَّد الحذورين فانٌ المتعيّ مع 
هذا الفرض هو الامتثال الإجمالي 
الوهمى. 

والخلاصة انه بعد تقامئة مقدّمات: 
الإنسداد وعدم امكان الإحتياط الفأ 
يكون المتنجّز بحكم العقل هو التبعيطق: 
في الاحتياط . وتكون امج الْضبكزة 
هي التي لا تستلزم أحد الحذورين. 


اك 


"١‏ الحكومة الوا 
والحكومة الظامريّة 
عندما يتصدى الدلييل الشرعي 
للستضييق أو التوسعة من دائرة 
محمولات أو موضوعات الأحكام 
الواقعيّة بحيث لا يكون للشكٌ في 
الحكم الواقسعي دخل في اعستبار 


التوسعة أو التضييق بل إِنٌ الملحوظ 
عند اعتبار أحدهما هو الموضوع بما 
هوء أو المحمول (الحكم) بما هو عندما 
يكون الأمر كذلك فالحكومة واقعيّة . 

ومثال ذلك قوله .8 : « الطواف في 
البييت صلاة» فإنَ هذا الخطاب وسشع 
من دائرة الموضوع (الصلاة) اعستيارا 
فجعل الطواف فرداً للصلاة 

.وهذه التوسعة واقعيّة لأنّ الملحوظ 
حين اعتبار التوسعة هو الصلاة يما 
كبي. أي أن المولى لاحظ الصلاة 
5أعتبر الطواف فرداً ينها . ولم يكن 


بين اغتبار التوسعة قد لاحظ الصلاة 


بماهي مشكوكة الحكم . لذلك تكون 
هذه التوسعة ثابتة مطلقاً أي بقطع 
النظر عن العلم بحكم الصلاة أو الجهل 
به. فلو اتفق أن كان المكلّف جاهلاً 
بحكم الصلاة ثم علم به إن العلم بحكم 
الصلاة لا يوئر في سقوط التوسعة. 
وهكذا الحال بالنسبة قوم تعالى: 


اي 2 


2 


حرجيّاً. فإنَ هذا الدليل بناء على هذا: !| 
المعنى يوجب التضييق ين دائرة 
حمولات الأدنّة على الأحكام 
الواقغيّة . فكلّ دليل يقتضي ثبوت 


سعته بعد أَنْ كان وأسعاً, فبعد أن كان 


الوغوب: ثاياًلطلق الوضوء من مثلأكما 


القية الشريفة منفياً لو صادف أ, كان 


حرجياً. 


فالتضييق ين جانب الْحتمول 


(الوجوب) في الآية الع ريئة كا كلاق/2/! 


ين الحكومة الواتعيّة بسبب أن 
الملحوظ حين اعتبار التضييق هو 
الوجوب الثابت للوضوء مثلاً. أو قل 


إنّ الملحوظ هو مطلق الأحكام ا 


يّة الثابتة بأدلتها . 
وهذا فكلٌ حكم حرجي فهو منفي 
هذه الآية رغم أن مقتضى دليله هو 
الثبوت , فالوجوب الذي ينشأ عند 
الحرج أو الذي لا ينشأ ينه احرج 
ثابت بدليله إلا أنّ الآية الشر 


الواقعيّة 


.... المعجم الأصولي اج 


جاءت لتضيّق من دائرة الوجوب 
وذلك بنفي الوجوب الذي ينشأ نه 
احرج . ١‏ 

وأمًا الحكومة الظاهريّة فهو أنْ 
يتصدى الدليل الشرعي للتوسعة أو 
التضييف من دائر: #محموا لات 5 
موضوعات الأحكام الواقعيّة ولكن 
في مرحلة الظاهر ومقام الإثيات. 
وهذا معناه أنّ الواقع لو انكشف بعد 
ذلك على خلاف ما اقتضاه اعتبار 
التوسعة أو التضييق فإنّ هذا الاعتبار 
أكون ساقطاً. 

وكُيفية التعيرف على أن الحكومة 
ظاهريّة يت بملاحظة دليل التوسعة أو 
التضييق . فإِنْ ل 
الحكم الواقعى فالحكومة ظاهريّة, 
وين هناكانت الحكومة الظاهريّة في 
طول الواقع فهي وسيلة لإحرازه 
وطريق لإثباته. 

ومثال الحكومة الظاهريّة الموسّعة 
لدائرة الموضوع هو ما لو قامت البينة 
على خمريّة هذا المائع؛ إن جعل 


يفة ) الحجَيّة للبيّنة معناه اعتبارها وسيلة 


الحكومة بملاك الرفع .. 


لإحراز الواقع . وإذاكانت كذلك فهي 
مقتضية في المثال لاعتبار السائل 
المشكوك الخسمريّة خمراً في مرحلة 
الظاهر. فلو كان خمراً واقعاً لماكان 
للبيّنة سوى دور الإحراز والوسطية 
في إثبات ت الواقع ء »ولولم يكن خمراً 
واقعاً إلا أنه م ينكشف لنا خلافه فإنَ 


البيئنة انتج أنتجت اعتباره خمراً في مرحلة ا 


الظاهر . وهذا هو معنى التوسعة .إذ أن 
البيتنة وسّعت دائرة الخسمر الواقعى: 
فاعتبرت مشكوك المخمريتثارا 
ولكن في مرحلة الظاهر أي في ظترّف: 
الشكٌ. 

وهذا يقتضي أن الواقع لو اتكشف 
بعد ذلك وكان على خلاف ما اقتضته 
البيّنة فإنّ اعتبار خمريّة هذا السائل 
يصبح ساقطاً. 

وهكذا لو اخبر الثقة عن نجاسة 
عرق الجسنب مسن الحسرام فإنٌ ذلك 
يكون ين الحكومة الظاهريّة الموسّعة 
من دائرة الحمول (الحكم). وذلك لأنّ 
دليل الحجيّة لخبر الثقة يقتضي اعتبار 
خبره وسيلة لإحراز الواقع ونا كان 


| الآخر لغرض شرحه وتفسيره, 
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كذلك فهو يقتضي ف المثال التوسعة 
من دائرة الحكم ء إذ أن ثبوت النجاسة 
لعرق الجنب إمَا أنْ يكون ثابتاً واقعاً 


فخبر الثقة عندئذ سوف لن يكون له 


|| سوى دور الوسطيّة في الإثشبات 


والإحراز للواقع , وإذالم يكن عرق 

الجنب نجساً واقعاً وم يكن قد انكشف 

ذلك لنا فإنَّ خبر الثقة يكون مقتضياً 

لاعستبار شبوت النجاسة ولككن في 

مرحلة الظاهر, ولذلك لو انكشف 

الواقع فإنّ هذا الاعتبار يكون ساقطأً. 
# ا 


الحكومة بملاك الرفع 
والمقصود من هذا النحو من 
الحكومة هو ان يتكفّل أحّد الدليلين 


| لرفع الموضوع في الدليل الآخر من 


غير أن يكون للدليل -الرافع لموضوع 
الحكم في الدليل الآخر _نظر للدليل 
بمعنىق 
أنَالمناط في حاكميّة أحد الدليلين على 
الآخر هو كونه صالحاً لنفي موضوع 


| الدليل الآخر دون أن يُناط ذلك 
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المعجم الأصولي اج 


باشتال الدليل احاكم على قرينة النظر على دليل الأصل بمعف انَّه ناف 


للدليل المحكوم. 

وعليه لا يُشقرط في الدليل الحاكم 
أن يكون وجوده لاغياً لولا وجود 
الدليل امحكوم _كما هو الحال في 
الحكومة بملاك النظر فالدليل الحاكم 
هنا يُتعفّل صدوره دون أن يكون 
الدليل الحكوم موجوداً . 

ومثال الحكومة لاك الرفع هو ما 
يقال من حكومة الأمارات عق 
الاصول العمليّة الشرعبّة فين 
الأمارة تنقي موضوع الأصل الترَحَق 
تعبداً. وذلك لأنّ موضوع الاضل هو 
الشك ومع قيام الامارة يتنني الك 
اتعبدا . 

مثلاً: لو وقع الشك في حرمة لحم 
الأرنب فإنَّ مقتضئ أصالة البراءة هو 
الحليّة الظاهريّة . فلو اتّفق ان قام 
الدليل الاجتهادي «الامارة» على 
حرمة لحم الأرنب فإن موضوع 
الأصل وهو الشك في الحسرمة ينتفي 
تعيداً. ' ١‏ 

ومن هناكان دليل الأمارة حاكماً 


لموضوع دليل الأصل . وتلاحظون أنّ 
الحكومة هنا غير منوطة بوجود 


| قرينة على نظر دليل الامارة لدلييل 


الأصل . فإن دليل الأمارة الذي جعل 
الحجيّة لها لا يكون لاغيا لو افترض 
عدم وجود دليل الأصل , وبذلك 
تفترق الحكومة بملاك الرفع عن 


| الححكومة بملاك النظر 


هذا بناء على التقسيم الذي ذكره 
السيد الخوثي يه للحكومة . وأمَا بناء 
أعلى ماذكره السيّد الصدر 4 فإِنّ 
الختككومة دائًاً تكون بملاك النظرء 
فرفع أحد الدليلين للموضوع الدليل 


| الآخر لا يكون من الحكومة لوم 


يشتمل الدليل الرافع على قريئة النظرء 
وحينئذ يكون الرفع انا بمناط الورود 
أو بمناط التخصيص . على أنّه يومكن 
توجيه المثال المذكور بنحو يثبت معد 
ار الامارة ناظر لدليل الأصل. 
وحينئزٍ تكون الحكومة جلاك النظر إلا 
أن ذلك خارج عن المقصود . 
# # 


الحكومة بملاك النظر 


الحكومة بملاك النظر 

قلنا انَّ هناك ضابطين للحكومة 
وباعتبارهما تم تقسيمها الى قسمين» 
وني تحت هذا العنوان القسم الاوّل. 
وهو الحكومة بملاك النظر. 

وحاصله: انَّ قوام الحكومة هو 
نظر الدليل الثاني للدليل الاول لغرض 
شرحه وتفسيره, وهذا معناه وجود 
قرينة على انَّ المتكلّم ناظر لكلاتةة 
الأوّل وقاصد لشرحه وبيانه | ؤلفلك 
صورتان: 

الصورة الاولى : أن تكو وسيل 
التعبير عن النظر هي أحد أدوات 
الشرح والتنفسير مثل ككلمة «أي- 
أعني -أقصد» وما يؤدى مؤدى هذه 
الكلمات. 

الصورة الثائية : أن تكون وسيلة 
التعبير عن النظر غير أدوات الشمرح 
والتفسير, كأن يتوسل المتكلّم للتعبير 
عن النظر بواسطة التنزيل أو 
مناسبات الحكم والموضوع . 

والسيّد لحنوثي 4ه ذكر ان الضابطة 


امه 


هذه الصورة هي لغويّة الدليل الحاكم 
لولم يكن هناك دليل آخر جاء الدليل 
الحاكم لغرض شرحه وبيانه . 

ومثاله: قوله «لاشك لكثير 
الشك ». فإنّ هذا التعبير لا يكون 
مرا ومعقولاً لولم يكن هناك دلييل 
آخر جاء هذا الدليل لغرض شرحه 
وبيان بعض حدوده, فلو لم يكن 
للشك في الصلاة حكم خاص ورد في 
دليل آخر فا معى نني الشك أي حكله 
بالنسبة لكثير الشك . 

فلغوية الدليل الثاني مع افتراض 
حدم الدليل الاول هو المعبر عن نظر 
الدليل الثاني للدليل الاول؛ واذا ثبت 
النظر ثبتت الحاكميّة للدليل الشاني 
على الدليل الاول 

ثمانّ للحكومة بملاك النظر 
اسلوبين: 

الاسلوب الاول: ويُعيرَ عنه بالنظر 
في عقد الوضع : وهوان يتصدّى 
الدليل الحاكم لشرح الدليل الاول عن 
طريق التصرّف في موضوعه إمَا بنحو 
التضييق أو بنحو التوسيع . ويكون 
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الغرض من ذلك نفي الحكم عا هو 


خارج عن حدود الدائرة المضيقة | 


بواسطة الدليل الحاكم في النحو 
أو اثبات الحكم لما هو أوسع من دائرة 
موضوع الحكم في الدليل الحكوم في 
النحو الثاني, ويعير عن النحو الاول 
بسنني الحكم بلسان نني الموضوع 
وتكون ا حكومة معه مضيقة؛ ويُعبرٌ 
عن النحو الثاني باثبات الحكم بلسان 
اثبات الموضوع وتكون الحكومة معد 
موسعة . 


ومثال الحكومة المضيّقة "َالو 


قال المولى: «من شك بين آلَعَاكر :| 


والأربع ببنى على الأربع وتشّد وسلّم 
قام فجاء بركعة بفاتحة الكتاب 


وتشيّد بعدها وسلَّم» ثمّقال:ملا | 


شك لكثير الشك». فإنّ الكلام الثاني 
ناظر الى الكلام الاوّل, وذلك بقرينة 
ان الكلام الشاني لا يكون له معنى 


محصّل ومعقول لولا وجود كلام سابق | 


يكون هذا الكلام مفسراً له وسبيناً 
لحدوده. إذ ما معنى أن يقال ابتداء « لا 
شك لكثير الشك» لولا أن يكون 


......... المعجم الأصولي /اج7 
للشك حكم ثابت بدليل آخر. 

وأمًا أنه كيف يكون الكلام الشاني 
في المثال متصيرّفاً في موضوع الحكم 
في الكلام الاوّل فهو لأنّ المتكلّم 
استعمل موضوع الحكم في الدليل 


! الاوّل كوسيلة لشرح وبيان حدود 


موضوع الحكم جداً وواقعاً فنق 
بعض أفراد الموضوع عن أن تكسون 


مشمولة للموضوع الجعول عليه 


الحكم في الدليل الأوّل. ونني 
البوضوعيّة عن هذه الأفراد معناه نفي 


ناته ثبوتاً وانتفاء , ومن هنا 
قبل بان المنني روحاً في الدليل الحاكم 
هو الحكم ولكن بلسان ني الموضوع 
أي بواسطة نفي موضوعيّة بعض 
الافراد عن موضوع الحكم في الدليل 
امحكوم ومعه ينتني الحكم عن هذه 
الأفراد ولمزيد من التوضيح راجع 
عنوان «نفي الحكم بلسان نني 


| الموضوع ». 


وأمّا مثال الحكومة الموسّعة: فهو 
مالو قال المولى « لا صلاة إلا بطهور» 


الحكومة بملاك النظر 


ثم قال في كلام آخر «الطواف بالبيت 
صلاة » فإِنّ هذا اللسان يعبر عن 


النظر بنفس التقريب السابق, والنظر || 
هنا في عقد الوضع كما في المثال | 


السابق , أي ان تصرٌّف الدليل الحاكم 
نا هو في موضوع الدليل امكو إلا 
انه بنحو التوسيع من دائرة موضوع 
الحكم في الدليل الحكوم. فنوضوع 
الحكم في الدليل احكوم هو الصلاة 


والحكم المترئّب على هذا الموضوع يقي 


شرطيّة الطهارة . والدليل الماكهيجاء 
ليشرح المراد من الصلاة في الدَليكَلَ 


المحكوم ويثبت ان الطواف كترك ماقا 


أفراد الصلاة. وبذلك يترتّب الحكم 


المجعول_على الصلاة في الدليل | 


المحكوم على الطواف, وذلك لأنّه - 
بمقتضى الدليل الحاكم -فرد من أفراد 
الصلاة» وبهذا يتوسّع موضوع الحكم 
في الدليل الاوّل الحكوم وتصبح 
الطها. 
للصلاة. فهو إثبات لشرطيّة الطهارة 
ولكن عن طريق اعتبار الطواف فرداً 
للصلاة, وهذا هو معنىْ قوهم «إثبات 


ة شرطاً للطواف كما هي شرط || 


الحكم بلسان إثبات الموضوع ». 

الاسلوب الثاني : يعبر عله 
بالنظر في عقد الحمل . وهنا يتوسّل 
المتكلّم في مقام شرحه لكلامه الاول 
بالتصرّف في حمول القضيّة في الكلام 
الاوّل . أي في التصيرّف في نفس الحكم 
أبتداء دون توسيط الموضوع في ذلك 
كا في الاسلوب الاول. 

ومثال ذلك قوله يلف «لااضرر 
ولاضرار» وقوله تعالى 9مَاجَعَلَ 
عَلَيْكُم في الينٍ مِنْ حَرَّحٍ» , فإنّ هذين 
الدليلين ناظران الى الأحكام الشرعيّة 
الأبئّة فى الادلة الأخرئ. حيث ان 
مقتضئ تلك الأدله هو ثبوت تلك 
الاحكام بنحو مطلق سواء كانت 
ضررية وحرجيّة أولم تكن. 

وحينئل لو فهمنا من الرواية أنه ل 
يجعل الله تعالن حكداً ضررياً وفهمنا 
من الآية المباركة ان الله تعالى لم يجبعل 
حكداً حرجياً فإنّ الدليلين يكونان 
حاكمين على أدلّة الأحكام الشرعيّة 
الاوليّة وموجبين لتضييق دائرة تلك 
الاحكام. 


ا 


وتلاحظون أن هذين الدليلين قد 
تصرّفا في نفس الحكم في الأدلّة 
احكومة حيث ان المنفي في هذين 
الدليلين هو الحكم . فقوله مف «لا 
ضيرر» معناه لا حكم ضترري مجعول 


على المكلفين وكذلك قوله لا حرج / 


معناه لاحكم حرجي جعول من 
اللو جل وعلا. ومن هنا كانت 
الحكومة في هذين المثالين من نحو 
الحكومة المتصدرفة في عقد الحمل . 
واتّضح منا ذكرناه تقريب الضايظة 


التي ذكرها السيد الخوني 4 لللتؤف + 
على ان الدليل الثاني ناظ تليق 


الاول؛ إذ لا معنى لتصدّي المولى لنفي 

الحكم الضضرري والحرجي لو لم يكن 

هناك أدلّه تقتضي بوت الأحكام 

حت في موارد الضرر وا حرج. 
لا 


14 أصالة الجل 
وهي من الأصول العمليّة المؤئنة» 
والتي تنني المسئولية تجاه الفعل 


الشكوك الحرمة. ويكن تصوير || 


المعجم الأصولي اج 


| جريانها في موارد الشك بنحو الشبهة 
الحكديّة كما يكن تصوير جريانها في 
موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة. 

أما تصوير ججريانها في الشبهة 
فهو انه بق ما وقع الثشك في 
جعل الحرمة على شبيء أو عدم جعلها 
له نتيجة فقدان الدليل الإجتهادي أو 
تعارض ما يدل على الحرمة مع ما يدل 
على الحليّة وعدم وجود المرجّح 
والبناء على التساقط في مثل هذا 
اللفرض » أو نتيجة اجمال الدليل , ففي 
تام هذه الفروض يكون المججرئ هو 
أصالة؛ الحلّ بعنى انّ الحكم الظاهري 
الثابت للفعل المشكوك حكنه من 
حيث الحليّة والحرمة هو الحلية. 
ومثاله مالو وقع الشك في حكم أكل 
لحم الأرنب. 

وأمَا تصوير جريانها في الشبهة 
| الموضوعيّة فهو مالو كان الشك ناشئاً 
عن اشتباه الامور الخارجبيّة. كما لو 
شك امكف في شخص سائلٍ وانّه 
سائل خمري أو هو خَلّ. فإ هذا 


النحو من الشك يؤول الى الشك في 


الحمل الأولي والحمل الشايع . 


حليّة هذا السائل أو حرمته . والاصل 
الجاري حينئزٍ هو أصالة الحل. 
والاصوليُون لم يُفردوا هذا الأصل 
بحثاً مستقلاً. وذلك لأنّه لو افقرض 
تماميّة أدلته فإنّه يكون مشمولاً لعنوان 
أصالة البراءة الشرعيّة , وهذا تجد انَّ 
3 ضون روايات الحلّ 
في بحث البراءة الشرعيّة على انها من 
أدلتها: 


لأصالة البراءة الشرعية هو ان أضالة 
البراءة الشرعية تنني المسئولية كل 
تكليف إلزامي وقع الشك تبون 
على عهدة المكلّف , فوضوع البراءة 
الشرعيّة هو الشك في التكليف: 

وعندئل لو وقع الشك في ثبوت الحرمة 
لشيء -سواء بنحو الشيهة الحكديّة أو 
بنحو الشبهة الموضوعيّة -فهذا معناه 
الشك في التكليف وهو موضوع أصالة 
البراءة كب لَه موضوع لأصالة الحلّ 
باعتبار انَّ متعلّق الشك هو الحسرمة, 
فالنسية بين الأصلين هو العموم 
المطلق , فأصالة الحلٌ أخصّ مطلقاً 


وتقريب مشموليّة أصالة الجيق. 


من أصالة البراءة الشرعيّة . 

ثم ان أصالةالحل قد تطلق في 
الكلمات ويُّراد منها أصالة الاباحة 
العقليّة. وهو ما أوضحنا المراد مسنه 
تحت عنوان «أصالة الإباحة». 
وحينئزٍ لا يكون مدرك أصالة الل 
روايات الحل بل يكون مدركها هو 
مدرك أصالة الإباحة العقليّة . 

على انّهِيمكن اعتبار أصالة الل 
مشمولة لأصالة البراءة العقليّة 
المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا 
أبيان. وذلك لأنَّ الحرمة التي لم يقم 
عشككيها بيان يحرئ لأصالة البراءة 
العقليّة كبا هو يحرئ لأصالة الحل إلا 
انهم يعهد من الاصوليين هذا 
الإستعبال حسب الظاهر. 

لا 


6 الحمل الأولي 
والحمل الشايع 
الحمل الأولي هو ماكان فنيه 
الإتحاد بين الموضوح وامحمول من 
جهة المفهوم: والحمل الشايع هوما 


كان الإتحاد فيه بين الموضوح وامحمول 
من جهة الوجود. 
وببيان أوضح وأدق: ان الحمل 


الأولي هو ما يكون فيه امحمول ذاتياً || 


اللموضوع, بعنى انه المقوم للذات أو 
جزء المقوّم , فالمقصود من الذاتي هو 
الذاقي في باب الكليّات لا الذاتي في 
باب البرهان . فكلم| كان الحمول ذا 
الموضوع فالحمل حينئذٍ يكون حملاً 
أولياً. 

ومن هنا قالوا ان الحمل الأز ليهو 
ماكان فيه الحمول حدأ للموصوح] 
سواء كان حداً تامأ ر/ن اقلت 
فتعريف الشيء بجنسه وفصله أو 
بجنسه أو بفصله يكون من الحمل 
الاولي لأنّه تعريف بنحو الحدٌ النام أو 
الناقص. 


وبتعبير آخر: عندما يكون مؤلف || 
| انّالذاتي الذي يكون معه الحمل أولياً 


القضيّة في مقام بيان حقيقة الموضوع 


وماهيته فإِنّه لا يصح بيان حقيقته إلا | 


بواسطة حمل ذاتياته عليه . وحينئزٍ 
يكون الحمل أولياً ذاتياً. 


فحمل الحيوان الناطق أو الناطق ١‏ 


المعجم الأصولي اج 


أو الحيوان على الإنسان يكون حملا 
أولياً. وذلك لأنّ هذا الحمل مب 
لماهيّة وحقيقة الإنسان. 

وأمًا حمل الضاحك أو الماشي على 
الإنسان . كأن يقال الانسان ضاحك 
أو ماش فليس حملاً أولياً. وذلك لأن 
المشى والضحك ليسا من ذاتيات 


| الإنسان بل ان الأول عرض عام 


الثاني عرض خاص. ولذلك لا 
يحملون على الموضوع إذاكان الغرض 
بيان حقيقة وماهيّة الموضوع. أي اذا 
ماكان الغرض بيان حدٌ الموضوع . 
فكذا لو حملنا الزوجيّة على 
الأربعة فإنَّ لحمل لا يكون أولياً. 
وذلك لأنّ الزوجيّة ليست من ذاتيّات 
الأربعة . فلا هي مقوّم للاربعة ولاهي 
جزؤها المقوّم. نعم هي ذاتي للاربعة 
بنحو الذاتي في باب البرهان. وقد قلنا 


هو الذاتي في باب الكليّات. 

وبما ذكرنا. انٌّْالحمل الاولي 
هو ما كان ا موضوع ملحوظأ بنحو 
صعرف الذات: أي ان ماهية الموضوع 


الحمل الأولي والحمل الشايع 


ملحوظة بما هي هي بقطع النظر عن | 
وجودها الخارجي مثلاً وبقطع النظر 
عن ام آثارها وأحكامها. وان 
امول فيه -وهي الذاتيّات- 
ملحوظة أيضاً بنحو صرف كونها 
ذاتيات . وان الغرض من الحمل هو 
بيان ماهية الموضوع وحقيقته . 
ومنشأ التعبير عن هذا الحمل 
بالذاتي هوانٌ المحمول فيه ذاتي | 
للموضوع كبا ان منشأ التعبير علي 
بالأولي هو ان القضايا في هذا الحتللا 
تكون إلا قضايا أوليّة ببدهية وآلى | 
يكون فيها تصور الموضوح وَتَصوٌر| 
امحمول كافياً في التصديق بالنسبة . 
وأمًا الحمل الشايع الصناعي فهر 
ماكان فيه المحمول أحّد أحكام 
الموضوع الخارجة ذاتاً عن ماهيتد 
والثابتة له بلحاظ وجوده. 
فالموضوع بماهوموجودله | 


مجموعة من الآثار والأحكام؛ وحينا || 


تحمل هذه الآثار والأحكام على | 
الموضوع بما هو موجود فالحمل 


عندئذٍ يكون حملاً شايعاً صناعياً. || 


استعماله بين الناس ء وأمًا التعبير عنه 
بالصناعى فباعتبار تداول استعماله في 
الصناعات , أي في العلوم . 
وتلاحظون انَّ الحمل الشايع لا 
صلة له ببيان حسقيقة وماهيّة 


اللموضوع » وهذا ما يعر عن الفسراخ 
عن معرفته وتشخصه . إذ امل 
الآثار والأحكام عليه انما هو فرع 
تصوّره ووضوحه. 

وبهذا يكون حمل العرض الناص 
والعرض العام على موضوعه من 
امل الشايع . وذلك لأنَّ العرض 
الخاص وكذلك العام أنَا هما من آثار 
الموضوع الوجودية , فليس لها بسيان 
ماهية وحقيقة الموضوع. فحمل 
المي على الإنسان اما هو باعتبار 
وجوده وإِلا فليس المي جزء من 
ماهية الإنسان بما هو إذ ان الإنسانية 
ليست متقوّمة بالمشيء كما هو واضح » 
فالإنسان بم هو موجود يكون ماشيا . 
وأما با هو مفهوم قليس هو ماش . 
وهذا يصمح أن يقال « الإنسان ماش » 


1 


«والإنسان ليس يماش ». وذلك لأنَّ | 
الإنسان في القضيّة الاولن لوحظ | 
باعتباره موجوداً خارجياً. وأمافي ١‏ 
القضيّة الثانية فالملحوظ هو صرف 
الذات أي ماهيّة الإنسان بما هي . 
وهكذا الكلام في حمل | 
النار والزوجيّة على الأربعة فإِنّ 
الحمل معهها حمل شايع صناعي, لأنّ 
الحرارة انا تثبت للنار الموجودة 
خارجاً لالمفهوم النار. فحملها عَلل 
النار آنا هو لبيان أئر مل آثيار 


وجودها. 

ومنه اتَضح ان حمل الذائي في باب 
البرهان على موضوعه يكون من | 
الحمل الشايع . وذلك لذن الذاتي في 
باب البرهان خارج عن حقيقة الذات 
لازم هاء وهذا التلازم آنا هو بلحاظ 
وجود الذات لا بلحاظ الذات بجا هي , 
فحمل الزوجيّة على الأربعة آنا هو 
بلحاظ وجود الأربعة لا بلحاظ ١‏ 
صيرف ماهيتها وإِلّا فالزوجيّة ليست 
جنساً لذات الأربعة ولا هى فصلها وأما 
هي من اللوازم الوجوديّة لذات الأربعة. 


المعجم الأصولي اج 


ويمّضح أيضاً مما ذكرناه ان 
المصحّح لحمل المغاير على مغايره أن 
هو لأنَ الحمول أحد آثار الموضوع 
الوجوديّة .فالمصحّح لحمل القيام على 
زيد هو أن القيام عرض من أعسراض 
وجود زيد. 

والمتحصّل مما ذكرناه انّ الحمل 
الشايع هو ما يكون فيه امحمول أثراً 
من آثار الموضوع الوجودية . 

جه 


الحمل البسيط 
والحمل المرككب 

والمراد من الحمل البسيط هو ما 
كان بمفاد كان التامّة والذي يكون 
الحمول معه هو الوجود؛ قفالحمل 
البسيط معناه ثبوت الشيء. والتعبير 
عنه بالبساطة ناشئ عن أنَّ القضيّة لم 
تثبت شيئاً لشيء وأا أيتت الثيء 
انفسه أي اثبت الوجود له والشيء 
«كالانسان» ليس شيئاً آخر غير 
وجودة: 

والمراد من الحمل المركب هو ما 


الحمل البسيط والحمل المركّب ... 


كان بنحو مفاد كان الناقصة والتي يت | 
مها إشبات شيء لشيء. فا محمول في 
الحمل المركّب يكون أثشراً من آثار 
الموضوع الوجوديّة أو عرضاً من 
أعراضه . 

ويعر عن هذا حمل بالحمل بنحو 
اهليّة المركبة في مقابل الحمل البسيط 
والذي يكون الحمل معه بنحو اهليّة 
البسيطة. ومثال الحمل المركب 
« الإنسان ماشٍ» و«زيد قائم » 
حيث تم فهه] إقبات شيء لفي.. أ 
وهذا هو منشأ التعبير عن هذا ا مل 


بالمركب. ' 


6 الخارج المحمول 
14 الخاض 

الخخبر بالواسطة 
6 الخير الحسن ا 
6 الخبر الحسى والخبر الحديين: 
7 الخير الصحيح ١‏ ا 
7 الخبر الضعيف 
4" الخبر المتواتر 1 
8 الخبر المستفيض 
الخبر الموئّق 
7 الخبر الموثوق 
8- خبر الواحد 
الخطابات الشفاهّة 


ملا حرف الخاء 0ه 


7 - الخارج المحمول 
المقصود من الخارج المحمول هو 
الذاتي في باب البرهان, وقد أوضحنا 
المراد منه تحت عنوانه . 
دنا 


68 الخاض 
الناصّ وصف للحكم يثبت له 
حينا تكون بعض أفراد موضوع 


الحكم أو متعلقه خارجة عنه بواسطة ) 


اللتتخصيص . وذلك في مقابل العام 


والذي هو وصف للحكم الثابت لقام 


أفراد موضوعه أو متعلقه . 
مثلاً: حينا يقال للمكلّف (يجب 


عليك إكرام العلماء إلا الفسَاق) فإِنَّ | 


الوجوب في المثال هو الموصوف 


بالخاصٌ, وذلك لأنّ موضوعه وهو 
العلماء قد تم إخراج بعضهم عن الحكم 
(الوجوب) بواسطة التخصيص ب 
(إلآ) ففسّاق العلماء وإنْ كانوا ين 
أفسراد العاباء متوضوعاً إأأئهم 
لخارجون عن الحكم بالوجوب 
بوايئيطة التخصيص . لذلك كان الحكم 
بالوجوب خاصّاً لاختصاصه ببعض 
أفراد موضوعه وهم العلماء غير 
الفسّاق. 
أمَا لو قيل للمكلّف (يجب إكرام 
العلماء) فإنَ الوجوب يكون عامّاً 
وذلك لشموله لقام أفراد موضوعه. 
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الخبر بالواسطة 
والمراد من النبر بالواسطة هو 


عم 


الخبر الذي وصل إلينا بأكثر من 
واسطة كواسطتين أو ثلاث أو أكثر 
ما لو وصل إلينا الخبر بواسطة وأحدة 
-كأن كان المتلق للخبر قد تلقاه عمّن 


يروي عن الإمام .2 مباشرة -فهذا || 


الفرض غير مشمول للعنوان المذكور. 

والغرض من عرض هذا العنوان في 
كتب الأصول هو تقريب كيفية شمول 
أدلّة الحجيّة للخبر بالواسطة . وذلك 
لتوهّم افتقاده لشرطين أساسيئين من: 
شرائط ثبوت الحجيّة للخير هيا 
إحراز الخبر واشتال مدلوله عل قر 
شرعي , فهنا إشكالان عا ى ثتبواية 
الحجيّة للخبر بالواسطة . 

الإشكال الاول: انَّه لا ريب ان 
الحجيّة 
الخبر, وذلك لأنّ الحجيّة بمثابة الحكم 
الثابت لموضوعه والذي هو الخبر. 


واذاكان كذلك فلابدٌ من تقرّر الخير أ 


واحرازه في رتبة سابقة عن ثبوت 
الحجيّة له وإلّا لزم فعليّة الحكم قبل 
وجود موضوعه, وهو باطل بلا 


ريب. 


اللخبر منوطة بإحراز | 


المعجم الأصولي /ج7 

ومع اتُضاح هذه المقدّمة تتّضح 
اسستحالة بوت الحسجيّة للخير 
بالواسطة . وذلك لأنّ الخبر بالواسطة 
ينحلّ الى أخبار طوليّة بعدد 
الوسائط . والمشير المرز من هذه 
الأخبار هو الذي نقله إلينا الراوي 


| الواقع في آخر سلسلة السئد من 


جهتنا, وواضح ان الذي يرويه الواقع 
في آخر سلسلة السند هو ان شيخه 
نقل اليه عن شيخه. فالخبر امحرز 
كوجداناً هو ما أخبر به الواقع في آخر 
كألسلة السند. ومضمون خبره هو ان 
بيخ لأخيره عن شيخه. وأمَا خبر 
شيخ الواقع في آخر السلسلة عن 
شيخه فليس محرزأ وجدانا . نعم يمكن 
احرازه تعبداً بواسطة ثبوت الحجيّة 
لخبر الواقع في آخر السلسلة, وهذا 
معناه ان إحراز الخبر بالواسطة متأخّر 
عن ثبوت الحجيّة لخبر الواقع في آخر 
السلسلة . وقد قلنا انّذلك مستحيل,. 
لأنّ الحجيّة فرع احراز الخبر في حين 
ان المقام تكون الحجيّة هى المحرزة 
للخبر فيلزم تقدم الحكم على 


الخبر بالواسطة . 


موضوعه أو قل تقدم فعلية المكم 


هذا المثال, لو أخذنا رواية من كتاب 
الكافي مرويّة بهذا الطريق حمّد بن 
يعقوب الكليني له عن علي بن إبراهيم 
القّى عن أبيه إبراهيم بن هاشم عسن 
ابن أبي عمير عن الإمام 86 انه قال 
كذا. 


ففي الواقع ان هذا الطريق يشتمل. 
على خمسة اخبارات طوليّة, والحبينة 
الحرز لنا بالوجدان هو الخبر الآول: 
والذي يرويه الكليني #كَوَأطَينَا 
الأخبار الأربعة فهي غير محرزة 
وجداناً. ويتم احرازها بواسطة ثبوت 
الحجيّة لخبر الكليني. وهذا معناه انَّ 
الحجية تتثبت قنبل احراز الأخبار 
الأربعة والحال ان الحسجيّة متأخَر: 
رتبة عن احراز الخنبر با 
موضوع الحجيّة 


تباره هو 
واذا فرضنا انَّ 


الحجية هي الموجبة لإحراز الموضوع | 


كانت الحجيّة متقدّمة رتبة على 
الموضوع, وقد قلنا ان الحجيّة متأخرة 


١‏ رتبة عن الموضوع. ثبت المطلوب. 
| وهو عدم امكان اثبات الحجيّة للخبر 
| بالواسطة. 


هذا وقد أجاب السيّد الخوثي ب 
| عن هذا الإشكال بما حاصله: ان 
| الحجيّة الثابتة لخبر الكليني ل غير 
ا الحجية الثابتة لخبر القمي . والحسجيّة 
التابتة لخبر القمي غير الحجيّة الثابتة 
| الخبر إبراهيم بن هاشم وهكذا فعندما 
أحرزنا خبر الكليني بالوجدان ثبتت 

أ المسجئة. وبغبوث الحسجئة شير 
3 الكليني أحرزنا خبر القمي وعندها 
تبعت لذبر القمي حجيّة اخرئ, بع 
ان الحجيّة الاو أحرزت الخبر الثاني 
وياحراز الخبر الثاني ثبتت له حجية 
ثانية, وهذه الحجيّة الثانية أحرزت 
المخبر الثالث وهكذاء فلئيس في البين 
حجيّة شخصيّة واحدة ثبتت للخير 


الاول فأحرزت الخبر الثاني وسعد 


الوقت الذي أحرزت الخبر العاني 
أصبحت حكناً للخبر الثاني فتكون 
متأخرة في حال كونها متقدّمة . 
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ومنشأ دعوى ان الحجيّة الاوان 
غير الحجيّة النانية وهكذا هو ان 
الحجيّة للخبر جعولة بنحو القضيّة 
الحقيقيّة, يبمعنى ان الحجيّة ثابتة 
لموضوعها المقدر الوجود, وهذا 
انحلال الحجيّة الى حجيّات 
بتعدّد أفراد الخبر الحرز بقطع النظر 
عن وسيلة الإحراز وأنّه م بواسطة 
الوجدان أو بواسطة حجيّة اخرئ 
ثابتة لفرد آخر من أفراد الخبر. 

الإشكال الشاني : وحاصل يه 
يشترط في 
على مضمونه أثر شرعي م ن عويب 
أو حرمة أو صحَّة أو فساد أو طهارة 
أو ما ال ذلك, وأمَا إذا لم يكن للخبر 
أثر شرعى فإنَّ أدلّة الحجيّة لخبر 
الواحد قاصرة عن الشمول لمثل هذا 
الحخبر, وذلك للغوية أن يجعل الشارع 
الحجيّة لخبر لا يتصل بأغراضه. 

ومع اتضاح هذه المقدّمة ينضح 
سقوط الخبر الواقع في آخر سلسلة 
السند وكذلك الخسيارات سائر 
الوسائط , لانها جسيعاً لا تخير عن 


يعني 


... المعجم الأصولي اج" 


مضمون ذي أثر شرعي , فسضمون 
خبر الكليني هو انَّ شيخه القمي 
عير وعدا !لخر ليس لهأتي 
شرعي كما هو واضح. 

ودعوئ ان ثبوت الحجيّة لير 
الكليني له أثر شرعي, وهو بوت 
الحجيّة لخر القسمي . والحجيّة من 
الآثار الشرعيّة . هذه الدعوئ ليست 
تامة. وذلك لأنّنا ذكرنا أن الأثر 
الشرعي شرط في ثبوت الحسجيّة 
والشرط لاد من تقدّمه على 
اللشروط وهو ثبوت الحجيّة. فإذا 
افقؤكشنا ان الأثر الشرعى هو نفس 


| الحجيّة صارت الحجيّة هى المحقّقة 


الشرط نفسهاء يمع انما شرط 
ومشروط في آن واحد أما انّماشرط 
فلأئها الأ ثر الشرعي المصحح لثبوت 
الحجية للخبر وأمَا انامشروط 
فلن ثبوت الحجيّة للخبر متوقّف 
على اشتاله على الأثر الشرعي . 1 
ولكي يتّضح الإشكال أكثر نأخذ 
الواسطة الواقعة بعد الراوي المباشر 


| للإمام :8 وهو في مثالنا «ابراهيم بن 


الخبر بالواسطة . 


هاشم » فإِنَّ مضمون خبر ابراهيم بن 
هاشم هو ان بن أبي عمير أخبر عسن 
الإمام 4 . وهذا النبر ليس له أثر 
شرعي إلا أن ثبوت الحجيّة له يوجب 
احواز خبر ابن ابي عمير وعندها 
اتثبت الحسجيّة لخبر ابن أبيعمير. 
وذلك لإحراز موضوعه بواسطة 
بوت الحجيّة لخبر بن هاشم . ومن 
هنا قد يدعئ وجود أثرٍ شرعي لخير 
بن هاشم وهذا الأثر الشرعي هبق 


الحجيّة التي تثبت لخبر بن أب ياعتمِير / 
بواسطة ثبوتها لخبر بن هاشم وبر 


بن هاشم إذن ذو أثر شر علي لدو 
هذه الدعوى غير تامة , وذلك لاننا قد 
افترضنا ان اشتال النبر على الأثر 
الشرعي شرط في شبوت الحجيّة 
للخبر. وهذا معناه لزوم ثبوت الأثر 
الشرعي بقطع النظر عن ثبوت 
الحجيّة له أي لابدٌ وان يكون الخنبر 
واجداً للأثر الشرعي قبل ثبوت 
الحجيّة له. فإذا كانت الحسجيّة هى 
نفسها الأثر الشرعي المصحّح لثبوت 
الحجيّة للخبر كان الشرط متّحداً مع 


| اللشروط. وهو حال 


قح ان الأثر ثر الشرعي يجب 
أن لا يكون هو الحسجية . وعندها له 
يكون لخبر ابن هاشم أثشر شرعي, 
فيكون فاقداً لشرط الحجيّة. 

وقد أجيب عن هذا الإشكال 
بمجموعة من الأجوبة نكتفي بذكر 
اثنين منها بالإضافة ال صلاحية 
جواب الاشكال الاوّل لأن يجاب به 
عن هذا الاشكال. 

الجواب الأوّل : أنه بناء على انّه 
أجسعول في الأمارات هو الطر 
وتم الكشف لا يكون هذا الإشكال 
ممصل. وذلك لأنّ أدلّة الحجيّة للخبر 
-بناء على هذا المبنى - متصدّية لتتميم 
ما نقص من كاشفيّة الامارة «الخبر». 
وليس ها نظر الى مضمون الأسارة 
وائَما ذات أثر شرعي أو ليست ذات 
أثر شرعي, ومن هنا لامع 
لإشتراط ثبوت الحجيّة للخبر باشتاله 
على أثر شرعي. وبذلك يسقط 
أساس الإشكال . 

الجواب الثاني : وهو يُناسب تمام 


4 


المباني المذكورة لما هو المجعول في | 
الامارات. وحاصله كا أفاد السيّد 
الخوني #4 ان لا دليل من الكتاب 
والسنّة على اناطة ثبوت الحجيّة 
للخبر باشتال مضمونه على أثر 
شرعيء وانما اشترط ذلك في الخنبر 
باعتبار ما يُدركه العقل من لغوية 
تصدّي الشارع لجعل الحجيّة 
الشرعيّة للخبر في حالةٍ لاايكون 
للخبر أي أثر شرعي , وواضح ان هذا 
المقدار لا ينتج الإشكال المذكوية 
لوضوح عدم لغوية جعل الحتَجَقد<| 
لسلسلة السند إذاكان سينتج عَوَذلكَ*/! 
ثبوت حكم شرعي بل ان ذلك هو 
المناسب للحكة. 

والمتحصّل انّه يكن في ثبوت 
الحجيّة للخبر مساهمته في إثبات 
احكم الشرعي . 


عع » 
الخبر الحسن 


وهو الخبر المروي عن الإمامي ا 
الممدوح, هذا إذاكان قد وصل الى أ 


المعجم الأصولي اج 


المتلق بواسطة واحدة. وأما إذا وصل 
عبر وسائط متعدّدة فهو يتّصف 
با حسن اذاكان جسيع الوسائط من 
الأماميّة المنصوص على مدحهم أو 
اشتملت الوسائط على امامي بمسدوح 
وكان بقيّة من اشتمل عليه السند من 
الإماميّة العدول , أمّا لو اشتمل السند 
على ثنقات من غير الإماميّة إن 
اتَصاف الخبر بالحسن حينئزٍ مبني 
على انّ الثقة المخالف أعلى رتبة من 
الإمامي الممدوح . 

من مدح الإمامي المصحّح 
لاتشّاف روايته بالحسن هل هو 
مطلق المدح بغير التوثيق أو المح 
المقبول أو المدح بالصلاح أو المدح 
مطلقاً بشرط أن لايكون معارضاً بيذم 
مقبول ؟ 

الظاهر من المنقول عن الشهيد 2 
في الذكرئ هو الاوّل كرا انَّ الثاني هو 
ما تبنّاه الشبيد الثاني ب في كتابه 
الرعاية في علم الدراية. ونسب ابن 
الشهيد الثاني ميك لوالده القول الرابع . 

# م 


الخبر الحسّي والخبر الحدسي .. 


1 الخبر الحسشي 
والخبر الحدسي 


ينقسم الخبر بلحاظ مضمونه إلى ' 


ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: يعبر عنه بالخير 
الحسّي » وهو الذي يكون مضمونه 
مدركا بواحتد ين أدواك الحن 
كالبصر والسمع على أن يتم إحراز 
تلق الخير له بالوسائل الحسيّة. فِقَدٍ 
يكون مضمون الخبر قابلاً لأن برل 
بالحسٌ إل أ, أن اشير م يكن قذ ع 
كذلك وإًِا حدسه حدساً ” 


ومثال ذلك الإخبار بموت زيدء 
فإنَ هذا الضمون قابل لأ يدرك 


.وأا لو أحصرزنا 
أنه تلقاه بغير ذلك .كما لو سمع البكاء 
في بيت زيد فعلم أنه قدمات: فلو 
أخبر اعتاداً على ذلك فإِنّ هذا الإخبار 
لايكون حدئياً. 

القسم الثاني : ويعَرٌ عننه بالخير 


د ماب اا ار 


الحدسي. وهو الذي تم تحصيله 
للمخبر عن طبريق إعمال الفكر 
واجتهاد الرأي. فسواء كان مضمون 
الخبر قابلاً لأن يدرك بالحس أوم 
يكن كذلك فالخبر يكون حدسياً إذاتم” 
تحصيله عن طريق الاجتهاد والاستنباط . 

ومثال ذلك الإخبار عن قدّد 
مطلق الحديد بالحرارة فإنَّ هذا 
المضمون لا يكون قابلاً للإدراك 
الحسّي. وذلك لأنّ مشاهدة تدّد 


"عض الأفراد إلا أن ملاحظة جميع 


أفزاءكٌ“الحديد . وهى تتمدّد بالحرارة 
غير بمكن خصوصاً وأنّ الإطلاق في 
الخبر يقتضي الثسمول لما تللف ين 
الحديد في الزمان الماضي ولما سيكون 
في مستقبل الزمان. وذلك غير ممككن 
عادة. فلابد وأنْ يكون الإطلاق قد 
اعتمد على مثل أن حكم الأمثال فيا 
يجوز وما لا يجوز واحد, أو على أن 


الصدفة لا تكون أكثريّة . وهذا معناه 


اعتاد الاجتهاد وسيلة في تحصيل الخيره 
ولذلك يكون مثل هذا الخبر حدسياً. 


لان 


وهكذا يكون الخبر حدسياً لو 
اعتمد ابر طريق الاجتهاد في 
تحصيله حقّ وإِنْكان المضمون قابلاً / 
للإدراك الحي . 

ومثال ذلك إخبار المسجون 
بدخول الشهر القمري فإ 
المسضمون وإِنْ كان قابلاً للإدراك 
الحسّي إلا أنه لا بد من البناء على 
حدسيّته لإحراز أنّ الخبر قد حصّله 
بواسطة الحدس. 

القسم الثالث : ويعبرٌ عند بلالخبة 
الحدسي القريب من الحسش .وي 
الذي يكون مضمونه عبر فَأبل 
للإدراك الحسّي إلا أن لوازمه وآثاره 
وبذلك يكون قريباً ين الحس 
نظراً لعدم احتياج إدراكه لأكثر ين 
ملاحظة الآثار واللوازم الحسيّة, 
وعتدها يستنتج الذهن دون عناية 
زائسدة وجود الملزوم والذي هو 
مضمون الخبر. 

مثلاً: الإخبار عن شجاعة زيد 


نهنا 


إخبار عمن مضمون حدسي لأنّ | 


....... المعجم الأصولي اج 


١‏ للإدراك الحستي إلا أن للشجاعة آثاراً 


الشجاعة أمر نفساني غير قابل 


ولوازم حشيّة ينتج عن ملاحظة 
صدورها بن احد إحراز اشهاله على 
ملكة الشجاعة . فعندما نشاهد أحداً 
يقتحم ميادين الحروب دون اكتراث 
ويصارع أب لها وفرسانها دون أَنْ 
يقراجع أو يتلكأ ٠‏ ويصدر ذلك منه 
مراراً وتكرارا فإنَ مثل هذه المشاهد 
تعب عن رباطة جأشه وشجاعة قلبه . 

فالشجاعة وإِنْ كانت غير قابلة 


| كلادراك اا لحسّي نظأ لكونها ين 


المتازتكات الحسيّة باعتبار أنّ 


إدباكها 
ينتج عن الملاحظة الحسيّة لآثارها . 
وبائّضاح أقسام المخبر نتمكّن يبن 
توضيح موضوع الحجَيّة لحدبر الشقة 
وأنه يتمحّض في الخبر الحسسّي , 
وكذلك الخبر الحدسي القريب ين 
الحسٌ , وأمًا الخبر الحدسي فلا تشمله 


| أدلّة المجية لخبر الثشقة. وذلك لأنّ 


عمدة ما يُستدلٌ به على حجّيّة المدبر 
هو السيرة العقلائيّة والقدر الحرز ين 
سيرتهم هو ذلك. 


الخبر الصحيح 

وهو الخبر المروي عن الإمامي 
العدل, واذاكان وصوله تم بوسائط 
متعدّدة -كما هو الحال بالنسبة 
للروايات الواصلة إلينا-فهو يتّصف 
بالصحيح إذا كان جميع الوسائط من 
الإماميّة المنصوص على عدالتهم . 

وذكر صاحب الوسائل #4 وغيره 
من الأعلام ان الخبر الصحيح يشمل. 
مطلق الأخبار المعتمدة عند الظنائفة 
سواء كان منشأ اعجاده هو وثافة رََائت 
أو تواتره أو احتفافه َارَفنَ 
المصحّحة للإعتاد عليه , وانَّ تصنيف 
الأخبار الى الصحيح والحسن والمونّق 
والضعيف استحدث في زمن العلامة 
لهل أو شيخه أعمدبن 
طاووس إ4 وإلَا فالأخبار قبل 
استحداث هذا التصنيف على قسمين: 
إِنَا صحيح وهو المعتمد عند الطائفة أو 


ضعيف وهو غير المعتمد عندهم. 
# # # 


ع بل 


+5 الخبر الضعيف 
وهو الخبر الذي اشتملت بعض 
وسائطه على راو مجروح أو يجهول أو 
مهمل , أو كانت بعض حلقات مسنده 
مفقودة . 
وبتعبير أشمل : ان انبر الضعيف 


| هوكلٌ خبر لا يتوفر على شرائط 
| أقسام الحخنبر الشلاثة «الصحيح - 


والحسن _والموئّق ». ثم انَّ الضعف 
تتفاوت درجاته بمقدار ما يبتعد عن 
الأقسام الثلاثة . 
قدا بحسب اصطلاح المتأخّرين 
كالعلامة والشهيدين له وأمًا بحسب 
اصطلاح المتقدّمين فالضعيف هو 
مطلق الخبر غير المعتمد سواء كان 
منشأ عدم اعتاده هو ضعف رواته أو 


بعضهم . أو كان منشأ ذلك هو عدم 
نقله عن الاصول المعتمدة أو كان غير 
ذلك من المناشئ . 

على أن عدم وثاقة رواة الخبر لا 


| يلازم اتصاف الخبر بالضعف في 


اصطلاح القدماء. فقد يكون بعض 


هه 


رواة الخبر ضعاف إِلّا انه معتمد عند 
مشهور القدماء ومنقول في كتب 
الاصول المعتمدة, وعندئذٍ يكون 


الخبر باصطلاحهم من قسم الصحيح . 
نا 


64 الخبر المتواتر 

وهو الخبر الذي بلغ رواته حداً 
متنع مع تواطؤهم على الكذب أو 
اثتفاق خطئهم . على أن تكون هيذة 
الضابطة مطردة في جميع الطبقاض: 
كأن يروي اشير جمباعة جَتتم 
تواطؤهم على الكذب عن مأكة عَلْق 
تواطؤهم على الكذبُ وهكذا حتى 
تنتهى حلقات السند الى المعصوم 39 

وإلا فلو كان التواتر مختصاً بالطبقة 
الاولى والثشانية مثلاً ثم وصل إلينا 
بطرق لا تبلغ حدّ التواتر فإنَ الخنير 
حينئلٍ لا يتّصف بالتواتر وأا يكون 
وصفه بأحّد أقسام الخبر تابع لاد 
مرتبة اشتملت عليها حلقات السند. 

نعم يكن التعبير عنه في بعض 
الحالات بالمخير المنقول بالتواتر فيا لو 


ادعئ ا 
0 
بشرين لقوله تعالى: (إن يكن ينك 


..... المعجم الأصولي اج 
أخبر الثقة عن جماعة يمتنع تواطؤهم 
على الكذب, وقد يطلق الخبر المنقول 
بالتواتر في حالة تصري الخبر الواحد 


٠‏ وبعضهم 
اشتراط ان لا يقل العدد عن 


عِشرُونَ صَابرُو : 
ولعي بعض آخر اشتراط أن لا يقل 
العدد عن سبعين , وذلك لقوله تعالى: 
9وَاخْتَار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا 
يَمِيَاتِنَ'", وترق بعضهم وادعئ 
أشتراط ان لا يقل العدد عن ثلا 
مائة وثلاثة عشر, عدد أهل بدر. 
هذا وقد اكت البعض بالعشرة 
لقوله تعالى: ؤتِنْكَ عَشَرَةُ كَامِتَةم0, 
وذهب بعض آخر الى انَّهِ يحصل 


|| بالسبعة قياساً على غسل الإناء من 
| ولوغ الكلب. وتخرّل بعضهم الى 


الخمسة قياساً على اللعان. وبعضهم 
الى الاريعة بعدد شهود الزنا. 

هذا وقد احتمل بعض 
هذه الأقوال ملفقة, إذ 
ولا ثعرف أحداً يد 


فنقول: اله لو افق ان تبي أت 
ا عر ا 
الفهم , إذ لا تعدو عن كونها هلوسات 
يتفكّه بها الطلبة في بجالسهم. ولوكان 
الأمر كذلك لأمكن أن نقول :ار 
التواتر يحصل بالسنّه أو الخمسةالفؤلة 
تعال (َوَيَقُونُونَ خَنسَة سَابِسَهُمَ 
عَذيهُْ4 "أو اله حصل بس عكر 
رجلاً لقوله تعالى (ِعَلَيَِا تِسغة 
عَشَرَ74 أو بثلاثة عشر عدد 
زوجات النبي #لفت. أو أن التواتر 


يحصل إذا كان عدد الخبرين ألفاً لقوله 
تعالى (لَيْتَهُ القذر خَيْرَ َنْ ألفٍ 


شَفر»". 
هذا وقد فصلنا الحديث عن التواتر 


تحت عنوانه وبينا ماهي الضابطة التي أ 
| المراد منهها كا هو مقتضئ استعمالات 


مق توقّرت اتّصف الخبر بالمتواتر. 
#6 # 


الخبر المستفيض 
والمقصود منه الخسبر الذي وصل 
الينا بطرق ثلاثة تامّة. بمعنى أن لا 
تكون هذه الطرق متداخلة فيا بينها بل 
انا مستقلّة من لدن احبر عن 


| الامام ييه مباشرة الى أن وصلت اليناء 


وبعضهم ذكر أن الخبر المستفيض هو 
ماكان له طريقان مستقلان فأكثر. 
وقد جر عن كدي لطي 
بكالمشهور إلا ان الشبيد الثاني 4 
آحتمل انَّ الخبر المشهور أعمٌ مطلقاً 
من الخبر المستفيض بأن يكون المخير 


| المهور شاملاً للمستفيض ولكلٌّ 


خبر تعدّدت طرقه ولو في وسط 
السلسلة السنديّة. كما قد يُطلق 


| المشهور على الحدير الشتهر على 


الألسنة وأن لم يكن له سوى طريق 
واحد. 

تمان قد يطلق المستفيض على 
الخبر المتظافر, وأن كان لا يبعد تباين 


الفقهاء. وذلك لأنّ الخبر المتظافر 


ع 1 


يطلق على الأخبار المتكثرة والمتعدّدة 
افظأ وسينا والكسية محمويا: 
ويحتمل أن الخبر المتظافر أعمّ مطلقاً 
من المستفيض . 

م 


5 
الخبر الموثق 


والمقصود من الحدبر الموبّق أو 
القوي هو ما يكون راويه 


.وهذا 


التعريف انا هو ناظر الى ما إذاكتتان. | 


المتلق للخبر قد تلقاه عمن يميرك 
المعصوم 94 مباشرة. وأميا اذا كان 
ا متلق للخبر قد وص لإِلّهَ عبر 
وسائط متعدّدة فإنّ هذا الخبر لا 


يكون موثقا إلا إذاكان جميع رواته || 


ثقات أو كانت السلسلة السنديّة 


مشتملة على من هو ثقة وأدكان سائر 
من اشتمل عليهم السئد عدولاً. .إذان 


وباعتبار انَّ الثقة أقلّ رتبة من العدل 
فانٌالمخير يصف بسببه بالموئق 

أمَا لو اشتمل السند على الامامي 
الممدوح مع اشاله على الشقة فهل 
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يتّصف الخير بالموّق باعتبار ان الثقة 
]| أقلّ رتبة من الإمامي الممدوح فتتبع 
النتيجة أخسٌ المقدّمات. أو ان الخبر 
!| يتصف با حسن باعتبار انَّ الإمامي 
الممدوح أقلّ رتبة من الثقة وان كان 
مخالفا . 

الظاهر من العلماء هو الاوّل وان 
الخبر الحسن أقوئ من المولّق 
صا مع القول بان الحسن هو ما 
كان رواية امامي ممدوح بمدح مقبول, 
وأما مع عدم التقببد بالمقبولية فالظاهر 
منهم اتصاف الخبر في الفرض المذكور 
بَتالحسن لا أقلّ في حالات عدم 
يه اللدح , وحينئنٍ يككون انير 
المونّق أقوئ من الحسن . وهذا يتٌصف 
المخنبر بالحسن, وذلك لأن الحدير 
يتصف بأضعف من اشتمل عليه 
| السند. 
وبهذا يتّضح الحال فيا لوكان أحد 
الواقعين في سلسلة السند ضعيفاً فإنّه 


علماء الدراية هو من ثبتت وثاقته 
بطريق معتبر وكان فاسد العقيدة, أي 


م يكن امامياً ائني عشرياً.كأنكان | 


مخالفاً أو منتمياً لاحدى الفرق 
المنسوبة للشيعة الاماميّة . كالفطحيّة 
والواقفة . 


جع 


0" الخبر الموثوق 

وهوكلٌ خير اكتنف يما يُوجية 
الوثوق بصدوره عند العقلاء, وإمنانها 
تكون النسبة بين الخبر الموثق ولخي 
الموثوق هي العموم من وجة “قا 
يكون الخبر موثقاً وموثوقاً كما هو 
الحالة الغالبة, ويكون منشأ الووق 
حينئٍ هي وثاقة الراوي أو هي مع 
قرائن اخرى.كأن يكون الموئّق 
مشهوراً بالشهرة العمليّة أو الروائية . 


موثوق بصدوره, كما لو أعرض 
المشهور عنه بناء على انّ الإعسراض 
موجب لسقوط الخبر عن الإعتبار 
وان منشأ السقوط هو عدم الوثشوق 


مه 


بصدوره, وهذا هو المبنى المعروف . 
وقد يكون الدبر موثوقاً إلاأنّه 
ير مولّق .كما في الخبر الضعيف الذي 
أشتهر العمل به بين القدماء . وهذا هو 
منشأً دعوئ ان الشهرة جابرة لشعف 
الخير السندي. 
وهكذا الكلام في النسبة بين المخبر 
الموثوق والخسبر الصحيح والحسن 
والضعيف, وأمّا النسبة بين النبر 
الموثوق وبين أقسام الخبر الأربعة من 


| إحبث الحجيّة فهي العموم المطلق. 
| َكل خبر موثوق فهو حجة إلاانّه 


لَيَسسَكُلٌ خبر من الاقسام الأربعة 
حجّة إذقد يكون حجّة -لوكان 
موثوقاً - وقد لا يكون كذلك .إلا ان 
هذه النسبة مبنيّة على ان موضوع 
الحجيّة هو الوثوق . وأمًا بناء على انَّ 


| موضوع الحجيّة هي وثاقة الراوي 
وقد يكون موثقاً إلاانّه غير | 


الشاملة للعدالة والحسن فإنّ النسبة 
اللسكشن] 


كنا 


- خبر الواحد 

لذبر الواحد اصطلاحان في علم 
الاصول والدراية: 

الأوّل: هوكلٌ خبر لم يبلغ حدّ 
التواتر أو لم يكن محتفاً بقرائن توجب 
القطع بصدوره؛ وبناء على هذا المع 
يكون الخبر الواحد صادقاً على الخبر 
الذي ليس له سوئ راٍ واحد من كلّ 
طبقة بقطع النظر عن حال هيدا 
الراوي. ويكون الخبر الواح ادا 
أيضاً على الخبر المستفيض وير »كن 
الأقسام المذكورة للخبر عدا المتوآفر 
وامحفوف بالقرائن القطعيّة . 

الثاني : انّ خبر الواحد هو النبر 


الضعيف الساقط عن الاعتبار إتَا | 


لضعف رواته مع كونه غير حبور 
بالشهرة أو لاشجال متنه على ما 
يوجب سقوطه عن الإعتبار.كأن 
مضطرباً. وبناء على هذا المع يكون 
النبر الموثق قسيماً له وكذلك 
ا مستفيض والمجبور بعمل المشهور 
وسائر أقسام النبر المعتبرة. وهذا 
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بخلاف المعنى الاول حيث يكون خبر 
الواحد مقسماً لتقام هذه الأقسام بقطع 


|| النظر عن المعتبر منها والساقط عن 


الإعتبار. 

وذاكان ببان أقسام الخبر الواحد 
من شئون علم الدراية , وان الذي 
يتصدئ له علم الاصول أن هو البحث 
| عن حجيّة خبر الواحد وماهو المقدار 
الذي قامت الأدلة على ثبوت الحجيّة 
له كان كذلك فسوف أن نتعرض 
لبيان هذه الأقسام إلا بالمقدار المذكور 
| في علم الاصول. 
ندنا 


الخطابات الشفاميّة 

المقصود من النطابات الشفاهيّة 
هو المنطابات المشتملة على أدوات 
الخطاب مثل حروف النداء أو يا 
الخاطبة أو تاء الخاطبة وهكذا. ويقع 
البحث تحت هذا العنوان عن ان 
الخطابات الشفاهيّة هل هى مختصّة 
بالحاضرين مجلس الطاب أو تعمّ 
الغائبين الأعم من الموجودين في زمن 


الخطابات الشفاهيّة 


الخطاب والمعدومين؟ ولوكان هذا هو | 


حل الغزاع لكانت الخطابات الغير 
المشتملة على أدوات الخنطاب خارجة 
عن حل الغزاع . 

ولكي يتحرّر حل النزاع نقول: ان 


الشيخ صاحب الكفاية © أفاد بأنٌ | 


حل النزاع يكن تصويره في ثلاثة 
مواطن: 

الأوّل : ان التكليف المستفاد من 
الخطابات الشرعيّة هل يمكن شموله 
للغائبين عن مجلس المخطاب الأعم من 


الموجودين في زمن الخلطاضا 


وا معدومين. وبناء على ذلك 
النزاع الى الخنطابات غير الشفاهيّة 
أيضاً. كما انَّ البحث عندئٍ يكون 
الغاني : انه هل يكن توجيه 
ا والمعدومين أو ل؟ 


ان البحث عن امكان واستحالة 
مخفاطبة غير الحاضرين مجلس 
الخطاب لا يكن تحصيل الجواب عليه 
إلا بواسطة ما يدركه العقل. 


و 


الثالث : انَّ أدوات النطاب هل 
هي موضوعة لإفادة اختصاص 
الخطاب بالمشافهين بحيث يكون 
استعماها لخاطبة الغائبين أو المعدومين 
استعمالاً في غير ما وضعت له أدوات 
النطاب أو أّا وضعت مخاطبة الأعم 
من الحاضعرين والغائبين والمعدومين. 

هذا هو حاصل ما أفاده صاحب 
الكفاية ية. وما الحقّق النائيني ب 
فحصر محل الغزاع في موردين , وهما 
لثاني والثالث إلا ان السيد الحنوني + 
أقاد بأنّ ما ينبغى أن يكون محلاً 
لزاع هو الثالث فحسبء وذلك لأنّ 


| المورد الأوّل لا معنى لوقوع النزاع 


فيه . إذ لوكان المراد من تكليف 
المعدومين هو التكليف الفعلي القتضي 
للإنبعاث عن الأمر والإنزجار عن 


| النبي والمستوجب للمسئوليّة وثبوت 


العهدة لكان ذلك مستحيلاً بلا ريب, 
إذ ان فعلية التكليف منوطة بتحقّق 
موضوع التكليف خارجاً . أي 
منوطة بوجود المكلّف العاقل القادر, 
فافتراض انعدام المكلّف يساوق 


افتراض انتفاء موضوع التكليف 
والذي هو مناط الفعليّة. وهكذا 


عندما يكون المكلّف غائياً فإِنَّ ذلك | 


يُساوق عدم التفاته وهو مأ يقتضي 
انتفاء الفعليّة عن , إذ هي منوطة 
بالتفات المكلّف. 

وأمًا لو كان المراد من التكليف هو 
الحكم جرتبة الجعل والإنشاء فلاريب 
في امكانه بعد أن كان الحكم بمرتبة 
الجعل والإنشاء بجعول على الموضوي. 
المقدّر الوجود. فأي محذول فيأن 
يعتبر المولى الحكم على المكلّف الهو 
الوجود والذي هو الموضوع»وعلذتها 
تكون فعليّة التكليف منوطة بوجود 
المكلّف. 

وأما المورد الثاني فكذلك لا مع 
لوقوع الغزاع فيه, إذ لو كان المراد من 
توجيه الخطاب للغائبين والمعدومين 
هو مخاطبتهم حقيقة وبقصد التفهيم 
فهو مستحيل» إذ ان مخاطبة العاقل 
لغير الملتفت بقصد التفهيم غير معقولة 
لو كان ملتفتاً الى غفلة المخاطب 
فتكون عدم معقوليّة مخاطبة الغائبين 


..... المعجم الأصولي /ج؟ 

والمعدومين أوضح . 

نعم لوكان الغرض من النطاب هو 
قصد التفهيم ولكن حين وصول 
الخطاب للغائب أو المعدوم لاحين 
صدوره الخطاب من المتكلّم فإِنّ ذلك 
ممكن بلاريب , قلا حذور في ان يقصد 
ألكاتب من خطابه المكتوب تفهيم 
المخاطب بمضمونه حين وصول 
المخطاب اليه. 

وأمّا لو كان المراد من مخضاطبة 
الغائبين والمسعدومين ابراز الحسسرة 
والتأسف أو العجز أو أي قصد لا 
يطلل بقصد التفهيم فإمكانه أوضح 
من أن يخ , وبذلك يتعيّ مورد 
النزاع في الثالث . 

وهو البحث عمّا وضعت له أدوات 
الخطاب. فهل هي موضوعة لإفادة 
الخطاب الحقيق والذي يعني توجيه 
الخطاب بقصد التفهم. أوهي 
موضوعة للخطاب الإنشاني والذي 
يعني إنشاء الخطاب بداع من الدواعي 
كبا هو الحال في انشاء الإستفهام 
واتقباء الققي 8 


الخطابات الشفاهيّة .. 


وبناءً على الأول تكون الخطابات 
الشفاهيّة مختصّة بالحاضرين مجلس 
المخطاب ولا تشمل الغائبين 
والممعدومين, بل بناء عليه تكون 
الأخطابات الشفاهيّة مختصّة 
بالحاضرين مجلس الخقطاب حال 
التفاتهم دون الغافلين منهم, إذ لا يكن 
توجيه الحنطاب الحقيق للغافل كما هو 
واضح . 

وما لو كانت الخطابات الشفاهية. 
موضوعة للخطاب الإنشاني فَإِئّدلا 


مانع من شموها للغائبين والمعدوميته. 
إذ لا حذور حينئذٍ من انشآءبَتطَافَ 
لمعدوم بعد افتراضه موجوداً بداع من 
الدواعى كإبراز الحسرة أو الندامة أو 
غير ذلك 

ثم تب السيّد الخوئي 4 أن أدوات 
الخطاب موضوعة لإفادة الخطاب 
الإنشائي وادعئ انّ ذلك هو المتفاهم 
العرفي من أدوات الحخطابء إذ لا نشعر 
بأد مساحة من مخاطبة الجيادات. 
ومن هنا تكون الحنطابات الشفاهيّة 
ظاهرة في عموم مدخوا. أي ليست 
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مختصّة بالحاضرين مجلس الحنطاب بل 
تشمل الغائبين والمعدومين في زمن 
الخطاب ‏ 


(1) سورة المائدة: 17 


(1) سورة الأنفال: 50 


(؟) سورة الأعراف: 166. 


(4) سورة 
(5) سورة الكهف: 727 
(1) سورة المدثر: ٠‏ 


() سورة القدر: ؟ 


هوامش حرف الخاء 


8٠‏ دفع المفسدة أولئ من جلب المصلحة 
8 الدلالة 

الدلالة الإستعماليّة 

سمل دلالة. 
4 دلالة الإقتضاء 
الدلالة الإلتزا 
51 دلالة الإيماء والتنبيه 


8 اللدلائة التتصد ب 
58 - الدلالة التصد يقيّة الاولئ 
الدلالة التصوريّة 
الدلالة التضمنيّة 
4" الدلالة التفهيميّة 

5 الدلالة الجدّيّة 

41 دلالة السكوت والتقرير 
4" الدلالة المطاء 
66 الدلالة الوضعيّة 


١‏ الدلائة الوضعيّة تصوريّة ]أ 


أوتصديقيّة ؟ 


40+ - دلالة فعل المعصوم (ع) 

4غ" الدليل الإجتهادي والدليل الفقاهتي 

4" الدليل الأني والدليل اللمّي 

1 الدليل الشرعي‎ ١0 

001 الدليل العقلي . 

01 الدليل اللي . 

+0 الدليل المحرز 

عم دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الإرتباطيين 

0ه" دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الإستقلالتين 

6 دوران الأمر بين التخصيص والدسخ 

701 دوران الأمر بين التعيين والتخيير 

68 - دوران الأمر بسين الشرطيّة 
والجزئية وبين المانعئة 

+ - دوران الأمر بين المتباينين 


+ - دوران الأمر بين محذورين 


20 حرف الدال هه - 


لفك دقع المفسدة 

أولئ من جلب المصلحة 
والمدعئ ان هذه القاعدة مين: 
القواعد العقلائية والتى يُسِتَكْئِف 
إمضاء الشارع ها بواسطة عدم الردع. 
عنها رغم استحكامها في ال مر تكرابت 
العقلائيّة والجري على وفقها في 
شئونهم اليوميّة . فعدم التصدي 
للردع عنها لولم تكن متناسبة مع 
المتينيات الشرعية يِسدّد بانسحابها 
الى الشئون الشرعيّة , وهذا ما ينافي 
حكمة الشارع لولم تكن متناسبه مع 
أغراضه ما يعبر عدم الردع عن 
امضائه لههذه القاعدة ومناسبتها 
لأغراضه ومتبنياته , وبهذا يصحّ 

الإستناد إليها في الشئون الشرعيّة . 


هذا هو أقصئ ما يمكن أن تقرّر به 
حجيّة هذه القاعدة. وقبل التعرّف 
على قاميّة هذه الدعوئ أو عدم 
أ تماميتها لابدٌّ من البحث عن حدود 
هذه القاعدة . وهنا بجموعة من 
الإحهالات: 
الإحتمال الاول : ان هذه القاعدة 
مطردة في تمام المحالات التي يدور فيها 
الأسر بين دفع المفسدة وجلب 
| المصلحة, أي سسواء كانت المفسدة 
أقوئ من المصلحة أو كانت المصلحة 
| هي الأقوئ, فدفع المفسدة دائماً هو 
المقدّم مها تعاظمت المصلحة المقابلة 
ها ومهما تتضاءلت المقسدة المنافية 
لجلب المصلحة. من غير فرق بين أن 
يكون الدوران فعلاً واحداً .كما 


لوكان القعل مشتملاً على مصلحة 


ا 


ومفسدة معأ فإ المقدّم هو جانب 

المفسدة, وعليه لابدٌ من ترك هذا 

الفعل دفعاً للمفسدة وان كان سيؤدي 

ذلك الى فوات المصلحة الأهمَ أو 

لأقل أهيّة . أو كان متعلّق الدوران 
7 


هو ترك أو فعل ما يوجب دفع المفسدة 


وان أدئ ذلك الى فوات المصلحة | 


الأهمّ أو الأقلّ أهميّة . 


الإحتمال الشانى : ان القلاعية» /) 


مطردة ولكن في خصوص ال قَسَدَة 
والمصلحة الخطير تين, بمع ىل دكت 
المفسدة النطيرة مقدم على جلب 
المصلحة النطيرة وان كانت أكثر 
أهميّة من دفع المفسدة المقرئّبة . 

الإحتمال الثالث :ان مورد 
القاعدة هو مالو دار الأمر بين دفع 


المفسدة أو جلب المصلحة في حالة | 


تساويهها في الأهميّة. فالمقدم هو دفع 
الفسدة من غير فرق بسين أن يكون 
متعلّق الدوران فعلاً واحداً أو فعلين. 

الإحتمال الرابع 


: ان مورد القاعدة 


المعجم الأصولي اج 


هو حالة الدوارن مع افتراض أهميّة 
دفع المفسدة. ' 
الإحتمال الخامس : وهو أوسع 
من الأول بأن يُفقرض شهول القاعدة 
لحالات عدم العلم باشتال الفعلين أو 
الفعل على المصلحة والمقسدة إلا انّه 


!| مع احتال المفسدة واحتال المصلحة 


يكون المقدم ما يحتمل معه المفسدة, 
معن الإلتزام بما يوجب دفع المفسدة 
امحتملة . 

ومثاله : مالو قُدَم لنا طعام محتمل 
نه نافع كما تحتمل أنه ضارءة 
كول المقدم هو تركه. لأنّ تركه 
يوجب دفع المفسدة الحتملة . 

وه ذا الإحهال يتحل الى 
الإحهالات الأربعة, وهى انا 
الاطلاق بمعنى ترجيح دفع المفسدة 
حتى لوكانت المفسدة الحتملة أضعف 
من المصلحة امحتملة أو اختصاصه 
بحالات كون المحتمل من المفسدة 
والمصلحة خطيراً لو اتفق موافقته 
للواقع 5 8 
التساوي. أو تقيبده بحالات أقوائية 


أو تتقييد الترجيح بحالات 


أولئ من جلب المصلحة .. 


المفسدة على المصلحة ا حتملة . 

هذه هى الإحتالات الشبوتية 
المستمل إرادتها من القاعدة, تمان 
الكلام يقع عا هو المراد من المصلحة 
والمفسدة . وماهو المراد من الاولويّة 
فى القاعدة . 
٠‏ أتاماهوالمراد من المصلحة 
والمفسدة فنحتمل له سنّة احهالات: 

الإحستمال الاوّل: ان المراد من 
المفسدة التي يلزم تقديها على المصلجة 
هي المفسدة الشخصيّة بقطع النظريي 
ان المصلحة المقابلة لها مَصَكْحَة: 
شخصيّة أو نوعية . 

الإحتمال الشاني : انّ المراد من 
المفسدة هى المفسدة الشخصيّة إذاكان 


المقابل ها مصلحة شخصية. أمَالو / 


كان المقابل ها مصلحة نوعيّة فإنّ 
القاعدة غير متصدّية هذا الفرض. 


الإحتمال الشالث : انّالمراد من ١‏ 
المفسدة هى المفسدة النوعيّة وكذلك 
هو المراد من المصلحة المقابلة ها. فلا | 


صلة هذه القاعدة بالمصالح والمفاسد 
الشخصيّة . 


الإحتمال الرابع : انّ المراد من 
المفسدة والمصلحة هو المفسدة 


الخطيرة المقابلة للمصلحة الخطيرة. 

الإحتمال الخامس : ان المراد من 
المفسدة والمصلحة هما الشخصيتان 
ولكن بشرط عدم منافاة التقديم 
المصلحة نوعيّة . 

الإحتمال السادس : ان المراد من 
المفسدة والمصلحة هما ما تي اتتعف 
عليهما بواسطة الشارع. بأن يُدعى ك 
بهذا الفا هو احرز امضازه من 
اذا دار الأمر 
بي /تفسدة مستكشفة عن الشارع 
ومصلحة مستكشفة عن الشارع 
أيضاً إن المقدم هو دفع المفسدة على 
جلب المصلحة. 

هذه هى الاحتالات المعقولة 
للمراد من المصلحة والمفسدة في 
القاعدة. 

وأمًا المراد من الأولويّة في القاعدة 
فتحتمل له أربعة احتالات: 

الاحستمال الاول: ان المراد من 
الاولويّة هو اللزوم العقلائي , بمعنى ان 


ا 


العقلاء يذمون كل من أهمل دفع 
المفسدة في سبيل جاب المصلحة 
ويعتيرونه سفيهاً. 

الإحتمال الشانى : ان المراد من 
الاولوية هو اللزوم العقلي , بممعنى ان 
العقل يرئ قبح اهمال دفع المفسدة في 
سبيل جلب المصلحة , لأنّه من ترجيح 
المرجوح . 

الإحتمال الشالث : أن المراد من 
الأولويّة هي الراجحيّة . ببعنى .ان 
الإنسان مخير بينهماء غايته ان الأفضي 


والأجدر هو ترجيح جانب المفسد 


الإحتمال الرابع : ان الاولويةق 


حالات دوران الأمر بين المصلحة 
والمفسدة النوعيتين الخنطيرتين تعنى 
اللزوم العقلي أو العقلائي أو هما معاً. 
وأما في حالات دوران الأمر بين 
المصلحة والمفسدة الشخصينين 
فالأولويّة بمعنى الراجحيّة وانّه لا 
سبيل لذمّه ولا لتقبيح فعله لو اختار 
العكس في اموره الشخصية . 

وبهذا تقضح معالم القاعدة . ول يبق 


سوى أمر لابدّ من التنبيه عليه. وهو || 


....... المعجم الأصولي اج 

نه قد يكون اهمال المصلحة المتنافية 
مع المفسدة يوجب الوقوع في مفسدة, 
بمعنى أن الدوران لا يكون دامًا بين 
دفع المفسدة وجلب المصلحة الزائدة, 
إذ قد يتفق انَّ عدم جلب المصلحة 
يوجب الوقوع في المفسدة, وحينئزٍ 
ايكون جلب المصلحة مساوقاً لدفع 
المفسدة . فيكون الدوران واقعاً بين 
دفع مفسدة ودفع مفسدة أخرئ. 

والظاهر بل المطمئن به ان هذا 
الفرض خارج عن موضوع القاعدة, 
وان القاعدة متمحّضة لحالات دوران 
الأشربين دفع المفسدة وجلب مصلحة 
لايقرئّب على تفويتها الوقوع في 
مفسدة 

وبهذا ينضح ان المراد من المفسدة 
على تام الإحهالات هي النقص 
والضرر والحرج أو ما يساوق ذلك 
وانَّالمراد من المصلحة هى المنفعة 
والزيادة والتي لا يترئّب على عدم 
تحصيلها تقص أو حرج . 

وبعد بيان المراد من القاعدة 
نستعرض بعض المواردد التى استفاد 


أولى من جلب المصلحة 
بعض الأعلام تحديد الحكم الشرعي 
ها بواسطة القاعدة: 

المورد الاول : حالات التزاحم 


بين الوجوب والحرمة . بتقريب انَّ 
الأحكام تابعة للمصالم والمفاسد في 


متعلقاتها. فالحرمة تعر عن مفسدة |أ 
في متعلّقها كا انَّ الوجوب يعبر عن | 


مصلحة في متعلقه, وحينئذٍ لو دار 

الأمر بين امتثال الوجوب وامتثال 

الحرمة فإنَّ القاعدة تقتضي امتال: 

الحرمة , لان بامتثاها تندفع المْفصية 
5 

الكامنة في متعلّق ا حرمة . 


فلو دار الأمر بين انقاذ ريق وبين 


عبور الأرض المغصوبة فإنَّالمقلّم هو 
ترك العبور باعتباره حرّم وذو مفسدة 
فيقدّم على جلب المصلحة وهي ان 
الغريق الواجب . 

إلا ان هذا مبني على ان المراد من 


المفسدة هى المفسدة المستكشفة | 


بواسطة الشارع وإلا فلا مفسدة 


شخصيّة من عبور الأرض المغصوية | 


كاانّه ل مفسدة نوعيّة في بعض 


حالات عبور الأرض المغصوية, /) 


1 


ومبني أيضاً على انَّ المراد من المفسدة 
المقدّمة هى الأعم من الخطيرة 
والحقيرة, كما ان سبني على اطلاق 
تقديم المفسدة وان كان مقابلها 
مصلحة نوعيّة كإنقاذ الغريق 
خصوصاً لوكان من ذوي النفع العام . 

مان الظاهر خروج هذا المثال عن 
موضوع القاعدة. إذانٌ جلب 
المصلحة في هذا المثال يساوق دفع 
المفسدة , وقد قلنا بخروج هذا الفرض 
بمن موضوع القاعدة إلا أن يقال ان 
الذي هو خارج عن موضوع القاعدة 
كوتككالات مساوقة جلب المصلحة 
لدفع المفسدة الشخصيّة والمقام ليس 
من هذا القبيل. إلا انَّ هذا يستلزم 
ملاحظة الشارع للمصالح والمفاسد 
المّصلة بكلّ مكلف بقطع النظر عن 
سائر المكلّفين وهذا ينافي ما افقرضناه 
من ان المفسدة المترّبة على عبور 
الأرض المغصوبة والمستكشفة عن 
الشارع أنما هي لملاحظة مالك الأرض 
وليس شخص المكلّف, ولوكانت 
كذلك لكان المثال خارجاً عن 


0 
موضوع القاعدة أيضاً. إذ لا مصلحة 
ولامفسدة متّصلة بشخص المكلّف. 

فلا معنى لإجراء القاعدة. 

إلا أن يقال انّ المصلحة والمفسدة 
متّصلة بشخص المكلّف من جهة ان 
حسرمة العسبور ووجوب الإنقاذ 
تكليفان متوجهان لشخص المكلّف. 
فعليه لابدّ من دفع مفسدة عقوبة 
إرتكاب الحرام وان كان سيترتّبٍ على 


ذلك عدم تحصيل القواب _بامالبر, 


الواجب - والذي هو جلب م لعةة. 
ترك الواجيّ ع1 
يقرئّب عليه العقوبة أيضاً ” 

المورد الشانى : القسّك بالقاعدة 
لإثبات ان الاصل في الأشياء الحظرء 
وذلك بتقريب انكل فعل لا تعلم 
حرمته أو إباحته فإِنّ إرتكابه موجب 
لاحتال العقوبة من المولى؛ وهذا معناه 
أن ارتكابه يكون موجباً لاحهال 
الوقوع في المفسدة, فيكون دفعها أوان 
من جاب المصلحة الشخصيّة أو 


ومن الواضح انّ دخول هذا المورد 


المعجم الأصولي اج 
في موضوع القاعدة مقريّب على تبني 
الاحتال الخامس لمعن القاعدة, وهو 
أنَّدفع المفسدة حتئ وان كانت محتملة 
أولى من جلب ال مصلحة, على انَّه 
يكن افتراض خروج المورد حقئ من 
هذا الاحتال, وذلك لشمول المورد 
لحالات اخراز المصلحة. فيكون 
الأمر دائراً بين دقع المفسدة الحتملة 
وجلب المصلحة الحرزة. والظاهر بل 
المطمئن به عدم شمول القاعدة هذا 
إلفرض . 
إِلّا أن يقال انّ المفسدة اححتملة لو 
لفقت لكانت أكثر أهميّة. وهذاما 


| أوجب ترجيحها على جلب المصلحة 


امحرزة, إلا انّ هذا يقتضي ان المتعين 


من الإحتالات لمعن القاعدة هو 


الإحقال الرابع وهو اختصاص تقديم 
دفع المفسدة على جلب الصلحة 
بالحالات التي تكون فبها المفسدة أكثر 
أهميّة من المصلحة. 

وهذا المقدار لو كان هو المراد من 


)| القاعدة لكان مآها الى قاعدة قبح 


ترجيح المرجوح,ء وذلك لأنّ فرض 


أولئ من جلب المصلحة .. 


الكلام هو دوران الأمر بين دفع 
المفسدة الأهمٌ وجلاب المصلحة 
المهمّة , وليس ثم خيار ثالث . فإمًا أن 
يختار دفع المفسدة أو جلب المصلحة . 
وحينئنٍ يكون اختياره لجلب المصلحة 
ترجيح لما هو مرجوح, على انَّالمورد 
المذكور لا يطابق الإحجال الخامس كبا 
لا يطابق قاعدة قبح ترجيح المرجوح 
إذانٌ موردهما هو المفسدة الحرزة أو 
المستملة لوكانت المصلحة محتملةا 
أيضاً . 

نعم يمكن أن يكون مدرك أصالة 
الحظر هو ما عليه البناء العملاق م77 
ملاحظة قوة الحتمل وترجيحه على 
المصلحة الحرزة لو كانت أقلّ أهميّة 
من المفسدة الحتملة لو انّفقت. أو 
يكون مدركها هو ما يُدركه العقل من 
لزوم دفع الضرر المحتمل إذا لم يكن له 
مؤمّن. والمتحصّل ان الظاهر هو عدم 
شثمول القاعدة على جميع احالاتها هذا 
اللورد. 

المورد الشالث : تأييد دعوى 
جسريان الإحتياط الشرعي في 


الشيهات التحرعِيّة بالقاعدة. بتقريب 
انّاحتال الحرمة معناه احتّال المفسدة , 
فدفعها يكون لازماً . وان كان ذلك 
يقتضي تفويت المصلحة. 

ويرد على هذا التقريب ما أوردناه 


| على المورد الثاني. 


المورد الرابع : السك بالقاعدة 
لتقديم جانب الحسرمة في حمالات 
دوران الأمسر بين امحسذورين في 


إر التوصليات مع افتراض اتّحاد الواقعة . 


أي مع افراض كون ستعلق الدوران 
فعلاً واحداً. كما لو دار الأمر بين 
جو دفن الت أو حرمة دفنه. 
إن القاعد: 
الحرمة لان فنيها 
النتملة .ومن هنا كقدم عل جب 
المصلحة امحتملة الكامنة في متعلّق 
الوجوب امحتمل . 


وتمامية هذه الدعوئ مبني على 


| اتساع موضوع القاعدةلماهو 


مفقرض في الإحهال المخامس وان دفع 
المفسدة المحتملة مقدّم على جلب 
المصلحة الحتملة في حالات الدوران . 


لحلدة 


إلا أنه لابدٌ من احراز ان تفويت 
المصلحة بترك جانب الوجوب لا 
.يؤول الى الوقوع في المفسدة, واحراز 
ذلك دونه خرط القتاد. 

ثمَانَه هناك موارد يمكن دعوئ 
القسّك بالقاعدة لتحديد الموقف 
الشرعى منها أوكلناها لمتابعة القارئ 
الكريم.. 


عدم تماميتها يقع في مقامين: 

المقام الأول : والبحت "اليه 
صغروي ؛ أي البحث عن.وجود بَناء 
عقلاني قاض هذه القاعدة ومع 


افتراض وجوده واقعاً فا هى حدود 


هذا البناء العقلائي ؟ 

المقام النساني : والبحث فيه 
كبروي. بعنى ان الشارع هل أمضئ 
هذا البناء العقلائي . وماهي حدود هذا 
الإمضاء ؟ 1 

أمًا المقام الأول : فإجمال الحديث 
عنه هو انَّ الذي عليه البناء العقلائي 
ينافي الإحمال الاول لمعن القاعدة. 


البحث عن تاميّة القاعدة أو | 


نراه بالوجدان ان القرجيح في || 


| التجاح وي 


...... المعجم الأصولي اج 


حالات الدوران عند العقلاء لا 
يعتمد هذه القاعدة بمجرّد اشتال أحد 
الطرفين على المفسدة وان ذلك يؤهّله 
للتقديم _-بنظرهم _-حتئ مع تضاؤل 
مستوى المفسدة المشتمل عليها 
خصوصاً لو كان المراد من المصلحة 
والمفسدة في القاعدة هو الإحهال 
الاول والذى يفترض ان المفسدة 
المقصودة م المفسدة الشخصية . فإنَّ 
من الواضح ان المتبّيات العقلائية له 
تراعي المفاسد والمصالح الشخصية إذا 


| . كانت منافية للمصلحة النوعية . 


ولغرض التنبيه على ذلك نذكر هذه 
الأمثلة : 

المثال الأوّل : لو دار الأمر بين 
الدخول في معركة عادلة مضموئة 
نب عليها فوائد كثيرة 
وبين عدم الدخول في هذه المعركة 


|| لأنهَا تستلزم الوقوع في بعض المفاسد 


المحدودة كجرح بعض الجنود أو 
قتلهم . فهل ان العقلاء يبنون في مثل 


هذا الفرض على التحفّظ عن الوقوع 
في المفسدة رغم اشتال ما يقابلها على 


أولئ من جلب المصلحة 


مصلحة أقوئ ‏ 

المثال الشانى : لو دار الأمر بين 
اطعام مجموعة من الجوعئ المشر فين 
على الهلاك وبين التحفّظ على المال 
الشخصي من النقص بسبب الإطعام 
فأيهما المقدّم بنظر العقلاء. 

نعم النقض بما ذكرناه لا يكون 
ناقضاً إلا بناء على الإحهال الاول 
سقوط الإطلاق في 
الإحجال الخامس أي 

وأمًا الإحال الثاني فهو وان أن 
يُضيّق من موضوع القاعدة إل أن 


اطلاق تقديم دفع المفسدة الختطيزة 2" 


حت وان كان ما يقابلها من ممصلحة 


أكثر خطورة وأهمّة-غير مسلم لعين أ 


ماذكرناه سابقاً. فها نحن نشاهد 


العقلاء يبذلون الأموال الخطيرة بل || 


يبذلون ماهو أعظم من الأموال في 


سبيل تحصيل مصالم أقوى وأشدّ وان || 


كان يترتّب على تحصيلها الوقوع في 
مقاسد. 

وبهذا يتعيّن ان يكون المراد من 
القاعدة أحد احتالين أمَا الشالث أو 


!| الرابع . والرابع والذي يفترض كون 
المفسدة أكثر أهميّة من المصلحة هو 
قن من القاعدة إلا انّه لوكان 

هو المتعيّ من القاعدة لكان مسن 
الحتمل قوياً رجوع هذه القاعدة الى 
قاعدة قبح ترجيح المرجوح , وحينئٍ 

| لايكون لدفع المفسدة خصوصية 
| تقتضي تقديها في موارد الدوران بل 
انَّ منشأ التقديم هو اتّفاق أهميّة 
المفسدة. وهذا له يكون للقاعدة 


| القدر ا 


َلتَقتدة في القاعدة هي المفسدة 
الشخصيّة وان كان ما يقابلها مصلحة 


نوعيّة ؛ وعندها يكون لقاعدة دفع 
المفسدة مورد مستقل عن قاعدة 
ترجيح المرجوح. إلا ان احال إرادة 
هذا المعنى من المفسدة في القاعدة بعيد 
جداً. إذ ان المتبئيات العقلائية ل 
تراعي -كما قسلنا المصالح والمفاسد 
| الشخصيّة إذاكانت منافية للمصالح 
والمفاسد النوعيّة . 


وبهذا لايبق من الإحتالات إلا 
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الإحهال القالث والذي يفترض 
تساوي المفسدة مع المصلحة في 
الأهميّة. وهنا أيضاً قد يقال انَّ منشأ 
تقديم دفع المفسدة هو قاعدة الترجيح 
لان مع ذلك يكون لقاعدة دقع 
المفسدة دور تنقيح صغرئ قاعدة 
الترجيح. إذ انَّ قاعدة القرجيح لا 
تقتضي أكثر من الحكم على ترجيح 
المرجوح بالقبح إلا انا غير متصدية 
التشخيص ماهو المرجوح من الراجتت, 
ولذلك يتم التعردف على ذلك اسابل 
اخرئ. ومنها هذه القاعدة حَيَتَ 
تقتضي في ظرف التساوي رَاجلَحَية 
دفع المفسدة على جلب المصلحة 
وعندها يتنقّم موضوع قاعدة قبح 
ترجيح ا مرجوح . 

إلاانه مع ذلك لا يكن القطع 
بوجود بناء عقلائي على تقديم جانب 
المفسدة فى فرض التساوي في الأهرية 
خصوصاً لوافترضنا انٌّالمراد من 
الأولويّة هو اللزوم . 

وأمًا المقام الثاني : وهو البحث 
عن كبرئ هذه القاعدة وحجيّتها. 


. المعجم الأصولي اج 


فنقول: نه لاب وان يتر البحث عن 
أمضاء هذه القاعدة في حدود الإحتال 
الثالث . إذ لم يتّضح -لما تقدّم -وجود 
بناء عقلائي يسع للإحتالات 
الأخرى. 

وأمّا الإحجال الثالث وهو ترجبيح 
جانب المفسدة في ظرف التتساوي في 
الأمية مع جلب المصلحة فإ دعوئ 
الإمضاء هذا المقدار أناتم بواسطة 
عدم الردع . وان عدم الردع يهدد 
بامتداد هذا البناء للشئون الشرعية, 
فلو م يكن مرضياً من الشسارع ومع 
ذلك لم يردع عنه لكان ذلك منافياً 
للحكئة والتحفّظ على الأغراض . 

إلا ان هذا التقريب لا يمكن قبوله, 
وذلك لعدم امكان امتداد هذا البناء 
لوكان للشئون الشرعيّة. إذ ان 
امتداده منوط باحراز العقلاء لحجم 
المصلحة المعتمدة للشارع وكذلك 
المفسدة وائَّما متساويان في الأهميّة, 
وعندئلٍ يكن القول بأنّ عدم الردع 
يساوق الإمضاء وإِلَا للكان نقضاً 
للغرض . 


أولئ من جلب المصلحة . 


وأما مع عدم إحراز ذلك فلا 
موضوع للقاعدة حقّى يبني العقلاء 
على تقديم جانب المفسدة, وواضع ان 
احراز العقلاء لحجم المصلحة || 
والمفسدة الشرعيّنين منا لا سبيل لهء 
فحت لو صرّح الشارع بحرمة هذا || 
الشيء وبوجوب الآخر فإنَّ من غير 
المسمكن التعرّف على أنَّ المفسدة 
الكامنة في متعلّقَ الحرمة أشد من 
المصلحة الموجودة في متعلّق الوجوب. 
أوانما أضمف أوانٌ المطلحق] 
والمفسددة متساويتان في الأهحيدى|! 
وعليه لا يكون دوران الأمَرَبن” 
الوجوب والحرمة مصحّحاً لبناء 
العقلاء على تقديم جاتب الحرمة. 
لاحتال ان متعلق الوجوب أكثر أهمية 
من متعلّق الحرمة . فلا يكون هذا 
الفرض مورداً للقاعدة. ومن هنا لا 
يمكن استكشاف الامضاء من عدم 
الردع»إذانَ عدم الردع لاعدد ١‏ 
أغراض الشريعة. 

نعم لو صرّح الشسارع بحسجم 
الصلحة المفسدة وانّضح من ذلك '| 


ا 


تساويه في الأهميّة لكان من الممكن 


| امتداد البناء العقلائي على القاعدة هذا 


المورد إلا أل مع ندرته لا يكون عدم 
الردع كاشفاً عن الامضاء , وذلك لأنّه 
لوكان البناء الشرعي قائماً على 
التخيير في هذه الحالة لكان بناء 
العقلاء على ترجيح جانب المفسدة 
غير مضيرٌ باغراض الشريعة. إذ لا 
فرق في نظر الشارع _بناء على التخبير 
-بين تقديم جانب المصلحة أوتقديم 
بإب الفسدة, 7 

تعم لو كان البله الشرعي هو 
تقديم/خانب المصلحة بنحو اللزوم 
لكان عدم الردع مضراً بالغرض 
الشرعي إلا ان ندرة فرض التصريج 
بمستوى ا مصلحة والمفسدة وانّفاق 
تسارها في الأهميّة تمنع من 
استكشاف الإمضاء من عدم الردع , 
لأنّ ذلك لا يستوجب تهديداً بيناً 
لأغراض الشارع . فن الصعب الجزم 
بالإمضاء , نعم هو حتمل إلا ان ذلك لا 
ينفع , لأنّ الشك في الحسجيّة مساوق 
للقطع بعدمها ‏ هذا أوا أولاً. 


نيأ: يمكن دعوئ ردع الشارع 
عن هذا البناء العقلائي لو سلّمنا 
بوجوده , وذلك يتضح بملاحظة ما 
قرّره الشارع مسن أصول عملية في 
ظرف الجهل بالحكم الواقعي . 


«#6 > 


1" الدلالة 
الدلالة هى انتقال الذهن من معن 
الى معى آخر ويكون منشأ الانتقالي, 
الى المعنى الآخر هو المعنى الأول وقد 


عرفها المناطقة بقوطم « متوكتون-” 


الشيء بحالةٍ يلزم من العلمبكية الميتم” 
بشيء آخر », وهذا ما يعبر عن ان 
الدلالة نحو علاقة ذهنيّة ببين الدال 
والمدلول, بمعنى ان ثبوت العلاقة بين 
الشيئين في نفس الأمر والواقع لا تنتج 
الدلالة بل لابدّ من العلم بالعلاقة . 
وحينئدٍ يكون العلم بأحدهما منتجاً 
للعلم بالآخر. 

تمان الدلالة تارة تكون وضعيّة 
وتارة لا تكون كذلك. والدلالة 
الوضعيّة هي التي تتنشأ عن الوضع 


...... المعجم الأصولي اج 


| والتباني على جبعل شبيء دالاً على 


| تختلف باختلاف المعتبر. 


|| « المطابقيّة والتضمنيّة والإلتزا 


شيء آخر. ومن هنا ققالوا ان منشأ 
الدلالة الوضعيّة هو الإعتبار. وهى 
ارة يكون 
المعتبر هم العقلاء وتارة يكون المعتبر 


| نظام من الأنظمة الإجتاعيّة كاعتبار 


الضوء الأحمر دالاً على المنع. وقد 
يكون الإعتبار خاصٌ بفنٍ من الفنون 
بأن يتباى أهل ذلك الفن على دلالة 
شيء على شيء آخر. 

مان الدلالة الوضعيّة تارة تكسون 
لفظيّة وتارة تكون غير لفظيّة, 
والآؤلى تنشأ عن اعتبار الواضع لفظاً 
دالا على معنى ومنها الدلالات الثلاث 


وأمًا الدلالة الوضعيّة غير اللفظيّة فن 
قبيل النُصّب الموضوعة على الطرق 


| للتعبير عن ان الطريق سالك أو غير 


سالك . 

وأمًا الدلالة التي لا تكون وضعيّة 
فهى الدلالة الطبعيّة والدلالة العقليّة, 
والدلالة الطبعية تنشأ عا هو مقتضئ 
الطبع , وما الدلالة العقليّة فتنشأ عن 


الدلالة الإستعمالية ........... 


علاقة ذاتيّة بين الدال والمدلول على 
أن تكون تلك العلاقة معلومة؛ إذ لا 
يكني ثبوت العلاقة بينها في نفس 
الأمر والواقع . وتفصيل ذلك في كتب 
امنطق , فراجع . 


# # ا # 


7 الدلالة الإستعماليّة 

وهي الدلالة التفهيميّة ولتي تعني 
ظظهور حال المتكلم في إرادة تفهيٍ 
المعنى من لفظه , وعبّر عنها باللالالة 
الإستعماليّة باعتبار انما تدلّ على أن 
المتكلّم استعمل اللفظ لغر صَتيكظار 
معناه وتفهيمه . وقد شرحنا المراد من 
الدلالة الإاستعماليّة تحت عسنؤان 
« الدلالة التفهيميّة ». 

#6 


0م دلالة الإشارة 
وهو الإنتقال من مدلول اللفظ الى 
لازمه على أن لا يكون هذا اللازم من 
الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة 
المتكلّم له. وبهذا قتاز دلالة الإشارة 


مع ف ا 1 


عن دلالة الإهاء, حيث قلنا انّ دلالة 
الايماء لا تكون إلا في حالة تكون معها 
الملازمة عرفيّة بحيث يستظهر معها 
إرادة المتكلّم للمعنى اللازم. وما 
دلالة الإشارة فدلول اللفظ وان كان 
له لازم إلا ان الملازمة بينه وبين 
مدلول اللفظ ليست من الوضوح 
بحيث يمكن استظهار إرادة لمتكلّم للازم . 
ومن هنا قالوا بسقوط هذه الدلالة 
عن الحجيّة باعتبار عدم افادتها 
اتظهور في ان المتكلّم مريد للازم» 
وأقصى ما تقتضيه دلالة الإشارة هو 
الإشغهار بذلك . وهو غ 
الحجيّة لمدلول دلالة الإشارة . 


المقدّمة من ايجاب ذيها , إذ من الواضح 
انَّ أييجاب ذي المقدّمة لا يوجب 


استظهار إرادة المولى لايجاب المقدّمة 


بنحو الوجوب الشرعي.ء إذ من 

المكن جد عدم جعل المولى 

الوجوب الشرعي للمقدّمه 

واستغناؤه عن ذلك بالوجوب العقلي. 
م ع > 


بنندكة 


75 دلالة الإقتضاء 
والمقصود منها ظهور الكلام في 
معنى بواسطة ما تقتضيه المناسبات 
العقليّة أو العقلائيّة أو الشرعيّة أو 


العرفيّة أو اللغويّة . بمعنى ان الكلام | 


بنفسه وبقطع النظر عن هذه المناسيات 
لا يقتضي الظهور في ذلك المعنى . 
وبهذا يكون كلّ معى استظهر من 
الكلام بواسطة احدئ هذه المناسبات 
يكون مدلولاً لدلالة الإقتضاء . 
وبقولنا « ظهور الكلام » يتضح أن 


لبس وان تكون هذه الكذابتكات .| 


مستوئ توجب انعقاد الظهور للكلام 


فيا يناسبها بحيث يكون المتفاهم || 


العرفي من الكلام هو ما تقتضيه هذه 
المناسبات وأنّ ما يقتضيه حاقٌّ اللفظ 
بقطع النظر عن هذه المناسبات غير 

مقصود للمتكلّم بنظر العرف. 
ومثال ذلك قوله تعالى: ؤوَاسْألٍ 
العرف يفهم أن المقصود 


نقزية»'" فإن 


من ١‏ 
القرية. وذلك لمناسبة عقليّة 


وعقلائية. 


ة الريفة هو سؤال أهل || 


المعجم الأصولي /ج؟ 


أمًا المناسبة العقليّة فهى ان الدور 


| والأفنية والحيطان ‏ والتي هي مدلول 


لفظ القرية -لا يمكن أن تسأل فتجيب 
وأنًا الذي يمكن ان يُسأل فيجيب هم 

ن في تلك القرية من العقلاء. 
وأما القرينة العقلائية فهي انٌِّالمفقرض 


كون المتكلّم من العقلاء. وإذاكان 
كذلك فن العبث ان تتعلّق إرادته 


الفعلية با يتعذّر وقوعه ولوعادة. 
وهذه المناسبة العقليّة والعقلا: 


بهى التى اقتضت ظهور الآية الشريفة 
في انّالمراد من سؤال القرية هو سؤال 


أهل/القرية وإلّا فألفاظ الآية الشريفة 
لا تساعد على هذا الظهور. 

واتّضح ما ذكرناه ان هذه المناسبة 
في الوقت الذي تقتضي المعنى المذكور 
تمنع من ظهور الآية في المعنى الآخر 
والذي هو مفاد المدلول اللفظى . وهذا 
هو معن أن دلالة الإقتضاء لاد وان 
تكون بمستوئ الظهور العرفي. 

ومزيد من التوضيح نذكر مثالاً 
آخر وهو قوله تعالى: 


الدلالة الإلتزامية .. 
العرف يفهم ان مقصود الآية الشريفة 
هو طلاق الزوجات,. وذلك لمناسبة 
شرعيّة, وهو أن الطلاق لا يكون إلا 
للزوجة. 

فهذه المناسبة الشرعيّة المعلومة 


بالضعرورة هي التي اقتضت ظهور | 


الآية الشريفة في إرادة الزوجات من 
لفظ النساء وإِلا فقتضئ الجمود على 
المدلول اللفظي للآية الشريفة لا يعطي 
هذا الم : 


نا 


5 الدلالة الإلتزافيّة 


وهي دلالة اللفظ على معى' خارج 
عن المعنى الموضوع له اللفظ إِلَا أنه 
لازم له, على أن يكون هذا التلازم بين 
المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى 


الخخارج عن ا معنى الموضوع له اللفظ | 


بنحو اللزوم الذهني, بمعنى أن يكون 
موطن التلازم بين المعنيين هو الذهن. 
فلو كان التلازم في الخارج دون الذهن 
إن الدلالة الالتزامية لا تحصل من 


برو شيل عش وها 


افترضنا انَّ شخصاً لا يعلم انَّ للنار 
خاصيّة هي الإحراق فإنٌ الإحراق 
حينئذٍ لا يكون مدلولاً القزامياً للفظ 
النار. 

كماللّه لا يلزم أن يكون بين المعنيين 
تلازم واقعي خارجاً بل لوكان بينهم] 
خارجاً تام الباين إلا انَّ تصوّر 
أحدهما يلازم في عالم الذهن تصوّر 
الآخر فَإِن هذا يكني في حصول 
الدلالة الإلتزاميّة عند اطلاق اللفظ 
لوضوع للمعنى الملزوم . 

فالعمئ والبصر وان لم يكن بينها 
لاز خارجاً بل بينهها تمام المعاندة إلا 
انها متلازمان ذهناً. وهذا يلزم من 
ذكر أحدههما تصوّر المعنى الآخر. 

ولمزيد من التوضيح راجع تبعية 
الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة . 

# # ص 


دلالة الإيماء والتنبيه 
تطلق دلالة الإيماء والتسنبيه على 
دلالة كلّ لفظ سيق لغرض التعبير به 


ذكر أحد المتلازمين خارجأً . فلو !! عن معنى ملازم عرفاً للمعنى المدلول 
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عليه باللفظ . فالمعن الملازم عرفاً 
لمعنى اللفظ هو مدلول دلالة الإيماء 
والتنبيه واللفظ المسوق هذا الغرض 
هو الدال, وأمَا دلالة الإهاء فهىي 
الإنتقال باللفظ الى المعنى الملازم عرفاً 
لمدلول اللفظ . 

وبهذا اتضح انَّ منشأ ظهور اللفظ 
في المعنى الملازم لمدلول اللفظ هو 
الملازمة العرفيّة بين مدلول اللفظ وبين 
المعنى الآخر بمستوى توجب هبلم 
الملازمة استظهار العرف إرادة ميلم 
للمعنى الملازم من اللفظ . 

ومثال ذلك مالو قال الوق 6/7 
من صل في أرض مغصوية فعليه 
إعادة الصلاة» فإنَّ هذا التعبير وأن 
كان مدلوله اللفظى هو لزوم أعادة 
الصلاة إلا ان هذا المدلول لازم عرقي 
وهو مانعيّة الغصب لصحَّه الصلاة ولا 
فلا معنئ لاعادة الصلاة لوكانت 
الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. 
ومن هنا يستظهر العرف إرادة المولى 
بهذا التعبير الكشف عن المانعيّة , وذلك 
لإحرازهم إدراك المولى للملازمة . 


المعجم الأصولي اج 


وهكذا لو قال المولى لمن أفطر في 
نجار شهر رمضان «كفّر» فإنَ العرف 


|| يستظهر من ذلك إرادة المولى للكشف 


عن سببيّة الافطار للتكفير . 
# # 


7 الدلالة التصديقيّة 

ويُعِيْرٌ عنها بالدلالة الجدّية 
وبالدلالة التصديقيّة الثانية . والمقصود 
منها ظهور حال المتكلّم بأن مسا أراد 
تفهيمه يكلامه مريد له جداً وواقعاً . 

وبتعبير آخر :ان الدلالة التصديقيّة 
العأية تعني الظهور في الشطابق بين 
الإرادة التفهيميّة الإستعاليّة وبين 
الإرادة الجديّة وان المتكلّم قاصد 
الحكاية عن الواقع . 

وهذاقتاز الدلالة التصديقيّة 
الشانية عن الدلالتين التصوريّة 
والتهيمية بأئها لا تتعقل إلا في الججمل 
القركييئة التامة: إذ ان قصد الحكاية 
عن الواقع ‏ والذي هو مدلول الدلالة 
التصديقيّة الجديّة لا يكون إلا بجملة 
مشتملة على موضوع وحكم. ويكون 


الدلالة التصديقيّة .. 


الحكم فيها منتسبا للموضوع . / 
وأمَا الدلالة التصوريّة وكذلك 
التغهيميّة الإستعمالية إن يكن تعقلهها 
في الجمل القركيبية اللنامّة كما يكن 
تعقلهها في المفردات اللفظيّة الغير 
الواقعة في اطار جمل تركيبيّة تامة , 
فلفظ الماء إذا صدر عن غير ملتفت 
فدلالته تكون تصوريّة وإذا صدر عن 
ملتفت فدلالته تفهيميّة استعمالية. 
وكذلك جملة «زيد قائم» فَإِئَّا اذا 
صدرت من متكلّم نائم أو ظافل 
فدلالتها تصوريّة وان صدرت 2 
ملتفت قاصد لاخطار معن أبَبَكَلَهأإيه-1 
نه غير جاد وغير قاصد الحكاية 
والإخسبار عن الواقع فهذه دلالة 
وبهذا يضح إنّ الدلالة التصديقية || 
القانية دلالة حاليّة سيا 
مستفادة من ملاحظة حال المتكلم. 
فهي وان كانت تشترك مع الدلالة 
التفهيميّة من هذه الجهة إلا ان مدلول 
الدلالة التفهيميّة هو ان المتكلّم مريد 
لتفهيم المعنى من اللفظ , وأمَا مدلول ا 


/ 
ا 


1 


الدلالة التصديقيّة الجديّة فهو ان 


| المتكلّم قاصد من كلامه الحكاية عسن 


الواقع . 

على انّ الدلالة التصديقيّة الفانية 
منوطة بتنقح الدلالة التفهيميّة, فالم 
ينعقد ظهور فيان امستككم ريد 
لاخطار المعنى وتفهيمه من كلامه فَإنَّه 
لا تصل النوبة للدلالة التصديقيّة 
الثانية . ومن هنا قلنا ان الدلالة 
التصديقيّة هي الظهور في التطابق بين 
الإرادة التسفهيمية والإرادة الجدية 
التصديقيّة . 

مان ظهور حال المتكلّم في أنه 
قاصد الحكاية عن الواقع منوط بعدم 
نصبه لقرينة منفصلة على عدم إرادته 


الجديّة للواقع وإِلا فع نصب القرينة 


المنفصلة ينهدم الظهور الجدّي في قصد 
الحكاية عن الواققع . وذلك لأنّ 
استظهار التطابق بين المدلوليين 
الإستعمالي والججدّي أنا هو لبناء 
العقلاء على ان كلّ متكلّم أراد تفهيم 
المعنى من كلامه فإنَّه مريد واقعاً لما 
أراد تفهيمه أي مريد لقصد الحكاية 
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عن الواقع بواسطة ما أخطره من معن 
بكلامه . وهذا البناء العقلائي مختصٌ 
بحالة عدم نصب المتكلّم تقريئة 
منفصلة تعب عن عدم الإرادة الجدّية 
للحكاية عن الواقع . 


والمتحصّل نما ذكرناه انَّ الدلالة | 


التصديقيّة منوطة بأربعة امور: 
الاؤل: علم السامع بالوضع : وهي 
الجهة المشتركة بين الدلالات الثلاث . 
الثانى : احسراز ان المتكلّم عاقق. 
وملتفت, وهذه هى الجهة المتشخركة 
بين الدلالة التصديقيّة الثانية والدلال 
التنهيمية . 


الثالث : أن يكون الكلام من سنخ | 


المركبات التامّة . 

الرابع : ان لا ينصب المتكلّم قرينة 
منفصلة على عدم الإرادة الجديّة 
للحكاية عن الواقع . 

ومع توفر هذه الامور الأربعة 
ينعقد للكلام ظهور في الارادة الجديّة 
للحكاية عن الواقع . 

# ع # 


م" الدلالة التصديقيّة الاولئ 
وهي الدلالة التفهيميّة , عبر عنها 
بالتصديقية لأا توجب إذعان 
السامع بإرادة المتكلّم المعنى من لفظه » 
وعبّر عنها بالاولى لتتميز عن الدلالة 
التصديقيّة الثانية . 
وقد شرحنا مفصلاً المراد من 
الدلالة التصديقيّة الاولى تحت عنوان 
«الدلالة التفهيمية ». 
#6 


5 الدلالة التصوريّة 


وهى انمخطار معنى اللفظ في الذهن 
بمجرّد اطلاق اللفظ . وعبّر عنها 


| بالدلالة التصوريّة باعتبار أن اللفظ في 


موردها لا يوجب أكثر من تصور 


| معناه في الذهن عند اطلاقه . 


وهذا انحو من الدلالة مستوط 


| بالعلم بالوضع » قفي العام بالوضع له 


ينقدح في ذهنه معنى اللفظ عند 
اطلاقه . وأمًا العالم بالوضع فاتقداح 
المعنى في ذهنه عند اطلاق اللفظ 


الدلالة التضمفية ......... 


قهري. ومن هناكانت الدلالة 
التصور 


أو نائم إن صورة المعنى تنخطر في 
الذهن بمجرّد سماع اللفظ , بل لو علم 
السامع أن المتكلّم م يكن مريداً 
للمعنئ الحقيق من اللفظ فإنّه مع ذلك 
تنتقل صورة المعنى الحقيقي لذهنه رغم 
علمه بعدم إرادة المتكلّم للمعنى 
الحقيق. 

وهكذا تحصل الدلالة التلصووية 
عندما لا يكون المتلفظ عاقلا 3625 
صدور اللفظ قد تم بواسطة بتبعاء أو" 
اصطكاك حجرين. 

# # 


"٠‏ الدلالة التضمنيّة 
والمراد منها دلالة اللفظ على معن 
واقع في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ 
كدلالة بيع الدار على بيع البيوتات 


يّه غير منوطة بكون المتافّظ || 


والفناء المشتملة عليها الدار وذلك / 


لأنّ البيوتات والفناء واقعة في ضمن 
المعنى الموضوع له لفظ الدار. 


وبهذا انضح ان الدلالة اك 
تابعة للدلالة المطابقيّة ثبوتاً وا 
فعندما تقوم البينة على ملكيّة زيد 
للدار فإنّ هذه البيّنة كما تدلّ على 
ملكيّة زيد للدار كذلك تدلّ على 
ملكيّته لبيوتاتها وفنائها. وهذا هو 
معنى تبعيّة الدلالة التضمنيّة للمطابقيّة 
. وعندما تسقط البيّنة للعلم 
الدلالة المطابقيّة تسقط. 
تسقط بتبعها الدلالة 
التضمنيّة, وهذا هو معن التبعيّة 
اتطاء . 

وما يقال من عدم تبعيّة الدلالة 
التضمنيّة للدلالة المطابقيّة في مرحلة 


!| السقوط يُقصد منه حالات سقوط 
بعض الدلالات التضمنيّة عن المدلول 
| المطابق, فإنّ لا يقتضي سقوط دلالة 


المدلول المطابق عن بقيّة المدلولات 
الضمنية . ولذلك يكن القسّك 
بالدلالة المطابقية لإثسبات إرادة 
المدلولات العضمنيّة التي ل يقتضٍ 
الدليل الخارجى سقوطها. ومنشأ 
ذلك هو عدم التلازم بين المدلولات 


دده 


التضمنيّة فيا بينهاء فليس أحّدها علّة 
للآخ ركم انَّه ليس معلولاً له. 
وبثال ذلك: العمومات المخصّصة, 
إن الأفراد المخارجة بالتخصيص 
مدلولات تضمنيّة إلا ان سقوطها عن 
المدلول المطابق «العام» بالتخصيص 
لا يوجب سقوط الدلالة المطابقّة عن 
الدلالة على بقيّة المدلولات التض 
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المعجم الأصولي اج 


وبهذا يتضح الفرق بين الدلالنين 
وان الدلالة ااتفهيميّة مسنوطة ‏ 
بالإضافة الى العلم بالوضع ‏ بكون 
المتكلّم عاقلاً ملتفتاً لما يقول. إذ لا 
يتعقّل إرادته للتفهيم لو لم يكن يدري 
مايقول. 

ثم ان استظهار إرادة المتكلّم لتفهيم 
المعنى الحقيق من اللفظ منوط أيضاً 
بعدم نصبه لقريئة متصلة على عدم 


الإرادة وإلا فع نصب القرينة المتّصلة 
على عدم الإرادة لا ينعقد لكلامه 
هور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي» 
وَهَكُدًا لواحتف الكلام با يصلح 


1" الدلالة التفهيمية ”| 


والمقصود منها دلالة اللفظ خا 
المتكلّم تفهيم معناه مي أكقلاقة) 1/7 


فهى إذن تضيف معن زائداً الى الدلالة )أ 


القصوريّة وهو الدلالة على إرادة 
المتكلّم للمعنى من اللفظ في حين ان 
الدلالة التصوريّة لا تدلّ على إرادة 
المتكلم لتفهيم المعنئ. وهذا قسلنا ان 
الدلالة التصوريّة تحصل حتئ مع العلم 
بعدم إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيق 
وانها تحصل حت في حالة تعذّر 
الإرادة من المتكلّم كما لوكان ناماً أو 
كان من العقلاء . 


للقرينيّة فإنّه لا ينعقد حينئذٍ لكلامه 


تمنع من انعقاد الأشهور في إرادة : تفهيم 
المعنى الحقيق بل ولا تهدم الظهور 
الإإستعمالي بعد الإطلاع عليها . 

وبهذا اضح ان الدلالة التفهيميّة 
دلالة حاليّة سياقيّة مستفادة من 
ملاحظة حال المتكلّم وأنَّه عاقل 
وملتفت. 


والمتحصّل نمّا ذكرناه انّ الدلالة || 


التفهيميّة منوطة بثلاثة أمور: 

الاول: علم السامع بالوضع , وهذه 
هي الجهة المشتركة بينها وبين الدلالة 
التصورية . 

الشانى : أن يكون المتكلّم عاقلا 
وملتفتا لما يقول. 

الثالث : أن لا يكون المتكلّم قد 
نصب قرينة متّصلة على عدم إرادة 
المعنى الحسقيقي وأن لا يكون الكبلا 
يحتفا ها يصلح للقرينيّة على علام إرادة 
التفهيم للمعنى الحقيق . 

وتسمى هذه الدلالة د00 
التصديقيّة الاوإئ؛ لانّا توجب 
إذعان السامع بإرادة المتكلّم لتفهيم 
المعنى الحقيتي. كما تسمى بالدلالة 
الإستعرالية انها تعب عن انّ المتكلم 
قد استعمل اللفظ لغرض تفهيم المعنى. 


#4 # # 


56 الدلالة الجدّيّة 


هى الدلالة التصديقيّة الثانية, 


وهى لا تتعقّل إلا في الجمل التركييية !| 


اك ا ةا 33 


التامّة. وأمًا الجمل التركيبيّة الناقصة 


| فلا تكون الدلالة معها دلالة جديّة بل 


تتمحّض دلالتها بالدلالة التصوريّة 
والاستعمالية . فحت لو كان المتكلّم 
جاداً في اخطار المعنى وتفهيمه للسامع 
لا يقال عن ذلك دلالة جديّة, 
فإن كل مريد للتفهيم جساد في ذلك, 
فالدلالة الإستمالئم التفهيميّة دائًا 


بالدلالة ل وانَّ هذا الاصطلاح 
ختصٌ بالدلالة التصديقيّة الثاني , وقد 
أوضحنا ذلك تحت عنوان «الدلالة 
التشذزيقيّة ». 

للا 


76 دلالة السكوت والتقرير 
البحث في المقام عا هو مدلول 
سكوت المعصوم 844 أو تقريره. وبيان 
ذلك 
إن المعصوم 486 قد يُشاهد أمامه 


ا موقفاً عمليًا خاضاً أو عاماً فيصر 


برأي الشريعة في ذلك الموقف, فهنا 
تكون الدلالة على الحكم الشرعي ين 


له 


قبيل دلالة الدليل الشرعى اللفظى ‏ 
وقد يُشاهد أمامه ذلك الموقف فلا 
يدي تجاهه بأيّ تصريم لا ابا ولا 
إيجاباً يل يسكت عنه. وهذا هو حل 
الكلام إذيقع البحث عن دلالة 
سكوت الإمام :38 عن ذلك لوقف 
على الإمضاء. وأنّ ذلك الفعل 


يتناسب مع الغرض الشرعي أو لا /أ 


يُنافيه . 

وقد اسيُدلٌ على ذلك بدليلية: 
الأوّل منهما عقلي. والآخر استظهاوي» 

أما الدليل العقلى : 

فقد ذكر له تقريبان: 

التقريب الأول: إن المعصوم :38 لا 
كان واحداً ين سائر المكلّفين. فهذا 
يقتضي مسؤوليّته عن النهبي عن المذكر 
لو كان الفعل الذي شاهده منافياً 
للشريعة, إذ أن النبي عن المنكر 
واجب على كل مكلف. والمعصوم .29 
لا يترك واجبأ بمقتضى عصمته , فعدم 
ردعه عن ذلك الشعل يستلزم عدم 
منافاة ذلك الفعل لما عليه الشريعة, 
وهذا هو معنى دلالة السكوت عقلاً ا 


المعجم الأصولي اج" 

| على الإمضاء. وكذلك يجب على 

المكلفين تعليمالجاهل. فلو لم يكن ما 

شاهده 8ة موافقاً لما عليه الشسارع 

المقدّس لنبّه على ذلك كا هو مقتضى 

عصمته, إذ أن المعصوم #8 لا يقرك 
أ. فعدم تسنبيه الإمام 380 على 
منافاة الفعل الذي شاهده لما عليه 
الشريعة يكشفٌ عقلاً عن عدم 
المنافاة. 

وهذا التقريب لوثم فإنّه منوط 
بإحراز تور شرائط النهي عن المدكر 
أحين مشاهدة المعصوم 2ه لذلك 
أللؤقق . ويمكن القثيل للصورتين ببثالين: 

المثال الأوّل: 

ِنّ المعصوم 4 لو شاهد رجلاً 
يشرب العصير القري ومع ذلك 
سكت وم يردعه؛ فإِنّ ذلك يكشف 
عن عدم حرمته, وإلأكان على 
الإمام ة بمقتضى وجوب النبي عن 
المنكر أن يردعه, إذ أن عصمة 
الإمام :ة تمنع من تركه للواجب , 

المثال الثاني : 

لو شاهد الإمام 42 مكلف مسح 


دلالة السكوت والتقرير 


رأسه في الوضوء نكساً ومع ذلك لم 
يتصدٌ لتنبيهه على منافاة فعله لما هو 
المعتبر شرعاً, فهذا يقتضي عدم منافاة 
المسح نكسا لما هو المعتير شرعاً في 
الوضوء , وإلأكان على الإمام يلة 


بمقتضى وجوب تعليم الجاهل أَنْ ينيه ا 


المكلّف على منافاة فعله لما هو 
المطلوب شرعاً. وإلأكان يه مخالفاً 
أفريضة من فرائض الدين. وهذالا 
يُناسب العصمة . 

التقريب الثاني :إن العصوم ثاكاق 
ذلك يقتضي عقلا حك 


السماح بتفويت وتضييع أَغَرَّاضَة 
فسكوته عن الفعل إذاكان موجباً 
لتفويت أغراضه بما هو شارع يعني أنّ 
الإمام :9# يسنقض غرضه ويُضيّعه 
بنفسه , وهذا لا يتناسب مع عقلانيته , 
إذأنّ الحكيم لا يُضيّع غرضه بل 
يسعى للمحافظة على أغراضه . وهذا 
التقريب _إذا تم فإنَّه منوط بإحراز 
ناقضيّة الفعل _على افتراض مناقاته 
للشارع لغرض الشارع إذ أن الفعل 
قد يكون منافياً لما عليه الشارع إلا أنّ 


لفن 


ارتكابه لا يؤدي إلى تفويت أغراض 
الشارع . 

ولمزيد ين التوضيح نذكر لكل من 
الحالتين مثالا : 

ونذكر أوّلاً مثالاً على كون 
السكون لا يُوجب نقض الغرض في 
بعض الحالات. وهذا المثال هو: أن 
المعصوم .382 قد يُشاهد مكلفاًمتنع عن 
ارتكاب فعل بتوهّم أنه حرام شرعاً 
وهو في واقعد مكروه فإِنَّهذا 
الامتناع ين ن المكلّف يُنافي ما علير 
آلشارع إلا أن السكوت عنه لا يُعدٌ 
تت للغرض . فلا يكون السكوت في 
حالة من هذا القبيل كاشفاً عن 
الإمضاء . 

وأمًا مئال ما يكون السكوت نقضاً 
للغرض فهو مشاهدة المعصوم 29١‏ 
اعجاد المكلّقين على خبر الشقة في 
الوصول إلى الأحكام الشرعيّة. فإنّ 
سكوته يكشف عن الإمضاء. 
ذلك لوكان منافياً لما عليه الشارع 
لكان السكوت نقضا للغرض. فلو 
كان نظر الشارع هو عدم جواز 
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الاعتاد على أخبار الثقات ومع ذلك 
سكت ول يِه على عدم الجواز مع أنه 
يُشاهد المكلفين يُعوّلون على خبر 
الثقة في مقام التعرّف على الأحكام 


الشرعيّة. فهذا ين أجلى مصاديق | 
تفويت الغرض والذي هو مستحيل 
على العاقل الملتفت . 


وكذلك لوكان العقلاء يُرئّيون 
الأثر على خير الشقة في شؤونهم 
اليوميّة. وكانت هذه الممارسةكَُقق, 
بالسريان إلى الشرعيّات . فإ ن#للدم 
تنبيه الشارع على عدم صِحة الاتكال 
على خبر الشقة في معرفة الأحكام 
الشرعية يعد تقضاً للغرض المنني عن 
العاقل الملتفت. 

وأمًا الدليل الاستظهاري : 

على دليليّة السكوت على 
الإمضاء؛ فهو أنّ المعصوم #8 للا كان 
منصوباً ين قبل الله عر وجل لرض 
تبليغ الأحكام الشرعية وإرشاد 
النساس إلى الصواب في جمسيع 


سلوكيّاتهم وتقويم ما تحرف منها عن | 


جادةٍ الحق اقتضى ذلك استظهار 


المعجم الأصولي اج 
|| الإمضاء ين سكوت المعصوم 32 عن 
الردع عن بمارسة المكلّف لسلوك 
بمرأى منه 38 . 
ويكن تنظير ذلك بالمشرف على 
عمل من الأعبال. فإنّ العامل حيخا 
يمارس وظيفته بمرأى من المشرف دم 
ذلك يظلٌ المشرف ساكتاً رغم أنه في 
مقام تقويم الأخطاء التي يرتكبها 
العامل , فإنَّ العرف حينئذ يستظهر بن 
حال المشرف الإمضاء لعمل العامل, 
وإلذّكان عليه -بحكم كونه في مقام 
أَنْ يُنبّه العامل على خطيه . 
إذا تمّ هذا الدليل الاستظهاري 
فهو لا يفتقر إلى إحراز شرائط النبي 
عن المنكر كما هو مقتضى التقريب 
الأوّل بين الدليل العقلي ,كما لا يفتقر 
إلى إحراز ناقضيّة السكوت للغرض 
| كباهو مقتضى التقريب الثاني ين 
الدليل العقلي . 


نا 


4" . الدلالة المطابقيّة 
والمراد منها دلالة اللفظ على تقام 


الدلالة الوضعيّة 


المع على أن تكون دلالته على ذلك | 
ناشئة عن الوضع وإلا فلوكانت || 
دلالته ناشئة عن غير الوضع فإنّ 
الدلالة حينئزٍ لا تكون مطابقيّة .كما في 
دلالة لفظ الأسد على طبيعة الرجل 
الشجاع فإِنهَا دلالة على تام امعنى إلا ْ 
ان هذه الدلالة ا م تكن ناشئة عن | 
الوضع _بل ناشئة عن التسناسب بين 
المعنى الحقيقي والمعنى الجازي - 
تكون مطابقيّة بحسب الاصطلاح . ا 

ومثال الدلالة المطابقيّة دلالةالفظ ١‏ 
الإنسان على الحسيوان الناطتي » قآن-]1 
لفظ الإنسان يدل على قام كتبيكة 1 
الانسان والتى هى الحيوان الناطق كيا 
انّمتشأ الدلالة على تام المعنى هو 
الوضع . 


جا 


6" الدلالة الوضعيّة 
وهى الدلالة التصوريّة. وعبر 
عنها بالوضعيّة باعتيار نشوئها عن 
معرفة الاوضاع اللغويّة . هذا بناء على || 
مسلك الاعتبار في الوضع . ٌ 


0 


ولنايتا عل مسلقك اليد 
| الخو به من أن الوضع يعن الشعهد 
فالدلالة لاتكون : 
قيّة اولى وذلك لأنٌّ التعهّد لا 
يكون إلا من المريد الملتفت, وسيأقي 
ايضاح ذلك تحت عنوان «الدلالة 
الوضعيّة تصوريّة أو تصديقيّة 5». 


ليا نا 


تصد 


1 . الدلالة الوضعيّة تصوريّة 
أو تصد 


الدلالة الوضعيّة هى الدلالة * 
آلتاتّة عن الوضع . وهذا المقدار لا 
إشكال فيه أنا الإشكال فيا هي 
الدلالة الناشئة عن" الوضع وهل هي 
الدلالة التصوريّة والتي هي الإنتقال 
من اللفظ الى المعنى أو قل حتصول 
صورة المعنى في الذهن عند اطلاق 
اللفظ , أو انّ الدلالة الناشئة عن 
الو ضعهي الدلالة التصديقيّة 
التفهيمية والتي تعب عن إرادة المتكلّم 
تفهيم المعنى من اللفظ . أي ان الدلالة 
الوضعيّة توجب انتقال صورة المعنى 


نينا 


الى الذهن وتكشف عن إر 
تفهيم هذا المعق المنخطر في الذهن 
بواسطة اللفظ . 

ذهب االمشهور الى انّ الدلالة 
الوضعيّة دلالة تصوريّة لا توجب 
أكثر من انتقال صورة المعنى الى الذهن 
عند اطلاق اللفظ . وان الدلالة على 
إرادة المتكلّم تفهير المعنى من اللفظ أا 
هو بدالٍ آخر وأمًا حاق اللفظ فلا 
يقتضي عند اطلاقه الا نخطار معتاةخي. 
ذهن السامع . 

وذهب السيّد المخوني 2 لقن 
الدلالة الوضعية دلالة حَصَدَيفية 
تكشف عن إرادة المتكلّم إخطار المعنى 
من اللفظ . وادعئ يل أن ذلك لا 
يختصّ بمسلكه في الوضع بل ان هذه 
الدعوئ تناسب مسلك المشهور في 
الوضع , غايته انه بناء على مسلكه 
تكون الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة 
حتماً. أمَا بناء على مسلك المشهور 
فليس كذلك بل يكن دعوئ ان 
الدلالة الوضعيّة دلالة تصورية . 

وبيان ذلك : انه بناء على مسلك 


| السد الخوثي 8 في الوضع وهوانّهِ 


عبارة عن التعهّد والإلتزام من كل 
متكلم بأن لا يستعمل هذا اللفظ إِلَا 
حين إرادة تفهير المعنى تكون الدلالة 
الوضعيّة دلالة تصديقيّة حتما. وذلك 
لأنّ تصوٌّر المعنئ من اللفظ عندما لا 
يكون المتلفّظ عاقلاً ملتفتاً لا يكون 
هذا التصور مستندا الى الوضع ‏ أنه 
لايُتل التعهد والإلتزام من غير 
العاقل الملتفت . والمفقرض ان الوضع 


هو نفس التعهّد والإلتزام بما يعبر عن 


ان هذا التصور لم يستند للوضع. فلا 
نَكُون الدلالة التصوريّة لوصح 
نعبر عنها بالدلالة لا تكون دلالة 
وضعيّة. 

ومن هنا تكون الدلالة الوضعيّة 
متمحضة في الدلالة التصديقيّة. إذ هي 
المناسبة لمسلك التعهّد والذي يقتضي 
انكل متكلّم استعمل لفظاً أنه يريد 
من استعمال هذا اللفظ اخطار المعنى 
وتفهيمه للسامع , وهذه هي الدلالة 
التصديقية , 
وأمًا بناء على مسلك المشهور في 


الدلالة الوضعيّة .. 


الوضع وانَّه عبارة عن اعتبار اللفظ 


دالا على العني فإِنَّ الدلالة الوضعيّة / 


وذلك لأنّ الاعستبار 
ليس جزافياً لافتراض ان المعتبر 
حكيما . وإذاكان كذلك ففن الواضح 
ان الغرض من الوضع واعتبار اللفظ 
دالاً على المعنى هو تفهيم المعى » أي ان 
غرض الواضع جعل اللفظ وسيلة 
لتفهيم المعنى, وحينئزٍ تتحدّد الدلالة 
بحدود الغرض من الوضع , وّاكان, 
الغرض هو إرادة تفهيم المعى قن 
الدلالة الوضعيّة لا تتّسع لأكثاسى: 
الغرض وإلا كان الاعتبار أوبعَرسَقّ 
الغرض ولا مبرر عقلائي لذلك. 
وحتى نغّه الواضع عنا ينافي الكلة 
يلزم حمل اعستباره اللفظ دالاً على 


المعنى على خصوص الحالة التي يكون | 


فيها المتكلم مريداً لغهيم المع من 
اللفظ . وبهذا تكون الدلالة الوضعيّة 
مختصّة بحالة إرادة المتكلّم تفهيم المع 
من اللفظ. وهذه هى الدلالة 
التصديقية التفهيمية. 0 

ومن هنا تكون الدلالة الوضعيّة 


| وهي غلبة ان لا يستعمل المتكلّم 


لدم علا 


دلالة تصديقية دائاً سواء على مسلك 
التسعهّد أو مسلك الإعتبار, وما 
نشاهده من انمخطار المعنى بمجوّد 
اطلاق اللفظ حئ من غير العاقل 
الملتفت لا يستند الى الدلالة الوضعيّة , 
أي انّ ذلك التصوّر م ينشأ عن الوضع 
وأنا هو ناشئ عن الأنس الحاصل بين 
اللفظ والمعنى نتيجة كثرة استعرال 
اللفظ في هذا المعنى أو نتيجة منشأً 


آخر. وعلى أي حال إن هذا التصوّر 
١‏ : 


ليبس مستنداً للوضع . هذا هو حاصل 
مااأفاده السيّد الخوني #4 في مقام 
إسبات دعوئ ان الدلالة الوضعيّة 


| دلالة تصديقيّة. 


وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب جمع 
من الأعلام الى انَّ منشأ الدلالة على 
إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ أنا 
هو ظههور حاله في ذلك. وهذأ 
الإستظهار ناشئ عن امارة عقلائية 


معنا 
أن 


فليس من دأب العاقل الملتفت 
يأتي بكلام لا يقصد منه سوى 


لع 


تحريك لسأنه وفتح فه. ومن هذه | 


الأمارة العقلائيّة ينشأ الظهور 
التصديتي لحال كل متكلّم في إرادة 


تنهيم المع من كلامه وإلا فليس أ 


لحاق اللفظ دلالة على الإرادة . 
وأمّا دعوئ انَّ اعتبار اللفظ دالا 


على المعنى بنحو مطلق -حتى مع عدم | 


إرادة التفهيم ‏ خروج عن حدود 
الغرض» هذه الدعوئ لو سُلّمت فإنّه 
يمكن تبريرها بدعوئ أنَّ جعل اللفظ: 
دالا على المعنى في ظرف إرادة النتغهتمر 
فحسب غير بمكن, وهيذا ما يك 
الواضع يتخطئ حدود الفُرضق عن 
الوضع ويعتير اللفظ دالاً على المع 
بنحو مطلق أي سواء كان المتكلّم 
مريداً لتفهيم المعنى أو لم يكن كأن كان 
المتلفظ غير عاقل. ومن هنا تكون 
الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة 


وليست تصديقيّة . 


ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
« تبعيّة الدلالة للإرادة». 
كفا 


المعجم الأصولي /ج7 


51 دلالة فعل المعصوم 0 
إن الفعل الصادر عن المعصوم 392 
تارة يكون مكتنفاً بما يدل على أنَّ 
المعصوم في مقام التعليم للمكلّقين, 
كقول الإمام 9ة: «ألا أحكي لكم 
وضوء رسول الله لفت », ثم أخذ في 
بيان الوضوء عملاً. أوكما ورد عن 
رسول الله مإ أنه قال قبل الشروع 
في مناسك الحج: «خذواميِي 
مناسككم ». وكقولد #فف: «صلّوا 
كبا رأيتموني أُصل ». وكذلك لو 


كات القرينة الحاليّة على أن 


المعصوم 2 في مقام التعليم العملي 
للمكلّقين, فإِنَّه في حالة من هذا القبيل 
تكون دلالة فعل المعصوم على الحكم 
الشرعي تابعة لمقدار دلالة تلك 
القرينة اللفظية أو الحاليّة. وهذا 


خارج عن حل الكلام. 


نا الكلام فيا يكشف عننه الفعل 
الجدّد عن مثل هذه القرائن, فنقول: 
ة يُراد استكشاف الحكم ين 


| فعل المعصوم وأخرى يراد استكشافه 


دلالة فعل المعصوم (ع) 


بين ترك الفعل , وكل بين الفعل والقرك 
تارة يصدر عن المعصوم في مورد أو 
موردين وتارة يكون بنحو المداومة 
والالتزام. فيمكن تقسيم الفعل وتركه 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأّل: صدور الفعل عن 
المعصوم في موارد محدودة. وهنا لا 
يدل ذلك الفعل على أكثر من عدم 
حرمة ذلك الفعل الصادر عنه 8 
فإنّ هذا هو مقتضى عصمته. إذ أن 
العصمة لا تتنافى مع ارتكاب المكروه 
في حالات نادرة كم أن العطمة لآ 
تستلزم عدم صدور غير الَسَتَحِته 
عنه . نعم لكان الفعل الصادر عنه 
فعلاً عباديّا إن صدوره عنه يستلزم 
كونه راجحاً شرعاً؛ !: 
العبادي لا يخلو عن أحد حالتين. إِمًا 
أن يكون حرّماً أو يكون راجحاً. فإذا 
صدر عن المعصوم 38 فإ ذلك 
يقنضي مشر وعيّته , ومشر وعيّة الفعل 
العبادي هي عين راجحيّته شرعا. 
ومن هنا يكون الفعل العبادي الصادر 
عن المعصوم يكشف عن راجحيته . 


اا 


11 


أن استكشاف الراجحيّة هنا لا 
مُستفاد ين حاقٌ الفعل الصادر 
عنه 4 إذ أن صدور الفعل ععنه لا 
يكشف عن أكثر ين عدم الحرمة, 
غاية ما في الأمر أنَّ عدم الحرمة هنا 
تستلزم الراجحيّة الشرعية . 

وما ذكرناه ين عدم دلالة الفعل 
على أكثر ين عدم الحرمة مب على أن 


ا العصمة لا تقتضي عدم صدور الفعل 


المرجوح في موارد حدودة, أمّا لو 
ينينا على أن المعصوم لا يصدر بينه ما 
يناف الأوْلَ ولو في موارد محدودة إن 
سيور الفعل عنه حينئذ يدل - 


|| بالاضافة على عدم الحرمة على 


راجحيّة ذلك الفعل. ولو لم يكن مسن 
قبيل الأفعال العباديّة . 

القسم الثاني : ترك المعصوم لفعل 
ين الأفعال في موارد حدودة. فهنا ل 
يدل تركه ل على أكثر ين عدم 
الوجوب. ودلالقه على ذلك هو 
مقتضى عصمته , فإنٌ العصمة لا 


تقتضي عدم ترك المستحب في حالات 


نادرة , نعم بناء على أن العصمة تعفي 


ل 


عدم صدور مطلق المرجوح وعدم 
تسرك مسطلق الراجح ولو في موارد 
محدودة, إن ذلك يقتضي دلالة ترك 
الفعل على عدم راجحيّته. 

القسم الشالث : صدور الفعل منه 
عليه السلام بنحو المداومة والالتزام؛ 
وهذا يُتصوّر على ثلاثة أنحاء: 

النحو الأوّل: أنْ يكون الفعل 
قبيل الأفعال العباديّة . وهذا النحو ين 
الأفعال لا إشكال في دلالتها على. 
الرجحان إذ أنَّ صدورهاايدن 
المعصوم 14 يدل على عدم حلرمتها. 
وعدم الحرمة في الأفعال المَبَادِيََ 
يساوق الرجحان كما ققلنا . وهذا 
النحو ين الأفعال يدل على الرجحان 
مطلقاًحتى لوكان صدور الفعل 
منه نه في موارد محدودة. 

النحو الثاني : أنْ يكون الفعل يسن 
قبيل الأفعال التي لا يقتضي الطبع 
العقلائي تمارسته بنحو المداومة 
والالتزام, كالتحتّك في السفرء أو 
الابتداء بالقدم اليسرى عند دخول 
بيت الخلاء, إن المداومة على فعلٍ بين 


..... المعجم الأصولي اج 
هذا القبيل يكشف عن راجحيته ببناء 
على منافاة العصمة للمداومة على 
الفعل غير الراجح. أما بناء على عدم 


| اقستضاء العصمة لأكثر ين عدم 


ارتكاب الحرّم فإنّ المداومة على الفعل 


| كعدم المداومة عليه مِن حيث دلالته 
| على خصوص ني الحرمة عن الفسعل 
من || الصادر. 


النحو الثالث : أَنْ أذ يكون الفعل بين 
قسبيل الأفعال التي يقتضي الطبع 
إلعقلائي مزاولتها بنحو المداومة , مثل 
البيع أو الذهاب إلى السوق. فهذا 
الديكوين الأفعال يدلملنق 
الحرمة . وهو يدل على ن نفي المرجوحيّة 
أيضاً بناء على اقتضاء العصمة عدم 
أرتكاب المعصوم ىه مخالفة الأؤٌ. 
ويدلٌ على الراجحيّة بناء على اقتضاء 
العصمة لعدم المداومة على الفعل غير 
الراجح 

القسم الرابع : المداومة على تمرك 
فعل ين الأفعال . فإِنّ ذلك يدل على 
عدم وجوبه بلا إشكال. وهو يدل 
على عدم راجحيّة الفعل بناء على 


الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي 


أقتضاء العصمة لعدم المداومة على 
ترك الراجح , وكذلك يدل على عدم 
الراجحيّة بناء على اقتضاء العصمة 
لعدم ترك الراجح ولو في موارد 
محدودة, أنّا بناءٌ على عدم اقتضاء 
العصمة لأكثر من عدم ترك الواجب 
فإ المداومة على ترك الفعل كتركه في 
موارد محدودة من حيث أنّما 


يشتركان في الدلالة على خصوص ني | 


الوجوب . 


وما ذكرناه من دليليّة الفعل وَالْعَوَك )2 


على الحكم الشرعي إنّا هو في حآلة 
عدم قيام الدليل المحاض عق 
اختصاص المعصوم 84 بذلك الفعل أو 
القرك ,كصلاة الليل. وصوم الوصال, 
والزواج بأكثر ين أربع فإنَّ الدليل 
الخاصٌ دلَّ على أنها من مختصّات 
البي لظ . 
# # ا 


68 الدليل الإجتهادي 
والدليل الفقاهتى 
والمقصود من الدليل الإجتهادي 


عع ا 


|| هو الدليل الذي يستكشف بواسطته 
| الحكم الواقعي . كالإستدلال بخير 
ا الثقة أو بالإجماع أو الشهرة الفتوائية 
| على حرمة شيء واقعاً أو وجوب 
شيء واقعا. 
وأمَا المقصود من الدليل الفقاهتىي 
فهو الدليل العدلي لمعب عنه بالأصل 
العملي والذي يكون دوره الدلالة على 
الحكم الظاهري في ظرف الشك في 
الحكم الواقعي . 9 
وبتعبير آخر : أنّكلٌ دليل يكون له 
دور تحديد الوظيفة العملية للمكلّف 
5/يظراف الشك في الحكم الواقعي يُعٌ 
عنه بالدليل الفقاهتى. وذلك مثل 
أصالة البراءة والاست تضهات 
٠‏ والاحتياط ‏ 
ومنشأ التعبير عن الدليل الأول 
!| 


بالدليل الاجتهادي هو ماذكروه في 
تسعريف الإجتهاد وانَّه «استفراغ 
الوسع لتسحصيل الظسن بالحكم 
الشرعي». ولاريب أنّ مقصودهم 
من الحكم الشرعي هو خصوص 
الحكم الواقعي , إذ هو الذي يحصل 


0 
بواسطة الأدلة الظنّ بثبوته ولا فإنّ 
الحكم الظاهري مما يمحصل العلم به 
للمجتهد بواسطة أدلته . فحينا يكون 
المورد محرئ لأصالة البراءة فِإِنٌ 
الجتهد يقطع بأن الحكم الظاهري لهذا 
المورد هو البراءة, وهذا ما يعبر عن ان 
المراد من الحكم الشرعي في تعريف 
الإجتهاد هو الحكم الواقعي . إذ هو 
الذي يحصل الظن بسثبوته بواسطة 

أدلته. 
ومن الواضح انّ طبيعة الأذلة 
ُستدل بها على الحكم الواقعي تَحتَلقَْ 


المعتبرة وهي لا تُعطي سوى الظن 
بثبوت الحكم الواقعي . ومن هنا عب 
عنها بالدليل الإجتهادي باعتبارها 
دليلاً على الحكم الواقعي والذي هو 
المقصود من الحكم الشرعي في تعريف 
الإجتهاد. فتسبة الدليل على الحكم 
الواقعي الى الإجتهاد باعتبار أنّه 
المقصود من تحصيل الظنّ في تعريف 


....... المعجم الأصولي /ج7 


| الإجتهاد. فكأنا التعبير عن الدليل 


بالإجتهادي لغرض الإشارة الى ان 
المقصود من الدليل هو الدليل المذكور 
في تعريف الاجتهاد . 

1 


و عن الدليل الثاني 
بالدليل الفقاهتي فهو ماذكرءه في 
تعريف الفقه وان «العلم بالأحكام 
الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيليّة» والمراد من الحكم 
الشرعي في هذا التعريف هو الأعم من 
الحكم الواقعي والظاهري. 

ومن الواضح أنّ الأدلة التفصيليّة 
آل توجب العلم بالحكم الشرعي 
الفرعى هو خصوص الأدلّة العمليّة, 


إذائّهَا توجب القطع بالحكم الشرعي 


الظاهري , وأمّا مثل الأمارات والقي 
تدلٌ على الحكم الواقعي فهي لا 
توجب القطع بالحكم الواقعي فلا 
تكون متناسبة مع الأدلّة التفصيليّة 
المذكورة في تعريف الفقه , إذ ان الأدلّة 
التفصيليّة المذكورة في تعريف الفقه 
هي خصوص الأدلة الوجية للعلم 
بالحكم الشرعي الفرعي . 


الدليل الإئّي والدليل اللمّي .. 


ومن هنا ناسب ان يقال للأدلّة | 


العمليّة انا أدلّة فقاهتيّة, إذانها 
المتناسبة مع الأدلّة المذكورة في تعريف 
الفقه . فالتعبير عن الأدلّة العمليّة 
بالفقاهتيّة نا هو لغرض الإشارة الى 
الأدلّة المذكورة في تعريف الفقه . 

هذا هو حاصل ماتُسب الى 
الوحسيد البهبهاني #. وقد تلقّاه 
الأعلام بالقبول باعتباره يحوّد 
اصطلاح. 


0# 


4" - الدليل الإنّى والدليلاللّقيّ”! 


راجسع البرهان الاي والبرهان 
اللمّى . 


# # #4 
6" الدليل الشرعي 
المراد ين الدليل الشرعي هو كل 
طريق موصل للحكم الشرعي استفيد 
بواسطة الشارع المقدّس. وذلك مثل 
النصّ القرآني وظواهر الكتاب والسئّة 


الشريقة سواء ما وصل ينها عبر ' 


لفل 


التواتر أو عن طريق أخبار الثقات أو 
السير العقلائية والمتشرّعيّة. ومنشأ 


المتشرّعيّة من الأدلّة الشرعيّة باعتبار 
أنّ إيصاها للحكم الشرعي نشأ عن 
كاشفيتها عن الإمضاء الصادر عن 
الشارع أو عن تقرير الشارع لها أو 
وُجود نصٌ وصل مضمونه بواسطتها. 

والدليل الشرعي يقابل الدليل 
َمل والذي يكشف هو أيضأ عن 
الحكم الشرعي ولكنّه ليس دليلاً 
شرعياً باعتبار أنكاشفيته عن الحكم 
الشرعى نشأت عن المدركات 
ل 

ثم إن الدليل الشرعي ينقسم إلى 


القسم الأوّل : يعر عنه بالدليل 
الشرعي اللفظي, وهو ما يكون ين 
قبيل الخطابات الصادرة عن الشارع 
المقدّس كالقرآن الكريم والأحاديث 


ننه 


الواصلة إلينا عن المعصومين نظ . 
القسم الثاني : يعبر عنه بالدليل 
الشرعي غير اللفظي . وهو ما يكون 
من قبيل السير العقلائيّة الممضاة من 
الشارع ومن قبيل الروايات الحاكية 
عن فعل المعصوم وتقريره. ولمزيد بن 


التوضيح لاحظ ما ذكرناه تحت عنوان | 


دلالة فعل المعصوم, ودلالة السكوت 
والتقرير. والسيرة العقلائيّة والسير 
المتشرّعيّة . 


م #»ة» 


"١‏ الدليل العَقَلقَ: 

وقع النزاع بين الاصولبين 
والإخباربين عه في شأن الدليل 
العقلى. فذهب الاصوليون الى حجئة 
الدليل العقلي القطعي وصلاحيته 
للدليلية على الحكم الشرعي, وأما 
الإخباريون فقد اختُلف في مركز 
نزاعهم مع الأصوليين. وهل ان 
اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو 
صغروي. 

ذهب الشيغ صاحب الكفاية ه 


المعجم الأصولي اج 


الى ان الغزاع مع الإخباريين صغروي. 
معن انهم لا ينكرون حجيّة الدلييل 
العقلي لو كانت نتيجته قطميّة إلا نّم 
يدعون عدم امكانية حصول القطع 
بالنتائج العقليّة. فالعقل قاصر دائاً 
عن إدراك الحكم الشرعي. 

وأمًا اليد الخوثي © وجمع كبير 
من الأعلام فقد ذهبوا الى ان مركز 
النزاع بين الأصوليين والإخباريين 
كبروى. بمعنى ان الدليل العقلى ساقط 
]من الحجية انتج القطع أولم يُنتجه, 
أ-وهذا قالوا بعدم حجيّة القطع الناشئ 
عن مُقّدمات عقليّة . 
وكيف كان فلابدٌ من بيان المراد من 
| الدليل العقلي الذي يرئ الاصوليون 


الواسطة في إثبات محموها لموضوعها 
هو المدرك العقلي بحيث تتأهل تلك 
القضيّة بعد ذلك لأن تكون لها صلاحية 
الكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم 
| شرعي فهذه القضية يعبر عنها بالدليل 
| العقلي في اصطلاح الأصوليين. 


الدليل العقلي ...بن 

مثلاً: «الظلم قبيح» قضيّة شبت 
فيها حكم لموضوع وذلك بواسطة | 
إدراك العقل. فهي إذن قضئة عسقلية. / 
والتسعبير عتها بالدليل باعتبارها 
صالحة للكشف عن حكم شرعي أو 
المساهمة في الكشف عنه . فدليلية هذ 
القفضية باعتبار تتوسطها في اثبات 
حكم شرعي أو في حكم شرعي . 

ثم انَّ هنا أموراً أربعة يتحدد بها | 
المراد من الدليل العقلي : / 

الأمر الأول : ان المرالاسيي 7/ 
المدركات المقليّة الى بكوق-< 1 
الاصوليون ار" ها الدليلية كَلَاطََكم 1 
الشرعي هي خصوص المدركات "' 
العقليّة القطعيّة . وأمَا الظنيّة فهى 
خارجة عن مقصود الأصوليين أعفي 


الامامئة منهم : أ 
وبهذا يضح انَّالفزاع الواقع بين 

الاصوليين والاخباريين أنما هو في 

المدركات العقليّة القطعيّة. وهو غير 


الفزاع الواقع بين الإماميئة وبين أهل / 
السنّة حيث ذهب كثير من أهل السنّة 
الى حجيّة الظنون العقليّة. وهو ما 


مخ و ا 


يمنعه جميع الاماميّة دون استثناء. وما 
وقع من بعض الإخباريين من نسبة 
القول بحجيّة الظنون العقليّة الى 
الاصوليين فهو ناشئ عن الغفلة عما 
هو مبنى الاصوليين في الدليل العقلي أو 
ناشئ عي وقع في بعض كلمات 
الأصوليين في مقام معالجة بعض 
المسائل الشرعيّة الفرعيّة . إذ ان بعض 
كلماتهم قد توهّم تب الظنون العقليّة 
إلا انّ ذلك ناشئ عن الإشتباه في 
تطبيق كبرئ حجيّة الدليل العقلي 
القطمى على صغرياته. وليس ذلك 
بَعريل فقد يقع الإشتباه في تطبيق 
كبرى حجيّة الظهور مثلاً إلا انَّ ذلك 
لايعنى تبث القول بحجيّة الجمل. 

وقد يكون منثنا هذه النبنية من 
بعض الاخباريين هو ما يرأه بعضهم 
من تعذر القطع بنتائج المدركات 
العقليّة وانَّ أقصئ ما يُنتجه الدليل 
العقلي هو الظن بالحكم الشرعي إلا ان 
ذلك بحث صغروي قد يتبنّاه بعض 
الاصولتين أيضاً . 

الأمر الثاني : ان المدركات العقليّة 


ل 


التي لها الدليلية على الحكم الشرعي | 


هي الأعم من المدركات | 
العمليّة والمدركات العقليّة النظرية , 
فكلٌ مُدرك عقلي صالمح لأن يُتستنبط 
منه حكم شرعي فهو مشمول للدليل 
العقلي الذي يقول الاصوليين بحجيته . 
ثلاً: الإستلزامات العقليّة تتدرك 
بواسطة العقل النظري فهى داخلة بلا 
ريب في المقصود من الدليل العقلي. 
وهكذا الكلام في المستقلات العقَليٍ 
المدركة بواسطة العقل العملي . 

وقد شر حا المرامكي 
الإستلزامات والمستقلات وكتلك: 
العقل العملي والنظري كلّ واحد تحت 
عنوانه . 

الأمر الثالث : ان المدركات العقليّة 
التي هي محل البحث في علم الاصول 
هي التي ييكن ان يُستفاد مها 
استكشاف حكم شرعي أو نفي حكم 
شرعي» فهي إذن خصوص المدركات 
الواقعة فى رتية الكتاب والسنة 
الشريفين والتي ها نفس الدور الثابت 
هماء أي دور الدليلية والكاشفية عن 


المعجم الأصولي اج 


الأحكام الشرعيّة. وبذلك يتضح 
|| خروج نحوين من المدركات العقليّة 


عن البحث الاصولي . 
النسحو الاول: وهي المدركات 
بها حجيّة الكتاب 


لحجيّتههما. وذلك لأنَّ نبوت الحجيّة 
لما لايمكن أن يتم بواسطة نفس 
الكستاب والسنَّة وال لزم الدور 
المستحيل . كما انّ الاعتقاد بصدق 
#-الكتاب والسئّة مسن الاصول 
الاعتقاديّة والتى لا يكتفى فيها بالظن 
فلا سبيل لثبوت الحجيّة لهم إِلَه الأدلة 
العقليّة القطعيّة . وهذه الأدلّه ليست 
| محلاً للبحث الاصولي كم اام تقع 
محلا للفزاع. 

النحو الثاني : وهى المدركات 
المقلية الواقعة في رتبة معلولات 
الأحكام الشرعيّة. أي نا متأخّرة 
عن الحكم الشرعي ويكون الحكم 
|| الشرعي بثابة العلّة لوجودها, فلولا 
تقرّر الحكم الشرعي في رتبة سابقة لما 


الدئيل العقلي .. 


كان لذلك الإدراك وجود . 
ومثال هذا النحو من المدركات 
العقليّة هو ما يُدركه العقل من حسن 
الطاعة وقبح المعصية. فإ هذ 
الإدراك مترئّب على وجود أوامر 
للمول. فالعقل لايحكم بحسن الطاعة .| 
وقبح المعصية لو لم تكن أوامر للموئن 
5 5 
جلَّ وعلاء فلو قطع المكلّف بعدم 
وجود تكليف إلزامى تجاه فعل معي 
فإنَ العقل لا يُدرك حيتئرٍ حسين 
الطاعة وقبح المعصية تجاه هذا الفعل؛ 


1 


ولزيد من التوضيح راجع ( لأسي 
الإرشادي ». 

وبذلك يمضح ان المدركات العقلية 
الواقعة محلاً للبحث الأصولي هي 
خصوص المدركات الواقعة في رتبة 
الكتاب والسنّة والتي يمكن ان يُستنبط 
منها حكم شرعي أي انها واقعة في 
رتبة علل الاحكام الشرعيّة . 

الأمر الرابع : انَّ ا مقصود من الدليل 
العقلي هو الأعم من الصغرئ 
والكبرئ الواقعتين في القياس المنتج 1 
لدليليّة الدليل العقلي . 


ا 


فدليليّة الصغرئ باعتبار وقوعها 
صغرئ في قياس نتيجته دليلية الدليل 
العقلي. وهكذا الكلام في الكبرئ, 
فكلّ منها يُساهم في نتيجة النياس 
والتي هي دليليّة الدليل العقلي أي 
حجيّة المدرك العقلي لمعيل . 

وبتعبير آخر: ان البحث الاصولي 
عن الدليل العقلي يقع في مقامين: 

الاول: صغروي وهو البحث عن 
اثيات القضايا العقليّة أو قل المدركات 


/ العقليّة مل حسن العدل وقبح الظلم 


وان الأمر بالشيء يقتضي النبي عن 
ضراو هكذا. فهل انَّالعقل يُدرك هذه 
القضايا حقأ وهل أن ادراكه هالو 
كان _قطعى ؟ 
الثاني : كبروي وهو البحث عن 
| حجيّة المدركات العقليّة, ببمعنى ان 
القضايا التي ثبت في البحث الصغروي 
اا مدركات عقليّة هل لها الدليليّة 
على الحكم الشرعي وهل هي صالحة 
٠‏ للتنجيز والتعذير أو لا؟ إذ من الواضح 
دراك العقل لقضيّة من القضايا لا 
ينبي البحث ولا يبت الدليلية لما 


لمعنه 


أدركه العقل إلا أن يقوم الدليل على | 
حجيّة هذه المدركات, وهذاما 
يتصدئ له البحث الكبروي , فلوتم في 
البحث الاصولي حجئة كل ما يُدركه 


المدركة بواسطة السقل في الببحث أ 
الصغروي. ||| 
#6 


50 الدليل اللبي ا 
وهو الدثيل الذي لاالسان لدتكوو ا 
بواسطته سعة دائرة مدلوكه أَرَتصَيفها' 
وهذايطلق الدليل اللي في مقابل | 
الدليل اللفظي والذي يمكن التعذف 
بواسطة ألفاظه على حدود مدلوله من 
حيث السعة والضيق. 
فالدليل اللي هو ما يكون من قبيل 
الإماعات والسير المقلائية 
والمتشرعيّة , فهي جميعاً تشترك من 
جهة عدم امكان التعدف على سعة 
مدلوها بأكثر مما هو القدر المتيقّن من 
مدلوها. فحينا يقع الشك في انساع 


.. المعجم الأصولي /اج؟ 


السيرة لمورد من الموارد فإنّهِ لا محال 
لاستظهار ثموها له. فدليليّة الدليل 
اللي متمحّض ف المقدار المتيفّن من 
مدلوله . 

مثلاً: قاعدة الصحّة في عمل الغير 
من القواعد المستندة حجيتها الى 
السيرة العقلائيّة الممضاة, والقدر 
المتيفّن من هذه السيرة هي موارد 
امكان صدور العمل الصحيح من الغير 
بنحو الإمكان العرفي, وحينئظٍ لو وقع 
الشك في صحّة قراءة الأعجمى فإنَّه لا 
يكن السك بأصالة الصحّه للبناء 


عط “صحة قراءته . وذلك لأنّ المقدار 


المتيقّن من مورد القاعدة هو إمكان 
صدور العمل الصحيح من الغير. ومن 
الواضح انّ صدور القراءة الصحيحة 
من الأعجمي غير ممكن عرفاً. 
وعندئذٍ يقع الشك في سول القاعدة 
لهذا المورد. وباعتبار أن مستند 
القاعدة هو السيرة والتي هي دليل لي 
تكون النتيجة هي عدم امكان القسك 
بالقاعدة للبناء على صلمّة قراءة 
الأعجمي رغم اننا نمحتمل مول 


الدليل المحرز ... 


القاعدة هذا المورد إلا أنه لا سبيل 
للتعدف على انّ هذا الاحتال مطابق 
للواقع بواسطة القاعدة. 

وهذا بخلاف مالوكان دليل 
القاعدة لفظي فإن من الممكن احراز 
حدود القاعدة بواسطته , فم ان يتفي 
الدليل اللفظى مول مورد الشك 
للقاعدة أو يقتضي مشموليته هاكما لو 
كان ظاهراً في الإطلاق أو العموم . 
يضح انّ الدليل العقاق: 
القطعي ع الأدلة اللبيّة إوذلك 


لأن المدركات العقليّة القطءكة 5ائلة* 
يسنم باعتبار مرتبة كشفه إلى 


تكون موضوعاتها منقحة وكددة 
فلا موقع للشك في حدود 


موضوعاتها. فإمًا أن يكون مورد /| 
البحث موضوعاً للمدرك العقلي جزماً '' 


أواله ليس مِوَضوعاً له جزما: 
نا فنا 


567 الدليل المحرز 


المراد مين الدلييل امحرز هو كل 
طريق له صلاحيّة الكشف عن 
المجهول. أو قل له صلاحيّة الكشف 


0 


عن الحكم الشرعي ليناسب ذلك 


اهتام الأصولئين. 


وبذلك يكون الدليل انحرز صادقاً 
على مطلق الأدلّة القطعيّة الأعمٌ ين 
الشرعيّة والعقليّة وصادقاً على الأدلّة 
الأعمّ بينهها. 

ومنشأ التعبير عنه بالحرز هو أنه 
بواسطته يت إحراز الواقع والثيّت منه 
أو قل بواسطته يترالتعردف على الحكم 
الشرعي وهو تعبير آخر عن 
الإحراز 


وبما ذكرناه يتبين أن الدليل امحسرز 


قسمّين: 

القسم الأوّل : الدليل القطمي: : وهو 
الذي يكشف عن الواقع كشفاً تاماً 
بحيث لا يستطرّق الشكٌ في واقعيّة 
متكشفة, ولذلك فهو حجّة بلا 
إشكال, ولا نحتاج لإثبات حجيّته إلى 
دليل, وذلك لأنْا ذاتيّة للقطع كما 
أوضحنا ذلك في حله . 

القسم الثاني : الدليل الظتي : ويعيّلٌ 


٠‏ عنه بالأماراة وهو لا يشكف عن 


0 


الواقع إل كشفاً ظنَياً. لذلك كانت 
حجيّته مفتقرة إلى دليل قطعي, فالم 
تثبت حجّيته بذلك فهو ساقط عن 
الدليلية . 

0# # # 


4ه" دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الإرتباطيين 
ويقع البحث هنا عا هو الأصل 
الجاري في حالات دوران امرك 
الواجب مثلاً بين الأقل والأكاثرميفهل' 
الأصل الجاري في المقام هو ليرا 
عن الأكثر أو ان الأصل 'الٍَاوئ هه 


الإشستغال ولزوم الإتيان بالأكثر | 


بالإضافة للأقل. 


ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر 'أ 


بالإرتباطيين هو ان الأكثر على فرض 


وجوبه مرتبط بالأقل في الطاعة | 


والمعصية, فلو كان الأكثر واجياً فإ 
الأقل لا يكون امتثاله إلا بامتثال 
الأكثر . ويكون عدم إمتثال الأكثر 
معصية لوجوب الأقل . 

ومثاله مالو علم المكلّف بوجوب 


المعجم الأصولي /ج7 

الصلاة إلا ان الشك وقع من جهة انَّ 
الواجب «الصلاة» هل هو تسعة 
أجزاء أو عشرة. فالوجوب الثابت 
للصلاة وجوب واحد ليس له سوئ 
طاعة ومعصية واحدة ولا ينحل الى 
استقلالية. 
م أن لدوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الإرتباطيين قسمين: 

القسم الأّل: دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر في الاجزاء. كا لو دار 
الواجب المعلوم بين تسعة 
أجزاء أو عشرة, ويُعِبِرٌ عن هذا 
القنُّم بدوران الأمر بين الأقل والأكثر 
في الأجزاء الخارجيّة. وقد شرحنا 
المراد من الجزء الخنارجي في تحلّه . 

القسم الشاني : دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر في الشرائط ,كما لو وقع 
الشك في شرطيّة شيء في الواجب » 
فإنَّ الشك حينئزٍ يكون بين الأقل 
والأكثر. فالأقل هو أصل الواجب 


عاجرا 


| والأكثر هو تقيّده بالشرط. 


ومثاله : مالو وقع الشك في شرطيّة 


| الإطمئنان في الصلاة. وكذلك فيا لى 


تهرآن الأمو بيخ الأول ولايد سان داتسا مهو صممر سداد ددن ايده ال 


وقع الشك في شرطيّة الإمان في الرقبة !! الصلاة بالطهارة هو تقيّد الصلاة 
الواجبة العتق , ويُعبرٌ عن هذا القسم ٠‏ بالطهارة. وهذا لا يقتضي اتحادهما في 
بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في | الوجود. إذ ان التقيّد من شئون 
الأجزاء الذهنيّة التحليليّة. وقد | الشرطيّة لاامن شئون نفس الشرط 
شرحنا المراد من الجزء التحليلي | والتقسيم آنا هو باعتبار طبع الشرطء 
الذهني تحت عنوانه . وطبع هذا النحو من الشرط هو 
تان لهذا القسم ثلاثة أقسام | الإستقلاليّة في الوجود عن وجود 
باعتبار نوع الشرط الحتمل دخله في || ذات الواجب. ولا يختلف الحال في 
الواجب : ذلك بين أن يكون هذا الشرط من 
الأوّل: أن يكون الشرط من سنخ:. ١١‏ قبيل الشروط المتأخّرة أو المتقدّمة أو 
الشروط التي لو كانت معتيز قي "م “أن يكون من قبيل الشروط المقارنة . 
الواجب لكان وجودها مستقلاحَديّ<7- الثاني : أن يكون الشرط من سنخ 
وجود الواجب , بمعنى امسا لآتتككلؤق/2/:الشزط التي لو كانت معتير: 
متقوماً للواجب ولا عرش من الواجب لكانت متّحدة وجوداً مع 
أعراضه , إذ لو كانت كذلك لكانت | الواجب ولكن بنحو اتاد العرض 
متّحدة وجوداً مع الواجب وقدفرضنا ) ومعروضه والوصف وموصوفه 
استقلاليتها في الوجود عنه, نعم | بحسب النظر العرفي. 
اعتبارها في الواجب يكون موجباً <٠‏ ومثاله: اعتبار الإهان في الرقبة 


لتقيّد الواجب بها التي يجب عتقها. فإِنّ ذلك لوكانت 
ومثال ذلك شرطيّة الطهارة أو | معتبراً لماكان له وجود مستقلٌ عن 

الإطمئنان في الصلاة. فإِن وجود ا وجود الرقبة . 

الطهارة مستقلٌ عن وجود ذات ا أن يكون الشرط من سن 


الصلاة وغاية ما يقتضيه اشتراط ١‏ الشروط التي لو كانت معتبرة في 
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الواجب لكانت مقوّماً له. بأن تكون 
نسسبتها الى الواجب نسبة الفصل 
للجنس كا لو كان المعتبر في وجوب 
اطعام الحيوان أن يكون ناطقاً . فإنّ 
الناطقية على فرض اعتبارها تكون 
مقوماً للمشروط ومتحدة معه في 
الوجود. 

وتصوير دوران الأمر بين الأقلّ 
والأكثر في هذه الأقسام الثلاثة بهذه 
الكيفية . 

أمَا القسم الأوّل فكنا لو إشعيلنا 
اعتبار الإطمئنان في الصلاة ‏ فيَدَوَو 
الأمر بين أن يكون الواجب أ و أتق: 
الصلاة أو هى بشرط التقيّد 
بالإطمئنان . فالأقل هو الصلاة 
والأكثر هو التقيّد بالإطمئنان. 

وأما القسم الثاني فكنا لو احتملنا 
اعتبار الإيمان في الرقبة الواجبة 
العتق , فيدور الأمر بين أن يكون 
الواجب هو إعتاق طبيعي الرقبة أو 
هي بشرط التقيّد بالإيمان. 

وأمنا القسم الثالث فكنا لو احتملنا 

اعتبار الناطقيّة في وجوب اطعام 


المعجم الأصولي اج 


الحسيوان. فيدور الأمر بين أن يكون 
الواجب هو اطعام مطلق الحسيوان أو 
هو بشرط التقيّد بالناطقيّة . 

ياتضاح المراد من دوران الأمر 
بين الأقل والأكثر الإرتباطين نقول: 
انّ منشأ الإختلاف فيا هو الأصل 
الجاري في مورده هو الإختلاف في 


تشخيص هذه الحالة , وهل هي مسن 
حالات الشك في التكليف فيكون 
الأكثر محرئ لأصالة البراءة أو هو من 
حالات الشك في المكلّف به فيكون 
حرئ لأصالة الإشتغال. وبيان ذلك 
لديتضل بغرضنا. 

ل نا 


0ه دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر الإستقلاليين 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عما 
هو الأصل الجاري في حالات دوران 
ماعٌلم وجوبه مثلاً بين الأقل 
والأكثر فلو علم المكلّف بأ 
مشغولة بصلوات ثنائية إلا أنه شك في 
مقدار هذه الصلوات, وهل ان الواجب 


امته 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر... 
عليه ثلاث صلوات ثنائية أو أربع , 
فالثلاث هي الأقل والرابعة هي الأكثر. 


ومنشاً التعبير عن الأقل والأكثر | 


بالإستقلاليين هو انَّ هذه الوجوبات | 


لا يتّصل بعضها ببعض ؛ فلل واحدٍٍ 
من هذه الوجوبات على فرض 
وجوبه واقعا-طاعة ومعصية مستقلة 
عن الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب 
الآخر على فرض وجوبه . 

ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء: 
فيان الأصل الجاري في المقالم هكوه 
البراءة عن الأكثر. وذلك لأنّ افرط 
المذكور يؤول روحاً الى علم بوجوب 
الأقل وشك بدوي بوجوب الأكثر 
وهو مجرئ لأصالة البراءةك! هو واضح. 

مثلاً: لو علم المكلف باشتغال ذمته 
لزيد بعشرة دراهم أو تسعة فَإِنّ واقع 


5 دوران الأمر 
بين التخصيص والنسخ 
والبحث فيه عا لو وقع الشك في 
الدليل المتأخّر من حيث انه ناسخ 
للدليل المتقدّم أو مخصّص له. أو انَّ 
الدليل المتقدم مخصص للدليل المتأخر 
أو ان الدليل المتأخّر ناسخ للدليل 


| المتقدّم. فهنا حالتان: 


الأولى : أن يكون الدليل المتقدّم 
عم والدليل المتأخّر أخصٌ منه,. 
قآلشك حينئذٍ يدور بين مخصصيّة 


"كلدل متخ للمتقدّم وبين ناسخيّة 


هذا الفرض هو ان ثمة تسعة وجوبات | 


معلومة -متعلّق كلّ واحدٍ منها بدرهم 

-وشك بدوي بوجوب عاشر متعلّق 

بدرهم , فتجري البراءة عن الوجوب 

العاشر لانّه شك في التكليف الزائد . 
لد يدانا 


الدليل المتأخر للمتقدم . 

الثانية : أن يكون الدليل المتقدّم 
أخصٌ من الدليل المتأخّر. يبمعفى ان 
الدليل المتأخّر عام والشك حينئز 
يدور بين تخصيص المتقدّم للمتأخّر 
باعتبار أخصيّته من الدليل المتأخّر 
وبين ناسخية الدليل المتأخَّر ‏ والذي 
هو العام للدليل المتقلام . 

ويتمحّض البحث بحالات تأخّر 
أحد الدليلين عن الآخر زماناً وإلافع 


قله 


اتحادهما زماناً لا يتعقّل النسخ» إذ ان 
الدليل الخساص إذا كان متصلاً بالعام 
إن لا ينعقد للدليل ظهور في العموم 
من أُوَل الأمر فلا يأقي البحث عن ان 
الحناص هل هو راقع لحكم العام أو 
مخصّص له على أله من غير المعقول 
أن الحكم في حال جعله يُرفع ويُنسخ . 

وبهذا تكون صور البحث أربعاً إذا 


لاحظنا حضور وقت العمل بالدليل )أ 


المتقدّم أو عدم حضوره. وللمزيد.مدق” 


التوضيح راجع «قبح تأخير/البكهاق '/ /: 
عن وقت الحاجة ». 
جا # 


01" دوران الأمر 

بين التعيين والتخيير 
والمراد من هذا العنوان اجمالاً قبل 
بيان أقسامه هو انّالمكلّف قد يقع منه 
الجزم بوجوب شيء إلا أنّهِ يشك في 
نحو هذا الوجوب. وهل هو وجوب 
تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا 
يوجب الإتيان بغيره سقوطه عن 


العهدة , أو ان وجوبه تخييري. معن | 


المعجم الأصولي /ج5 


نَّه وان كان رز الوجو ب إلا ان 
طرفه المقابل يقوم مقامه . 

ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا ان 
الطرف الأول حرز الوجوب على أيٍّ 
تقدير, أي سواء كان نحو الوجوب هو 
التعيين أو التخيير . وأمًا الطرف الآخر 
فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب 
فيمكن أن لا يكون واجبا واقعاً. 

ومع اتضاح هذه المقدّمة التي أردنا 
ب بها جعل القارئ الكريم ف المبودة 


قسيٍ حالات دوران الأمر بين التعيين 
اكير إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأوّل: دوران الأمر بين 
| التعيين والتخيير فيا هو الجسعول له 
الحجيّة . والمراد من هذا القسم هو انَّه 
لو وقع الثشك في ان الشارع هل جعل 
الحجيّة لهذا الشيء بنحو التعيين بحيث 
| لم يبعلها لطرفه امقابل أو انه جعلها 
هذا الشيء بنحو التخيير بينه وبين 
طرفه المقابل بحسيث ييكننه الإععهاد 
| والإستناد الى أي واحد منهها . 
وبهذا يكون الطرف الاوّل ثما يحرز 


دوران الأمر بين التعبين والتخيير.... 


جعل الحجيّة له على أي تقدير. أي 
سواء كان جعل الحجيّة له بنحو 
التعيين أو كان جعلها له بنحو التخيير. 
وأمنا الطرف الثاني فلا احراز لجعل ا 
الشارع الحجيّة له لأنّه على تقدير 
جعل الحجيّة للطرف الاول نحو 
التعيين لاتكون الحجيّة بجعولة 
للطرف الثاني . 
وشعال ذلك ما لو أحبرزنا ان 
الشارع جعل الحجيّة لفتوئ المجتهها 
الرجل إِاانَّ وقع الشك من جلهةةإن'// 
هذه الحجيّة الجعولة هل جعلت و1 
الجتهد الرجل بنحو التعيين ومن 
بنحو التخيير بينها وبين فتوئ الجتهد 
المرأة . 

وبتعبير آخر: هل ان متي على 
المكلّف هو العمل بفتوئ اليجتهد "١‏ 
الرجل أو ان خير بين العمل بفتوى 
الرجل والمرأة. وفي هذا القسم لاريب 
في لزوم الإحتياط . وذلك لأنَّ دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير في الحسجيّة 
معناه الشك في جعل الحجيّة للطرف 
المقابل, والشك في الحجيّة مساوق || 
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للقطع بعدم الحجيّة فيتعيّن الطرف 
الاول : للعلم بجعل الحجيّة له على أي 
تقدير. 

القسم الشاني : دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير في مرحلة الجعل 
للحكم الواقعي ,كما لو وقع الشك فيا 
هو الجمول لصلاة الجمعة وهل هو 
الوجوب التعبيني أو هو الوجوب 
التخييري وان تعلق الوجوب 
التخييري الآخر هو صلاة الظهر. 
على الثاني يكون متعلّق الوجوب هو 
امجامع بين الطرفين, وأمَا ععلى الاول 
تعلق الوجوب هو خصوص صلاة 


| الجمعة. ومن هنا يكون أصل الجعل 


للوجوب محرز إلا ان الك في كيفية 
الجعل للوجوب . 

وفي هذا القسم ذهب جمع من 
الأعلام الى انَّ مورده محرئ لأصالة 
الإشتغال المنتج لشعيّ الوجوب في 
صلاة الجمعة. ودب ذلك بمجموعة 
من التقريبات: 

منها ماذكره الحقّق النائيني # من 
انّمآل هذ القسم الى الشك في 


1 


حصول الإمتثال؛ وذلك لأنّ المكلّف 


لوجاء بصلاة الظهر فإنّه ل يمحصل لد 
الجزم بفراغ ذمّته من التكليف المقطوع 


تعلّقه بالعهدة, وهذا بخلاف مالو جاء 


بصلاة الجمعة فإنَّه حصل الجزم بقراغ | 


الذمّة عن التكليف, وذلك لأنّ صلاة 
الجمعة واجبة على أيّ تقدير أي سواء 
كان متعلّق التكليف هو الجمعة أو 
الجامع بينها وبين الظهر . 


وذهب السيّد لوي ف امبر | 
جريان البراءة عن التعيين فى هيدا / 


القسم. وذلك بدعوئ ان 
القسم الى الشك في الاق التَكدَكيقَ 
وتقيبده. فبناء على ان التكليف متعلّق 
بالجامع . فهذا معناه اطلاق التكليف 
ونه غير مقيّد بحصّة خاصّة هى صلاة 
الجمعة . وبناء على انّ متعلّق التكليف 
هو خصوص صلاة الجمعة والذي هو 
عبارة ثانية عن التعيين فهذا يقتضي 
تقييد التكليف, ولما كان التقييد 
محتاجاً لمؤنة زائدة فإِنٌ أصالة البراءة 
تنفي هذه المؤنة الزا 

وبتعبير آخر: أن الشك في تقبيد 


مالعتذا 


...... المعجم الأصولي اج 
التكليف معناه الشك في التكليف 
الزائسد وهو منني بأصالة البراءة. 
والنتيجة حينئذٍ هي التخيير فيا لو دار 
الأمر بين جعل التكليف بنحو التعيين 
أو بنحو التخيير , إذ ان التعيين يقتضي 
افتراض جعل زائد على مقدار ماهو 
معلوم وهو منني بأصالة البراءة. 
القسم الثالث : دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير في مقام الفعلية 
والإمتثال, أي مع احراز أصل الجعل 
اللتكليفين إلا أنه وبسبب التزاحم في 


أحمقام الإمتثال يقع الشك فيا هو الاهم 


تسد التكليفين مع احتال أهميّة 
أحدهماء وهذا هو السبب في دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير إذ ان 
محتمل الأهمية حرز الفعليّة على أي 
تقدير فاحجال التعيين من جهته واما 
الطرف الآخر فهو غير حرز الفعليّة 
أقعاً هو التعيين. 
ومثال هذا القسم مالو دار الأمر 
بين الإنفاتي على الزوجة والإنقاق على 
الولد . فإنَ أصل وجوب الإنفاق 
عليهما حرز إِلَّا أنه وسبب ضيق قدرة 


دوران الأمر بينالشرطية والجزئية ... 
المكلّف عن امتثال كلا التكليفين يقع 
القزاحم بينهما. فلوكنا نحرز أهميّة 
أحد التكليفين فلا كلام في تعينه .كما 
نه لوكنا نمحرز تساوهم فإنّه لاإشكال 
في التخيير بيهم انا الإشكال لوم 
نحرز تساويه) إلا اننا نحتمل أهميّة 
وجوب الانفاق على الزوجة. وحينئزٍ 
يدور الأمر بين التعيين وهو وجوب 
الإنفاق على الزوجة بالخصوص أو 
التخيير بينه وبين وجوب الإنفاق على: 
الولد. 


والظاهر ان لاخلاف في هذا القت ؟ ' 
8ه دوران الامر بين الشرطيّة 


من حيث اله حرئ لاصالة لقان 
وقاعدة ان الشغل اليقينى يستدعى 
الفسراغ اليسقيني , وذلك لأنّ امتثال 
محتمل الأهمّة يوجب القطع بقراغ 
الذمّة لأنّه على كلا التقديرين يكون 
امتثاله موجباً للخروج عن عهدة 
التكليف. أمَا على تقدير أهميّته 
وبالتالي تعيته فواضح. وأمَا على 
تقدير تساويه مع الطرف الآخر فلأن 
أمستثاله يكون امتالاً للتكليف 
الواجب لافتراض ان كلا التكليفين 


وهذا بخلاف الإتيان بالطرف 
الآخر فإ لا يحرز معه الخروج عن 
العهدة. وذلك لاحتال أن يكون 
الطرف الاوّل هو المتعين, وعندها لا 
يكون مه مؤمّن عن العقاب . وذلك 
لاستقلال العقل بلزوم الخسروج عن 
عهدة التكليف المقطوع. وهذا هو 
معنى قوهم « الشغل اليقيني يستدعي 
الفراغ اليقيني ». 


ل نا 


والجزث 
وتصوير هذه الفرضيّة هوانّه قد 
يتفق العلم باعتبار شيء في مركب 
واجب إلا انَّ متعلّق المعلوم اعستياره 
مردّد بين كونه شرطاً أو جزء في 
الواجب وبين كونه مانعاً عن صحّته. 
أي يدور الأمر بين اعتبار تقيّد 
الواجب به أو تقيّد الواجب يعدمه . 
ومثاله مالو وقع الشك في ان 
التحنّك شرط في صحّة الصلاة أو ان 


وبين المانعيّة 
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مانع عن صمّتها مع احراز انَّ التحتّك 
بنحو ما معتبر في الصلاة, فهنا ععلم 
إجمالي باعتبار التحتّك في الصلاة إل 
أن التردّد من جهة ان المعتبر هل هو 
عوك أو هيلك 

وكذلك لو وقع الشك في اعتبار 
وجود جلسة الإستراحة في الصلاة او 
اعتبار عدمها فإِن ذلك معناه وجود 
علم اجمالي بتقيّد الواجب إمَا بوجود 


الأنصاري © الى ان هذو الف ضيه كن 
موارد دوران الأمر بين امحذوريق” 
وعليه يكون الأصل الجاري هو 
التخيير إلا انّ السيد الخسوني # أورد 
عليه يما حاصله: 
ان المقام مما يمكن ممه الموافقة 
القطعيّة ولو بواسطة التكرار. فيأقي 
تارة بالصلاة مع جلسة الإستراحة 
وتارة أخرئ مع عدمها. وبهذا تحصل 
الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال, 
نعم لو لم تكن الموافقة القطعيّة بمكنة 
يسبب ضيق الوقت مثلاً أو جز 


المعجم الأصولي /ج7 
| المكلّف عن تكرار الصلاة فإنّ منجزيّة 
| العلم الإجالي من جهة الموافقة 
| القطعيّة تسقط ؛ إلا ان العلم الإجمالي 
يحتفظ بمنجزيّته من جهة حرمة لذ 
| القطعيّة. وبهذا تكون وظيفة المكلّف 
| هي الموافقة الإحجالئة والتي تنقتضي 
أ 
أ 


الإتسيان بالصلاة إِما مع جسلسة 
الإستراحة مثلاً أو بدونها. 
اج #6 


لمانا دوران الأمر بين المتباينين 

وهذه الفرضيّة هي المعبرٌ عنها 
العم الإجمالي. ومنشاً التعبير عنه 
بدوران الأمر بين المتباينين هو ان 
متعلّق العلم الإجمالي لا يخلو إن أن 
|| يكون الطرف الأوّل أو الطرف الشاني 
|| وهما أمران متباينان أي مستغايران. 
| وسوف نشرح المراد من الععلم 
الإجمالي تحت عنوانه . 

#6 


دوران الامر بين محذورين 
ويقع البحث فيه عن دوران الفعل 


دوران الأمر بين محذورين .. 


بين الوجوب والحرمة , وذلك معناه انَّ 
ثّة علماً اجمالياً بجامع التكليف 
ِ 
الإلزامي والشك انما هو في ماهيّة ذلك 
التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب 
أو الحرمة. 
ومتعالم :مالو علم المكلّف بأ 
ف أمياً متوجهاً اليه تجاه هذا 


أو حرمة تجهيزه. فهنا ان قام 
فإنّه حتمل ارتكابه للحرمة' 
لإحتال ان التكليف واقعاً هو اطي 
وان ترك تجهيزه فإنّهِ مججمل ترك 
للواجب لاحجال انّ التكليف قفا هو 
الوجوب . فالمكلّف بين محذورين. 
وهذا يتتضح خروج دوران الأمر 
بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلاً 
أو الإستحباب عن محل البحث. 
وذلك لأنّ هذا الفرض لا يرجع الى 
علم اجمالي بجامع التكليف الإلزامي . 
إذ من الحستمل ان يكون الواقع هو 
الكراهة. ولا ريب حينئلٍ في جحريان 
البراءة 
وبتعبير آخر انَّ مآل هذا الفرض الى 


عن الوجوب والحرمة. || 
| احتمل امتثاله للتكليف الواقعى حتق 
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دوران الأمر بين التكليف الإلزامي 
والتكليف غير الإلزامي . فلا يكون 
من العلم الإجمالي اتج . 

وبائّضاح ذلك نقول انم ذكروا 
لدوران الأمر بين المحذورين ثلاثة 
أقسام : 

القسم الاول : دوران الأمر بين 
المحذورين في التتوصليات على أن 
يكون مورد ألشك فعلاً واحداً . 

وهنا يستحيل على المكلّف الموافقة 
القطعيّة كما تستحيل الخالفة القطعيّة 
أمّا استحالة الموافقة القطعيّة فلأنٌ 
لكل إمَا أن يتشل الوجوب أو يمتشل 
الحرمة فلا يتمكّن من امتثاها معاً 
لافتراض ان مورد الشك فعل واحد 
وبامتثال أحدهما دون الآخر لايحصل 
الجزم بموافقة الواقع , وأمَا استحالة 
الخالفة القطعيّة فلأنَ المكلّف أما انَّهِ 
سيقوم بالفعل أو سيركه وعلى كلا 
التقديرين يحتمل مطابقة ما قام به 
للواقع , وذلك لافتراض توصّلية 
التكليف . فلو صدر منه الفعل فإِنّ من 


ا 


مع عدم قصد الإمتثال والقربة, 
وهكذا لو ترك الفعل. 

ومثال هذا القسم مالو دار الأمر 
بين وجوب دفن هذا الميت أو حرمة 


توصلياً غير منوط بقصد القربة. فا 
هو الأصل الجاري في هذا الفرض؟ 
ذكر السيّد الحخوئي # ان في الفرض 


المذكور خمسة أقوال: 

الأول : لزوم تقديم جانب الحرمة 
وذلك لأنَّدفع المفسدة أولى مر جلي 
المصلحة . 

الثاني :ان الأصل الجاري ق الفا 
هو التخيير الشرعي . 

الثالث: ان الأصل الججاري هو 
الإباحة الشرعيّة والتخبير العقلي. 
وهو مختار صاحب الكفاية © . 

الرابيع : أن الأصل الجاري هو 
التخيير العقلي دون أن يكون لهذا 
الفرض أصل شرعي, وهو مختار 
الحقّق النائيني 29. 

الخامس: ان الأصل الجاري هو 
البراءة الشرعيّة والعقليّة, ببعنى 


المعجم الأصولي اج 


| جريان أصالة البراءة عن الوجوب 
| والحرمة معاً. وهو مختار السيّد 
الخوني 9 . 

القسم الشاني : دوران الأمر بين 
الحذورين في التعبديات على أن يكون 
مورد الشك فعلاً واحداً. كما لو دار 
الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة أو 
حرمتها لاحهال تحيّضها وطهرها ولم 
يكن من الممكن اجراء استصحاب 
١‏ أحدهما مع افتراض حرمة الصلاة من 
الحائض حتى مع عدم قصد القربة . 
وهنا ذكر السيّد النوثي 4 امكان 
!آامخالقُة القطعيّة واستحالة الموا 
القطعيّة , أمّا امكان الخالفة القطعيّة 
فلأنه يكن للحائض ان تصلي بغير 
!| قصد القربة . وحينئذٍ تكون قد خالفت 
التكليف المعلوم بالإجمال قطعاً. 
وذلك لأنّه لوكان الواقع هو وجوب 
| الصلاة لكانت هذا المرأة قد خالفت 
الواقع لأنَّما صدر عنها من صلاةم 
| يكن بقصد القربة ولوكان الواقع هو 
حرمة الصلاة لكانت قد خالفت 
الواقع لقيامها بصورة الصلاة. وقد 


دوران الأمر بين محذورين . 


افترضنا انَّ الحرمة ثابتة لأصل القيام 
بالصلاة ولو من غير قصد القربة . 


وأمَا استحالة الموافقة القطعيّة أ 
فواضح أنه من غير الممكن ان تقطع 
المرأة بأداء التكليف سواء أت 
الصلاة بقصد القربة أو تركتها أو 


الحالات يبق احتال منافاة ف 
للواقع 

وفي هذا الفرض ذهب السيلا 
الحنوني 9 الى تنجر العلم الإجبألي/إلا 
أنه لماكانت الموافقة القطعية مِسيَحبَلَة 


فيتعيّ على المكلّف حرمة أ آلفة “7 


القطعيّة لامكانهاكما ذكرنا. وذلك لأنّ 
منجزيّة العلم الإجمالي تعني وجوب 
الموافقة القطعيّة وحرمة اخالفة 


القطعيّة. وتعدّر احداهما لا يبر | 


سقوط الأخرى. 


القسم الثالث : دوران الأمر بين | 


المحذورين مع افتراض ان نٌ متعلّق 
الوجوب غير متعلّق الحرمة. وهذا 
القسم لا يختلف الحال فيه بين 
التعبديات والتوصليات وله صورتان: 


3 


الصورة الاولئ : هي افتراض ان 


| زمان التكليفين واحد. ومثاله مالو 


حلف المكلّف بأن يطأ احدى زوجتيه 
المعيّنة يوم الجمعة وان يترك وطأ 
الأخرى المعينة يوم الجمعة أيضاً إلا 
نه شك بعد ذلك في أيهما التي حلف ان 
يطأها الصغيرة أو الكبيرة. وحيئئل 
يدور الأمركذلك بين وجوب وطأ 
الكبيرة وحرمة وطئها. وعندئذٍ قد 
يُقال بالتخيير بين وطأ الصغيرة وعدم 
/ #طنها. وكذلك التخيير بين وطأ 
الكبيرة وعدم وطنها. وهذا القول -كا 
أقاألسيّد الخوثي #ه -غير تام, 
وذلك لاستلزامه الترخيص في الخالفة 
القطعيّة رغم امكان عدم الخالفة 
القطعيّة . 
أمَا استلزامه للترخيص في الخالفة 
القطعيّة فلأنّه يكن للمكلف_بناء على 
الت -ان يترك وطأ كل من 
١‏ الصغيرة والكبيرة أو ان يطأهما معاً , 
وحينئذٍ يكون قد خالف الواقع جزماً 


كبا هو واضح. 
وانًا امكان عدم المخالفة القطعيّة 
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فلن هذا الفعرض ينحل روحاً الى 
عسلمين اجساليين. الاول هو العلم | 
بوجوب وطأ احدى الزوجتين 
والثاني هو العلم الإجمالي بحرمة وطأ )! 
أحدئ الزوجتين. ومقتضى الاول هو 
وجوب وطأ الزوجتين ٠كا‏ ان مقتضئ 
الثاني هو حرمة وطأ الزوجتين. ونا 
كان الجمع بين وطئهما معأ وترك 
وطئهها معأ مستحيل فحينئزٍ تكون 
المواشقة القطميّة غير واجبة إِلاِإنَ 
الغالفة القطعتة كانت ممكنة إواميلة 3 
ترك كلا لونين أو فعلهها مما حيتي 
يتنجّر العلم الإجمالي مداو كي 1 

الفالفة القطعيّة فيلزم المكلّف عدم 
الخالفة القطعيّة . وذلك عن طريق وطأ 
احداهما وترك الاخرى. 

الصورة الشائية : هى افتراض 
الطولئة بين التكليفين, ومثاله مالو 
حلف بأن يطأ زوجته في وقت وحلف 
بأن يترك وطأها في وقت آخر إِلا أله 
اختلط عليه الأمر من جهة أي / 
الزمانين هو متعلّق الحلف بالوطأً ا 
وأيها متعلّق الحلف بترك الوطأ . 


المعجم الأصولي اج 


والاصل الجاري في هذا الفرض 
يبتفي -كم أفاد السيّد الحخوئي #ه _على 
ماهو المبنى في العلم الإجالي 
بالتدريجيات . فبناء على منجزيّة العلم 
الإجمالي في التدريجيات تكون النتيجة 
متّحدة مع نتيجة الصورة الاولى بنفس 
التقريب. بأن يقال ان هذا الفرض 
ينحلٌ الى علمين اجماليين» الاول هو 
العلم بوجوب الوطأ إِمَا في الزمان 
الاول أو الثاني وهذا يقتضي وجوب 
الوطأ في الزمانين, والثاني هو العلم 


الإجمالي بحرمة الوطأ إِمَا في الزمان 


الاوك أو الثاني وهو يقتضي الحرمة في 
الزمانين, وا كانت الموافقة القطعيّة 
مستحيلة كما هو واضح. إذ لا ييكن 
الجمع بين الوأ وتركه في الزمانين معاً 
تسقط ا منجّزية عن العلم الإجمالمي من 
القطعية, وشّاكانت 


| ذلك يكون العلم الإجمالي منجزاً من 


جهة الخالفة القطعيّة . بمعى اد المكلّف 
جهة مع 


| ملزم بعدم امالفة القطعيّة. فإمًا أن 


دوران الأمر بين محذورين . 


يقرك الوطأ في الزمان الاول ويفعله في | 
الثاني أو العكسء وعئدها ت و 
المحالفة القطعيّة وتحصل الموافقة | 
الإحجالية . 

وأمًا بناء على عدم منجزيّة العلم | 
الإجمالي في الند, ات فالنتيجة | 
تكون هي ملاحظة كل زمنٍ على 
حدة . وعندئل يدور أمر الوطأ في 
الزمان الاول بين الوجوب والحسرمة 
وكذلك في الزمن الثاني ويكون. / 
الأصل الجاري في الزمن الاول هيو / 
التخيير وكذلك الثاني . 
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هوامش حرف الدال 


)١(‏ سورة يوسف:45, 


(؟) سورة الطلاق:1. 


حَرْ ف ألذَالٍ 


6 الذاتى فى باب البرهان 
الذاتي في باب الكليّات 
+ الذاتي لا ملل 


ملا حرف الذال به 


الذاتي في باب البرهان 

ويُراد منه عادة المحمول النارج 
عن ذات الموضوع اللازم له؛ ويكون, 
هذا اللزوم ناشئاً عن مقام الّأت 
للموضوع. وليس مه أمر خارج عن 
الذات هو الذي اقتضى ثبو الحتمول 
للموضوع . 


ومثال ذلك الزوجيّة بالنسبة 


للأربعة فَإِنَُّا من الذاتي في باب 
البرهان. وذلك لأنا تحمل على 
الأربعة رغم انها خارجة عن ذات 
الأربعة, إذ ليست الزوجيّة جنساً 
للأربعة ولاهي فصل ا إلا انا لازمة 
لذات الأربعة وهذا اللزوم تقتضيه 
ذات الأربعة نفسها . 

وقد يطلق الذاتي في باب البرهان 


على مطلق العرض الذاتي. وهذاما 
أوضحناه مفصلاً تحت عنوانه . 
# # # 


الذاتى فى باب الككليّات 


والمقصود منه الجزءالمقوم للماهية , 
كالناطقيّة المقوّمة ه للإنسان باعتبارها 


وقد يطلق الذاتي على مطلق المقوم 
للذات بقطع النظر عن كونه تقام المقوم 

| أوجزء المقوم. وبهذا يكون كل 
حمول يمل جزء المقوّم أو تمام المقوّم 


فإنّ هذا المحمول يُعبر عنه بالذاقي 
باب الكليّات. 

وبتعبير آخر: الذاتي في باب 
الكليّات هو ما يكون وجود الموضوع 


املد 
بوجوده والعدامه يعني العدام 


الموضوع . 
لا 


َ 
الذاتى لا يُعلل 


المراد من الذاتي في هذه القاعدة هو ١‏ 


الذاقي في باب البرهان إِلآ انه ليخت 


بامحمول الخارج عن الذات اللازم ها | 


بل يشمل مطلق ما لا يمكن تخلفه عن 
الذات. أي سواء كان جزء الذاك 
المقوّم لما وهو الذاتي فل بكيا 
الكليّات» أو كان المحمول جارج عَتَنّ 
الذات لازم ها بنحو يكونٌ هَدَااللروم 
ناشئاً عن مقام الذات .فإِنٌ الذاتي في 
باب البرهان قد يطلق على الأعم . 
وأمًا القصود من قوهم «لا يعلّل» 


فعناه أن وجوده لا يفتقر الى علّة, | 


وذلك لأنّ منشأ الإفتقار الى العلّة هو 
الإمكان . ومن هنا لا يكون الواجب 
حتاجاً الى علّة في وجوده. ولا يكون 
ممتنع الوجود محتاجاً الى علة في 
إمتناعه. وذلك لأنّ الوجوب 
والإمستناع مسعناه الفعرورة وهي 


المعجم الأصولي /ج؟ 


مستغنية عن العلة فثبوت الوجود 
للواجب لا يعلّل كما ان العدم لممتنع 
الوجود لا يعلل. 

وهكذا الكلام في ثبوت الناطقية 
للإنسان فإنَّه ل يُعلّل ‏ وذلك لاستغناء 
ثبوت الناطقيّة للإنسان عن الجعل». 


٠‏ فثبوتها للإنسان واجب. وهو مسناط 


الإستغناء عن العلّة . فلا يُقال لم كان 
الانسان ناطقاً . 

وليس ال مقصود من استفناء 
الناطقيّة عن العلّة هو ا وجودها لا 
يفتقر الى عللَّة بل المقصود ان علّة 
رجوّدها هو عينه علّة وجود الإنسان 
فلا يفتقر وجودها الى علّة مستقلّة 
| عن علّة ايجاد الإنسان, ولههذا قالوا 
بأن جعل الناطقيّة للإنسان من الجعل 
البسيط والذي هو جعل الشثيء 
| وأفاضته لاجعل شيء لشيء. فجعل 
الانسان يساوق جعل الناطقيّة , وهذا 
هو معن ان ثبوت الناطقيّة للإنسان له 
| يُعلل, أي أنه لا يفتقر في وجوده الى 
علّة غير علة ايجاد نفس الإنسان. 


وهكذا الكلام في الزوجيّة بالنسية 


الذاتي لاللطأل. :تنب .2 

للأربعة فهى وان كانت خارجة عن 
م إلا أن ايجاد الأربعة إيجاد 
للزوجيّة, فثبوت الزوجيّة للأربعة لا 
يُملّل. فلا يقال م 
للأربعة , وذلك لأنّ ثبوت الزوجيّة لا 
يفتقر إلى جعل مستقلَ عن جعل 


الأأربعة . 


ثبتت الزوجيّة 


وبتعبير آخر: ان الزوجيّة ذاتي 
للأربعة والذاقي لا يُعلل أي ان 
وجودها واجب بالنسبة للأربعة وهو 
مناط الإستغناء عن العلّة . 

هذا حاصل ما أفاد. الَتَيَنَّ 
الإمام يه في بيان المراد من اده 
وذكر ان الشيخ صاحب الكفاية ب 
استعمل هذه القاعدة في عدّة موارد في 
غير حلها. 


فيل 


والظاهر ان مقصوده هو عدم 
أنطباق كبرئ القاعدة على الموارد التي 
حاول صاحب الكفاية ‏ تطبيق 
القاعدة عليها إلا فبحسب متابعتنا 
لتلك الموارد وجدنا انَّ مقصود 
صاحب الكفاية 4# من القاعدة هو 
عين ماذكرناه هنا غايته انَّ هذه 
الموارد ليست من صغريات هذه 
القاعدة . 
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هلا حرف الراء /هه 


4" الرافع والمانع 


ذكر الحقّق النائيني 2 ان الرافع | 


يُطلق على معنيين 

المعنى الأوّل: ان الرافع هظر يا 
يُوجب انتفاء فاعليّة المقتضي فِيبتَعَاءَ 
مقتضاء أو قل هو ما يحول 3و 
المقتضي في بقاء أثره بعد ان أثّر في 
ايجاده واحداثه . فبعد. وجود المعلول 
واقتضاء علّته لبقائه واستمراره يكون 
دور الرافع هو الحيلولة دون تأثير 
المقتضي في استمرار البقاء لوجود 
المعلول . والمقصود من الرافع هنا هو 
الأعنم من الرافع الوجودي والعدمي . 

ومثال الرافع الوجودي هو 
الوضوء بالنسبة للحدث. فإنّ الحدث 
عندما يقع يكون مقتضياً للبقاء إلا ان 


الوضوء يحول دون تأثيره في البقاء 
والاستمرار. 

ومثال الرافع العدمي هو زوال 
التغير عن الماء. إذ انه يحول دون 
الستمرار انّصاف الماء بالنجاسة بعد أن 
كانت ملاقاته للنجاسة مقتضية لبقاء 
أقْصاقُه بالنجاسة . 

وهذا المعى للرافع هو مراد الشيخ 
الأنصاري 4 من التفصيل في جريان 
الإستصحاب بين الشك في المقتضي 
والشك في الرافع. إن الشيخ 
الانصاري يه يبني على عدم جريان 
الإستصحاب إِلَّا إذاكان الشك من 
قبيل الشك في الرافع . 

المعنئ الثاني : هو عبارة عن 
الأمر الوجودي الذي اخذ عدمه 
شرطاً أثير المقتضي لبقاء 


بلذة 


واستمرار أثره . وهذا المعنى' لا يختلف 
عن المعنى الأول إلا من جهة ان الرافع 


ل ا 
فالنسبة بين المعنى الاول والثاني هو 
العموم المطلق . فا معن الأول أعم 
مطلقاً من المعنى الثاني , إذالّه لا يختصٌ 
بالرافع الوجودي . 

وأما المراد من المانع فهو ما يكون 


والرافع ممعنييه هو ان الرافع يحل "دوا 

استمرار الوجود للمعلول , وأمّآ كآنه 

فهو يحول دون ايجاد امعلول وأحتدأئة أ 

فعدمه جزء علة في حدوث المعلول. 
# ا 


6 الرخصة والعزيمة 
وقع البحث عن ان الرخصة 
والعزية هل هما من الأحكام الوضعية 
أو من الأحكام التكليفية أو هما من 
خصوصيّات الحكم التكليقي؟ 
فهنا معان ثلاثة حتملة لواقع 
الرخصة والعزية: 


المعجم الأصولي اج 


المعنى الأوّل : انَّ المراد من العزيمة 
هو الفريضة والحكم التكليني الإلزامي 
الجعول على موضوعه ابتداء . أي 
بنحو الحكم الاولي, ومثاله ايجاب 
الصلاة وحرمة الربا. 

وأمَا المراد من الرخصة فهى 
الاباحة الجعولة بملاك التخفيف 
والتسهيل على العباد. ولكن في 
ظروف خاصّة , كحالات الاضطرار 
والعسر والحسرج والضرر. ومثاله 
الترخيص في أكل الميتة في ظرف 
ألاضطرار. والترخيص في كشف 
العودة لغرض العلاج الذي يترئّب 
على عدمه الضرر أو ا حرج . 

وواضح أن الرخصة والعزية بهذا 
المع يقتضي انسلاكهها في الأحكام 
التكايفيّة . والظاهر من المحقّق 
النائيني يل تبي هذا المعنى وان كان م 
يفصح بذلك في أجود التقريرات. 

وكيف كان فهذا المع هو الناسب 
للمفهوم اللغوي من اللفظين , فقد ذكر 
الفيُومي في المصباح ان عزية الله جل 
وعلا فريضته التي افقرضها, وعزائم 


الرخصة والعزيمة . 


السجود ما أمر بالسجود فيهاء وذكر 
ان الرخصة هي التسهيل في الأمر 
والتيسير . يقال رخص الشرع لنا في 
كذا إذا يشّره وسجّله. 

المعنى الثاني : وهو الذي تبنّاه 
السيد الخوثي إ4 قال: «العزية عبارة 
عن سقوط الأمر بجميع مراتيه » 
والرخصة «عبارة عن سقوط الأمر 
ببعض مراتيه ». 

وبيان ذلك : ان الأمر اللزومئ: 
يتضئن بحسب التحليل ثلاث لزانتي 
والمرتبة الدنيا هى اباحة مِتعلقة” 
والمرتبة العليا منه هى حبوبئّة مََمَلَقه 
الشديدة المقتضية لإلزام المكلّف . وأا 
المرتبة الوسطئ فهي رجحانه . 

فتئ ما أسقط المولى الأمر بام 
مراتبه الثلاث فهذا معناء انتفاء حت 
الاباحة عن متعلّقه , وهذا هو معنى 
العزية والتي تقتضي بهذا لمعا حرمة 
الإتيان بمتعلّق الأمر الساقط استناداً 
الى الأمر المولوي , إذ لا أمر مولوي 
فالإتيان يمتمّق الأمر من 
التشريع لمحرّم . 
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١‏ ومثال ذلك اسقاط الأمر بالركعتين 
|| الأخيرتين في السفر, فإِنَ سقوطهم|ا 
| عزية , بمعنى انتفاء الأمر عن الركعتين 
من رأس. ولذلك يكون الإتيان به 
تشريعا حرما. 
وكذلك الكلام لو أسقط المولى 
الأمر الإستحبابي بجميع مراتبه. فإن 
الذي يسقط بذلك ليس هو الرجحان 
فحسب بل هو الإباحة أيضاً. أي انَّ 
بر الإتيان متعّق الأمر_بعد ذلك -بقصد 
لمر حرام لأنّه من التشريع . ومن 
هنا يكون سقوط الأمر الاستحبابي 
عَرَيَ. ومثاله إسقاط الأمر بالأذان 
والإقامة عن المأموم . 
وأمَا لو أسقط المولى بعض مراتب 
الأمر .كما لو أسقط عن الأمر مرتبة 
الإلزام أو أسقط عن الأمر الإستحبابي 
المؤكد مرتبة التأكّد فإنَّ هذا النحو من 
| الإسقاط هو معنى الرخصة. وييكن 
| القثيل له بسقوط زكاة الفطرة عن 
الفقير, فإن الساقط هو الأمر ببعض 
مراتبه وهو الإلزام, فيبق الرجحان 
على حاله. وكذلك سقوط الأمر 


دده 


الإستحبابي بالأذان عمّن سمعه فإِنّ 
الساقط هنا ظاهراً مرتبة التأكيد, 
ولذلك كان السقوط بمعنى الرخصة. | 

وبهذا تكون الرخصة والعزيّة من | 
خصوصيّات الحكم التكليقي. بمعنى 
انها تحدّد الحالة التي يكون علها | 
الحكم التكليق بعد سقوط الأمر بهام 
مراتيه أو ببخضها. 


المعنئ الشالث : ان المراد من || 


العزهة هوكلٌ ما شرّعه الله تبعالق 
وقتّنه لعباده بنحو لا يكون لأحويضك ”| 
عباده الخروج عن مقتضاه وترتي | 
غير آثاره. 

ومن هنا تكون العزيمة شاملة 
للأحكام التكليفيّة والوضعيّة معاً. 
فكنا ان الوجوب والحرمة مما شرعه 
لله تعالى فكذلك الزوجسيّة والملكيّة 
والطهارة والنجاسة, فإِنّه ليس 
للمكلّف المخروج عمن مقتضى هذه 
الأحكام وترتيب غير آثارها. وهكذا 
الكلام في حقّ الحضانة للأم 
واستحقاق الذكر لمثل حظ الإنثيين ١‏ 


والولاية على البكر . كل ذلك يُعبَرٌ 


..... المعجم الأصولي اج 


عنه بالعزية بقطع النظر عا هو سن 
ذلك الحكم وهل هومن سنخ 
الاحكام التكليفيّة أو الأحكام 
الوضعيّة . 

وأمّا الرخصة فهى عبارة 
الإعتبارات والأحكام الشرعيّة لقي 
يكون المكلّف معها في سعة من جهة 
عدم ترتيب آثارها, من غير فرق بين 
أن تكون هذه الإعتبارات من سنخ 
الأحكام الوضعيّة أو من سنح 
الاحكام التكليفيّة . 

أما مثال الأحكام التكليفية 
قواح . وأمًا الأحكام الوضعيّة 
فيمكن القشيل له بإجازة المالك في 
العقد الفضولي بناء على الكشف. فإنَّ 
العقد بناء عليه قد تم من حينه وترتب 
على ذلك النقل والإنتقال إلا ان للمالك 
عدم ترتيب آثار المقد, كما يكن 
القثيل له بتزويج الولي للبكر. فإ 
الزوجيّة تتحقّق ذلك إلا ان البنت 
ليست ملزمة بقرتيب آثار العقد 
والزوجيّة . إذ ان ها إلغاء العقد. 

ولعلّ هذا المعنى هو الذي حدا 


الرفع والدقع. . 


بالبعض لتبئي أن الرخصة والعزية من | 


الأحكام الوضعيّة , وان كنا لم نجد من 
2 
تبنى ذلك . 
لا 


5 الرفع والدفع 

أفاد الحقّق النائيني 2 في مقام بيان 
الفرق بين الرفع والدفع ما حاصله : 

أنّ الرفع ممعنى نفي الشي وإعدامه 
بعد أنْ كان متقرّرا وموجودا في عالمة 
المناسب له . فسحينا يكو نالف 
موجوداً فعلاً فإنَ إعدامه يكون رَكماً 
الوجوده سواء كان هذا الشي بن كيل 
الوجودات العينيّة المتأصّلة أوكان ين 
قبيل الاعتبارات الشرعيّة . 

فإعدام الشجرة بعد أن كانت 
موجودة عنص رقا ونفي الوجوب 
عن الصلاة مثلاً بعد أنْ كان ثابتآلها 
يسمّى رفع أيضاً. غايته أن الرفع في 
كلّ منها يناسب وعاء وجوده. 

وما الدفع فهو معنى المنع عن تأثير 
المقتضي لأثره. أي المع عن وجود 
الشي بعد أنْ كان واجداً لمقتضيه . 


مر ا مات وجا مخف حي 10 


فحيخا يكون الشي مؤهلاً للوجود 
بعد تهاميّة أجزاء علّته .سوى عدم 
المانع فإنّ الحسيلولة دون إيجاده 
يستّى دفعاً أي فإنّ الححيلولة دون 
تأثير علته في إيجاده يسمى دفعاً. 

فعندما ميا النار وتقرّب منها 
الخشبة فإنَ الاحتراق يصبح بذلك 
مؤملاً للوجود إلا أنه عندما يوضع 
عازلاً فوق الحنشبة فإِنٌ ذلك يكون 
مانعاً عن وجود الاحقراق, هذا المانع 
يكسمَّى دفعأكا يسمّى مانعاً. 

وهكذا عندما يكون الفعل واجداً 
لمَلآك المقتضي لمعل الوجوب عليه 
إلا نمه مانع منع من أنْ يؤثّر هذا 
المقتضي في إيجاد جعل الوجوب على 
الحكم كبا لو افترضنا اشتال صلاة 
الليل على الملاك المقتضي لجسعل 
الوجوب عليها إلا أنه منع ين إيجابها 
| ملاك التسهيل فإِنّ هذا المائع يسمّى 
دفعاً. 


ا 
وبذلك انّضح الفرق بين الرفع 
والدفع وأنَّ الرفع نافٍ للوجود الثابت 

|| في زمان سابق أو رتتبة سابقة, وأنّ 


ا 


الدفع مانع عن تحقّق الوجود في مورد 
يكون الشي واجداً مقتضي الوجود . 
2 نّ امحقّق النائيني ا بعد أنْ أفاد 
ما يناه عالح ما ينتجه هذا الفرق من 
إشكاليّة استعبال الرفع في معنى الدفع 
في حديث الرفع _والذي هو أحد أدلّة 
البراءة حيث لا يبعد أنْ يكون المراد || 

ين الرفع هو الدفع بالمعنى المذكورء 
فرفع ما لا يعلمون المقعضي || 
لجعل الأحكام على المكلفين في ظرفة. 
الجهل . وعدم العلم وإنْ ن كان الوججوداً / 
إلا أن مصلحة البراءة مبنعت > 
يؤثر هذا المقتضي أثره في جمالك 
على المكّفين في ظرف الجهل وعدم 
العلم . 

فإذاكان الرفع قد استعمل في معنى 
الدفع فلا بدَ وأنْ يكون هذا الاستعبال 
محازت وهوما يفتقر إلى قرينة. ١‏ | 
لذلك أفاد المحقّق النائيني # أن الرفع ) 
قد استعمل في معناه وهو نفي الوجود | 


بعد أنْ كان متقرّراً وذلك يتضح || 
بالالتفات إلى أنّ وجود الشي كما يفتقر 
في أصل وجوده إلى علّة كذلك هو / 


....... المعجم الأصولي اج 


بفتقر في استمرار وجوده إلى عل » 


أ فحيذا يكون فمة مانع من تأثير المقتضي 


لأثر, في استمرار وجود الشي فإنّ هذا 
المانع يكون في الحقيقة نافياً للوجود 
لأنَه يكون نافياً لاستمراره, فوجود 
الثي في عمود الزمسان ينحل إلى 
وجودات متعدّدة بعدد آنات الزمان, 
وكلّ وجود ينها يحتاج إلى فيض 
وعلّة. فحيذا يمنع مانع عن الوجود 
الثاني فهذا في واقع الأمر نفي وإعدام 
إللوجود الثاني . 

فالرفع إذن وإِنْ كان يمعنى ني 
الوتجود وإعدامه إلا أنه يتصادق مع 
الدفع بعنى المنع . لأنّ الرفع بمعنى 
الإعدام من جهة الاستمرار يكون 
بالمنع بن تأثير المقتضي لاستمرار 


الوجود من أن يؤثر أثرهفي 


استمراره . 
وبالتيجة يككون استعبال الرقع 
بمعنى الدفع ليس مجازياً بعد اتحاده معد 
ين جهة أن الرفع وإععدام الوجود 
يكون بواسطة المنع من تأثير المقتضي 


لأثره في استمرار الموجود. 


717 الزمان والزمانيات 
14 الزيادة في المركبات الإعتبارية 


حر حرف الزاي بيه 


57 - الزمان والزمانيات 


عرف الزمان بأنّه كم متصل غير 
قار عارض للحركة . فلنّه من مقولة: 
الكم كان قابلاً للإنقسام . ولأنّه صل 
تحققت معه القبلية والبعديّة فالمن72 
منه تكون له القبلية ىا ان الْجر“الذق 
يلي المتصرّم تكون له البعديّة . ولول 
ذلك لماكان بينهها اتصال بل كانت 
الأجزاء منفصلة عن بعضهاء ولو كان 
قاراً لأمكن اجماع الجزء القبلي مع 
الجزء البعدي في عرض واحد. 

ماله لا يتعقل وجود الزمان دون 
الحركة , إذ لو رفعنا الحركة عن هذا 
المقدار المتتصل لانت الزمان. وهذا ما 


يُعبرٌ عن ان الزمان عارض للحركة | 


والحركة هي معروضه وموضوعه, 


أ فالزمان موجود في موضوع هو 
الحركة . وماهيته أنّه مقدار له اتصال 
وليس له قرار. هذا حاصل ما 
استفدناه من العلامة الطباطبائي 4 في 

' نباية الحكلة. 

أ" وأمًا المراد من الزمانيات فهى 

ألوَجردات غير القارة. فهى متقرّمة 
بكون الجزء المتأخر منها منوط 
وجوده بانصرام المتقدم . فالزمائيات 
وان كانت غير الزمان إلا انها مثل 

|| الزمان من جه انما وجود متعيرّم 
|| ليس له قرار, ولمذا يعي عنها 
بالوجود السيّال في مقابل الوجود 
الذي تكون قام أجزائه مجتمعة في 

أ عرض واحد. 
ويمثلون للزمانيات بالحركة 

وجريان الماء وانصياب الدم من 


الرحم والقراءة» فهذه الأمثلة تشترك 
في تقوم كلّ واحد منها بعدم اججاع 
أجزائه في عرض واحد. 

ثم ان الاصوليين يطلقون عنوان 
الزمانيات على نوع آخر من 
الوجودات وهو الوجود القار المقيّد 
بزمان؛ ومنشأ اطلاق عنوان الزماني 
على هذا النحو من الوجودات هو || 
تقيّده بالزمان. 

ومتاله مالو أمر المول عم 
بسالكون في اللمجد مس الاق / 
الشمس الى الغروب؛ فإنَّ الكونق 


5 
في 
9 

46 
5 
ب 
9 


« بالزمان صحّح 
اطلاق عنوان الزماني عليه . 
فنا 
4 الزيادة فى 
المركبات الإعتباريّة 
وبسيان المراد من المركبات 
الإعتباريّة في بحلّه . والبحث في المقام 
عن امكان حصول الزيادة في 
المركبات الإعتباريّة مثل الصلاة والتي 


المعجم الأصولي اج7 


هي مركب اعتباري من مجموعة 
أجزاء . 


يقال بعدم امكان حصول 
الزيادة في المركبات الإعتباريّة . وذلك 
لأنكلٌ جزء معتبر في المركب إمسا ان 
يكون نحو اعتباره هو اللا ببشرط أو 


| البشرط لا؛ فإن كان نحو اعتباره هو 


الاول ‏ والذي يعني الإطلاق وعدم 
تقييد الجزء بالوحدة أو التعدد ‏ فهذا 
يقتضي عدم تحقق الزيادة حتئ مع 
تكرار الجزء , إذ المفترض ان الجسزء 
أخذ بنحو اللا بشرط أي بنحو 
آلأطلاق . وهذا معناه انكل فرد يُوقْ 
به من أفراد الجزء يكون مصداقاً 
للمأمور به وهو طبيعي الجزء. ومن 
هناكان تكرار الجزء في المركب غير 
حقق للزيادة بناء على هذا الفرض. 
وأمالوكان نحواعتباره هو 
البشرط لا-أي بشرط عدم تكرار 


تحقق الزيادة في المركب الإعتباري, 
وذلك لأنَ المكلّف لو جاء بالجزء مرة 
ثانية فهذا معناه عدم امتثال الجزء 


الزيادة في المركبات الإ 


لإعتبارية. 


ل ا ايد 


الاول. إذ المفترض انَّ الجزء المأمور به || المأخوذ بنحو الإطلاق واللا بشرط 


هوالجزء المقيّد بعدم تكراره. فعند | 
تكراره يكون القيد منتفياً . وانتفاء | 
القيد معناه انتفاء ١‏ فالتكرار- 
بناء على هذا الفرض - يقتضي نقصان 
المركب لا زيادته . 

وبهذا التقريب تصوٌّر استحالة 
الزيادة في المركب الاعتباري, إلا ان 
ذلك غير تام وانَّ الصحيح هو امكان ا 
تصوير الزيادة في المركبات الإعتباريةا 
-كما أفاد السيّد الخوني # . وذلك باق 
يقال ان أخذ الجزء بنحو اللا بتك 
«الاطلاق » له صورتان: 

الصورة الاولئ : ان تكون طبيعة 
الجزء مأخوذة في المركب بقطع النظر 
عن التكرار والتعدد. بمعنى ان 
المطلوب هو ايجاد طبيعة الجزء في 
المركب» وحيئئذ لا يكون التكرار 
مقتضياً للزيادة . فتام الأفراد المكررة 
مصاديق للطبيعة المطلوبة, فالتكرار 
لايقتضي تحقق ماهو زائد على المقدار 
المطلوب. ا 

الصورة الثانية : أ, ا 


أخوذا تيص مترف الرسو ددرا 
كان كذلك فأوّل وجودات الطبيعة هو 
الملأمور به وعليه يكون الإتيان 
بأفراد اخرئ موجباً للزيادة في 
المركب الإعتباري , إذ انها لا تكون 
مصداقاً للمأمور به بعد ان كان الجزء 
الاتورية ناهوذا بغر عون 
الوجود وقد تحقّق بأول فرد للجزء 
الذي جاء به المكلّف . نعم لا يكون 
الإتيان بأفراد اخرى ضائراً بالمطلوب 
- وذلك لافتراض ان الجزء مأخوذ 
تخ و أللابشرط إلا ان ذلك لا يؤثر 
على ماهو المراد إثياته وهو امككان 
تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية , 
هذا أولاً. 

وثانياً: ان ماهو مذكور لإثشبات 
استحالة تحقّق الزيادة في المركبات 
الإعتباريّة يناسب المداقة العقليّة 
والحال ان الاحكام الشرعيّة لا تخضع 
لمثل هذه المداقات , فلابد من مراجعة 
ماهو المتفاهم العرفي وان الزيادة ‏ 
بنظر العرف -هل يكن تحقّقها في 


المركبات الإعتبارية أولاً؟ 

وحين مراجعة العرف نرئ امكانية 
ذلك دون أدنىْ غضاضة سواء كان 
اعتبار الجزء بنحو اللابشرط أو ينحو 
البشرط لا. 

ثمَانّه إذاكان البناء هو ما عليه 
العرف فإِنّ ذلك يقتضي البناء على 
امكان تمق 
غير المسانخة للأجزاء المأمور بهاء 
كأنْ يُضاف الى المركب هيئة خياظية: 
غير مسانخة لأحد أجزاء ا ليقي 


المأمور به. 


الزيادة حتى بالاجزاء | 


المعجم الأصولي اج 


مسللك السبيئة 
07٠‏ سد الذرايع 

- السنّة الشريفة ا 
67 السنّة في استعمالات الفقهاء 
70/77 السيرة العقلائيّة 

4 السيرة المتشرعيّة 


مل حرف اين )6 


مسلك السببيّة 

وهي من النظريات القي تصدّت 
لتفسير ماهو المجسعول في الأمارات» 
وجمل المراد من هذه النظرية هذو ان 
الأمارة جعلت سبباً لتدارك ما يفوك 
من مصلحة الواقع . 

وقد عالم الشيخ الأنصاري © 
بهذه النظريّة اشكال ابن قبة على 
التعيّد بالظن وانّه يستلزم تفويت 
مصلحة الواقع على المكلّف كبا يوجب 
ايقاعه في مفسدة الواقع لو اتّفق منافاة 
مؤدئ الأدلّة الظنيّة للواقع. وقد 
تصدئ الاعلام للإجابة عن هذه 
الشبهة. ومن هذه الإجابات ماذكره 
الشيخ الأنصاري يل من ان الجعول في 
الأمارات هو السببيّة . وذكر ان لمسلك 


السببئة اتجاهات ثلاثة : 

الانجاه الاول: هو السببيّة 
الأشعريّة . وحاصل المراد منها هو الَّ 
ليس لله جل وعلا أحكام وراء قنيام 
الأمارات , بمعنى اله ليس ثم أحكام 
اقميّة تابعة لملاكات في متعلقاتها, 
موود انما هى أحكام مستفادة من 
مؤديات الأمارات وان قيامها يكون 
سبباً في حدوث مصلحة في جعل 
الأحكام واعتبارها على طبق 
مؤديات تلك الامارات؛ وقد شرحنا 
هذء النظرّة تحت عنوان «اتتصويب 
الأشعري » « التخطئة والتصويب». 

الإتجاه الثاني : هو السيبية 
المعتزلية . وحاصل المراد منها هو 


| التسليم بوجود أحكام واقعيّة تابعة 
| لملاكات واقعيّة إِلَا انه عند ققيام 


لفل 


اأنارة ندا مصلعة في مؤذاه أقون 
من مصلحة الواقع فيقتضي ذلك تبدّل 
الحكم الواقعي الى حكم مطابق لمؤدئ 


الأمارة . فيكون ذلك من قسبيل طلرو أ 


العناوين الثانويّة المقتضية لتبدٌُل 
الحكم الاولي الى حكم يتناسب مع 
العنوان الثانوي الطارئ . 


ومع انكشاف متافاة الأمارة | 


للواقع تزول المصلحة عن مؤداها 
ويلز التعيد ما هو مق مقتضئ الواقع إل 
تبدّل الحكم حينئز يكون لنعييق" 
تبل الموضوع. بمعنى اند قبل انكتتاف” 
الواقع لامصلحة في متغلق فك 
الواقعي وان المصلحة متمحّضة في 
مؤدئ الأمارة. وأمَا بعد اتكثشاف 
منافاة الأمارة للواقع تنتفي المصلحة 
المتعلّقة بمسؤدئ الأمارة وتصبح 
: 

المصلحة في متعلّق الواقع . وهذا هو 
الذي وجب تيدل الحكم. وقد 
شرحنا هذه النظريّة بشيء من 
التفصيل تحت عنوان «التصويب 
المعتزلي». 

الإنّجاه الشالث : السببيّة يبع 


.... المعجم الأصولي اج 


المصلحة السلوكيّة -يحسب تعبير 

المحقّق النائيني به -وهي التي تبناها 
| الشيخ الأنصاري يله . وحاصل المراد 
منها أنَّنْه جلّ وعلا أحكاماً واقعية 
تابعة لملاكات واقعيّة في متعلقاتها وان 
هذه الملاكات لا تنتفي بقيام الأمارات 
على خلاف الواقع . غايته ان قيام 
الآأمارة يقتضي نشوء مصلحة في 
سلوك الأمارة والجري على وفقهاء 
هذه المصلحة يُتدارك بها ما يفوت من 
إمصلحة الواقعة . 

ولأنَ الصلحة في سلوك الأمارة 
تبنندا بواسطة مقدمتين الاو هى 
أدلّة الحجيّة للأمارة , والثانية هي قبح 
تفويت مصلحة الواقع , إذ استفدنا من 
مجموعهما ان الأمارة سبب في نشوء 
مصلحة في سلوكها والجري على وفق 
مؤداها فتكون هذه المصلحة جابرة 
للمصلحة الواقعيّة الفائتة. فلأنٌ 
المصلحة السلوكيّة نشأت عن ذلك 
تكون النتيجة هي اختصاص اشستال 
السلوك على المصلحة بالمقدار الذي 


يفوته سلوك الأمارة من مصلحة الواقع . 


مةاساتم سم 

فلو صل المكلّف صلاة الجمعة 
استناداً الى الأمارة ثم انكشف له ان 
الواقع هو وجوب صلاة الظهر, فتارة 
يكبون الإنكشاف بعد أُوّل الوقت 
وحينئزٍ يكون ما تداركته المصلحة 
السلوكيّة بمقدار ما فات من مصلحة 
الواقع والذي هو في الفرض مصلحة 
الوقت الفضيلي لصلاة الظهر؛ فلا 
تقتضي المصلحة السلوكيّة تدارك 
مصلحة أداء صلاة الظهر في الوقت 
ومن هنا يلزم المكلّف أداء صلاة الفلهن 


في الوقت. إذ لا يقتضي أداء تله 


* الجمعة أكثر من تدارك ما كاكٌة 2و 
مصلحة أول الوقت. 
أمّا لو اتكشف الواقع بعد انتهاء 
وقت صلاة الظهر فَإِنٌ المصلحة 
السلوكيّة تقتضي حيئئذٍ تدارك ما 
فات من مصلحة الوقت, ولا تقتضي 
تدارك مصلحة أصل الصلاة. ولهذا 
يلزم المكّف قضاء صلاة الظهر بعد 
الوقت. نعم لو لم ينكشف الواقع فإنّ 
مصلحة سلوك الأمارة تقتضي تدارك 
مافات من مصلحة أصل الصلاة. 


ثم اله الم تكن المصلحة في قسيام 
الأمارة وانما هي في سلوكها بعد قيامها 
مَأكان كذلك فَإِنٌ المكلّف لولم يعمل 
بمقتضئ الأمارة فلم يكن فوات 
الواقع مستنداً لسلوك الامارة ‏ فإن 
مصلحة الواقع لا تكون متداركة . 

هذا هو حاصل المراد من السبيية 
بنحو المصلحة التكلوكية والقي تسيناها 
ايخ الأنصاري وامحقق 
النائينى عله . 

#4 # # : 


ين 2 الذرايع 

المراد من الذريعة هو الوسيلة القي 
يتوسّل بها للوصول للغرض. ويعيّرٌ 
عنها بالمقدّمة . 1 

والمقصود من سد الذرايع هو تحريم 
الوسائل والمقدّمات المؤدية للوقوع في 
الحرام أو المفضية للوقوع في المفاسد. 

أوهذا الإصطلاح غير مستعمل في 
أصول الإماميّة ‏ والمستعمل عندهم 
هو عنوان « مقدّمة الحرام» ‏ فهو من 
مصطلحات أصول العامة والبحث 


ل 


فيه يقع عن هو حكم مقدمة الحرام. 


وهل انَّ ثبوت الحرمة لذى المقدّمة | 


يترشّح عنه حرمة للمقدّمة أولا؟ 
وهذاما في حلّه . 

وكيف كان فقد توسّع بعض أيناء 
العامة في سدٌ الذرايع ورتّبوا عليها 
حرمة كثير من الأسياء زعم اننا 


تفضي للوقوع في الحرام أو المفسدة | 


والحال انها يمرّد معدّات ومقدمات 
بعيدة. وذلك اسكهادةالق: 
الإستحسان. 

انا 


السنّة الشريفة 

وهي المصدر الثاني من مصادر 
التشربع بعد الكتاب الجيد .كماائما من 
أهم مصادر التشريع , وذلك لأنّ أكثر 
تفاصيل الأحكام الشرعيّة الفرعية تم” 
التعرّف عليها بواسطة السنة 
الشريفة . 

والمراد من السنة الشريفة هو 
«مطلق قول المعصوم وفعله 
وتقريره». والتعبير بالاطلاق منشاؤه 


| إلا وله دلالة على معنف وهذا المع 


المعجم الأصولي اج 


| ما يبني عليه الإمامية من حجية كلما 


يصدر عن المعصوم من قول وفعل 
وتقرير وان ذلك لا يختصٌ بما اذاكان 
المعصوم 2 في مقام التبليغ كما ذهب 
لذلك بعض العامّة, إذ انه ما من قول 
أو فعل أو تقرير يصدر عن المعصوم 


الابدٌ وان يكون مناسباً للشريعة, إذ 
هو مقتضئ افتراض العصمة المطلقة . 
ان الغرض من اطلاق السنة على 
ما يصدر من مطلق المعصوم هو 
الإشارة الى ماهو مبئئ الامامية من 
حَتْيّهُ مطلق ما يصدر عن الإمام 38 
والذي ثبتت له العصمة بالدليل القطعي . 
فالحجية لاتختص مأ يصدر عن 
النبي الكرم يف بل هي شاملة لمن 
ثبتت له العصمة من أهل البيت نظا ء 
ولا نعني من ذلك ان مرتبة أهل 
البيت :28 هي عين مرتبة النبي 
الكريم ماف بل لأنّ مناط حجبئة كلّ 
ما يصدر عن النبي الكريم يأقة انا هو 
العصمة وهى ثابتة لأهل بيته لليل وان 
كان ما يصدر عن أهل البيت :8 أنّا 


السئّة في استعمالات الفقهاء 


هو متلق عن النبي الأكرم يلف فهم 
مسعصومون في القلق كمانم 
معصومون في الإمتعال والبيان. 

ويبق الكلام عما فو المراد من فعل 
المعصوم وتقريره وهذا ما سنوضّحه 
تحت عنوان «دلالة فعل المعصوم 
وتقريره» ان شاء الله تعالى. 

مدنا 


7/-السنّة في استعمالات الفقهام 

يُطلق لفظ السنّه على مجمراعة/#ق 
المعاني: 

منها: انا تطلق على كل حَكلم 
شرعي تم التعرؤف عليه بواسطة البي 
الكريم فته . وذلك في مقابل الحكم 
الشرعي الذي تصدى القرآن الكريم 
لبيانه , يعبر عنه بالفرض . 

وبهذا فهم يطلقون _وتبعاً لبعض 
الروايات على الوقوف بالمشعر 


الحرام عنوان الفرض . وذلك لأنّ | 


القرآن الكريم قد تصدّئ لبيانه . ينا 
يطلقون على الوقوف بعرفات عنوان 
«السنّة». 


ا ف 


ومنها: انما تطلق على كل حكم 
شرعي مجعول من قبل النبي فال 
بتخويل من لله تعالمئ, وذلك في مقابل 
ماهو مجعول ابتداء من الله جل وعلا 
فإِنَّ م يُطلقون عليه عنوان 
«الفرض ». 

ومثال ذلك الركعتين الأخيرتين في 
الصلوات الرباعيّة والركمة الثشالثة ف 


| صلاة المغرب. فإنها من السنة لأن 


مجعولة من قبل النبي الكريم لق 
بتفويض من الله جل وعلا. وفي مقابل 
ذلكِ الركعتين الاوليين في هام 
آلقسلوات اليومية فنا فريضة 
باعتبارها يجعولة من الله تعالئ ابتداة» 
كادلت على ذلك جموعة من 
الروايات. ورتب على ذلك وعلى 


| المعنى الاول بجموعة من القسرات 


الفقهيّة . 

ومنها: انا تطلق على كلّ فعل 
اثبت استحبابه في الشريعة . وذلك في 
مقابل ما ثبت وجوبه في الشريعة, 
فيقال النافلة سنّة وصلاة الظهر 


فريظة . 


ومنها: انما تطلق على كل حكم 
ثبت عن الشريمعة, وذلك في مقابل 
البدعة وهو اسناد ما ليس من 
الشريعة البهاء وقد شرحنا ذلك تحت 


عنوان « التشريع ». 
ع أ 
أ 
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والمقصود من السيرة العقلائية 
اجمالاً هو تعارف العقلاء على س لوك 
معي في شأنٍ من الشئون بحلشلة 
يشذّ عن هذا السلوك منهم أح د ]لكا 
وكان معرضاً للنقد والتوبيخ) مدال ا 
يتفق إلا في عندما يكون السلوك || 
مستنداً الى نكتة عقلائيّة ولولم تكن 
متبلورة بل كانت مركوزة في جبلتهم . 

وهناك نوع آخر للسيرة العقلائية 
ذكره السيّد الصدر © وهو تعارف 
العقلاء على سلوك معين إلا ان الخروج 
عن مقتضاء لا يستوجب توبيخ || 
العقلاء , وذلك يعبر عن عدم نشوء أ 
هذا السلوك عن نكتة عقلائيّة ولو م 
تكن متبلورة, بمعنى أنه ناشئ اتفاقاً 


.... المعجم الأصولي اج 

ولأغراض شخصيّة إلا انما خلقت 
حالة عامة تشتوجب استظهار أو 
حدس صدور ذلك السلوك عن كلّ 
أحدٍ. 

ويمكن القثيل هذا النوع من السيرة 
بتعارف العقلاء والذين هم في موقع 
المولويّة على اعتبار قول اللغوني حجة. 
على عبيدهم بمعنى اعتبار قول اللغوي 
هو امبر عن مراداتهم فيا يصدر عغوم 
من أوامر. وهذا النحو من السلوك أنا 
نَأ عن أغراض شخصية تتعهل بكلّ 
وأحدٍ من أفراد العقلاء اللذين هم في 
َوْكعْ المولويّة. إذ انم ولغرض 
الشحفظ على أغراضهم يُصيفون 
أوامرهم بألفاظ متناسبة مع قول 
اللغوي . وهذا هو الذي دعاهم للأمر 
باعقاد قوغ اللغوي في مقام اتتمذف 
على مقاصدهم . 

ومن الواضح اله لوشدٌ أحد عن 
هذه الطريقة واتخفذ وسيلة اخسرئ 
للتحفظ على أغراضه مع عبيده لم يكن 
ذلك موجياً لتوبيخ العقلاء له ولومه 
على الخروج عن الطريقة المألوفة . 
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وفي كلا القسمين لابدٌ لإشبات 
صلاحيّة السيرة العقلائية للدليلية 
على الحكم الشرعي من امضاء 
الشارع هذه السيرة. ولكي يثبت 
امضاء الشارع للسيرة لابدٌ من تنقيح 
ريق 

الأمر الاول : هو معاصيرة السيرة 
لزمن المعصوم 8ه , إذ مع عدم احراز 
ذلك لا تكون ثمّة وسيلة لإشبات 
الإمضاء . وذلك لأنّه غالباً ما يكؤن. 
الإمضاء بواسطة السكوتارعيدم 
الردع . وهذاما يستبطن متايكقة 
الملعصوم للسيرة وعكدهًا يكن 
الإستدلال بالسكوت وعدم الردع 
على التقرير والامضاء . 

وهكذا لوكان الإمضاء بواسطة 
التصري فإنّه ل يُتعقل إلا مع معاصرة 
المعصوم :98 للسيرة إلا أنه عندئقٍ 
يكون التصري بالإمضاء أحد 
أمسارات معاصرة المعصوم 38 
للسيرة .نعم لوثم يكن لبيان الامام 28 
المناسب للإمضاء دلالة على وجود 
السيرة فإنّ معاصرة السيرة لا يثبت 


بذلك إلا أنه يكن إثبات مناسبة ما 
عليه السيرة الفعليّة لنظر الشارع 
بذلك . والحجيّة حيئئذٍ لكلام 
المسعصوم نية دون السيرة . وهو 
آخروج عن الفرض . 
وهذا يتنقح اعتبار معاصرة 
المعصوم فل للسيرة التي يكون لها 
الدليليّة والكاشفية عن الحكم 
الشرعي . 
الأمر الثاني : أن يكون عدم الردع 
اللسيرة المعاصصرة للمعصوم 94 كاشفاً 
اعن الامضاء. وهذا لا يكون إلا إذا 
كا عدم الردع موجباً لامتداد السيرة 
شئون الشرعيّة. وعندها تكون 
أأغراض الشريعة معرضاً للخطر لو م 
أتكن متناسبة مع مقتضئ السيرة» ففي 
أمثل هذا الفرض يكون عدم الردع 
معبراً عن الإمضاء . 
وهناك فرض آخر يكون معه عدم 
الردع معبراً عن الإمضاء وهو مالو 
أكانت السيرة من الإستحكام 


1 بحيث يحتمل امتدادها 


شئون الشرعيّة . وحينئظٍ يكون من 


ا 


الحكنة الردع عنها لو لم تكن متناسبة 


مع نظر الشارع ٠إذان‏ عدم الريع أ 


افيوالحكة ١‏ 
2 الأغراض عسن أن تكون في 
معرض الخطر . 1 

على أنه لابدٌ من التنبيه على أمر 
يتّضح بالتأمّل فيا ذكرناه وهو انه قد 
تكون السيرة منافية لنظر الشارع إلا 
انَّ امتدادها للشئون الشرعيّة لا يمثل 
خطراً على الاغراض الشرعيّة . وف 
مثل هذا الفرض لا يكون عدمالرخي 
معبرا عن الامضاء. 


ماخر لالت بايد 
دفعا المفسدة وج لب المصلحة 
المتساويين في الأهميّة وكانت السيرة 
جارية على تقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة في حالات التساوي في 
الأهسيّة , فإنَّ عدم الردع عن هذه 
السيرة لا يشكّل خطراً على غرض 
الشارع بعد افتراض أن نظره في مثل 
هذا الفرض هو التخيير. 


0 


ثمانٌ هذين القسمين للسيرة هما 


..... المعجم الأصولي /اج؟ 
اللذان لو ثبت امضاؤهما لكانا 
صالحين للكشف عن الحكم الشرعي 


| أو الحجّة الشرعيّة, وهناك قسمان 


آخران للسيرة لين هما هذه 
الصلاحيّة . 

القسم الأوّل : هو السيرة العقلائية 
القي تنقّم موضوعات الأحكام 


| الشرعيّة الثابتة بأدلتهاء وهي على 


نحوين: 
النحو الأول: السيرة التي ينخلق 
بها موضوع الحكم الشرعي ويتحدّد 


بؤاسطتها كيفيّة امتثاله والخروج عن 
ومثال ذلك مالو كان نايج 


عهداتة. ومثال ذلك حكم التسارع 
بوجوب الإنسفاق على الزوجة 
بالمعروف, فلو قامت السيرة على ان 
الإنفاق بالمعروف لا يت إلا بمستوئ 
معين من النفقة فإِنّ هذه السيرة 
تقتضي صيرورة موضوع الوجوب 
هو خصوص المقدار الحدّد من قبلها 
وان المقدار الأقل نما حددته السيرة له 
يكون من النفقة بالمعروف, وحينئرٍ 
يكون لأحلر الإنفاق ممستوي أقل وان 

كان يرئ عدم قاميّة ما عليه السيرة, 
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كما انَّ وجود سيرة سابقة على غير 


ماهي عليه فعلاً لا يُصحّح إلغاء 
السيرة الفعليّة . إذ ان تحديد 


الموضوعات خاضع للظروف المزامنة 
الامتثال التكليف. وبطبيعة الحال ان 
ذلك مختصٌ بالموضوعات التي يخضع 
تبلورها للظروف والملابسات 
المنارجيّة . 

النحو الثاني : السيرة التي يكون ها 
دور الكشف عن تحقق موضوع 


8 / 
الحكم الشرعي خارجاً. ومثالة مالو ") 


كانت سيرة العقلاء جارية على عَتَدَم 
الإقدام على المعاملة الغْبَيّه وك 
يجرون في معاملاتهم على أساس 
التحفّظ على مالية ما عندهم من أموال 
فحينئذ نستكشف من هذه السيرة 
وجود شرط ضمني في كلّ معاملة 
وهو التقارب بين مالية العوضين, فلو 
افق ان كانت المعاملة غبنيّة فإِنَّ 
للمغبون خيار الغين باعتبار انَّ عدم 
الغبن شرط ضمني في العقد كشفت 
عنه السيرة العقلائية . 

وتلاحظون انّ السيرة هنا كشفت 


عن تحقّق موضوع الحكم الشرعي 
والذي هو وجود شرط ضمني بعدم 
الغين, ومن هنا ترتب الحكم الشرعي 
والذي هو ثبوت الخيار. 

والفرق العمي بين النحو الاول 
والثاني هو ان النحو الثاني من السيرة 
لا يتنشّم بها موضوع الحكم الشرعي 
لو أقدم المتعاقدان على المعاملة مع 
البناء على الإلتزام يبمقتضاها ولو اتفق 


ضمني مثلاً فلو ألغى المتعاملان هذا 
الشترط فلا كاشفيّة للسيرة حينئز 


وجود الشرط . وهذا بخلاف النحو 
الاول من السيرة فِنّهما لا تخضع لإرادة 
أحد من المقلاء بل انها موجبة 
لانخلاق موضوع الحكم الشرعي, 


فليس دورها الكشف بل انَّ دورها 


الإيجاد للموضوع . 
وبا ذكرناه ينضح ان هذا القسم من 


| السيرة بنحويه لا تناط فاعليته 


بمعاصرة السيرة للمعصوم 8ة بل انّه 
لوكانت السيرة في زمن المعصوم :1 


تلا 


على خلاف ما عليه السيرة الفعليّة فإن 
ذلك لا يؤثر على ماهي الوظيفة 
المناطة بهذا القسم من السير. وهي 
تنقيج موضوع الحكم الشرعي . 

القسم الثاني : هي السيرة العقلائية 
التي تساهم في فهم الدليل وتكشف 
عن حدود مدلوله . إذ لاريب ان 
للسمتبئّيات العقلائيّة والمرتكزات 
العرفية دوراً في تبلور الظهور للأدلّه 
اللفظيّة, وان الظهور لا يتجرّة: 
بالمداليل اللغويّة فحسبالنلعاق 
المتبنيات العقلائتة تشكل قرائن لكيه 
متصلة يتحدّد بواسطتها ماهَو41ك 
الججدّي من الأدلة اللفظيّة . 

وهذا القسم من السير متوط 
باحراز معاصرتها للمعصوم #ة. إذ 
ان الظهور المعتمد للأدلّة اللفظيّة انا 
هو الظهور المزامن لعصر صدور 
النصٌ . نعم يمكن الإستفادة من السيرة 
الفعليّة لإثبات أحد أمرين : 

الأمر الأول: عدم امكان القَتّك 
بالمدلول اللغوي للدليل بقطع النظر عا 
هو مقتضئ السيرة, وذلك لأنّ السيرة 


...... المعجم الأصولي اج 


||الفعليّة توجب احتال اكتناف الدليل 
بقرينة متّصلة مانعة عن ظهور الدليل 
إأفها يناسب المدلول اللغوي, وهذا 
الإحهال لا نافي له , فإِمًا ان ننتهبي الى 
القول باجمال الدليل وامًا ان نتمسك 


|بالدليل بالمقدار الذي تقتضيه السيرة. 

الأمر الشانى : انَّ هذه السيرة 
تساهم في الكشف عن ان المستظهر 
من الدليل في عصصر النصّ هو عينه 
|الظهور الفعلي للدليل والمناسب لما 
أتقتضيه السيرة . وذلك لأنّ احراز 


لعل وعندئذٍ نتمسّك بأصالة عدم 
النقل المعبرٌ عنها بأصالة الشبات في 
|اللغة. إن هذا الأصل لايختصٌ 
بالمدلول اللغوي , بمعنى انّ هذا الأصل 
الا يثبت بقاء المدلول اللغوي وعدم 
اتبدّله بعادي الزمن فحسب بل يتّسع 
|اليشمل حالات الشك في تبدّل الظهور 
المرتبط بالقرائن اللبيّة والمرتكزات 
العقلائية . 

]1 فإن كان الظهور المرتبط بالقرائن 
|اللبئّة تحرزاً فعلاً وشككنا في انَّ هذا 


السيرة المتشرعيّة 


الظهور هل هو عينه الذي كان في زمن 
صدور النصٌّ أوانّه تبدّل بهادي 
الأزمنة إن بالامكان القسّك بأصالة 
عدم التقل_والمعبّر عنه 
بالإستصحاب القهقرائي ‏ لإثشبات 
معاصرة هذا الظهور لعصر النص. 

هذا بعض ما استفدناه من كليات 
السيد الصدر 4 . 

# # 
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المراد من السيرة المعشرعِيّة هب 
تعارف المتشرعة -بماهم مََدَيكوق 
وملتزمون با يليه عليهم الشارع 
اللقدس على سلوك معي بقطع النظر 
عن كون هذا السلوك متاسباً لما 
يقتضيه الطبع العقلائني أو أنّه غير 
مناسب لذلك , فحض التبافي متهم 
على سلوك مع مصحح للتعبير عن 
هذا السلوك بالسيرة المتشرعيّة . نعم 
أتفاق كون هذا السلوك منافياً للاهو 
مقتضئ الطبع العقلائ يوجب 
اكتساب السيرة المتشرعيّة دلالة 
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أوضح على تلق السلوك عن الشارع , 
إذ كان هذا السلوك سنافياً للطيع 
العقلائي أوجب انتفاء احهال جريان 
التشرعة على مقعنئ طيههم 
باعتبارهم عقلاء. وبذلك يتعِيّ تلقي 
المتشرعة هذا السلوك عن الشارع 
ولا فلا موجب لصدوره عنهم يعد 
افتراض منافاته للطبع العقلائي . 

إلا انه مع ذلك يمكن التعبير عن 


|السلوك المتشرعي المناسب للطبع 


المقلاني بالسيرة المتشرعيّة . ويمكن 
آستكشاف تلق ذلك السلوك عن 
آلتتارّع المقدّس. وذلك لافتراض 
تديّن المتشرعة والقزامهم بما يمليه 
عليهم الشارع وعدم خروجهم عن 
اطار الشريعة والتفاتهم الى ان السيرة 
العقلائية وحدها لا تكني لتصحيح 
السلوك مالم يكن ذلك عن امضاء من 
الشارع . 

واحهال جسريانهم على ماهو 
مقتضئ طبعهم بماهم عقلاء غفلة دون 


مراجعة الشارع للتعرف على رأيه في 


؟هذا السلوك, هذا الإحتال بعيد 


كيده 


غايته . إذلا يعقل ان يغفل جميع | 
المتشرعة عن ذلك مع حرصهم | 
باعتبارهم متشرعة على ان لا يخرجوا 
عن الإطار الشرعي في جميع شئونهم || 
الحياتية . 

ومع اتضاح المراد من السيرة 
المتشرعيّة ينضح اناطة دليليتها | 
وحجيّتها بمعاصرتالزمن | 
المعصوم 3, بمعنى أله لايد من احراز || 
ان السيرة المتشرعيّة الفعليّة ها امحذاه, | 
يتصل بعصر الظهور للمعطوعنفة 
وإلامو تكن صالحة للْْدَليلتِة 
والكاشفيّة عن ا حكم المَرَعَتَىَ' 
وذلك لأ التقسك بالسيرة المتشرعيّة 
اما هو لاستكشاف وجود دليل 
شرعي لم يصل الينا بواسطة الأخبار 
المنقولة عن المعصوم .8 فإذا م تكن 
السيرة معاصصرة للمعصوم 22 فكيف 
يتسئٌّ لنا احراز وجود دليل شرعي 
اعتمده المتشرعة إلا انّه لم يصل الينا 
نصه والحال انّ السيرة انعقدت بعد 
عضر المعصوم 89 . / 


2 29 
وبتعبير أدق: انه مع افتراض || 


... المعجم الأصولي اج" 


معاصرة السيرة للمعصوم به لا 
يكون مة احال لتلقهم رأي الشارع 


أ بواسطةالحدس ولوكان لكان 


موهوماً . إذ ان فرص التعوّف الرأي 
الشرعي بواسطة الحس أو ما يقرب 
منه متوفرة ومتكاثرة لقرهم من 
المعصوم 32 أو بمن يسمع منه ويسرئ 
فعله ويشاهد تقريره. فلو اتتفق بعد 
البعض أو غفلتهم أو ضعف إدراكهم 
فَإِنٌ ذلك لا يتفق للجميع كا هو 
مقتضئ حساب الإحتالات. وهذا 
بخلاف السيرة المنعقدة بعد عصر 
النْصّ فإنّ من الحتمل قوياً اعتادهم 
على الحدس وفتاوئ الفقهاء والقي 
يكون أحسن حال يُفترض لهاهو 
الإجماع. 

ثم أنه انُضح ما بيناه أيضاً انَّحجيّة 
السيرة المتشرعيّة غير منوطة باحراز 
عدم الردع. إذ لا مير لهذا الشرط 
بعد أن كانت السيرة المتشرعيّة كاشفة 
بنحو الإن عن وجود دليل شر عي هو 
واقعاً مستند السيرة, نعم لوكانت 
السيرة المتشرعيّة مناسبة لما يقتضيه 


السيرة المتشرعية ..... 


الطبع العقلائي فإِنََا تكون منوطة 
باحراز الإمضاء من الشارع إلا انَّ 


نفس السيرة المتشرعيّة -ك قللنا- || 


حرزة للإمضاء. إذ لولم يِضٍ الشارع 
هذا السلوك الذي 
سلكه المتشرعة بعد افقراض تدينهم 
والتفاتهم الى ان اقتضاء الطب العقلائي 
هذا السلوك لا يبر صحة البناء عليه 
دون أن يكون ذلك عن امضاء من 
الشارع . 


وهذا يتضح ان دليلية الكمق أ 


العقلائية منوطة بالامضاء المستكمق: 
عن السكوت. واما السيرة 
فهي بنفسها كاشفة نحو الإن عن 
وجود الدليل الشرعي . 


يه الطبع لما ) 


افتوعيةه 
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١لا‏ حرف الشين بيه 


7 شبهة أبن قبة 


وهي 
التعيّد بالظن من حيث الإمكان 
والإمتناع . والغرض من إثارةَاهدم 
الشبهة هو إثبات استحالة التتعكد. 
بالظن عقلاً . 

وحاصلها بحسب ما نقله الشيخ 
الانصاري 44 عن ابن قبّة أنه يستحيل 
التعجّد بالظن كخير الواحد. وذلك 
لدليلين: 

الاول: أنه لو صم التعيّد بالظن فيا 


ينقل عن النبي فته لصح التعكد ' 


بالظن فيا بنقل عن لله جل وعلا. وهو 
مالا يكن الإلزام به لقيام الإجباع 
على ذلك , أي لقيام الإجماع على عدم 
صحة التعويل عل الألتون كتخير 


الواحد فب لوكان الاخبار عن الله جل 


| وعلا. 


شبهة تقصل بماعليه واقع | 


ولعلّه يشير الى عدم صحّة التعويل 
على الظنون في اصول العقيدة, ونّه 
لابدٌ في موردها من القطع . 
:ان العمل بالأمارات الظنيّة 
قد مضي الى الوقوع فيا هو حسرام 
واقعاً أو الى ترك ماهو حلال واقعاً. 
فلو تعبّدنا الشارع بالعمل بالظن لكان 
معنى ذلك ايقاع المكلف في حسذور 
إرتكاب الحرام الواقعى لو كان مفاد 
الأمارة هو حلية ماهو حرام واقعاً 
وكذلك العكس . 

هذا هو حاصل ماهو منقول عن 
ابن قبّة في مقام الإستدلال على 
استحالة التعبّد بالظن . وقد رت هذه 
الشيهة بنحو أعمق مما أفاده ابن قبّة. 


يلد 


ونقرر هناما أفاده السيّد الصدر © 
في مقام بيان الإشكال على الجمع بين 
الحم الظاهري والواقعي . حيث أفاد 
ان الإشكال على التعيّد بالظن من 
جهتين : 

الجهة الاولئ : تتصل يما يُدركه 
العقل النظري من استحالة التعيّد 
بالظن , وذلك بتقريبين: 

التقريب الاول: انَّ التعيّد 
بالأمارات النية يلزم منه جوع 
الضدين أو المثلين وكثلدهيا" 
مستحيل . اما استلزامه لتكهاما؟ 
الضدين فلأنّه لو كان مؤدى الاكار1/4 
الظنية هو الوجوب وكان الواقع هو 
الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو 
الإباحة لكان معنى ذلك هو اجقاع 
حسكدين متضادين على موضوع 
واحد . إذ ان الاحكام متضادة فماأ 
بنها في عال المبادئ وا ملاكات كبا هو 
ثابت في حل . 

وأما استلزامه لإجتاع المثلين فلأنّه || 
لو كان مؤدى الأمارة هو الوجوب 
مثلاً واتّفق ان كان الواقع هو الوجوب 


المعجم الأصولي /ج7 

أيضاً للزم من ذلك اجتاع حكنين 
متائلين على موضوع واحد. وهو 
مستحيل كبا هو واضح. 

وبتعبير آخر: انّ التنعيّد بالأمارة 
يساوق جعل حكم ظاهري مناسب 
المؤدئ الأمارة . وحينئذٍ ان كان الحكم 
المجعول ظاهراً مغايراً للحكم المجعول 
واقعاً لزم من ذلك اجمماع الضدين. 
وان كان الحكم الظاهري مسانخاً 
للحكم الثابت واقعاً لزم من ذلك 
إجتاع المثلين. فاستحالة التعيّد 
بالامارة وجعل الحكم الظاهري ثابتة 
أي تقدير. 

التقريب الشاني : ان التعيّد بالظن 
يلزم منه نقض الغسرض, وذلك لأنّ 
التعيّد بالظن قد يُفْوّت الغرا 
الواقعى للمولى لو كان مؤدئ الامارة 
الظنئة منافياً للواقع . وحينئقٍ وبعد 
افتراض إدراك المولئ لاستلزام ال 
بالظن وجعل الحكم الظاهري لتفويت 
الغرض الواقعي فإنّ عدم ترك التعيّد 
بالظن معناه نقض الغرض. وهو 
مستحيل من جهة أن الغعرض علة 


شبهة الإنفصال .. 


تامة لما يناسبه من فعل أو ترك, ومن 
الواضح ان المناسب للغرض ألواقعي 
هو ترك التعيّد بالظن . فيكون ترك 
التعيّد بالظن معلولاً للغرض الواقعي ٠.‏ 
ويستحيل تف المعلول عن علته 
التامة. 

وتلاحظون ان الإستحالة بهذا 
التقريب من مدركات العقل النظري. | 
إذانٌ منشأ الإستحالة -بناء على هذا 
التقريب -هو استلزام التعجّد بالظن. 
لتخلف المعلول عن علته التامت١‏ 

الجهة الشانية : وهي تتَصَلا 
يدركه العقل العملي من استحالة الله 
بالظن . وحاصل الإشكال من هذه 
الجهة ان الأحكام الواقعيّة تابعة 
للمصالح والمفاسد في متعلقاتها, يبع 
أن ما من حكم إلا وينشأ عن ملاك في 
متعلق ذلك الحكم. فلو جعل الشارع | 
الحجيّة للظن واتتفق ان كان مؤدئ 
الامارة الظنيّة منافياً للواقع لكان ذلك 
مفضياً إَِا لإيقاع المكلّف في مفسدة 
الواقع لو كان الواقع هو الحرمة وكان 
مؤدئ الأمارة هو الوجوب أو | 


الإباحة مثلاً. أو مفضياً لتفويت 
مصلحة الواقع على المكلّف لوكان 
الواقع هو الوجوب المستلزم لاشهال 
متعلقه على المصلحة ‏ وكان مؤدئ 
الامارة هو الحرمة أو الإباحة مثلاً . 

ومن الواضح ان تفويت المصلحة 
على المكلف أو ايقاعه في المفسدة 
قبيح , وهذاما يوجب القطع باستحالة 
عن المولى جل وعلا 

هذا حاصل الشيهة التي أثارها ابن 
'قبتة على امكان التعبّد بالظن بتقرير من 
الاصوليين. وقد أسهب الاصوليون 
ف الإثواب عن هذه الشبهة . 

# # ا 


صدوره 


شبهة الإنفصال 
راجع عنوان «اتصال زمان الشك 
بالقين ». 
# #4 
787 الشبهة البدويّة 
وهي التي يكون أحد أطرافها غير 


لزومي كدروان الأمر بين الوجوب 


دلا 


وعدم الوجوب أو دوران الأمر بين 
الحرمة وعدمها أو دوران الأمر بين 
الوجوب والحرمة والإباحة أو 
الإستحباب أو الكراهة أو دوران 
الأمر بين النجاسة والطهارة. 
فالضابطة في الشبهة البدويّة هو ان 
أحد أطرافها لوكان هو المتعيّن واقعاً 
لماكان منجراً. ومن هنا يخرج دوران 
عن الشسبهة 
اللبدوية» إذ ان طرفيه هو الوجوبخ 
والحرمة, فلو كان الاول هو الواقيع 
لكان منجّزاً وكذلك لو كان الواقع كو 
الثاني . 

ويخرج عن الشبهة البدويّة 
الشبهات المقرونة بالعلم الإججالي 
كدوران الأمر بين وجوبين أو 
تحريمين .كما لو دار الأمر بين وجوب 
الصلاة أو وجوب اطعام الفقير أو دار 
الأمر بين حرمة لحم الأرنب أو حرمة 
العصير العسنبي , لأن كل طرف مسن 
طرفي الشيهة لو كان هو المتعين واقعاً 
لكان منجراً. 


الأمر بين الحذورين 


وهكذا لو دار الأمر بين وجوب 


| العصير 


المعجم الأصولي /اج؟ 
أحد الطرفين أو حرمة أحد الطعامين 
أو نجاسة أحد الإنائين أو فساد احدئ 
الصلاتين أو العقدين بنفس التقريب . 

ممه 


الشبهة التحريميّة 

وهي التي يكون متعلّق الثشنك فيها 
هو الحرمة .كا لو وقع الشك في حرمة 
. والشيهة التحرييّةتارة 
تكون شبهة احكلية واخرئ تكون 
بوضوعيّة. 

أما الشبهة التحرييّة المكنيّة فهى 


(تالؤكان متعلّق الشك هو الحمرمة 


الكليّة , بعنى الشك في أصل الجبعل 
للحرمة على طبيعة من الطبايع كبا لو 
وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة 
العصير العنبي أو وقع الشك في جبعل 
الحرمة لطبيعة لحم الأرنب. 

وأما الشبهة التحرهيّة الموضوعيّة 
فهي مالو كان متعلّق الشك هو الحرمة 
الجزئيّة , بمعنى اننا تحر جعل الحسرمة 
لطبيعة من الطبايع إِلَّا أن الشك في 
الحرمة نشأ عن الشك في مصداقيّة 


الشبهة الحكميّة 


مورد الشك للطبيعة انمحرز حرمتها. 
فلو كنا تحرز جعل الحرمة على طبيعة 
لحم الأرنب إِلَّا اننا شككنا في حرمة 
هذا اللحم بسبب الشك في مصداقيته 
للحم الأرنب , فالشك ليس من جهة 
ماهو المجعول لطبيعة الحم الأرنب وانما 
من جهة انطياق الحكم الكلي الجعول 
على هذا المورد. 

وللمسزيد مسن التسوضيح راجع 
« الشبهة الموضوعيّة ». 

ثم اله ميقع خلاف بين الفقهاء ف 
جريان أصالة البراءة أو ال[ 3 
الشبهة التحرهية الموضوعيّة ]الك 
شبهة بدويّة وم تكن ها حالة سابقة. 

أنما الكلام في السبية السحريية 
المكنيّة فقدوقع الغزاع بين 
الإخباريين والاصوليين فيا هو 


الأصل الجاري في موردها. فقد ذهب | 


الإخباريون الى ان الأصل الجاري في 
موردها هو الإحتياط الشرعي. 
وذهب الاصوليُون الى جريان أصالة 
البراءة واللحل في موارد الشبهات 
التحريِيّة إذا كانت الشبهة بدويّة وم 


تم بت او 


|| يكن ا حالة سابقة . 
راجع «الشك في التكليف». 
ا نا 


الشبهة الحكميّة 


المراد من الشبهة المكديّة هوما 
يكون متعلّق الشك والشبهة فيها 
حكم من الأحكام الشرعيّة الكليّة 
من غير فرق بين أن يكون الحكم 
1 الأحكام التكليفيّة 
[ أو الأحكام الوضعيّة . 


وعادة ما يكون منشأ الشك في 
نور ألشيهات المككية هو فقدان 
ألنصّ أو اجماله لو كان أو تعارضه 
امساح الى 
ومسثال الشبيةفي الأحكام 
ا التكليفية هو مالو وقع الشك في 
ا وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في 
حرمة العصير العنبي. معن وقنوع 
الشك في جعل الشارع الوجوب 
لصلاة الجمعة والحرمة للعصير العنبي: 
وأا مثال الشبهة في الأحكام الوضعيّة 
فهو مالو وقع الشك في طهارة الكتابي 


كلل 


أو وقع الك في شرطيّة الإطمثنان في 
الصلاة أو مائعية اران بين السور في 
الصلاة أو شرطية البلوغ في صحّة 
العقد. 

والشبهة الحكنيّة قد تكون بدويّة 
وقد تكون مقرونة بالعلم الإجمال. 
ولاريب في منجزيتها في الفسرض 
القاني. وأمًا في الفسرض الاول 
فا معروف هو جريان الاصول المؤمنة 


في موردها لوم تكن ها حالة مساق | 


متيقّنة ولا فهى جر ىالأحبتالة 
الإستصحاب على المبيى ألْعرَوَق 
خلافاً للسيّد النوئي 4 ؛ 
ولزيد من التسوضيح راجع 
«الشسبهة الموضوعية , والشك في 
التكليف». 
#6 


٠‏ الشبهة العبائيّة 


وهي شبهة أثارها السيّد اسماعيل 
الصدر 4 . وحاصل المراد منها انَّد 


وبناء على طهارة الملاقي لأحد أطراف | 


الشبهة ا حصورة .كم لو علمنا بنجاسة 


........ المعجم الأصولي اج 


أحد الإناين فإنّ هذه شيهة محصورة, 
فلو وضع المكلّف يده في أحّد الإنائين 
إن معنى ذلك ان المكلّف 
قدلاق أحد أطراف الشبهة 
الحصورة, وحيتئذٍ نقول هل أن يده 
محكومة بالنجاسة أو لا؟ 

المعروف هو الحكم بعدم نجاسة 
الملاقي لأحد أطراف الشبهة 
الحصورة, فبناء على هذا المي لو 
علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي 
العباءة فقام المكلّف بتطهير أحد 
الطرفين دون الآخر ولنفترضه 
الرّف الاول ‏ فحينئذٍ يكون ملاقي 
الطرف الاول محكوم بالطهارة قطعاً . 
وذلك للقطع بطهارة ذلك الطرف أما 
من جهة أنه م يكن متنجساً من أول 
الأمر وأما من جهة تطهيره لوكان هو 
المتتجس واقعاً . 

وأما الطرف الثاني فبناء على عدم 
تنجّس الملاقي لأحد أطراف الشبهة 
الحصورة فلابدٌ من البناء على عدم 
تنجّس ما يلاقيه , وهذا لا إشكال فيه 
لو اقتصر المكلّف على ملاقاته دون 


دون الآ 


شبهة الكثير في الكثير .......... 


ملاقات الطرف الاول, أما لو لاق كلا 
الطرفين, الطرف المقطوع الطهارة 
والطرف الآخر الحتمل النجاسة 
فالمفروض هو البناء على عدم تنجّس 
الملاقي , وذلك لأنّه لاق ماهو مقطوع 
الطهارة وهو الطرف الاول وأحد 
طرفي الشيهة ا حصورة والتي قلنا بعدم 
تنجّس الملاقي ها. فلابدٌ وان تكون 
لتيجة هي الحكم بعدم تنس املاق 
لكلا الطرفين إلا ان ذلك يناف 
استصحاب النجاسة والذي يفاض 
نه استصحاب كل من القسيم التي 
لأنناكنا نمحرز وقوع النجاسة ع أخَدَ 
الطرفين وهذا معناه العلم بوقوع كي 
النجاسة على العباءة فلوكان طرف 
النجاسة واقعاً هو الطرف الاول 
لكانت النجاسة قد ارتفعت يقيناً . ولو 
كان طرف النجاسة هو الطرف الثاني 
لكانت باقية يقيناً اانه لمالم نكن نعلم 
بطرف النجاسة الواقعى ولم يكن 
بالإمكان استصحاب النجاسة في 
الطرف الاول أو الثاني لعدم احراز 
وقوعه في أحدهما تعييناً يتعيّ ان 
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نستصحب كل النجاسة . إذانٌّ ذلك 
|| هوالمعلوم سابقاً والمشكوك لاحقاً. 
ومن الواضح أن استصحاب 
|| النجاسة يقتضي البناء على تنجّس 
الملاقي لكلا الطرفين, وهذا ما يوجب 
التنافي مع ما تقتضيه قاعدة عدم 
| تنجّس الملاقى لأحد أطراف الشبهة 
| الحصورة. فإنًا ان نتنازل عن قساعدة 
عدم تنجّس ملاق أحد أطراف 
الشببة أو نتنازل عم يقتضيه 
/الاستصحاب الك للستنجاسة, 
قالإلتزام بالقاعدة والإستصحاب غير 
ل 

هذا هو حاصل المراد من الشسبهة 
العبائية. وقد تصدئ الاعلام 
لعسلاجها. وبيان ذلك خخارج عن 
الغرض . 


لكا 
4١‏ شبهة الكثير في الكثير 


هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة 
| غير امحصورة والببناء على عدم 


| مستجزية السلم الإججالي في موارد 


ليده 


الشبهات غير المحصورة. وحاصل 
المراد من هذه الفرضيّة : 

هوائَّه لوافةرض انعقاد علم 
اجمالي في أطرافٍ كثيرة وكان المعلوم 
بالإجمال كثيراً أيضاً. فهل أن كثرة 
الأطراف موجبة لسقوط العلم 
الإجمالي عن المنجّزية كما هو الحال في 
كل شبهة غير محصورة أوانّ لهذا 
الفرض خصوصيّة باعتبار انه وان 
كانت اطراف العلم الإجمال غتين, 
محصورة إلا انَّ مقدار ماهلا متعلوم 
بالاجمال كثير أيضاً . 

وتلاحظون ان هذه القرَكيهأة 
على القول بسقوط المنجّزيّة عن العلم 
الإجمالي في موارد الشبهات غير 
الممصورة, إذ انه بناء على منجزيّة 
الملم الإجمالي في الشيهات غير 
امحصورة لا معنى للبحث عن بوت 
المنجزيّة وعدم ثبوتها في هذه الفرضية 
بل ان ثبوت المنجّزية للعلم الإجمالي 
حينئل أولى منه في الصور الاخرئ 
للشبهة غير الحصورة, فالبحث عن 
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منجّزية العلم الإجمالي في الشسبهات 
غير ا محصورة. 

ومثال هذه الفرضيّة مالو انعقد علم 
اجمالي بوطأ مائة شاة في ضمن ألف 
شاة, فأطراف العلم الإجمالي وان 
كانت كثيرة إلا انَّ مقدار ماهو معلوم 
بالاجمال كثير أيضاً إذ أن نسبة ماهو 
معلوم بالإجمال الى أطراف العلم 
الإجمالي نسبة الواحد للعشرة؛ يمع 
اننا لو قسمنا الألف الى عشرات لكان 
مقدار ماهو معلوم بالاجمال هو 
الواحد من عشرة. 

هذا هو حاصل المراد من شبهة 
الكثير في الكثير , فالكثير الاول معناه 
المعلوم بالاجمال. والكثير الثاني هو 
أطراف العلم الإجمالي. والبحث هنا 
عن انّ افتراض كثرة ماهو معلوم 
بالإجمال في الشبهة غير الحصورة هل 


| يقتضي منجّزية أطراف الشيبة غير 


| المصورةأولا؟. 


هذه الفرضيّة إذن مبني على القول بعدم | 


وقد أجاب السيد الحنوئي #4 عن 
ذلك بما حاصله: أنه بناء على مسلك 
الشيخ الأنصاري #ه في تحديد ماهو 


شبهة الكعبي 

المراد من الشبهة غير الحصورة تكون 
الشيهة غير الحصورة في هذ. . 
منجّزة لأطرافها. وذلك لأنَّ هذه 
الفرضيّة تقتضي خروج موردها عن 
الشبهة غير اممصورة: إذ ان مناط 
الشبهة غير المحصورة بنظره هو أن 
يكون احجال انطياق المعلوم بالإجمال 


على كلّ طرف عند ملاحظته موهوماً | 


بنحو لا يعتد العقلاء بمثله 
الفرضيّة لا يكون احتال الانطباق 
موهوماً بنظر العقلاء بل ان هال 
انطباق المعلوم بالإجمال علي كل طركنة 
عند ملاحظته معتد به لد ىأفعَاة“ 
وبهذا تكون الشبهة في هذه الفرضيّة 
إشهة حصورة: 

وأا بناء على مساك الممقق 
النائيني ينه وان المناط في تحقّق الشيهة 
غير امحصورة هو عدم تمكن المكلّف 
من الخالفة القطعيّة فإنّ هذه الفرضيّة 
لا تحول دون صدق الشبهة غير 


.وق هذه 


الممصورة على المورد. وذلك لبقاء | 


عجز المكلّف عادة عن ارتكاب 


المخالفة القطعيّة . ومن هنا يكون العلم || 


الاجمالي غير منجز في هذه الفرضيّة 
| باعتبارها من صور الشبهة غير 


الحصورة. 
# م #» 


؛ 8 - شبهة الكعبى 

الكعبي من علماء المعقزلة كما قيل 
-وعندما يقال شيهة الكعبي في كتب 
الاصول فَإنَّه يراد مها الثشبهة القي 
أراد ها إثبات ان أفعال المكلّف 
الإختياريّة لا تخلو انا أن تكون 


> واجبة أو حرمة, وليس ثمّة فعل 


اياي للمكلّف يخلو عن هذين 
الحكئين. وهذا تُعنون هذه الشيهة 
| بشيهة انتفاء المباح, والمقصود من 
الاباحة هى الإباحة بالمعنى الأعم 
الشاملة للكراهة والإستحباب. 
وحاصل المراد من الشبهة ان ترك 
الحرام يتوقف دائماً على فعل من 


الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون 
ذلك الفعل واجباً باعتباره مقدمة 
لقرك الحرام. وقرّب هذه الدعوئ 
بَقدّمتين ,كما أفاد السيّد الخوئي 4 : 


اا 


المقدّمة الاولى : انَّ المكلّف له 
يخلو حاله اما ان يترك الحرام أو ان 
يفعل الحرام. والحالة الاولل وهي 
ترك الحرام لابد وان تكون بواسطة 
القيام بفعل من الأفعال الاختياريّة, 
وذلك لامتناع ان يخلو حال المكلّف 
من فعل من الأفعال. وباعتبار 
افتراضه تاركاً للحرام يتعيّ انما 
عليه من فعل يكون واجبا. لوقف 
ترك الحرام على الفعل الذي هو عليه 

وبتعبير آخر: انّ المكلّف إثاتأق 
يشتغل بفعل الحرام وهذا لإإكلام فيه 
واما ان لايشتغل بالحرام َال 
يكون إلا بالإشتغال بفعل آخرء إذ 
يستحيل أن يخلو حال المكلّف من 
فعل الحرام ومن فعل غير الحرام , فإذا 
افترضنا عدم اشتغاله بالحرام فهذا 
معناه اشتغاله بغير الحسرام. وحيتئز 
يكون غير الحمرام واجباً. إذ انه لوم 
يفعله لفعل الحرام حيث لا برزخ بين 
الحالتين, فالفعل غير الحرّم واجب 
باعتباره الوسيلة الوحيدة لقرك 
الحرام. 
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المقدّمة الفانية: انّكلٌ فعل 

)| اخستياري فهو محستاج الى علة , 

واحتياجه الى علة لا يختص بحدوثه 

| فحسب بل هو مفتقر الى العلة حدوثاً 
وبقاء. 


وبتاميّة هذه المقدّمة ينضح انّ 
| ماذكر في المقدّمة الاو من توقف 
ترك ال حرام على فعل من الأفعال 
الإختياريّة لا يختص بترك الحرام 
| ابتداء بل ان ترك الحرام الممتد في 
تجمود الزمان يحتاج داماً الى علةء 
أ ومن هنا تكون الأفعال الإختياريّة 
أآلطويُ الواقعة في عمود الزمان كلها 
|| واجبة , وذلك لأن تسرك الحسرام بقاء 
متوقف عليها . 

وبهذا البيان يثبت بنظر الكعبي ان 
| أفعال المكلّفين لا تخلو من واحدٍ من 
الحكنين الحرمة أو الوجوب, فإذا م 
|| يكن الفعل حراماً فهو واجب حتماً . 

وقد أجاب السيد الخوثي 4 عن 
هذه الشبهة ما ملخّصه: ان ترك الضد 


«الرام» ليس معلولاً الى وجود 
ضده بل هو إِمًا معلول لعدم إرادته 


الشبهة المصداقيّة .. 


وعدم وجود الداعي الى فعله . وهذا 
هو لمعب عنه بعدم المقتضي للفعل أي 
لفعل الحرام» فعدم فعل ا حرام حسين 
عدم إرادته ناشئ عدم المقتضي 
الوجود الحرام وليس ناشئاً عن وجود 
ضده وهو الفعل الإختياري . 

وأمّا ان يكون ترك الضد «الحرام » 
ناشئاً عن وجود المقتضي لفعل ضده. 
فترك الضد «الحرام» ليس ناشئاً عن 
وجود الضدٌّ الآخر وأا هو ناشئ عن" 
وجود المقتضي لفعل الضد الآخ ل أ 
ناشئ عن إرادة فعل الضدٌ الآخر. 

ومن هنا لا يصمح اسناد ترله احرَام 
الى وجود الفعل الاختياري بل انَّ 
ترك الحرام مستند في هذا الفرض الى 
إرادة فعل الضدّ الآخر والذي هو 
الفعل الإختياري المضاد لفعل الحرام . 
وهذا ماثبت في بحث مسألة الضدّ 
فراجع . 

هذا لوكان الكعبي يقصد من 
التوقف معلوليّة ترك الحرام للفعل 
الإختياري المضاد . وأمّا اذاكان يقصد 
من ذلك دعوئ الملازمة بين حرمة 


شيء وجوب ضده المعاكسة لدعوئ 
أقتضاء وجوب الشيء لحسرمة ضده 
|| فجوابه مذكور في بحث مسألة الضد 
ري 
|| المتلازمين الى الآخر. 


# #4 
68 الشبهة المصداقيّة 

المراد من الشك بنحو الشبهة 

المصداقيّة هو الشك في مصداقية فرد 
إطبيعة ما على أن يكون منشأ الشبك 
هو اثيتباه الامور الخنارجيّة لا أن 
| يكون منشاؤه إجمال المفهوم للطبيعة. 
مثلاً: لقال الموان تصدّق على 
فقير وشككنا انَّ زيداً فقير أو لا؟ 
فتارة يكون منشأ الشك هو اجمال 
| المراد من مفهوم الفسقير, وأنّه من لاه 
يملك قوت سنته أو قوت يومه , فنحن 


وان كنا تحرز أنَّزيداً هلك قوت يومه 
| ولا يلك قوت سنته إلا أنّهِ وبسبب 
|| إجمال مفهوم الفقير واحتال اختصاصه 
بمن لا هلك قوت يومه يقع الشك في 
| صدق مفهوم الفقير على زيد 


ده 


لافتراض انه مهلك قوت يومه وانكان 
لا هلك قوت سنته إلا انَّ الشك في 


مصداقيّة زيد لعنوان الفقير لماكان 
منشاؤه اجمال المفهوم فإن الشبهة لا 
تكون مصداق: 


اما لوكان منشأ الشك في مصداقيّة 


زيد لعنوان الفقير هوالجهل بحاله )| 
فالشبهة حينئذٍ مصداقيّة . بمعنى انه لو || 


كان المراد من مفهوم الفقير محدداً إلا 
ان وقع الشك في فقر زيد بسبيها عدم 


الإطلاع على أحواله وظرْوفةاقان/ | 


الشبهة تكون عندئذٍ مصداقية, ودَلك 
لأنمانشات عن اشكباء امود 
الخارجيّة . 
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6+ الشبهة المفهوميّة 


المراد من الشبهة المفهوميّة هو || 


عن اجمال مفهوم من 


المفاهيم الواقعة موضوعاً أو متعلقاً '! 


لحكم شرعي كما لووقع الشك فياه | 
المراد من مفهوم الفقير الواقع أ 
موضوعاً لوجوب الصدقة أو فيا هو 
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المراد من مفهوم الغناء الواقع متعلقاً 
للحرمة أو وققع الشك في مصفهوم 
الإستطاعة والتي هي شرط من 
شرائط وجوب احج أو في مفهوم 
الساتر والذي هو شرط مسن شرائط 
الصحة في الصلاة وهكذا. 

والشيهة الناشئة عن اجمال المفهوم 
على قسمين: 

الاول: هو أن يكون المفهوم دائراً 
بين معنيين أ ومعانٍ . 

ومثاله قوله تعالى : (والتئقاة 
مهن َه و4 ,"١‏ فإنّ 
َفظ «القرء » يحتمل معنيين مستباينين 
هما الطهر والحيض. 

الثاني : أن يكون المفهوم دائرا بين 
معنيين أحدههما أعم مطلقاً من الآخر 
أي أحدهما أوسع دائرة من الآخر. 

ومثاله قوله تعالى: (فَمَيْمَكُوا 
صَعِيدا»!". فإن مفهوم الصعيد يدور 
بين السعة والضيق . إذ ان المراد منه إما 
هو مطلق وجه الأرض أو هو 
خصوص القراب. فيناءً على الاول 
يكون مفهوم الصعيد أوسع دائرة نا لو 


الشبهة المقرونة بالعلم ... 
كان المراد من مفهوم الصعيد هو المعنى 
الثاني . 

وهناك قسم ثالث يمكن إدخاله في 
القسم الثاني وهو مالو دار أمر الشبهة 
بين معنيين بينهم! عموم وخصوص من 
وجه. فالتباين في مادتي الافتراق 
ويمكن القثيل له بمفهوم الغناء. فلو 
افترضنا احماله ودورانه بين معنيين. 
الاول هو ترجيع الصوت الموجق 
للطرب الفعلي . والثاني هو اللجبيع 
المناسب مجالس اللهو واهل الفُسَوقَ7 
فورد الإجماع بين هذين المعَنيينَ هدو 
مالو أوجب ترجيع الصوت الطرب الفعلي 
مع مناسبته مجالس اللهو وأهل الفسوق . 


وأمَا مورد إفتراق المعنئ الاول عن | 


الثاني فهو ما لو انّفقَ عدم مناسبة 
ترجيع الصوت مالس اللهو رغم اله 
موجب فعلاً للطرب والخقّة. وأمَا 
مورد افتراق المعنى الثاني عن الاول 


فهو مالو افق مناسبة القرجيع مجالس أ 


اللهو وأهل الفسوق إلا أنه م يكن 
موجباً للطرب الفعلي . 


ا 


فلو كان المعنى الاول هو المتعين 
لكان المورد الثاني ليس غناء حرماً. 
| ولوكان العكس لكان المورد الاول 
ليس محرماً. وتلاحظون انَّ منشأً 
ا الشك هو اشتباه المفهوم واجماله وان 
ا نحو الشك ليس هو السعة والضيق وان 
٠‏ كان طذين المفهومين قدراً متيقّناً وهو 
ا مورد الإلتقاء.. 
ا ا فنا 


هه الشبهة المقرونة بالعلم 
“-الإجمالي 


أ “ثارة يقع الشكٌ في شي من جهة أن 
اهِب أو ليس ٠‏ أو أنّه حرام 
أو لييس بحرام أنه طاهر أو ليس 
بطاهر وهكذا. والشكٌ بهذا النحو 
يعبر عنه بالشيهة البدويّة. وقد 
أوضحنا ضابطتها تحت عنوان الشبهة 
البدويّة . 

وتارة يقع الشكٌ في شي أنه واجب 
مثل أو ليس بواجب ولكن يقترن 
بهذا الشك علم إِمّ جوب هذا الثي 
أو وجوب شي آخر. فالشي الأول 
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وَإِنْ كان مشكوك الوجوب إذا لوحظ 
بقطع النظر عن غيره ولكنّه إذا لوحظ 
مسنضا إلى الشي الآخر تولّد ين 
ملاحظتها معأ علم إجمالي بوجوب 
أحدهما, هذه الفرضيّة هي المع عنها 
بالشيهة المقرونة بالعلم الإجمالي . 
ومنشأ القعبير عنها بالشبهة 
القرونة بالل الإجمالي هو أن كل علمٍ 
إجمالي متحلٌ إلى الأولى: 
هي الشاكٌ في أطرافه . وأ هدق 
العلم بالجامع بين الأطراف! فق 


بلحاظ الحيثية الأول شبهة وبلحاظ | 
مَل جعل الحكم على موضوعه 


المسيئية الشانية عم . وي 
التوضيح والتفصيل راجع عنوان العلم 
الإجمالي والتفصيلي . 


عد # 


7 الشبهة الموضوعيّة 
المراد من الشبهة الموضوعية هي ما 
يكون متعلّق الك في موردها عبارة 
عن انطباق الحكم الكل على 
شخصيّة ويكون منشأ الشك في 
مصداقيّة تلك الواقعة لموضوع الحكم 


على واقعة 


. المعجم الأصولي اج 


الكل هو اشتباه الامور الخارجيّة . 
فثبوت أصل الجعل للحكم الكل على 
موضوعه محرز والشك انماهو من 

مصداقيّة المورد لموضوع الحكم 

نتيجة الجهل بحال المورد . 

وبتعبير خر: ان متعلّق الشك في 
الشبهة الموضوعيّة هو الحكم ولكن 
| بمرتبة الججعول والفعليّة وأمنا أصل 
| الجعل فهو محرز ولاشبهة فيه . وهذا 
بخلاف الشبهة السكديّة. فإِنَ أصل 
أبإبعل في موردها غير محرز. 


وبيان ذلك : انّ الشك قد يكون في 


الكل , وهذا هو الشك في الحكم بمرتبة 
الجعل, وهو مورد الشبهة السكريّة , 
| ومثاله مالو وقع الشك في جعل الحرمة 
| للعصير العنبي أو جعل الوجوب 
لصلاة الجمعة , ويعيٌ عن الحكم في 
|أمرتبة الجعل بالحكم الكل , وذلك 
أتبعاً لموضوعه, لأنّه عادة منا يجعل 
على موضوع كل مقدر الوجود قابل 
للإنطباق على أفراده الكثيرين, ومن 
الواضح انّ كلت القضايا وشخصيتها 


الشبهة الوجوبّة ... 


تابعلموضوع القضيّة. فإذاكان 
موضوعها كلياً كان الحكم بتبعها كلياً. 
وأمَا لوكان شخصيّاً فالحكم يكون 
ومن هنا قالوا ان الشك في 
اللشبهات الحكنيّة متعلّقه الحكم 
الكلي . وذلك لاننا نشك في حكم 
طبيعة الصلاة والقي هي موضوع كل . 
فالشك في أصل الجعل شك في الحكم 
الكلي في مرتبة الجعل. وهو مورقة/, 
الشبهة الممكنيّة . 1 
وقد يكون الشك في الحكم ير 
الفعليّة وامجعول وان كان الحَكُم ريه 
الجعل محرز, والشك في الحكم بمرتبة 
المجعول والفعليّة هو مورد الشبهة 
الموضوعيّة , وذلك لأنٌ الث 
لفسعلئة ينشأ عن الشك في تحقّق 
موضوع الحكم الكل . فالشك في ب[ 
فعلية الوجوب للحج على زيد ينشأ || 
عن الشك في استطاعته أو عدمها أي | 
الشك في تحّقَ موضوع الوجوب , 
وكذلك الشك في حرمة هذا امائع أنما 
ينشأ عن الشك في خمريته أو عدمها 


أي الشك في تحقق موضوع الحسرمة 
للخمر ‏ إذ ان الشك في مصداقية هذا 
المائع للخمر معناء الشك في انطباق 
طبيعة الحخمر على هذا المائع . 
وتلاحظون ان الشك في الفمليّة 
يساوق الشك في الوقائع الخارجيّة 
الشخصيّة . وهذا هو معنى ان الشبهة 
الوضوعيّة عسبارة عن الثشك في 
الواقعة ال جر: نا حسينا نشك في 
خمريّة هذا المائع أو في دخول الوقت 
إن معنى ذلك هو الشك في مورد 


شخصي جزبي راجع «الشكٌ في 


التكليف ». 
#8 


817 الشبهة الوجوبيّة 

المراد من الثسبهة الوجوييئة همي 
الشبهة التي يكون متعلقها الوجوب. 
وهي تارة تكون حكنية واخرى 
تكون موضوعيّة . 

أمَا الشبهة الوجوبية الحكديّة فهي 
مالو كان متعلّق انك هو الوجوب 
الكل , ببعنى الشك في أصل جعل 


ا 


الوجوب لطبيعة كليّة, كما لو وقع 
الشك في جعل الوجوب لطبيعة صلاة || 
ا جمعة . 
وما الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة 
فهي مالوكان متعلّق الشك هو 
الوجوب الجزثي, بمعنى اننا نحرز جعل 
الوجوب لطببعة من الطبايع إلاانٌ ١‏ 
ا 
ا 


الشك في الوجوب نشأ عن عدم 
احراز مصداقيّة مورد للطبيعة امحرز 
وجويها , فلو كنا تحرز جعل وجوفظةة)/ 
الصدقة على طبيعة الفقير إل اانا 
شككنا في وجوب الصدقة.على زيكد 
للشك في مصداقيته اطبيكه 3 1 
نتيجة الجهل بحالة مثلاً, فالشك ليس 
في جعل الحكم الكل للطبيعة وأا في || 
أنطباق الحكم المعلوم على هذا المورد . 

تمان الظاهر عدم وقوع خلاف بين 0 
الفقهاء في ان الأصل الجاري في "١‏ 
الشبهات الوجوبيّة الأعم من الحكية 
أو الموضوعيّة هو البراءة الشرعية 
راجع «الشبهة اللوضوعية» «الثنك 
في التكليف» «الشك في المكلّف به ». 
1 د فنا 


...... المعجم الأصولي /ج7 


8 الشبهة غير المحصورة 


العلم الإجمالي قد تكون أطرافه 
محصورة وقد لا تكون محصورة فع 
انمحصار أطراف العلم الإجمالي يكون 
منجزاً تقام أطرافه, وأمَا مع عدم 
الإنمحصار فقد قيل يسقوط العلم 


الجهة الاولئ : في تحديد ماهو 
أللراد من الشبهة غير ا محصورة. 

الجهة الثانية : انَّ عدم انحصار 
أطْرَفَ الشبهة هل يقتضي سقوط 


| المنجزية عن العلم الاجمالي؟ 


وما يدخل في الغرض أنا هو الجهة 
الاول. فنقول: اختلفت الأقوال في 
تحديد المراد من الشيهة غير 
المحصورة, ونحن نستعرض ما عثرنا 
عليه من أقوال: 

الأوّل : الشبهة غير ا محصورة هي 
الي تكون أطرافها كثيرة جداً بحيث 
لو لاحظنا كل طرف من أطرافها على 


| حدة لوجدنا ا ناحجالكونه هو منطبق 


الشبهة غير المحصورة .. 


الجامع موهوماً. 


فالضابطة لكون الشية غير /) 


محصورة هو ان تكون كثرة الأطراف 
مؤدية لضعف احتال مطابقة كلّ طرف 
عند ملاحظته للواقع . على أن يكون 
هذا الإحتال من الضعف بحيث لا يعتد 


العقلاء يبثله . وهذا المعنى هو الذي | 


تبناه الشيخ الأنصاري 2 . 


الثاني : وهو المنسوب للشهيد | 
يكون الإمتثال ثقام الأطراف مفضياً 


الثاني والممقق الثاني وصاحب. 
المدارك نل ان ضابطة التعكف طق 
الشبهة غير امحصورة هو البناء الوق 
وان كلما عسر عد أطرافه عنام عمو 
شيهة غير حصورة, فالضابطة هي 
عسر العدّ والإحصاء لا امتناعه . 


الثالث : انَّ الشبهة غير المحصورة | 
هي ماكانت موافقتها القطعيّة متعرة 


على المكلّف , معن ان الإمتثال القطعي / 


الإجمالي بواسطة الإتيان بهم 
الأطراف إذا كان متعسراً وكان منشأ 
العسر هو كثرة الأطراف فالشبهة غير 
محصورة. 

الرابع : وهو المنسوب لكاشف 


اللثام يك وتسبئّاه صاحب مفتاح 
الكرامة #ه. وحاصله: انَّ ضابط 
الشبهة غير الحصورة هو ما يكون 


| امتثال تمام أطرافها مؤدياً لتر كالصلاة 


غالباً. أوكان امتثال تام أطرافها 


| مؤدياً لتر كأكل اللحم ولقرك القذويج 


غالياً. 
ولعله يشير بذلك الى ان أطراف 
الشبهة إذاكانت من الكثرة بحيث 


بكبادة الى شرك ما ثبت وجويه أو 


أتأتالحته أو راجحيته بالضرورة فهي 


يتيهة كير حصورة . ١‏ 

أو لعله يشير الى انَّ ضابط التعاف 
على الشيهة غير الحصورة هو افتراض 
اتصاها بشرط من شرائط الصلاة, 
فلو كانت حين افتراضها وتنجُرها 
مؤدية لقرك الصلاة غالبا فهي شسبهة 


| غير حصورة. 


مثلاً: لوكان المعلوم بالإجمال هو 
حرمة واحد من العصيرات الموجودة 
في البلاد فإنّ هذه الشبهة لا يكون 
امتثاها مؤدياً لقرك الصلاة. فلو ترك 
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المكلّف تمام أفراد وأنواع العصير فخ 1 
ذلك لن يؤدي الى ترك الصلا أ 
الواستبدلنا متعلّق |' 3 
بشرائط الصحّة في الصلاة فإن وجدنا 
ان امتشالها يؤدي الى ترك الصلاة فهذه | 
الشبهة تكون غير محصورة كمالو || 
علمنا بغصبيّة بقعة من بقاع الأرض | 
وكانت اطراف الشبهة في تمام بقاع 
الأرض. 

الخامس : ان الشبهة غير الحصوزة 
هى ماكانت مخالفتها القطبثة غير" 
مكنة عادة, بمعنى أن المكلّفك لو رادا 
ارتكاب تام الأطراف ليقع بنوا لكات 
بمخالفة الواقع لماكان ذلك مكنا . 

وبهذا تكون الشبهة غير الحصورة 
مخستصّة بسالشبهات التحريِيّة دون 
الوجوبيّة, إذ من الممكن مخالفة 
الشيهة الوجوبيّة مهما بلغت أطرافها 
من الكثرة . وذلك بترك مجموع 
الأطراف. وأمَا الشبهة التحرييّة 
فخالفتها لا تكون إلا بواسطة 
ارتكاب ام الأطراف . فلو كان 
ارتكابها جميعاً مكنا عادة فهى شيهة 


المعجم الأصولي اج 


محصورة وان لم يكن ممكناً عادة هي 
شبهة غير محصورة. 

مثلاً: لو علمنا بأن اححدى أغنام 
البلد موطوءة للإنسان فإِنٌّ الأكل من 
كل أغنام البلد غير مكن 


واحدة 


عادة. ومن هنا تكون الشبهة غير 
تحصورة, وهذا بخلاف مالو علمنا 
بوجوب اطعام واحد معين من فقراء 


1 مشخص فإنّ الخالفة 
القطعيّة في مثل هذه الصورة ممكن 
وذلك بواسطة ترك اطعام كلّ من هو 
واقع طرفاً الشبهة. 

أقالشمهة غير الحصورة بناء على 
هذه الضابطة تكون مختصّه بالشبهبات 
التحرعيّة. إذ هي التي يتصور في 
موردها امكان الخالفة القطعيّة. وهذا 
المعنى ذهب اليه الحقق النائيني 4 . 

السادس : انَّ الضابط في الشيهة 
غير الحصورة هو الصدق العرفي . وهو 
يختلف باختلاف موارد الشبهة: فقد 
تكون شبهة ذات أطراف كثيرة بحيث 
يعسر عدّها ومع ذلك لا يرئ العرف 
اتاغير حصورة ,كما لو علمنا باشتهال 


شرائط الجعل والمجعول .. 


صبرة من رز على حبة مغصوبة , وقد ا 

تكون شبهة لا يعسر عد أطرافها ومع 

ذلك تكون غير حصورة بنظر العرف. 
# م ١‏ 


3 .. شرائط الجعل والمجعول | 
شرائط االجعل هى الملاكات 
المقتضية للجعل الاح ام على 
موضوعاتها المقدرة الوجود. وهذا 
مسعناه ان الأحكام تابعة للمصالح :| 
والمفاسد في متعلقاتها. فجعل المماكم 
ينشأ عن ملاك في متعلقه. هذا ا]م20-]! 
هوالمعبر عنه بشرط الجعل . 
ومن هنا لا تكون شرائط ا جعل 
قابلة للجعل والإعتبار, إذ انا عبا 
عن المصلحة وال مفسدة والشوق 
والإرادة والكراهة وهي امور واقعيّة | 
تكوينية لاتخضع للجعل . ١‏ 
وأمَا شرائط الجعول فهي عبارة 
عن الموضوعات المجعول عليها 
الأحكام التكليفّة والوضعيّة ولكن 
بوجوداتهاالخارجيّة. فوجود 
الموضوعات خارجاً يؤثر في تحقق || 


ال 
الفعليّة هذه الأحكام فهو بمثابة العلة 
للحكم مجرتبة ا جعول. أي هو بمثابة 
العلة لوصول الحكم مرحلة الفعليّة . 
ومسثال ذلك البلوغ والعقل 
والإستطاعة بالنسبة للحج. فِإِنّ 
وجوب الحج لا يكون فعلياً إلا بذلك , 
وهكذا الإيجاب والقبول بالنسبة 
الملكيّة والزوجسيّة. فإنهما 
وبوجودهها الخنارجي يؤثران في 
تحقق الملكيّة والزوجيّة . 
ت#انّه تعارف اطلاق شرائط 
ايجتعول على ما اعستير وجوده مع 


ُ اوضع دخيلاً في تحقق الفعليّة 


للحكم , فكأا شرائط امجعول خاصة 
بالقيود الدخيلة في تحقق الفعليّة 
للحكم ولا تشمل الموضوعات إلآ ان 
ذلك غير مراد منهم , فشرائط المجعول 
هوكلٌ ما يكون دخيلاً في تحقّق 
الفعليّة للحكم , فلا يختصٌ بالقيود . 
وبتعبير آخر: انّ شرائط الجعول 
هى موضوعات الأحكام بوجودها 
الخارجي , والمقصود من الموضوعات 
هو كلٌ ما اعتبر دخيلاً في تحقق الفعليّة 


للف 


للحكم فالقيد المعتبر دخيلاً مع | 
الموضوع في تحقق الفعليّة جزء | 
الموضوع روحاً وواقعاً. 
ولزيد من التوضيح راجع عنتوان | 

« الشرطيّة والسببيّة والمانعيّة ». 
# # #« 


شرط الانّصاف أ 
إذاكان الثي دخيلاً في انصاف 
الفعل بالملاك والمصلحة فهؤايين 
شروط الاتصاف أي كن شزوط '" 
اتَصاف الفعل بالملاك . 
فالدواء مثلاً يكون ينعا ليطن | 
دون غيره فحينا لا يكون الشخص 
مريضاً فإنّ الدواء لا يكون نافعاً له بل 
قد يكون ضارا له. فالمرض إذن || 
دخيل فى اتصاف شرب الدواء || 
بالمصلحة . لذلك كان المرض شرط في 
الاصاف, أي شرط في اتصاف | 
شرب الدواء بالمصلحة واملاك. ‏ | 
وكذلك بالنسبة للشراب السكر| 
فإنّ اتصاف شربه بالمفسدة نشأ عن | 
إسكاره. فالإسكار إذن ين شروط 


المعجم الأصولي /اج؟ 

الاتصاف بالملاك. 

ولأنَ أحكام لله عرٌوجلَ تابعة 
للملاكات وجوداً وعدماً كان ذلك 
مقتضياً لأن تكون شروط الانّصاف 
بالملاك دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه, 
بمعنى أن الموضوع إذا انتفى عنه الملاك 
فإِنّ ذلك يُنتج اثتفاء الحكم عنه ‏ 

ولأنّ إرادة جعل الحكم على 
موضوعه متوطة بإدراك اشتال 
الموضوع على الملاك كان ذلك معناه 
أنّ شرط الاتّصاف دخيل بوجوده 
العلمي في أنقداح الإرادة الجعل الحكم. 

فال يعلم بائّصاف الموضوع 
بالملاك فإنّه لن تنقدح في نفسه إرادة 
جعل الحكم . فشر ط الاتّصاف دخيل 
في تحقّق الإرادة لجعل الحكم ولكن 
حرق العلمي. بمعنى أن الغي قد 
يكون واجداً للملاك إلا أنّه لا ينتج 
انقداح الإرادة للحكم لعدم العلم 
باتصاف الموضوع بالملاك. فنشرط 
الانّصاف دخيل في انقداح الإرادة 
ولكن لا بوجوده الخارجي بل وجوده 


العلمي . 


ولذلك لا تحصل للمريض إرادة || 
لشرب الدواء إذالم يكن يعلم أنه || 
مريض وقد يريد شرب الدواء لا لأنّه 
مريض واقعابل لتوضّه بأنّه مريض. | 
ولأنّ شرط الاتصاف دخيل 
بوجوده العلمي في اتقداح الإرادة كان 
ذلك مقتضياً لأن أن يكون دخيلاً في | 
جعل الحكم على موضوعه لأنّ جعل 
الحكم على موضوع مقدّر لايكون إلا 
عن إرادة الجعل وإرادة الجعل متوقّفة: 
على إدراك اتصاف الموضوع +المتراة 
جعل الحكم عليه -بالملاك. 
ولأنّ ا حكم قد جعل على موصو )أ 
قدّرله أن يكون متّصفاً بالملاك كان 
ذلك معناه توقف فعليّة الحكم على 
وجود الموضوع المتُصف بالملاك خارجاً. ١‏ 
فالنتيجة أنّ شرط الانصاف || 
بالملاك دخيل في إرادة الحكم وجعله 
وفعليّته . فهو دخيل بوجوده العلمي 
في الإرادة والجعل ودخسيل بوجوده 
الخارجي في الحكم بمرتبة اليجعول 
والفعليّة. / 
ل يدا 
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1+ شرط الترثّب 

المراد من شرط القرثّبٍ هو كل 
شرط يتوقّف استيفاء الملاك 
والمصلحة عليه . 

فالمصلحة المشتمل عليها الموضوع 
والتي كانت سبباً في جعل الحكم عليه 
قد لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلا 
على تقدير خاصٌ. هذا التقدير 
الخاصٌ والمعيّن هو الذي يعبر عنه 
بشرط الترئّب أي شرط ترئّب 
آكصلحة ين الفعل . 

ككالدواء مغلاً يون واجداً 
اللمصلحة بالنسبة لخصوص ال مريض, 
لذلك كان المرض من شر وط اتّصاف 
الدواء بالمصلحة إلا أنّ هذه المصلحة 
المشتمل عليها الدواء قد لا يمكن 
استيفاؤها ينه إل حيذا يشربه المريض 
بكيفيّة خاصّة , فحينا لا يلقزم المريض 
بهذه الكيفيّة فإنّ المنفعة المنتظرة من 
الدواء لا تترتّب ولا تتحقّق. وهذا لا 
يعني أن الدواء ليس ذا مصلحة . فهو 
واجد ها بقطع النظر عن استعمال 


لاألان 


المريض وعدم استعماله إلا أن إذا أراد 
الانتفاع نه لزمه استعماله بكيفية 
خاصّة كأنْ يشريه قبل النوم أو بعد 
الطعام . هذه الكيفيّة هى المعبر عنها 
بعرط الترئب. 0 

وبذلك ينضح أنّ شرط الترتّب لا 


يكون دخيلاً في وجود الملاك. لأنّ | 


اشتال الموضوع على الملاك ثابت بقطع 
النظر عن شرط الترتّب, أي اتّصاف 
الدواء بالمصلحة ثابت بقطع النظ .هلق 
استعمال المريض له بالكيفيّة المناصّة 
أو عدم استعماله . 

وكذالك لا يكون شر ط الث 
دخيلاً في انقداح الإرادة في النفس 
للقيام بالفعل الواجد للملاك. بل إن 
المريض أو المشررّع تحصل منه الإرادة 
بقطع النظر عن شر وط القرتّب . 

وهكذا الحال فيا يتّصل بالحكم 
بمرتبة الجعل, فالمول ينشئ جعل 
الحكم على الفعل الواجد للملاك دون 
تقبيده بشروط القرئّب, وإذا تحقق 
موضوع الحكم خارجاً أصبح الحكم 
فعلياًحقّ حينا تكون شروط الترتّب 


المعجم الأصولي اج 
غير متحققة, غايته أن الامتثال لا 
يكون إلا حينا يحصّل العبد شروط 
التركب. 

وبذلك ينضح أنّ شروط الترتّب 
هي المعيّرٌ عنها بقيود الواجب. 
فالصلاة عند الزوال مثلاً ذّاكانت 
واجدة للملاك كان ذلك سبباً في إرادة 


"يتم إلا حينا يكون المكلّف متطهراً. 
قالظهارة هي شرط الترتّب لكن ذلك 
| لا يعني كونها سبباً في اشستال الصلاة 


على المصلحة بل إِنّ الصلاة واجدة 


للمصلحة بقطع النظر عن امتثال 


| المكلف وعدم امتثاله وبقطع النظر عن 


تحصيل المكلّف للطهارة وعدم 
تحصيله طا. ولذلك فهي ليست سبباً 
في إرادة إنشاء الجعل وليست 
الجعل كا نما ليست سبباً في تحقق 
الفعليّة لوجوب الصلاة. فالمكلف 
مسئول عن الصلاة عند تحقّق الزوال 


الشرط المتقدّم والمتأخّروالمقارن 


بقطع النظر عن تحصيل الطهارة , نعم 
هو إذا أراد الخروج عن عهدة التكليف 
فلا بد وأنْ يأتي بحصّة خاصّة للصلاة 
وهي الصلاة عن طهارة . 

فشروط الترئب تنتج تحخصيص 
المطلوب بحصّة خاصّة وهى الحصّة 
الواجدة تلك الشروط ؛ لذلك يجب 
على المكلّف _حين يصبح التكليف 
فعلياً-السعي لتحصيل شروط 
القرئب حك يتمكن ين تحصيل: 
المطلوب (الواجب) . 

وخلاصة الكلام أن شرو 
القرئّب هي قيود الواجب افلكم 


نا نا 


4" - الشرط المتقدم 
والمتأخر والمقارن 
ذكروا ان القيود أو قل المقدمات 
الخارجيّة تنقسم الى ثلاثة أقسام, 
قيود مقارنة وقيود متقدّمة وقيود 
متأخرة. ويُعبرٌ عن الاولى بالشرط 
المقارن وعن الثانية بالشرط المتقدّم 


ا ا ا 


؛ وعن الثالثة بالشرط المتأخّر. وهذا 
التقسيم تقسير لقيود الوجوب 
« الحكم » ولقيود الواجب أي متعلّق 
الحكم. 

والمراد من الشرط المقارن هو القيد 
المأخوذ بنحو يكون متحداً زماناً مع 
المقيد. وهو تارة يكون راجعاً الى 
الحكم واخرئ يكون راجعاً الى 
متعلّق الحكم. فالقيد أو الشرط 
/ الراجع للحكم هو القسيد الذي يكون 


للحكم. 
ويمكن القثيل لذلك بزوال الشمس 
بالنسبة لوجوب صلاة الظهر. 

ا والشرط المقارن الراجع لمتعلق 
الحكم هو القيد الملأخوذ على نحو 
تكون صحة الواجب منوطة بتواجده 
في زمان أدائه بمعنى أن لا يكون 
الواجب فاقداً للشرط حين أدائه. 

ويمكن القثيل للشرط المقارن 


| للواجب بالإستقبال والساتر والكون 


على طهارة, فإنّكل هذه الشروط من 
الشروط المقارنة للصلاة والقي هي 
متعلّق الحكم بوجوب الصلاة. ‏ - 

وأمّا المراد من الشرط المتقدّم فهو 
القيد الذي أخذ بنحو يكون متقدّماً 
على المقيّد. أي يلزم أن يكون وجوده 
قبل وجود ال مقيّد به. وهو أيضا تارة 
يكون راجعاً الى الحكم واخرئ يكون 
راجعاً لمتعلّق الحكم . 

فالقيد أو الشرط المتقدّم الراجيغ. 
للحكم هو القيد الذي انترضل عي 
نحو تكون فعليّة الحكم متأخرة عَتَمجٍ 
ومثاله الاستطاعة بناء عل أ الففلية 
لوجوب الحج أن تكون بعد تحقق 
أشهر الحج. 

2 المتقدم الراجع لمتعلّق 
الحكم هو القيد الذي أخذ على نحو 
يكون متقدماً على أداء الواجب بحيث 
لايكون المتعلّق واجداً لشرط الصحة 
مالم يتحقّق القيد أولاً. 

ومثاله الطهارات الثلاث بالنسبة 
للصلاة والطوف . فنا أخذت متقدّمة 
عليهما. 


........ المعجم الأصولي اج 
وأا الشرط المتأخَّر فهو القيد 
الذي أخذ على نحو يكون متأخراً عن 
زما 
٠‏ فالشرط المتأخر الراجع للحكم 
اهو القيد المأخر زمائاً عن الحكم 
||والموجب لفعليّته من حين وقبوع 
|متعلقه . ويمكن القثيل له بعقد الفضولي 
|أبناء على الكشف الحقيق. وذلك لأنّه 
بناء على الكشف تكون إجازة امالك 
موجبة لنفوذ العقد من حين وقوعه, 
إفتكون الإجازة المتأخرة شرطأً في 
تفوذ ما وقع من عقد 
عقن الشارع اعتبر نفوذ العقد 
|متحققا من أول وقوع العقد متئ ما 
|تحققت الإجازة المتأخرة. فتكون 
|الاجازة من الشروط الراجسعة 
|للحكم . 
| وبتعبير آخر: تكون الإجازة من 
الشروط الراجعة للحكم بصحًّة العقد 
!| والذي هو حكم وضعي . والقي تعني 
| اعتبار الشارع ترتب الأثر. وقد قلنا 
فيبحث الصخة ان الصمكحه في 
المعاملات تعني اعتبار الشارع ترتب 


الشرط المسوق لبيان- ... 


الأثر على المعاملة . 
أمَا الشرط المتأخَر الراجع ل تأ 
الحكم فهو القيد الذي أ ذعلى نحو 


يكون متعلّق الحكم منوطاً أداؤه على 
الوجه المطلوب بتحقق ذلك القيد 
متآخراً عن تحقق المتعلّق 
« الواجب ». 

ويمكن القثيل له بغسل المستحاضة 
الليلي. فإنّه شرط في صحّه الصوم 
الواقع في النهار المتقدّم. والمراد من. 
الصحة هنا هو مطابقة المأ قاسم 
للمأمور به. فلا تتحقّق مطابقة الصو 
المأتي به للمأمور به مال تَعَكضل 
المستحاضة في اليل الذي صامت 
تهاره . 

هذا هو حاصل المراد من الشروط 
المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة. 
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9 الشرط المسوق لبيان 
تحقق الموضوع 

يت البحث في علم الأصول عن 

هذا العنوان عند التصدّي لبيان ما ينتج 


يدس مد ع ث0 
المفهوم في الجمل الشرطيّة . وقد أفيد 
هناك أن الجملة الشرطيّة لا تكون 
ظاهرة في المفهوم إل حينا يكون 
|موضوع الحكم متقرراً أو منحفظاً 
بقطع النظر عن الشرط . 
وبيان ذلكة 
أن الشرط في الجملة الشرطيّة على 


القسم الأوّل: هو الشرط الذي 
إإيثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله 
أجلن الموضوعٍ ورغم ذلك يبق 
االوضوع منحفظاً. 

5 وستغبير آخر: يكون الشرط 
واسطة في ثبوت الحكم للموضوع 
|المتقرّر في مرحلة سابقة عن عسروض 
| الشرط عليه. فلذلك لا يكون للشرط 
دخل في وجود الموضوع. بل إِنّه إذا 
| اتفق عروضه على الموضوع يثب 
الحكم للموضوع , مثلاً: «إذاكان زيد 
فقيراً فتصدّق عليه» فوجوب 


التصدّق ثبت لموضوعه وهو زيد 
| بواسطة عروض الشرط عليه. وهذا 
الموضوع متقرّر وثابت بقطع النظر عن 


الشرطء فهو لا يساوي الشرط 
وجوداً وعدماً. فقد يوجد زبد ولا 
يكون فقيراً. وقد يعبت له الفقر ثم 
يزول عنه. 

فإذاكانت علاقة الشرط بموضوع 
الحكم من هذا القبيل فالجملة 
الشرطيّة ها مفهوم . 

القسم الشانى : هو الشرط الذي 
يكون مساوياً لموضوع الحكم وجوداً 
وعدماً. فحيعا وجد الشرط وجد كلق 
الموضوع , وحيما انعدم الشراظ انعم 
معه الموضوع , فليس للموضوح تَقَوّر 
وثبوت في صورق وجو التراكا 
وعدمه, وهذا النحو من الشروط في 
الجمل العرط يه هولعي عند 
بالشرط اموق لبيان تحقق 
الموضوع . وهو قد يكون غير 
الموضوع إلا أنه مساوٍ للموضوع في 
الوجود والعدم وقد يكون هو عين 
الموضوع . وفي كلا الحالتين لا يكون 
للجملة الشرطيّة مغهوم وذلك لأنَّ 
المفهوم كما قلنا -هو انتفاء الحكم عن 
الموضوع عند انتفاء الشرط . فإذا كان 


. المعجم الأصولي /ج؟ 


الموضوع منتفياً بانتفاء الشرط أو كان 
| الشرط هو الموضوع فأيٌّ موضوع 
نبحث عن انتفاء الحكم عنه. وهل هو 
إلأمِنْ قبيل السالبة بانتفاء اموضوع . 
وبعبارة أخرى: إن القسرة القي 
نستفيدها من المفهوم هي أن احكم في 
ظرف انتفاء الشرط منتفٍ عن 
الموضوع فإذا م يكن هناك موضوع في 
أ ظرف انتفاء الغرط فلا حاجة 
|| للمفهوم في إثبات انتفاء الحكم لأنّ 
الحكم في مثل هذه الحالة منت حت 
| لتبعئة الأحكام الموضوعاتها ثثبوتاً 
.نعم لوكان للموضوع تقّر 
| وثبوت حت في ظرف انتفاء الشعرط 
يكون للمفهوم فائدة إذ قد ينتقي 
الشرط ولا ينتفي الحكم عن الموضوع 
| فيكون دور المفهوم هو إثبات انتفاء 
الحكم عن موضوعه في ظرف انتفاء 
الشرط . 
| ويمكن القثيل للشرط المساوي 
للموضوع بهذا المثال: «إِنْ رزقت 
ولد فاختنه» فإِنٌ الموضوع مساو 
|| للشرط المعلّق عليه الأمر بالمختن وهو 


الشرط من أجزاء العلّة ..... 
أن يرزق المكلّف ولداً. 

فإن عدم رزق الله المكلّف للولد 
معنا عدم الولد أي عدم الموضوع, 


وبهذا ينتفي الحكم وهو الأمر بالختن 


بانتقاء موضوعه وهو الولد, وذلك 
لتبعيّة الأحكام لموضوعاتها وليس 
انتفاء الحكم بسبب المفهوم إذ أن 


المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع 
الموجود عند انتفاء الشرط . 
ندا 


5 3 
ع4 الشرط من اجزاء العلة 


ذكرواان 


العلّة أربعة 0411 


والشرط والمقتضي وعدم المانع . ونبين 
في المقام المراد من الشرط . 

ذكر الفلاسفة انَّالشرط عبارة عن 
الكيفيّة الخاصّة التي اذا توفّر عليها 


يكون له اقتضاء التأثير شأناً إلاان 
فعليّة تأثيره تكون منوطة بتكيفه 
بكيفيّة خاصة , هذه الكيفيّة هي المعبلٌ 
عنها بالشرط . 

ويمكن القثيل لذلك بالفاعل 


كلف 


الختار, إن بنفسه مقتض لصدور 
| الفعل الإختياري عنه إلا أنَّ فعليّة 
| صدور القعل منه عن اختيار منوطة 
| بالعلم. فلايدَ أولاً من تصوٌّر الفعل 
أ وتصوٌّر فائدته ثم التصديق والإذعان 
بذلك . وعندئزٍ يؤثر المقتضي ‏ وهو 
فاعليّة الفاعل _أثره والذي هو الفعل 
| الإختياري وكلّ فعل يصدر عن 
١‏ الإنسان لا يكون عن علم لا يكون 
فعلاً اختيارياً. وهذا لا يقال عن 
) حركة النائم انها اختياريّة . 
كباانّ الشرط قد يُطلق على الشيء 
)الود للكيفيّة الخاصة ا مصحّحة 
لتأثير المقتضي لأثره, فيطلق الشرط 
على تقريب الخشبة من النار حتق 
تؤثر النار أثرهاء وهو الإحراق. 
'. ثمائَّهُم قدذكرواللشرط قسمين: 
القسم الأول : الشرط من جهة 
الفاعل, وهو الموجب لفعلية تأثير 
| الفاعل أتره. فالشيء الذي إذا تتوفر 
| عليه الفاعل صار قادراً على إيجاد 
أثره هو المعَرٌ عنه بالشرط من جهة 
|| الفاعل أو شرط فاعليّة الفاعل . 


افده 


ومثاله : الضوء بالنسبة للعين فإِنَّ 
شرط فاعليتها للرؤية . فالعين لا تؤثر 
أثرها وهو الرؤية مالم تكن مّة 
أضاءة , ومن هنا قالوا ان الشرط 
مكل لفاعليّة الفاعل . 

القسم الثاني : الشرط من جهة 
القابل . والقابل هو امحل الذي 
يستقبل القيض من العلّة . والشرط 
من جهة القابل هو الشيء الذي إذا 
توفر عليه القابل صار مؤهلاً 
لإستقبال الفيض من العسلة . وعاشق 
القثيل له بيبوسة الخشبة . فِالحكبَة 
هي القابل للإحتراق واليبوسة ترط 
في تأهّل الخشبة للإحتراق. 

والمتحصّل ان الشرط هو المصحّح 
لفاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل. 
ولذلك لايلزم أن يكون وجوده 
مزامناً لوجود المعلول . فقد يتقدم 
الشرط زماناً على المعلول, وهذا لا 
يعني عدف العلول علن علته. إذان 
الذي يلزم أن يكون مسزاستا لوجود 
المعلول ويكون تقدّمه زماناً على 
وجود المعلول موجبا لتخلّف المعلول 


.... المعجم الأصولي اج 
عن علته هو الجزء الاخير من العلة كبا 
|أفاد ذلك السيد الخوثي © . 
ا كنا 


0 الشرطية والسببيّة والمانعيّة 
ا ذكر الشيخ صاحب الكفاية ‏ أنَّ 
| الشرطية والسببيّة والمانعيّة الراجعة 
للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو 
الإستقلال ولا بالتبع. ومن هنا لا 
ب تكون من الأحكام الوضعيّة . 
/وأورد عليه السيد النوثي # بأنّ 
أأذلك ايم في أسباب وشرائط 
أوَموَانْع الجعل فنا امور واقعيّة ثابتة 
في نفس الأمر ولا تمخضع للجعل 
والإعتبار. وذلك لأنّ أحكام الله جلَّ 
وعلا تابعة للمصالح والمفاسد 
والملاكات الواقعيّة , فاشتهال فعل على 
مصلحة واقعيّة يكون سببا في جعل 
حكم متناسب مع مستوئ المصلحة 
المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا 
يكون ثة مانع يزاحم تلك الممصلحة 
المتعلقة بالفعل. ولو كانت تلك 
المصلحة منوطة بشرط واقعى فَإِنٌ 


الشرطية والسببيّة والمانعيّة 


جعل الحكم على ذلك الشعل منوط 
بتوفره على الشرط . 

فإذن أسباب وموانع وشرائط 
الجعل امور تكوينية واقميّة غير قابلة 
للجعل والإعتبار فلا تكون من سن 
الأحكام الوضعيّة إلا انَّ دعوئ 
صاحب الكفاية :ا لا يمكن قبوها في 
أسباب وشرائط وموانع المجعول أي 
الحكم جرتبة الفعليّة, فإنَّه لاريب في 
كونها من امجعولات الشرعيّة . 

وبيان ذلك: ان فعليّة التكثلي 
منوطة بتحقّق موضوعه خارجا” 
وذلك مستفاد من جعل الأَحَكَام علق 
نج القضايا الحقيقيّة, ببعنى جعلها 
على موضوعاتها المقدرة الوجودء 
وهذا يقتضي اعتبار الشارع الحكم 
على عهدة المكلف في ظرف تحقّق 
موضوعه خارجاً. إذانٌ الشارع 
الاحظ الموضوع وقدّره وجعل عليه 
الحكم واعتبر المكلّف مسئولاً عن 
امتثال الحكم لو افق تحقّق الموضوع - 
المقدر _خارجاً . 

فسئولية المكلّف عن الحكم في 


دن 


اظرف تمقّق الموضوع خارجاً انا نشأ 
أعن اعتبار الشارع . وحينئزٍ تقول: أن 
الشارع قد يعتبر الحكم بمجرّد تحقق 
الموضوع خارجاً. وهذاهو مع 
اطلاق الحكم والتكليف. وقد يعتير 
الحكم على المكلّف في ظرف اشتال 
الموضوع على قيد زائد, وهذا القيد هو 
الع عنه باللرط والذي يقتطي أن 
أيكون الحكم مقيداً بعد أن كان مطلقاً 
في الفرض السابق . وقد يعتير الحكم 
كبلى المكلّف في ظرف انعدام شيء عن 
"اللوضوع. أي في ظرف عدم انّصاف 
اللتوضوع بشيء. وهذا هو المانع 
الموجب لكون الحكم مقيداً بعدم 
وجود ذلك الشيء مع الموضوع . 
فالمتصف بالإطلاق والشقبيد 
بالشرط أو المائع هو الحكم في مرتية 
الفعليّة . ولاحظتم ان ذلك أا نشأ عن 
اعتبار الشارع . وهذا هو ا مصحّح 
الدعوئ ان الشرطيّة والمانعيّة من 
امجعولات الشرعيّة حيث انضح ما 
تقدم ان الشرطيّة والمانعيّة ليستا أكثر 
أمن اعتبار فعلية التكليف مقيّدة 


قف 


بوجود شيء مع الموضوع أو بانعدام 
شيء عن الموضوع . 

فالشرطيّة والمانعيّة منتزعتان عن 
اعتبار الشارع فعليّة الحكم منوطة 
بوجود شيء مع الموضوع أو عدم 

عن الموضوع ٠,‏ فحينايقول 

الشارع «المكلّف المستطيع يجب عليه 
الحج» ينتزع العقل عن ذلك شر طيّة 
الإستطاعة لتحقّق الفعليّة للحج ٠‏ 
فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار الفعليّة 
لوجوب الحسج منوطة باتّصافة 
الموضوع «المكلّف» بالاستطاعة - 

وحينا يقول الشارح )لا 
الحائض لا تجب عليها الصلاة» تق 
عن ذلك مانعيّة الحيض لفعليّة 
الوجوب للصلاة فالمانعيّة انتزعت 
عن اعتبار الشارع الفعليّة لوجوب 
الصلاة منوطة بعدم النحيض للمرأة 
والتي هي موضوع التكليف. 

ثم انه لا فرق بين الشرطيّة 
والسببيّة فكلاهما يُعبرّانَ عن مع 
واحدء غايته انّ الفقهاء يستعملون 
الشرطيّة في القسيود المأخوذة في 


...... المعجم الأصولي /ج7 


| الأحكام التكليفية ويستعملون 
| السيئة ف القيود لمأخوذة في الأحكام 
الوضعيّة . ببعنى ان الحكم اذاكان من 
سنخ الأحكام التكليفية فكلّ شيء 
اعتبر دخيلاً في تحقق الفعليّة لذلك 
الحكم يعبر عنه بالشرط. وهذا 
يُعبرون عن الإستطاعة ودخول 

الوقت بالشرط . 

ا [الؤكنان المكممن سبع 
| الأحكام الوضميّة فكلٌ شيء اعتبر 
اكخيلا في تحت الفعلية لذلك الحكم 

!يعبر عنه بالسبب , وهذا يُعبْرون عن 

2 ناسين الاي ريا 

ع أأموت المورّث سبب لاستحقاق 
الو ارث للميراث وان غسل الأخباث 

أأسبب في التطهير وهكذا . 
والمتحصّل انّ السببيّة والشرطيّة 

والمانعيّة الراجعة للحكم بمرتبة 

| المجسعول أحكام وضعيّة , والأول 
|أوالثاني منقزعان عن اعتبار الشارع 
|التكليف منوطاً بوجود شيء في 
| الوضوع» وامانية مزع عن اعتبار 
التكليف منوطأ بعدم شيء مع الموضوع. 


الشغل اليقيني يستدعي.. 

هذا بالنسبة للشرطيّة والسببيّة !| 
والمانمية الراجعة للحكم. وأا ما هو ٠|‏ 
الراجع منها للمكلّف به «متعلّق 
الحكم » فهي منقزعة عن اعتبار شي ء 
في المكلّف به أو اعتبار عدمه فيه, 
فحينا يقول الشارع «صلٌ عن ساتر 
واستقبال» إن العقل ينقزع عن ذلك 
شرطيّة الإستقبال للصلاة. فالشر طيّة 
انقزعت عن اعتبار شيء في اللأمور به 
وهي الصلاة. 

وحينا يقول الشارع «لا تط لفيا // 
لا يؤكل لحمه » ينتزع العقل عن لق 
مانعيّة الإشهال على ما لا ي11[ 12/47 
للمأمور يه. 

جا 


الشغل اليقينى يستدعي 
افراع ليقي 

المراد من الشغل اليقيني هو العلم ا 

باشتغال الذمة بالتكليف. وهذا لا | 

يكون إلا في حالات العلم بوصول || 
التكليف مرحلة الفعليّة إذ ان العلم أ 
بالتكليف برتبة الجعل لا يقتضي العلم 


| باشتغال الذمة,. وذلك لأنَّ العلم 
بالتكليف مرتبة الجعل معناه العلم 
بجعل التكليف على موضوعه المقدّر 
الوجود . والموضوع بوجوده العلمي 
التصوري لا يستوجب اشتغال الذمّة 
بالحكم المجعول عليه . فالإشتغال 
اليقيني منوط بالعلم بوصول التكليف 
لمرحلة الفعليّة , ولا يصل التكليف 
لمرحلة الفعليّة مالم يعلم المكلّف 
بتحقّق موضوع التكليف خارجاً. 
والمقصود من العلم بالتكليف 


أ والعلم بوصوله لمرحلة الفعليّة هو 


العم من العلم التفصيلي والعلم 
الإجمالي, فلو علم المكلّف بالتكليف 
وعلم بوجود موضوعه خارجاً إلا ان 
الموضوع ترد بين طرفين أو أكثر فإنّ 
التكليف حسينئدٍ يكون فعلياً, إذ لا 
يعتبر في فعليّة التكليف تشخيص 
الموضوع بل يكني العلم بوجوده 
خارجاً ولوم يكن متشخصاً لدى 
المكلّف. 

فلو علم المكلّف بوجوب اطعام 
الفقير وعلم بوجود الفقير خارجاً إلا 


قفا 


نه مردد بين خمسة أشخاص فإِنّد لا 
ريب في تحقق الفعليّة لوجوب 
الإمعام. وذلك للعلم بتحقق || 
موضوعه خارجاً وهو وحده سناط أ 
الفعلية . ا 
وبهذا يتضح ان المراد من | لسغلا 
اليقيني هو ّ باشتغال الذمة من 
غير فرق بين أن يكون العلم تفصيلياً 
أو اجمالياً. 
وأماالمراد من قوهم « يستدخقة|) 
الفراغ اليقيني» فهو اقتضاء الصأ 
لق للخروع عن سر 
ان اشتغال الذمّةب فكايق 7 
يقينً يقضي عقلاً الإنثال القطعي. 
فلا خرج عن التكليف اليقيني إلا 
الإمتثال اليقينى . 
وأمَا منشأ الإستدعاء والإقتضاء 
فهو ما يُدركه العقل من منجزية 
التكليف المحتمل إذا لم يكن مم مؤمن 
عقلي أو شرعي عنه ‏ ومن الواضح ان 
الاصول المؤمنة كالبراءة الشرعية || 
والعقليّ لا مجري في مورد القطع 
التكليف والشك في الخروج عهدته. 


المعجم الأصولي اج 
وأمَا مورد القاعدة فهو مالو كان 
الشك من جهة تحقّق الإمتثال مع 
القطع بأصل التكليف وفعليّته أوما 
يقوم مقام القطع من أماررات معتيرة» 
والمراد من القطع بأصل التكليف هو 
الأعم من القطع التفصيلي والقطع 
الإججالي. ويتّضح ذلك يملاحظة 
ماذكرناه تحت عنوان «الشك في 
المكلّف بد». 
# 


/1و؟ ‏ الشك 


يستعمل الأصوليين عنوان الشك 
في مطلق الإحتال الذي م يرق 
لمستوى الظن المعتبر, وبذلك يكون 
الشك في استعبالاتهم صادقاً على 
الشك المنطق والذي تنساوى فيه كفتا 
الاحمال, كا هو صادق على الإحقال 
المنطق والذي هو الطرف الأضعف من 
الاحتالين المتقابلين, كبا أنه يصدق 
على بعض أفراد الظن المنطقي والذي 
هو الطرف الأقوى من الاحتالين 
المتقابلين, نعم الشك الأصولي متباين 


الشك الساري . 


للظن المعتير أعني الظن الذي ققام 
الدليل القطعي على حجّيته ومنجزيّته 
واعتباره كاشفاً عن الواقع . 


وف كل مورد استعمل فيه'! 


الأصوليين الشك في مقابل الظن 
المنطق فإنه يكون مكتنفاً بقرينة تدل 
على ذلك وإلا فالمتعارف في 
استعمالاتهم هو إطلاق عنوان الشك| 
على مطلق الاحتال الذي لم يرق 
لمستوى الظن المعتير . 
م # 


8 الشك السَارقَ / 


والشك الطارئ 
وقد أوضحنا المراد منهها تحت 
عنوان «قاعدة اليقين» وعنوان/أ 
«اليقين والشك». 
اننا أ 


5 الشك بين الجزئيّة والمانعيّة '' 


وتصوير هذه الحالة هو انه قد يتّفق 
العلم باعتبار شيء في مركب واجب 
إِلَاانَّالشاكٌ يقع من جهة انَّالمعتبر هل | 


ا 


هو وجوده أو أن المعتبر هو عدمه. 
فهنا علم اجمالي جامعه هو اعتبار ذلك 
الشيء . ومتعلّقه مردد بين طرفين: إما 
اعتبار الوجود وامّا اعتبار العدم. فلو 
كان المعتبر واقعاً هو الوجود فهذا 
معناه جزئية ذلك الثيء للمركب 
الواجب . ولو كان المعتبر هو العدم 
فهذا معناء مانعيّة وجود ذلك 


للواجب, ومن هنا عير عن هذه 
الحالة بالشك بين الجز: 

ومثاله : مالو علم المكلّف باعتبار 
السورة في الصلاة إلا أن شك من جهة 
الُالمعتير هل هو وجود السورة في 
الصلاة أو انَّ المعتبر هو عدم السورة 
في الصلاة فيكون وجودها مانعاً عن 
صحة الصلاة. وقد تعرضنالهذا 


نيّة والمانعيّة . 


البحث تحت عنوان «دوران الأمر بين 
الشرطيّة واللجزئية والمانعية ». 

وكيف كان فلا إشكال في عدم 
وجوب الموافقة القطعيّة لو انّفق ان 
كان للواجب حصّة واحدة, أي ليس 
َه حصّة اخرئ للواجب لا في طوها 
ولا في عرضهاء كما لو انق ضيق 


يفده 
الوقت بحصيث لا يسع إلا لصلاة 
واحدة, فالمتعي فى مثل هذه الصورة 


هو الموافقة الاحتاليّة بلا إشكال. 
نا الإشكال فبا لوكان للواجب 
أكثر من حصّة كأن كان الوقت يسع 
لأكثر من صلاة. فهل المتعيّ على 
المكلّف حينئزٍ هو الموافقة القطعيّة 
بواسطة تكرار الصلاة مرّتين وتكون | 
احداهما مشتملة على السورة 
والأخرئ فاقدة هاء أو انَّ وظيفته في 
مثل هذه المالة هى الموافقة الاجثالية 
أيضاً؟ 1 + 
ذهب السيّد الحسوني جارك 
الإحتياط بتكرار العمل . وذلك لقكن 
المكلّف في هذا الفرض من الموافقة 
القطعيّة ومن الخضالفة القطعيّة, أمَا 
الموافقة القطعيّة فتحصل بتكرار 
العمل , وأمًا المخالفة القطعيّة فتحصل | 
بقرك العمل رأساً. وعندئزٍ تكون | 
أركان منجّيّة العلم الإجمالي تامّة . ١‏ 
وفي مقابل هذا الدعوئ ذهب ا 
بعض الاعلام # الى عدم مسنجزية || 


العلم الإجمالي في المقام. وذلك لمسدم أ 


المعجم الأصولي /اج7 
قدرة المكلف على الخالفة القطعية 
لافتراض ان متعلّق العلم الإجمالي 
مردد بين الوجود والعدم. وهذا معناه 
القردد بين وجوب الفعل أو وجوب 
القرك. ومن الواضح ان المكلّف لا 
يتمكّن معه من الخالفة 9 
أن يفعل وما لا يفعل , وإذاكان كذلك 
فالأصل الجاري في المقام هو البراءة. 

ع 


٠٠‏ الشك في التكليف 

المراد من الشك في التكليف هو 
الشلت'في الحكم الشرعي , غايته أن 
الشك في الحكم الشرعي تارة يكون 
شكاً في أصل الجعل واخرئ يكون 
الشك في المجعول . بمعنى إن الشك تارة 
يكون شكأ في جعل الشارع حكداً 
الموضوع وهو مورد الشبهة المكنيّة, 
واخرئ يكون شكأ في تحقق موضوع 
الحكم خارجاً مع احراز ججعله 
لموضوعه , وهذا معناه الشك في بلوخ 
الحكم _المعلوم جعله -مرحلة 
الفعليّة , وهذا لا يكون إِلّا من جهة 


الشك في التكليف .......... 


الجهل بحخال مورد الشك وان مصداق 


الحكم بحرمة الحدمر حر زاً إَِا ان الشنك 
في حرمة هذا السائل نشأ عن الشك في 
مصداقيّة هذا السائل للخمر . ومن هنا 
كان الشك في حرمة هذا السائل شكاً 
في فعليّة حرمة الخمر. وهذا هو مورد 
الشيهة الموضوعيّة . 


فتعلّق الشك في الشيهة الحكية. ا 


والموضوعيّة هو الحكم والتكاليفي» 
غايته انَّ الك في مورد التتتهة. 
ال محكنية هو ا حكم بمرتبة الجتعل7 
والشك في مورد الشبهة الموضوعيّة 
هو الحكم بمرتبة الجعول. 

ويبتعبير آخر: الشك في مورد 
الشبهة الحكنيّة شك في الكبرئ 
المجعولة شرعاً. والشك في مسورد 
الشسبهة الوضوعيّة شك في تحقق 
صغرئ الحكم الشرعي يعد إحراز 
كبراه. 

وبيان ذلك : انّ الأحكام مجعولة 
على نبج القضايا الحقيقيّة والقي يكون 


الحكم لمرحلة الفعليّة . 


فيها الحكم مجعولاً على موضوعه 
المقدر الوجود ء ومن هنا لا تكون 
متصدية لبيان تحقق الموضوع خارجاً 
وان هي متصدية لتأسيس كبرئ كلية 
مقادها ثبوت الحكم لموضوعه 
المقدّر . ومن الواضح انَّذلك وحده لا 


| ينتج فعليّة الحكم الجعول. إذان 


الفعليّة منوطة بتحقّق موضوع الحكم 
خارجا, والقضايا الحقيقيّة لا تنقح 
موضوعاتها والكبرئ لا تحرز 
تبغراها . ومن هنا نحتاج لإحراز 
تحقّق الموضوع خارجاً بالإضافة 
الإحتزاؤ أصل الجسعل . وبذلك يصل 


وببيان آخر: ان الأحكام كانت 
مجعولة على نمج القضايا الحقيقيّة فهذا 
معناه انَّ جعل الأحكام يكون بمثابة 


| الكبريات التي ينتج عن ضمها الى 


صغرياتها ثبوت الفعليّة للحكم 
امجعول , إذ ان احراز أصل الجعل على 
موضوعه المقدّر لا ينتج الفعليّة بعد 
عدم تصدي القضايا المثئنة لأصل 
الجعل هذه المهمّة لافتراضها قضايا 


اا 


حقيقيّة لا تقتضي أكثر من إثبات 
الحكم للموضوع المقدّر الوجود 
والحال ان الفعليّة منوطة باحراز تحقّق 


الوجود للموضوع. ومن هنا نكون أ 


بحاجة الى احراز الموضوع من خارج 
القضيّة المتضمّنة لجعل الحكم. وهذأ 
الإحراز هو المقصود من احراز 
صغرئ القياس الذي تكون نتيجته 


فعليّة الحكم الجعول. 


وباتضاح ذلك تقول: انّ الشك إذار| 


كان متعلّقه الكبرئ المجعولةا ضَيع)” 
فالشيهة حكدية, أي إذا كان الكتك>ق” 
ثبوت القضيّة ا حقيقيّة المنكَيطهقَ1” 
الحكم على موضوعه المقدّر فالشيهة 
حكديّة , وتلاحظون انَّ الشك هنا في 
أصل الجعل وفي ثبوت الحكم الكل . 
ومثاله الشك في جعل الشارع الحرمة 
للعصير العنبي . 

وما إذاكان متعلّق الشك هو 
صغرئ الحكم الشرعي خالشمة 
موضوعيّة . أي إذاكان متعلّق الشك 
هو تحقّق موضوع الحكم الشرعي 
خارجاً وبالتالمي يكون مآله الى الك 


المعجم الأصولي اج 


في فعليّة الحكم فهذه شبهة 
موضوعيّة . 

وتلاحظون أن متعلّق الشك في 
الشبهة الحكييّة والموضوعيّة هو 
الحكم والتكليف, غايته انَّ الشك في 
الحكم في الشيهة الحكيّة يكون من 
جهة الشك في أصل الجعل وفي أصل 
بوت القضيّة الحقيقيّة المتضمّنة 
للحكم الشرعي المعبر عنها بالكبرئ 
الجمولة شرعاً. 

وأمَا الشك في الحكم والتكليف في 
مورد الشيهة الموضوعيّة فهو شك في 
الهتكم والتكليف من جهة ففعليته. 
والتعبير عنها بالشبهة الموضوعيّة 
ناشئ عن ان مرجع الشك في فعليّة 
التكليف هو الشك قٍِ تحقق موضوع 
التكليف خارجاً أو قل الشك في 
مصداقيّة المورد لموضوع الحكم 
الشرعى المحرز جعله . والشك بهذا 
المعنى يكون ناتجاً عن الجهل بحال 
الموضوع لمعب عنه باشتباه الأمور 
الخارجيّة . 

وأما منشأ الشك في أصل الجبعل 


الشك في الحجيّة 


والذي هو مورد الشيهة الحكديّة فهو 
إجمال النصّ أو تعارضه مع نض آخر 
أو فقدانه . 

وبهذا البيان اتتضح المراد من الشك 
في التكليف والذي هو يحرئ لأصالة 
البراءة الشرعيّة والعقليّة بحسب مبنى 
المشهور. طبعاً إذالم تكن للتكليف أو 
فعليّته حالة سابقة متيقّنة . 

# 


١‏ - الشك فى الحجيّة 


راجع تأسيس الأصل عيند لكك 
في الحجيّة . 
ل فنا 


٠‏ الشكٌ في المحصّل 

المراد ين الشكٌ في محصّل هو 
الشكٌ فيا يحقّى امتثال التكليف بعد 
إحراز ثبوت أصل التكليف فحينا 
يكون متعلّق الشكٌ هو ما يحصّل الامتثال 
ويحققّقه فذلك ين الشكٌ في امحصّل . 


ومثاله الأمر بدفع صدقة لفقير على | 
نحو العموم البدلي, فلو شكٌ المكلّف | 


أن زيداً فقير أو لا فهذا من الشكٌ في 
الحصّل أي من الشكٌ في أن الصدقة 
على زيد هل تحفّق امتغال التكليف 
المعلوم أم لا؟ 

وبتعبير آخر: هل يحصل بإعطاء 
زيد الصدقة امتثال التكليف بوجوب 
الصدقة على الفقير أو لا يحصل 
الامتثال بذلك ؟ 

وهنا لاايسعٌ المكلّف الاجتزاء في 
مقام الامتثال بالصدقة على زيد 
المشكوك فقره. لأنّ المكلّف لا يحرز 
بذلك الخنروج عن عهدة التكليف 
آْلوم . وهذا هو معنى جريان أصالة 
الاشتغال في هذا الفرض لأنّه من 
صغريات قاعدة أنّ الشغل اليقيني 


يقتضي الفراغ اليقيني. فالمكلف 
مشغول الذمّة يقيناً بالصدقة على فقير 


| ومع تسليم الصدقة لزيد لايحصل 
| القطع بفراغ ذمته عن التكليف. 

وبذلك ينضح أنْ الشكٌ في المحصّل 
أنحاء الشكٌ في المكلّف به. وقد 
فصّلنا ذلك تحت عنوان الشكٌ في 
المكلّف به. 


ليف 


1 الشك في المكلّف به 

المراد من الشك في المكلّف بيه 
والذي هو محرئ لأصالة الإشتغال 
العقلي هو الشك في امتثال التكليف. 
ويه يُعرف المائز اجمالاً بين الشك في 
التكليف والذي هو محرئ لأصالة 
البراءة والشك في المك لف به. إذان 
الشك في التكليف كما ققلنا -يكون 


الجعل وانًّا أن يكون شكا في تحن 
الفعليّة للحكم بسبب 
موضوعه خارجاً. وكلا التق 
تؤولان الى الشك في التكليف كما 
أوضحنا ذلك . 

وأمَا الشك في المكلّف به فليس 
كذلك إذ هو شك في الإمتثال . وهذاما 
يحتاج الى بيان فقول : انَّ الشك في 
الإمتثال على أنحا. 


احراز أصل الجسعل للتكليف وبعد 
احراز تحقّق موضوعه خارجاً . 


الشك في تجق< 


| الوجوب 


.... المعجم الأصولي /ج؟ 


ومسثاله: العلم بجعل الشارع 
الظهر والعلم بدخول 
ألوقت والذي هو موضوع الوجوب 
إلا ان الشك وقع من جهة صدور 
متعلّق الوجوب والذي هو الصلاة» 
بعنى ان المكلّف شك في أنه هل ججاء 


ا بالصلاة وبالتالي يكون قد امتثل 


الوجوب أو انه م يأتِ بالصلاة فلم 
قم الإمتثال منه. فالثنك هنا في 
المكلّف به. أي في متعلّق الوجوب 
#إلصلاة » من حيث امتثال الأمر به أو 


2 
فصل المتعلق من جهة تردده بين 


أمرين أو أكثر مع العلم بجنسه والفراغ 
عن بوت أصل الجعل للتكليف 
بجنسه وقفصله . 

وبيان ذلك: انَّ المكّف قد يعلم 
بثبوت الوجوب للصلاة في يوم 
الجمعة , وهذا معناه العلم بالجعل 
للتكليف من جهة جنسه وهو الإلزام 
وفصله وهو الوجوب . ومعناه أيضاً 


العلم ممتعلّق التكليف ولكن من جهة 


الشك في المكلّف به 


جنسه والقي هي الصلاة , فالصلاة هي 


متعلّق التكليف إلا انها جنس , بمع | 


انها تصدق على حقائق متعدّدة مثل 
الجمعة والظهر والآيات, وهذه 
الحقائق فصول الصلاة . وهي مورد 
الشك في الفرض ٠‏ . فالمكلّف وان كان 
عاماً بجنس المتعلّق للتكليف, وهمي 
الصلاة إلا ان الشك من جهة فصلها. 
وهل هي صلاة الظهر في المثال 2 
صلة الجمعة. فالشك في متملّق. 
التكليف نشأ عن التردد فها هلز فَصِلِه 
فهو إذن شك في المكلّف به. ومنَ هنا 
يكون الفسرض محر لافتكتآلة 
الإشتغال , وذلك بعد تنقيح ان الشك 
في المكلّف به. 

وأما تصوير انٌالشك في هذا 
الفرض شك في الإمتثال فلن المكلّف 
لو اقتصر في الإمتثال على صلاة الظهر 
لما أحرز الفراغ عسن عهدة التكليف 
المعلوم ولظنَّ شاكاً في الإمتثال, 
وبذلك يتضح انّ دوران المتعلّق بين 
المتباينين ‏ والذي هو ع لم اجمالي - 
يحرئ لأصالة الإشتغال. 


النحو الشالث : أن يكون الشك 
5 

والتردد من جهة جنس المتعلّق مع 

احراز أصل الجعل للتكليف جنساً 


قضاء صلاة الآيات أو وجوب 
الغسل. فهنا يكون المكلّف عالاً 


بجنس التكليف وهو الإلزام وعالماً 
بفصله وهو الوجوب . والشك اا هو 
من جهة ال متعلّق, إذ ان متعلّق 


؟!” الوجوب المعلوم مردد بين قضاء صلاة 
“الاآيات الفائتة أو الغسل . فهنا يكون 


الشك ف المتعلّق من جهة جنسه . إذ ان 
الصلاة جنس والغسل جنس آخر كما 
هو واضح. 

والشك في جنس متعلّق التكليف 
معناه الشك في المكلّف به. ومن هنا 
كان يحرئ لأصالة الاشتغال . وأما اله 
شك في الإمتثال فلعين ماذكرناه في 
النحو الثاني . وهذا الفرض من 
فروض دوران الأمر بين المتباينين 


| أيضاً والذي هو ع لم اجمالي. إذان 


د 


في جنس متعلّقه وهو الصلاة أو 
الغسل . 

النسحو الرابيع : أن يكون الشك 
والقردّد من جهة فصل التكليف مع 
احراز أصل الجعل لجنس التككليف 
والعلم متمق التكليف جنساً وفصلاً. 

وبيان ذلك : أنه قد يعلم المكلّف 
بجنس الإلزام لصلاة الججمعة إلا أنه 
يشك في فصل هذا الإلزام وهل 


الوجوب أو الحرمة. فجنس الأكليف 7/ 


معلوم وهو الإلزام كما ان تعلق 
التكليف معلوم أيضاً بسَنَه وكتوه 
الصلاة وفصله وهو الجمعة إلا ان 
الشك من جهة فصل التكتليف وهل 
هو الوجوب أو هو الحرمة . 

والشك في هذا الفرض شك في 
المكلّف به والذي هو المتعلّق رغم 
العلم بجنسه وقفصله , وذلك لأنَّ مآل 
الشك في فصل التكليف ودورانه بين 
الوجوب والحرمة هو الشك في ان 
متعلّق التكليف هل هو فعل صلاة 
الجمعة أو تركهاء فلوكان فصل 


المعجم الأصولي /ج؟ 
التكليف واقعاً هو الوجوب لكان 
| متعلّق التكليف هو الفنعل ولوكان 

: 

| فصل التكليف هو الحرمة لكان متعلّق 

| التكليف هو ترك الفعل, ومن هناكان 

مآل الشك في فصل التكليف الى الشك 

في متعلّق التكليف. أي في المكلّف بد 

لأا جهة الشك والتردّد ليس هو 

حس كوأ د كاف رع 

ا الثاني والثالث بل من جهة ان المطلوب 
/ 


لزوماً هل هو الفعل أو القرك ‏ 
وأما تصوير ان الشك في هذا 
-الفرض شك في الإمتثال فل الكل 
لو بكناء بصلاة الجسمعة لما أحرز 
الإمتثال لاحال ان المطلوب واقعأ هو 
الترك وهكذا الكلام لو ترك صلاة 
اجمعة . 


وبهذا ينضح أن دوران الأمر بين 
الحذورين إذاكان منشاؤه الشكٌ في 
فصل التكليف يكون من موارد الك 
في المكلّف به. والمانع في المقام عن 
جريان أصالة الإشتغال ما هو عدم 
القدرة على الموافقة القطعيّة . 

النحو الخامس: أن يقع الشك في 


الشكَ في المكلّف به . 


فصل التكليف مع العلم بأصل الجعل 


لجنس التكليف كالفرض السابق إلا ا 


نه في هذا الفرض يكون فصل المتعلّق 
مشكوكاً. 

وبيان ذلك: ان قد يعلم المكلّف 
بجعل جامع التكليف الإلزامي أي 
بجنس التكليفكأن يعلم بأصل 
جعل الإلزام إلا أن مقروّد في ان الإلزام 
هل هو بنحو الوجوب أو الحرمة. 
وهذاهومعنى الشك في فصيل. 
التكليف , ويُفترض أيضا الَِلَم 
بجنس متعلّق التكليف وهو القكلاة 
مثلاً إلا ا فصل المتعلقَسَتَكلُوك1 
وهل هو صلاة الآبات أو صلاة 
الضحئ. 

فني هذا الفرض تعلم بأمرين . وهما 


جنس التكليف والذي هو الإلزام !! 


وجتس متعلّق التكليف والذي هو 
الصلاة, ونشك في أمرين . وهما فصل 
التكليف وهل هو الوجوب أو الحرمة 
وفصل المتعلّق وهل هو الآيات أو 
الضحئ ؟ 

فالنتيجة هى انَّ المكلّف يعلم 


بتوجّه تكليف إلزامي إليه متعلّق 
بالصلاة إلا انّه متردد من جهة انَّ 
التكليف الالزامي هل هو وجوب 


| صلاة الآيات أو حرمة صلاة الضحئ» 


ومآل الشك هنا الى الشك في متعلّق 


| التكليف من جهة انَّ المطلوب على 


المكلّف هل هو فعل صلاة الآيات أو 
هو ترك صلاة الضحئ وهو شك في 
المكلّف به. 

وأمَا تصوير انَّ هذا الشكٌ شك في 
في الإمتثال فلأت لو جاء المكلّف 
بصلاة الآيات ولم يقرك صلاة الضحئ 
لكنّان ذلك موجباً للشك في امتثال 
التكليف المعلوم وهو الإلزام: إذ لعل 
المطلوب هو ترك صلاة الضحئ . ولو 
ترك صلاة الضحئ وم يأتِ بصلاة 
الآيات لكان ذلك موجباً للشك في 
امتال جامع التكليف وهو الإلزام» إذ 


| لعل المطلوب واقعاً هو فعل صلاة 


الآيات . ومن هنا يكون المكلّف ملزماً 


| بالإمتثال القطعي أي الموافقة القطعيّة , 


وذلك بفعل صلاة الآيات وترك صلاة 


| الضحئ. 


ندية 


النحو السادس : نفس الفرض 
الخامس إلا انه في هذا الفرض يكون 
متعلّق التكليف مشكوكاً جنساً 
وفصلاً ‏ 
وبيان ذلك : انَّهِ لو علم المكلّف 
بجامع التكليف الإلزامي لاله شك في 
فصله, وهل هو الوجوب أو الحرمة . 
كباله تردد في متعلّق التكليف وهل 
هو الصوم أو الغيبة . ومآل الشك هنا 
الى الشك في متعلّق التكليف من جه 
الطلوب لزوماً هل هو فعلا ليم 


ذكرناها لاغموض من جهة ار الشنك 
في موردها يرجع الى الشك في المكلّف 
: 
به » وأا الغموض في حالات كون 
الشك في المكلّف به ناشئاً عن الشك فى 
ا 3 
متعلق المتعلق والذي هو موضوع 
التكليف ‏ وقبل بان ذلك ننه على ما 
نيه عليه الحقّق النائيني يه بعد بسيانه 
الأتحاء السيّة التى أوضحناها . وهو 


..............-.... المعجم الأصومي اج7 


انَّ الشك في جنس التكليف ليس من 
أقسام الشك في المكلّف به بي فرض 
فرضته , وذلك لأنَّ معنى الشك في 
جنس التكليف هو الشاكٌ في التكليف 
الإلزامي أو غير الإلزامي . وهذا يؤول 
الى القردد بين الوجوب وعدم الحرمة 
أو الى التردّد بين الحرمة وعدم 
الوجوب أو الى التردّد بين الوجوب 
والحرمة والإباحة أو الكراهة أو 
الإستحياب. وتمام هذه الأقسام 
يكون الشك فيها شكأ في جعل 
التكليف الإلزامى وهو محرى لأصالة 
التؤأئة بلاريب. 

مم انّ البحث يقع عن الشك في 
المكلف به لو كان ناشنً عن الشاك في 
متلق تعلق وهو المسوضوع 
النارجي للتكليف, فِإِنَ يزه عن 
الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة والذي 


| هو بجرئ لأصالة البراءة يحتاج الى 
|| شيء من التأمّل. وذلك 


نَّ الشك 
بنحو الشبهة الموضوعيّة ينشأ أيضاً 
عن الشك في متعلّق المتعلّق . 

واجمال الفرق بين الشك بنحو 


الشكَ في المكلف به .. 


الشيهة الموضوعيّة والشك في المكلّف 
به عندما يكون ناشئاً عن الشك في 
الموضوع الخنارجي للحكم « متعلّق 
المتعلّق» هو ان الشكٌ إذاكان يؤول 
الى الشكٌ في فعليّة الحكم, فالشيهة 
موضوعيّة والأصل الجاري في 
موردها هو البراءة, وأا إذالم يرجع 
الشك في الموضوع الى الشك في فعليّة 
الحكم فالشكَ حينئذٍ يكون شكأ في 
المكلّف به. 

وببان ذلك يتضح من اسبثعراضق' 
فروض الشك في الموضوع: 

الفرض الاول: أن يقّع ألشاكق 
تمقّق الموضوع للحكم خارجاً وفي 
هذا الفرض يؤول الشك في الموضوع 
الى الشك في تحقّق الفعليّة للحكم,. 
وذلك لأنّ تحقّق الفعليّة للحكم منوط 
بتحقق موضوعه خارجاً فع الشك في 
وجود الموضوع وتحقّقه خارجأ يكون 
مآل الشك الى الشك في بلوغ الحكم - 
المعلوم جعله _مرحلة الفعليّة . 

ومثاله: الشك في حلول شهسر 
رمضان المبارك, فإنَّ هذا الشك يؤول 


ين 


إلى الشك في فعليّة التكليف يوجوب 
الصوم ‏ إذ ان الفعليّة لوجوب الصوم 
منوطة بتحقّق موضوع الوجوب 
خارجاً وهو حلول شهر رمضان. 
فإذا وقع الشك في حلوله فإِنٌّ ذلك 
يعني وقوع الشك في تحقّق الفعليّة 
لوجوب الصوم . وبرجوع الشك في 


|| الموضوع الى الشك في الفعليّة يتعيّ 
كون الشبهة في هذا الفرض 


موضوعيّة . ومن هنا يكون الأصل 
إلجاري في المقام هو البراءة. 

الفرض الثاني : أن يكون تحقّق 
للؤضُوع خارجاً محرا إلا ان الشكٌ 
والتردّد من جهة تعيبنه .كما لوكان 


الموضوع مرددا بين طرفين أو أكثر. 


ومثاله : وجوب الصلاة على المت 
المسلم, فلو علم المكلّف يموت المسلم 


| والذي هو موضوع الوجوب إلا ان 


الميّت المسلم تردّد بين اثنين أحدهما 
مسلم والآخر غير مسلم, فهنا لاشك 
من جهة تحقّق موضوع الوجوب 
خارجاً ونا الشك من جهة تردّد 
الموضوع بين طرفين, ولذلك لايكون 


قط 


الشك في الموضوع راجعاً الى الشك في 
فعليّة الوجوب. إذ انَّ الفعليّة في 
الفرض المذكور محرزة الت 


والشك آنا هو في الإمتثال لو صل على ' 


أحد الميتين دون الآخر ومن هناكان 
الأصل الجاري في الفرض المذكور هو 
الإشتغال العقلي والمقتضي للصلاة على 
كلا الميتين . 1 

وتصوير انَّ هذا الشك شك في 
مكلف به هو ان مآل الشك في الفوطق. 
الذكور الى الشك فيا هو المطلؤاقب 
واقعاً. وهل المطلوب هو فل 352 
على هذا الميت أو ذاك. 

ثمانّ هذا الفرض لا يختلف الحال 
فيه بين أن يكون المعلوم بالإجمال هو 
الوجوب أو الحرمة .كا لو علمنا 
بحرمة شرب النجس ‏ فالنجس هو 
موضوع الحرمة, واتّفق ان علمنا 
بتحقّق النجاسة في أحد الإنائين, 
فالعلم بتحقّق الموضوع حرز, ومن 


هنا لا يؤول الشك في الموضوع الى | 
فعليّة | السارية المقتضية لانحلال الحكم على 


الشك في فعليّة الحرمة بل انَّ 
ا حسرمة محرزة بعد احراز تحقّق 


المعجم الأصولي اج 


ا موضوع ا مكم وواضيح ان الفعليّة 
ليست منوطة بتشخيص الموضوع بل 
في تحققها احراز تحقّق الموضوع 
| خارجاً وان كان مردداً بين طرفين أو 
أكثر . ومن هناكان الأصل الجاري هو 
| الإشتغال المقتضي لترك كلا الإنانين. 
ثم أن هذين القسمين ينقسمان الى 
قسمين, إذ قد تكون الأطراف التي 
يقردّد الموضوع بينهها محصورة وقد 
تكون غير حصورة . وسقوط أصالة 
الإشتغال في حالات عدم انحصار 
الأطراف _على المبنى المشهورأنَا هو 
انع مذكور في حله . 
الفرض الثالث: ان يعلم بتحقق 
الموضوع خارجاً فى بعض الأفراد 


ويقع الشك في في أفراد اخرئ, 
الصورة الأولئ : أن يكون الحكم 


شمولياً. أي انه منحلٌ الى أحكام بعدد 
أفراد الطبيعة «الموضوع» المجعول 
عليها الحكم المعبَرٌ عنها بالطبيعة 


| 
وهذا الفرض صورتان: 


| أفرادها. 


الشك في المكلف به 


ومثال ذلك :« لا تشرب الخمر» و 
«أكرم العلماء». فإِنَّ الإطلاق في 
المثالين شمولي ويقتضي انحلال الحكم 
الى أحكام بعدد أفراد الطبيعة المجعول 
عليها الحكم. فلو أحرزنا ان هذا 
السائل وذلك السائل والسائل الثالث 
خمر. وأحرزنا انَّ زيداً وخالداً وبكراً 
علاء فلا ريب في ثبوت ال حسرمة 
للأفراد الشلاثة وشبوت الوجوب 
للعلماء الثلاثة , ولو افق ان وقع الشلك: 
في خصوص الفرد الرابع من الشائل 
وهل هو خمر أو لا وأتّغق ان قتع 
الشك في عمرو وهل هو من التليام 


أولا. فهل يؤول هذا الشك الى الشك | 


في الفعليّة أو الى الشك في المكلّف به ؟ 
والجواب: اله لا إشكال في ان مآل 
الشك في المثال الاول الى الشك في 
الفعليّة . وذلك لأنّ الشك في خمريّة 
السائل الرابع معناه الشك في تحقق 
موضوع الحرمة في ضمن هذا السائل. 
ومعنى ذلك هو الشك في فعلية الحرمة 
هذا السائل. 

ويتعبير آخر: انَّ الشك في خمريّة 


1 


هذا السائل يساوق الشك فى التكليف 
الزائد . وذلك لما ذكرناه من انَّ نيوت 
الحرمة ينجل الى حرمات بعدد أفراد 


| طبيعة المخمر. فلو أحرزنا خمريّة ثلاثة 


أفراد من السائل . فهذا معناه احراز 
فعليّة ثلاث حرمات ولو شككنا في 
خمرية السائل الرابع فإنّ معنى ذلك هو 
الشك في تحقق حرمة رابعة بإزاء الفرد 
المشكوك الخنمريّة. فهو إذن شك في 
تكليف زائد على التكاليف الثلاثة, 
هذا يكون الأصل الجاري هو 


“البراءة . 


ذا ينضح أن الحكم إذاكان 
مجعولاً على الطبيعة السارية أي بنحو 
الإطلاق الشمولي. ووقع الشك في 
فرديّة فرد للطبيعة فإنّ مآل الشك في 
الفرديّة الى الشك في التكاليف الزائد 
أو قل الى الشك في فعليّة الحكم 
بالنسبة للفرد المشكوك من غير فرق 
بسين أن تكون هناك أفراد نمحرز 
مصداقيتها للطبيعة أولم تكن. 

الصورة الثائية : أن يكون ثبوت 
الحكم للطبيعة « الموضوع » بدليا أي 


لقن 


أن يكون الحكم متعلّقا بالطبيعة بنحو 
صرف الوجود . وصرف الوجود 
يتحقق بايجاد فرد من أفراد الطبيعة ٠‏ 
فالمكلّف في سعة من جهة اختيار أي 
واحدٍ من أفراد الطبيعة على نحو 
البدل . 


وقع الشك في مصداقية 


فرد للطبيعة فإنّهِ لاايكون كالشك في "| 


الصورة الاولى. وذلك لأنَّ الشك في 
هذه الصورة لا يساوق الشبك#في 
التكليف الزائد.. 

ومثال ذلك : مالو قال 3237 
« أكرم عا ماً» وكنا نر أن6 016:53 
إلا اننا نشك في عالميّة عمرو, فإنّ 
الشك في عاميّ عمرو لا يساوق الع 
في التكليف الزائد. لأ المفقرض ان 
التكليف واحد ولا ينحلٌ الى تكاليف 
بعدد أفراد الطبيعة بعد ان كان تعلق 
الحكم بالطبيعة بنحو صعرف الوجود, 
والإطلاق ما هومن جهة سعة 
البدائل التى يمكن للمكدّف الامتثال 
بواسطة واحد منهاء فحيئا نشك في 
فردية فرد فإِنَّ هذا الشك يساوق 


٠...‏ المعجم الأصولي اج 


الشك في امكان امتثال الام بالطبيعة 
بواسطة هذا الفرد المشكوك في 
مصداقيته للطبيعة؛ و. اقتصر 
المكلّف على هذا الفرد في مقام امتثال 


| الأمر بالطبيعة لظلَّ شاكاً في استثال 


التكليف المعلوم . 

ومن هنا فالأصل الجاري في المقام 
هو الاشتغال العقلي. معن عدم صحّة 
الإكتفاء بهذا المشكوك -في مقام 


| الامستثال ولزوم امتثال التكليف 


بواسطة الإتيان بفرد يحرز أنّه من 
أفراد الطبيعة . 
ثم لا يخق عليك ان جريان أصالة 


| الإشتغال في الفرد المشكوك آنا هو 
| باعتبار افقراض وجود فرد آخر تحرز 
ان |) مصداقيته للطبيعة المأمور بها بنحو 


صعرف الوجود, أما لولم يكن سوى 
هذا الفرد المشكوك مصداقيته للطبيعة 
إن الأصل الجاري في هذا الفرد هو 
البراءة . وذلك لأنٌ !| 
للطبيعة معناه الشك فى 
الحكم. وهو يساوق الشك في تحقق 
الفعليّة والتي هي مجرئ لأصالة البراءة. 


شمول الأحكام للجاهل ....... 

وهذا بخلاف الفرض السابق 
والذي افترضنا فيه احراز وجود 
موضوع الحكم في ضمن الشرد الأول | 
وهو زيد في المثال, غايته اننا شككنا 
في مصداقية. فرد آخر للطبيعة. في 
مثل هذا الفرض لا شك من جهة تحقّق 
الفعليّة للحكم وان وجوب اكرام العالم 
فعلي وأا الشك من جهة صحّه امتثال أ 
الوجوب باكرام العالم في ضمن الفرد 
الآخر وهو عمرو. ومن هنا كان/, 
الأصل الجاري هو أصالة الإشتغال 

وبهذا يتّضح ان التكليف إذا كارت 
متعلقاً بالطبيعة بنحو صرف الويَعلواد 
وكنًا نمحرز تحمّق الفعليّة للتكليف 
بسبب العلم بتحقّق موضوعه في 
ضمن فرد من الأفراد فإِنٌ الأصل 
الجاري في الأفراد الأخرى المشكوك 
مصداقيتها للطبيعة هو أصالة 
الإشتغال . 

ونكتني بهذا المقدار, إذ انه كاف في 
أعطاء صور شبه تفصيليّة عن مع ا 
الشك في المكلّف به . 

دنا 


0 شمول الأحكام للجاهل 
الظاهر أنَّهِ م يختلف أحد من 


| الإمامية «أعرّهم الله تتعالى» في أن 
أ أحكام الله تعالى شاملة للعام 


والجاهل . وقد ادعي تواتر أو 
استفاضة الروايات على ذلك. ولملّ 
الروايات المشار اليها هى اطلاقات 
الأدلّة المتصدية لبيان الأحكام وقد 
اضيف الى دليلي الإجماع والروايات 
كيل ثالث حاصله : 

انّ الإلتزام باختصاص الأحكام 
بَالعالمين بها يلزم منه محذور عقلي لا 
يمكن الإلتزام به. وهو أخذ العلم 
بال حكم في موضوع نفس ذلك الحكم. 
وهو حال وقد أوضحنا ذلك تحت 
عنوان «أخذ القطع بالحكم في 
موضوع نفس ذلك الحكم » فراجع ٠‏ 

وكيف كان فشمول الاحكام للعالم 
والجاهل ليس مورداً للغزاع . ومن 
هنا كانت الأمارات والاصول العمليّة 
مصيبة تارة للواقع ومخطثة تارة 
اخرئ . خلافاً لمذهب الأشاعرة 


والمعتزلة حيث ذهبوا للتصويب على 

خلاف بين الفرقتين في تقريره. وقد 

أوض حنا كل ذلك تحت عستوان 

« التخطئة والتصويب » و «التصويب 

الأشعري» و«التصويب المعتزلي» 

وتحت عنوان « مسلك السببئة ». 
2# 


٠0‏ الشهرة الروائيّة 

والمقصود منها اشتهار نقل الرؤلية. 
في امجاميع الروائيّة كالكتب الأزتتقة 
وكتاب قرب الاسناد ومسبايل عن 
جعفر وغيرها من الكتبٌ الَصَدَيْهٌ 


تنقل الروايات. بل لو اشتهر نقل أ 


الرواية في الكتب الفقهيّة الإستدلالية 
أوكان الإشتهار ناشئاً عن التلفيق بين 
الكتب الروائيّة والكتب الفتهيّة 
الإستدلاليّة لأمكن وصف الرواية 
بالمشهورة روائياً . على أن لا تكون 
تلك الرواية منقولة عن الكتب 
الروائية التي تحصل عن نقلها فيها وفيٍ 
الكتب الاستدلاليّة عنوان الإنّصاف 
بالشهرة. 


...... المعجم الأصولي اج 
وهذا النحو من الشهرة هو الذي 
تعارف بين الفقهاء عدها من 
المرجّحات في باب التعارض اعهاداً 
على مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة 
زرارة. فلو ورد خبران معتبران سنداً 
وكان أحدهما مشهوراً روائياً والآخر 
ليس كذلك فإ الشهرة الروائية 
المتصف بها أحد المدبرين نكون 
| موجبة لترجيح الخبر المشهور على 
المخبر الآخر خلافاً لمبنى السيّد 
الحوئي #. راجع «الترجيح 
بالشهرة». 


نا 


١‏ - الشهرة العمليّة 

والمسقصود منها اشتهار العمل 
برواية . أي الإستناد إليها في مقام 
التعوف على الحكم الشرعي , وهذه 
الشهرة هي التي ذهب المشهور الى انها 
توجب انجبار الضعف السندي 
للرواية ولكن بشرطين : 


الاول: أن تكون الشهرة العمليّة 
ا واقعة بين قدماء الأصحاب كالسيد 


الشهرة الفتوائية .. 


المرتضئ والصدوقين والمفيد وسلار |! وجدان مدرك يحتمل اعتاد المشهور 
والشيخ الطوسي عل . 
الثاني : هو إحراز استناد الفقهاء 


هم غير هذه الرواية الضعيفة وإلافع 


احتال وجود مستندٍ آخر وانَّ ذكر | 


هذه الرواية في مقام الإستدلال أنَا هو 
من باب التأييد فإنّ هذه الشهرة لا 
تكون جابرة, إذ لا نمحرز حينئظٍ انَّ 


هذه الرواية مشتهرة عملاً وأما نمحتمل:. )أ 
ذلك. فالتعبير عنها بأنُا متيورة 7 


عملاً تساحي . راجع عنوان « أَعْتبَارَ 
ضعف الخبر بعمل المشهور» وَعَنَوانَ 
« اعراض المشهور». 

#4 # 


الشهرة الفتوائيّة 
والمقصود منها اشتهار الفتوئ 


بحكم من الأحكام دون أن يكون مه ١‏ 


مستند هذه الفتوئ ولوكان ضعيفاً إلا 


نَّيحتمل اعتادهم عليه , وحيتئٍ لا | 


تكون الشهرة فتوائيّة. 


فضابطة الشهرة الفتوائتة هو عدم 


عليه. وهذا لووُجد مدرك يصلح لأن 


| يعتمد عليه إلا اننا نقطع بعدم اعجادهم 
عليه فإنّ ذلك لا ينني اتّصاف الشهرة 


بالفتوائيّة 
وقد اختلف الاصوليون في حجيّة 
هذه الشهرة: فنهم من ذهب الى 
حجيتها بنحو مطلق؛ أي سواء كانت 
الشهرة واقعة بين قدماء الفقهاء او 
كانت واقعة بين المتأخَّرين . ومنهم من 
عنها الحجيّة بنحو مطلق. ومنهم 
تن فصّل بين الشهرة الفتوائيّة الواقعة 
يتعبير بعضهم الواقعة 
لت وبين الشهرة 
الواقعة بين متأ رين . فالأولى منها 


| حجّة دون الثانية, وهذا هوميق 


المحقّق البروجردي وجمع من تلامذته 
والسيد الامام يل 


هوامش حرف الشين 
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4 - قاعدة الصكّة 

- الصحّة التأهّليّة 

+٠‏ الصحّة والفساد 

4 - الصحيح والأعم 

٠١‏ - الصحيح والفاسد 

1 الصدق في القضايا الحمليّة 
4 الصدق في القضايا الشرطية 


هلا حرف الصاد 6ه 


8 قاعدة الصحّة 

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام 
هو حمل عمل الغير على الصحًّة لا 
حمل عمل النفس على الصحة كنا هو 
مقتضئ قاعدة الفراغ والنجاوزو 
يعبر عنها في بعض الأحيَانبَتَعَائدَة 
الصحة. ‏ 

والصحّة المقصودة في القاعدة 
تحتمل أحد معنيين: 

المعنئ الاول : هو الصحّة المقابلة 
للمساءة والقبح. فقاعدة الصحّة بهذا 
المعنى تعني حمل عمل الغير على ماهو 
حسن ومباح, فلو وقع الشكٌ في انما 
صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو 
عمل مباح فإنّ مقتضئ قاعدة الصحّة 
هو حمل فعله على ماهو مياح . 


وقد دلت على هذا المعنى مجموعة 
من الآيات والروايات. منها قوله 
تعالى : 9اجِمَيْبُوا كَجِيرامَنَ الي إن 
بَعْضَ الظنّ4!". ومنها قوله 4 «انّ 
/ إؤمن لا ينهم أخاه المؤمن». ومنها 
#-قوله 8 : «كذب سمعك وبصرك عن 
أخيّك فإ شهد عندك خمسون قسامة 
انه قال. وقال ل أقله فصدقه 
وكذييم ة: 
واستظهر السيد الخوثي يه من هذه 
الرواية إرادة الإمام 8 حمل قول 
المؤمن على الصدق لا انّهِبمعنى ترتيب 
آثار الواقع على قوله إذ من غير 
المعقول ترتيب آثار الواقع على قوليٍ 
ا محتف بمأ يُوجب الوثوق بعدم مطابقته 
للواقع .كما ان تكذيب القسامة لا يعني 
| حملهم على الكذب والإقتراء بل معن 


حملهم على الاشتياه, وذلك لافتراض 
ايهانهم وأخوتهم . 

إلا انه قد يقال ان الخمسين 
القسامة المفترضة هم من غير الاخوة 
المؤمنين , فيكون تكذيبهم بمعنى عدم 
الإعتناء بقسمهم وعدم ترتيب الأثر 
عليه وإلا فلو أورث قسمهم 
الإطمئنان كما هو الغالب إذاكانوا 
مؤمنين فإنّه لابدٌ من ترتيب الأثر على 
قوهم واعتبار ذلك المؤمن فاسقا نعخ 
يكون جمله على الصدق يمعو عدم 
مواجهته بالتكذيب والتفسيق ‏ مَذَإ1 
ل يكن المكلّف في موقع القضاة 

وكيف كان فقاعدة الصحة بهذا 
المعنئ خارجة عن محلّ الكلام . 

المعنئ الثانى : هو الصحًّة المقابلة 
للفساد . وأصالة الصحّه بهذا المعنئ 
تعني اعتبار العمل الصادر عن الغير 
صحيحاً, وهذا يقتضي ترتيب آثار 
الصحّة المرتبطة بنفس المكلّف الجري 
لقاعدة الصحّة. فلو شك المكلّف في 
صحّة قراءة الامام أو عدم صحتها 
قاعدة الصحّة تقتضي حمل قراءته على 


...... المعجم الأصولي /ج؟ 
الصحة. وعليه يصمح الإئام به 
وهكذ! لو شك في صحّه طلاق المسلم 
فإنَّ قاعدة الصحّة بهذا المعنى تقتضي 


| مل طلاقه على الصحيح . وهذا 


يقتضي صحّة الزواج من مطلقته. 
وهذه القاعدة لا تختصٌ بعمل 
المؤمن كما هو الحال في قاعدة الصحّة 
بالمعنى الاول؛ فهي تشمل عمل مطلق 
المسلم بل تشمل عمل الكمّار في بعض 


' المعاملات الصادرة عنهم. 


وقد استدلٌ لحجيّة هذه القاعدة 


“يمجموعة من الأدلّه عمدتها هو 
"حبذ لال بالسيرة العقلائية الممضاة 


من قبل الشارع . ومعقد هذه السيرة 
هو ترتيب آثار الصحّة على الاعبال 
الصادرة عن الغير في ظرف الشك في 
صحتها مع احراز علم العامل بضوابط 
الصحَة والفساد واحراز انَّ ما يبني 
عليه العامل من ضوابط الصحّه 
والفساد مطابقة لما يبني عليه الحامل 
على الصحّه اجتهاداً أو تقليداً. هذا 
هو القدر المتيقّن من معقد السيرة. إلا 
له لا يبعد قيام السيرة على تترتيب 


قاعدة الصكة ...... 


آثار الصحّة في حالات احراز علم 
العامل بالصحّة والفساد واحقال انَّما 
يبني عليه من ضوابط الصحّه والفساد 
موافقاً لما يبني عليه الحامل. أي انَّ 
اجراء قاعدة الصحّة غير منوط 
باحراز التوافق في المبنى اجستهاداً أو 
تقليداً وان احمال التوافق كافٍ في 
جريان القاعدة 
فالقاعدة تجري في حالات احراز 
التوافق واحتاله. وهل تجريق: 
حالات العلم بالإختلاف في البو 
ذهب السيّد المنوني # الل عَمَدَه 


جريانها مطلقاً أي سوا كارا 


الإختلاف بنحو التباين ‏ بحيث يبنى 


الحامل على فساد العمل ويبني العامل 


على انه صحيح ومتعيّ -كما لوكان | 


الحامل يرى مائعيّة التكفير لصحًّه 


الصلاة ويرئ العامل شرطية التكفير / 


في صحّة الصلاة , أو كان الإختلاف 
بنحو لا يصل حد التباين, كما لو كان 


الحامل يرئ شرطيّة الإستقبال | 
بالذبيحة ويرئ العامل جواز ذلك او ١‏ 
استحبابه . فعلى كلا التقديرين لا | 


مم نت 4 


تجري القاعدة. وذلك للشك في شمول 
معقد السيرة لهذا الفرض. إلا انَّ 
المنسوب للشيخ الأنصاري 2 هو 
التفصيل بين الصورتين والبناء على 
جريان القاعدة في الصورة الثانية . 
أنه هل تجري القاعدة في حالات 
عدم احراز علم العامل بالصحّة 
والفساد . بمعنى احتال علمه بضوابط 


| الصحّه والفساد واحجال جهله بها . 


الظاهر -كما أفاد السيّد الخوثي 4 
- جريان القاعدة في هذا الفرض. 
وذلك لشمول معقد السيرة له بل هو 
أله الشائعة من موارد الحمل على 
الصحّه لصعوبة اراز علم العامل 
بضوابط الصحًّة والفساد. ولذلك 
يكني احتال مطابقة عمل الغير للواقع 
لوكان الإحال متعارفاً. ومن هنا 
قالوا بعدم جريان القاعدة في حالات 
العلم بجهل العامل . وذلك لأنّ احقال 
أتّفاق المطابقة مع الواقع مع افتراض 
جهل العامل بالصحّه والفساد ضئيل 
أن م يكن موهوماً . 

دنا 


اهنا 


الصحة التأهّليّة 


الواقع جزءاً ضمن مركب ين 
المركبات, ولا تصدق على جزء إلآ 
حسينا يكون واجداً للخصوصيّة 


قد لا يتحقق الأثر المنتظر منها إل حمنا 


يكون الجزء اللاحق واجداً لشراط يهو / 
صحّة الججزء الذي سبقه. أمَا حَجم لد 


ايكون الجزء السابق واجد ا لذَلقكاة" 
الجزء اللاحق وإِنّْكان واجداً 


ينه ويذلك لا يتحقق الأثر لمنتظر ين ا 


جموع المركب. 

إذن عندما لا يكون 
صحيحاً فإنه لايكون مؤمُلاً لأن 
تلحقه إليه الأجزاء اللاحقة 


فهو في 3 
الجزء اللاحق لاحقا لأنّه لم يكن 
مسبوقاً بالجزء الذي اقتضى أثر 


المعجم الأصولي /ج7 
المركب أنْ يكون موجوداً قبله. وهذا 
معناه أنْ يكون الجزء اللاحق قد وقع 
في غير موقعه . وهو ما ينع بن أَنْ 
يؤثّر مركب أثره المنتظر ينه . 
ونذكر مثالاً للتوضيح فقط : وهو 
لنيز فإنّ الأثر المنتظر نه هو 
صلاحيته لأنْ يُأكل . وهذا يقتضي أَنْ 
تؤلف أجزاؤه بكيفيّة خاصّة وهو أن 
يوْقٌ بالطحين أوّلاً ثم يعجن بمقدار 
معين من الماء ثم يحوّر وبعد ذلك 


حوّرنا ثم وضعناه في النار ف 
ب يمه 
أن أجزاء: اللاحقة واجدة 
لنصوصيّاتها. ذلك لأنّ الجزء السابق 
لم يكن واجداً للصحَة , وهذاما اقتضى 
المنع بن تأهله لأن تلحق به الأجزاء 
اللاحقة فتؤثّر أثرها. 

وبذلك يتّضح أن المراد ين الصحّة 
التأهَليّة هي واجديّة الجزء السابق في 
المركّب للخصوصيّة المقتضية لتأهّله 


الصحّة والفساد 


وصلاحيّته لأنْ تنضمَ إليه الأجزاء 
اللاحقة فيؤثّر بجموعها الأثر المنتظر 
ين ا مركب. 

رمكسن أن مل لذلك بأجزاء 


السابق وإِنْ كان لا ينتج وحده الأثر 

المنتظر مِن الصلاة إلا أنَّ صحّته تؤهّله 

لأنْ ينضم إليه الجزء الذي يليه . 
فتكبيرة الاحرام حينا لا تكيؤق. 


5 إنْ كانت واجدة لتَرَضَط 
صحتها في نفسهاء ذلك لأثّهأغتب قي 
صحتها بالإضافة إلى شرائطها 
الخاصّة أنْ تكون لاحقة لتكبيرة 
الإحرام الصحيحة . 


وبذلك يصحٌ أن نصف كل جز 
سابق واجدٍ لشرائطه المعتبرة فيه 


بالصحّة التأهَّليّة. 


ثمإنَ وصف الجزء السابق_الواجد /] 


لخنصائصه المعتبرة فيه بالصحّة 
لاايزول عن الجسزء حتى لو 


افق عدم الاتيان بالجزء اللاحق أو || 


لقراءة بعدها لننكيون ") 
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تق عدم صحَة الجزء اللاحق , وذلك 
لأنّ المناط في صحّة إطلاق عنوان 
الصحَة التأهَليّة على الجزء السابق هو 
واجديّته لخنصائصه المعت 
يكون بذلك متأهّلاً لأن تنضم إليه 
الأجزاء اللاحقة. فسواء لحقت به أو لم 
تلحق به فهو مؤهّل لأن تلحق به 
وهذا وحدهكافٍ لصحّة إطلاق عنوان 
الصحة التأهَليّة عليه . 
وهذا بخلاف الصحّة الموصوف بها 
الجزء السابق بلحاظ صحًّة الجزء 
أللاحق. فنا لا تثبت للجزء السابق 
لبد إحراز صحّة الججزء اللاحق. 
فهى ليست منوطة بواجديّة الجزء 
السابق لخصائصه المعتيرة فيه 
وحسب, بل هي منوطة بأمر آخر 
وهو صحّة الجزء اللاحق . 
6 # 


٠‏ . الصحّة والفساد 
ونبين هنا معنى الصحّة والفساد من 
جهة انما حكئان وضعيّان أو ليسا 
حكدين وضعيين, فنقول ان امحقّق 
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السائيني يه ذكر ان اعتبار الصحّة 
والفساد من الأحكام الوضعيّة لايستقيم 
إلا بناء على انّالمراد منهما أحّد معنيين: 

المعنى الاوّل : ان الصحيح هو ما 
كان واجداً للخصوصيّة التق يُنتظر منه 
التو عليها بحسب طبعه. فعندما 
يُقال ان هذا الطعام صحيح فعناه انه 
واجد للخصوصيّة التى يُنتظر منه 
الإشهال عليهاء أمَا لو كان فاقداً هذه 
الخصوصيّة فإنّه يكون طعاماً فاسدأة. 
فالقر مغلا والذي شأنه الملاوة 
والليونة بحسب طبعه لو كان فاقدأ تخ 
-كأن كان مرا أو حش عه 
فاسداً , ولو كان متوفراً عليهما لكان 
صحيحاً. وهكذا الكلام في مثل 
الصلاة . فالصلاة الواجدة للخصوصيّة 
القتضية للأمر بها وهي المصلحة أ 
والملاك تكون صحيحة, وأمّا الصلاة 
التي لا تتوفّر على هذه الخنصوصيّة 
تكون فاسدة. 

والصحّة بهذا المعنى أنَا تكون من 
دواعي الأمر وعلل جعله, إذ اا أنَا ' 
تنتزع عن مقام ذات الشيء بقطع | 


.......---.... المعجم الأصولي اج 


النظر عن تعلّق الأمر بذلك الشيء» 
غايته إنَّ تور الشيء على الخصوصيّة 
التي يقتضيها طبعه يكون هو الداعسي 
والسنيب لأ يستملق به الامسن 
والمتحصّل انّ الصحّة والفساد بهذا 
المعنى لا يكونان من الأحكام الوضحيّة . 
المعنى الشاني : أن الصحيح هو 
مطابقة لمأتي به للمأمور به أو مطابقة 
لمأتي به للطبيعة المعتبرة, والفاسد هو 
ما لايكون كذلك . فالصلاة الصحيحة 
بهي الفرد المحمقّق أو المقدّر والذي 
يكون مطابقاً للمأمور به , أي للطبيعة 
مجافولة , والعقد الصحيح هو الفرد 
الخارجي الموافق للعقد الذي اعتبرت 
معه الملكية مثلاً. فالملكيّة هي الحكم 
وموضوعها طبيعة العقد. فى ماكان 
الفرد النارجى مصداقاً لطبيعة العقد 
إن يكون صحيحاً 
مصداقاً اطبيعة العقد فإِنّهِ يكون 
فاسداً . هذا ما أفاده الحقّق النائيني 
والسد الخوثي عق 
٠‏ لان صاحب الكفاية إن ادعئ ان 
ا الصحة في العبادات تكون يمع 


الصحة والفساد . 


مطابقة المأتي به للمأمور به. وأمّا في 
المعاملات فليس كذلك بل ان الصحّة 
في المعاملات تعني ترتيب الأثر على 
المعاملة , فئ ما كان أثر المعاملة 


تكون صحيحة أ 
يقرب الأثر على العاملة فنا تكون 
فاسدة. 
وبناء على هذا الإختلاف في مع 
الصحّة كانت النتيجة هي ان الصحّة في 
العبادات ليست من الأحكياة 
الوضعيّة, إذ انما لا ترتبط باجم 
الشرعي , وذلك لأنّ مطا. 
للمأمور به وعدم المطابقة اعطق 
الامور التكوينية القهريّة والتي لا 
تفتقر للجعل , إذ لا يمكن أن يقال عن 
مصداق الطبيعة انَّه ليس مصداقاً ها. 
كما أنَّ اعتباره مصداقاً لما تحصيل 
للحاصل . وهكذا الكلام في الفساد 
فإنَ عدم مطابقة المأتي به للمأمور به 
لايحتاج الى جعل بل هو ثابت في نفس 
الأمر بقطع النظر عن الجعل والإعتبار . 
آنا الصحة في المعاملات فلأن 


معناها هو ترتب الأثر على المعاملات | 


ماإذام | 


لمأي 
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افتقرت للجعل. فالم يعتبر الشسارع 
عزين الأتنرمل للعائلة هاما 
تقرتب . وهكذا الكلام في الفساد إن 
منوط باعتبار الشارع عدم ترتب 
الأثر على المعاملة . 

إِلَاانّ السيّد الخوني # حيث لم 
يقبل بدعوئ الفرق بين معنى الصحّه 
في العبادات ومعنى الصحة في 
المعاملات وذهب الى ان هما معنى 
واحد في العبادات والمعاملات معاً 
هو المطابقة وعدم المطابقة لأجل 
ذلك بى على انّ الصحّة والفساد وفي 
آلتأمّلات ليسا من الأحكام الوضعيّة 
بل هما من الامور التكوينيّة الغير 
لمفتقرة للجعل والإعتبار إلا لَه فضّل 
بين الصحّة والفساد الواقعيّتين 
والصحّة والفساد الظاهريتين. 

وأفا بأنٌ الصحة والفساد 
الواقعيّتين ليستا من الأحكام 
اديه نالك الصحًّة والفساد 


الفرد المشكوكك 9 للشارع الحكم 


بقرتب الأثر 


عليه وعدم ترتيب الأثرء 
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وبهذا تكون الصحة والفساد | 


الظاهريّنِين من الأحكام الوضعيّة. 
مثلاً: الصلاة التي وقع الشك فبها 
بعد الفراغ منها نشك في مصداقيتها 


للمأمور به. فعندما يحكم الشارع || 


بصحتها فإنّ هذه الصحّة تكون 
ظاهريّة , وعليه يكون حكنه بالصحة 
معناه الحكم بترتّب الأثر على هذه 
الصلاة . وهكذا لو حكم بالفساد فإ 
يكون فساداً ظاهرياً باعتبازأ 
موضوعه الفرد المشكوك في ملل اقئتة 
للمأمور به . 


وعندما نمجري عقدا باللا 


الفسارسيّة نشك فى مصداقيته 


للعقد. فلوكان قد حكم الشارع 


بصكه فإِنٌالصخة تكون حيتظٍ || 
ظاهريّة وتعني الحكم بترتّب الأثر 


على العقد. 

والمتحصل انَّ معن الصحًة 
والفساد الواقعيتين يختلف عن معن 
الصحة والفساد الظاهريتين. وان 
الأول يقتضي أن تكون الصحّة 
والفساد من الامور التكوينيّة بخلاف 


المعجم الأصولي اج" 
الثاني نه يقتضي أن تكون الصحة 
والفساد من الأحكام الوضعيّة . 

هذا وقد عدل السيّد الخوثي به عن 


هذاا 


في الحاضرات وذهب الى أن 
الصحة تعني امضاء الشارع للمعاملة 
والفساد يعني عدم الإمضاء. فكلّ 
معاملة شخصيّة مشمولة لأدلة 
الامضاء الشرعى فهى معاملة 
صحيحة وإلآ فهى معاملة فاسدة. 
وبتعبير آخر :ان الصحة في المعاملة 
تعني اعتبار الشارع ترثُبٍ الأثر 


| المترقّب على المعاملة , والفساد يعني 


عدم اعتبار الشارع لترتّب الأثر 
المعاملة . وبهذا تكون الصحّة والفساد 
من الأحكام الوضعيّة وليستا من 
الامور الواقعيّة التكوينيّة ىا هو الحال 
في العبادات . 

ووجه العدول عن المبنى الاول هو 
ما أفاده # من انَّ نسية المعاملات 
للإمضاء الشرعي نسبة الموضوع 
للحكم لا نسبة المتعلّق للحكم كما هو 
الحال في العيادات . 

لا 


الصحيع والأعم . 


١‏ - الصحيح والأعم 

والبحث هنا عن انَّ ألفاظ 
العيادات -كالصلاة والصوم والحجج - 
وألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة 
والنكاح هل هي مستعملة في لسان 
الشارع لخصوص الصحيح منها أو 
للأعم من الصحيح والفاسد؟ 

وتحرير حل النزاع يت بأحد ا 
صياغات: 

الصياغة الأول : انّه بناءا عن 
ثبوت الحقيقة الشرعية وان الشارت ا 
وضع ألفاظ العبادات وأنقل1/1 
المعاملات لمعان خاصة تختلف سعة أ 
وضيقاً وتبباناً عن المعاني اللغويّة بناء 
على ذلك يكون تتصوير حل النزاع ا 
هذه الصياغة : وهي ان ألفاظ 
العبادات وألفاظ المعاملات هل همي 
حقيقة في خصوص الصحيح منها أو 0 


هي حقيقة في الأعم من الصحيح ا 
والفاسد. ١‏ 

وبتعبير آخر: هل هي موضوعة / 
للصحيح أو هي موضوعة للأعم: فلو ا 


1 


كانت موضوعة المع يكون 
استعماها في الأعم مفتقراً الى قرينة 
وهكذا العكس, فيكون الأصل عند 
عدم القرينة هو الإستعبال فيا وضع له 


الغزاع هذه الصياغة وهي ان 
استعمالات الشارع لألفاظ العسبادات 
والمعاملات هل هي في خصوص 
الضحيح منها باعتبار مناسبتها مع 
آلْعاني اللغويّة ل هذه الألفاظ أو ان 
اتتشالاته لما أنا هو في الأعم 
باعتبارها هي المتناسبة مع المعاني 
اللغويّة لهذه الألفاظ . فلو كان الأوّل 
كان الإستعبال في الثاني مفتقراً الى 
قرينة وكذلك العكس , فيكون الأصل 
عند عدم القرينة هو الاستعمال 
المستعارف عن الشارع والمناسب 
لمداليل الألفاظ في اللغة. 

الصياغة الثالثة : أنه بناء على انَّ 
ألفاظ العبادات والمعاملات استعملها 
الشارع في معانيها اللغويّة إلا انَّ 


له 


التعرف على إرادة امعنى الشرعي منها 


بواسطة نصب قرينة عامة بنحو تعدّد 1 
الدال والمدلول. فالدال الاول هو || 
واحد من ألفاظ المبادات أو أأ 


المعاملات ومدلوله هو المعنى اللغوي, 
والدال القاني هو القرينة العامة 
ومدلوله هو المعنى الشرعي . فبناء 
على هذا المببئ يكون تحرير محل الغزاع 
+هذه الصياغة وهى أنّ القريثة العامة 
التي جعلها الشارع دالاً علي المت 
الشرعي هل جعلها عإل الثاني 
الصحيحة أو جعلها على الأعيم من 
الصحيحة والفاسدة غَلَ الذول 
تكون إرادة الأعم مفتقرة الى قريئة 


خاصة وهكذا العكس. فالأصل عند || 


عدم القريئة الخاصة هو الإستعبال في 
المعنى المناسب للقرينة العامة . 


وأما ماهو المراد من الصحيح 


والفاسد فسوف نشرحه تحت عنوان 
الصحيح والفاسد, وأمّا تصوير الجامع 
الوحداني بناء على الصحيح وبناء على 
الأعمّ فهو خروج عن الغرض . 

ا نا 


2 - الصحيح والفاسد 

ذكرت للصحيح والفاسد جموعة 
من المعاني : 

المعنى الاوّل : انَّ الصحيح هو ما 
يقتضي الإتيان به سقوط الاعادة 
والقضاء. والفاسد هو الذي ليس له 
هذا الإقتضاء, وهذا المعنئ هو 


المعنئ الثالث : :أن ميخ هو ما 
يحصّل الغرض ويُحقّقه . والفاسد مالا 


يكون كذلك. 
وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة 
بأنا تعريفات للصحيح بلوازمه 
| وللفاسد كذلك وإلّا فليست هذه 
التعريفات معان للصحيح والفاسد بل 
ان للصحيح معىّ يلزم من هذا المعنى 
اللوازم المذكورة فالفعل اذاكان 


الصدق في القضايا الحمليّة ‏ . 
صحيحاً لزم عن الإتسيان به سقوط 
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه 
ولزم من صحّته موافقة الشريعة 
وصيرورته منطبقاً للأمر الشرعي 
وترئّب على صحّته حصول الغرض », 
وهكذا الكلام في الفساد حيث يقرتب 
عليه عدم سقوط الإعادة والقضاء 
وعدم موافقة الشريعة وعدم حصول 
الغرض . 

المعنئ الرابع : انّ الصحيح هو. 


الواجد ثقام الأجزاء والشرائظ | 


والفاسد مالا يكون كذلك . وقد أصيقٌ” 
هذا المع جمع من الأعلام/ وَوَك" 
السيد المخنوئي ب على ذلك انّ الصحة 
والفساد وصفان مخستصان بالمركبات 
دون البسائط وان الذي يتّصف به 
المعنىئ البسيط هو الوجود والعدم. 
الا ان السيّد الصدر # لم يقبل بهذ 
التعريف وذهب -تبعاً للمحقّق 
العراقي يه الى ان الصحيح هو الواجد 
للحيثيّة المرغوبة منه وهذا لا تكون 
التعريفات الشلاثة للصحيح لوازم له 
بل هي مقومة له. وذلك لأنَّ واجديّة 


الثيء للحيئيّة المطلوبة تتفاوت 
بتفاوت الجهات الملحوظة, وبهذا 
المعنى لا يكون وصف الصحّة والفساد 
مختصاً بالمركبات كما أفاد السيّد 
الخسوثي ة بل يكون وصف المعنى 
البسيط بالصحّة والفساد بلحاظ 
واجديّته للحيثيّة المرغوبة منه وعدم 
واجديّته لذلك. 
# # س 


اع الصدق في القضايا الحمليّة 

اختلف العلياء فيا هو مناط الصدق 
فالخ , فهنا أربعة مبانٍ : 

المبنى الأوّل: وهو مبنى المشهورء 
وحاصله ان مناط الصدق في الخبر هو 
مطابقة الخبر للواقع , والكذب هو 
عدم مطابقته للواقع . 

ويبتعبير آخر: ان الصدق هو 
مطابقة النسبة الخسبريّة للنسية 
النارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة 
أو سلبيّة. والمراد من النسبة 


| الخارجيّة هى النسبة الثابتة في نفس 


| الأمر والواقع . وليس المقصود من 


المطابقة للنسبة الخارجيّة هو المطابقة | 


لما هو ثابت في الوجود الخنارجي بل 
المقصود منه المطابقة لما هو الشابت في 
نفس الأمر. ومن هنا تكون ضابطة 
الصدق شاملة للقضايا التى لا يكون 
ثبوت النسبة فيها خارجيا كما في 


قضيّة «وشريك الباري ممتنع الوجود» | 


و « النقيضان لا يجتمعان». فإنّ مناط 
الصدق في هذه القضايا هو مطابقة 
النسبة في القضيّة مع النسبة الثابتة:ف. 
نفس الأمر والواقع . 

المبنى الشاني : وهو الذي ذهب 
اليه السيد الحنوني ب وتحاعتله 20 
مناط الصدق هو مطابقة مراده 
للواقع . فالمطابق _بصيغة الفاعل هو 


للواقع حتى وأن كان هذا الظهور 
منافياً للمراد الجدّي, نعم قد يتّفق ‏ 
كما هو الغالب اتّحاد الظهور مع المراد 
إلا ان ذلك لا يُسوَغ أن يكون المناط 
هو مطابقة ظهور الكلام للواقع كبا هو 


.. المعجم الأصولي اج 
مبنى المشهورء ومن هنا يكون 
المتّصف بالصدق والكذب هو مؤدئ 
الخبر لانفس الخبر كما هو ميق 
المشهور , وقد بينًا ذلك تحت عنوان 
«الجملة الخبريّة ». 
المبنئ الثالث : وهو الذي ذهب 
اليه التظام . وحاصله ان مناط الصدق 
في الخبر هو مطابقته لإعتقاد المخير 
حتى وان كان الإعتقاد منافياً للواقع , 
ومناط الكذب هو عدم مطابقة الخبر 
لإعتقاد الخبر حتى وان كان مطابقاً 
للواقع , فلو قال المخبر « تحمّد رسول 
اللةاخظ » ولم يكن معتقدا بهذه النسبة 
فإنّ هذا الخبر يكون كاذياً رغم 


|| مطابقته للواقع. ولو أخبر بوجود 
المراد. والمطابّق _بصيغة المفعول هو | 
الواقع ونفس الأمر. وليس المناط في | 
الصدق هو مطابقة ظهور كلام المتكلم | 


شريك الباري وكان معتقداً لذلك فإنَ 
خبره يكون صادقاً رغم منافاته 
للواقع . 

المبنى الرابع : وهو الذي ذهب 
اليه الجاحظ . وحاصله انَّ مناط 
الصدق في الخبر هو مطابقته للواقع 
والاعتقاد معاً. والكذب هوعدم 
مطابقة الخبر هما معاً , وأمَا لوكان 


الصدق في القضايا الشرطيّة 


الخبر متوفراً على أحد الأمسرين دون 
الآخر فإنَّه لا يتصف بالصدق ول 
بالكذب . فلو كان المخبر مطابقاً للواقع 
ومنافياً للإعستقاد أو منافياً لللواقع 
ومطابقاً للإعتقاد فإنّه لا يكون كاذباً 
ولاصادقاً. 

# #6 # 


5 .الصدق في القضايا الشرطيّة 
انّ مناط الصدق في القضايا 
الشرطيّة هو صحةالملازية 
وواقعيتها. ومناط الكذب فيبا عسو 
فساد الملازمة وعدم واقعيَتَلوَدَلكٍ 
لأنَّ مؤلف القضيّة الشرطيّة يدعي 
ثبوت الملازمة بين المقدّم والدالي فى 
القضيّة الشرطيّة فلو/م تكن هذه 
الملازمة ثابتة في نفس الأمر فإِنّ 
القضيّة أو مؤداها يكون كاذباً وانكان 
ثابتا في نفس الأمر فالقضيّة أو مؤداها 
يكون صادقاً. 
قضيّة « إذا اطّلعت الشمس 
فالئبار موجود » صادقة وذلك لصحّة 
الملازمة وثبوتها في الواقع . أمّا لو قيل 


لقا 


« إذا طلعت الشمس فالليل موجود » 
فإنَّ القضيّة تكون كاذبة لعدم صحّة 
الملازمة ومنافاتها للواقع ونفس 
الأمر. 


هوامش حرف الصاد 
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00 حرف الضاد )4ه 


ع مسألة الضدّ 

ويقع البحث في مسألة الضدٌ عن 
الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة 
ضده , وان العقل هل يُدرك بوك 
هذه الملازمة أولً. وبذلك ينضح ان 
مسألة الضدَّ من المسائل المَقَلَيه :ا 
قسم الإستلزامات. إذ ان القاضي 
بثبوت الملازمة وعدم ثبوتها هو ا 
العقل , وان التعبير عن عنوان المسألة 
بقوهم « الأمر بالشيء هل يقتضي 
النهبى عن ضدّه» لا راد مئةه 
اختصاص البحث بالوجوب المفاد 
بواسطة الأدلّه اللفظيّة بل لأنّ 


الوجوب غالباً ما يُستفاد بواسطة || 


اللفظ . فهذا ما برّر التعبير عن عنوان 
المسألة بذلك وإِلَا فالبحث يشمل 


مطلق الوجوب وان مقتضي حرمة 
|| ضتّءأولا. 

هذا ولكن البعض حور المسألة 
على أساس انها من المباحث اللفظيّة 
وان الأمر هل يدل بالإضافة الى البعث 
تو متعلّقه هل يدل يأحدى الدلالات 
الفستئلاث ال م#طابقيّة والتضمنية 
والإلتزامية على النهي عن ضده أو 
لَه ليس للأمر أي دلالة على النهي عا 
يضاد متعلقه . 2 

وكيف كان فالبحث عن الإقتضاء 
في عنوان المسألة لا يختصٌ بالبحث 
عن الملازمة بل يشمل الإقتضاء بنحو 
العينيّة والإقتضاء بنحو التضمن , كما 
ان المقصود من الملازمة يشمل اللزوم 
الب بالمعنى الأخص واللزوم البيّن 
بالمعنى الأعم وقد بِيّنَا المراد من 


ناح 

الإقفتضاء في عسنوان المسألة تحت 
عنوان «الإقتضاء في مسألة الضد». 
وأمَا ماهو المراد من الضدّ فهذاما 


سيقي بيانه . 
وببق الكلام في الثمرة المترئية على 
مسألة الضد, فإنّه بناء على القول 


بتاقضاء لوعي وب لترمة ألضة 
الناصٌ تكون النتيجة هى حرمة 
الواجب المضاد للواجب الأهجّ ملاكاً. 


فلو انّفق وجود واجبين تضييق قدزة 


المكلّف عن امتثاها معاً وكان جديا ”| 


أهمّ ملاكاً من الآخر فإِنّ تقض 
القسول بأنّ وجوب العْفَّتَيَشَصِي 
النبى عن ضدّة هو حرمة الواجب 
المضاد لما هو أهمَ ملاكاً . وذا لوكان 
هذا الضدّ عبادياً لما صح التقرّب به . 
وأمَا لوكان البناء هو القول بعدم 
الإقتضاء لكانت النتيجة هي و 
وجوب الضدٌ لا يكون مائعاً عبن 
ثبوت الوجوب للضدّ الآخر, نعم لما 
كان الفرض هو ضيق قدرة امكل 
عن امتثال كلا الوجوبين فهذأ يقتذ 
أن يكون الضدّ الآخر الأقلّ أهميّة 


...... المعجم الأصولي /ج؟ 

| مقيداً بعدم امتثال الضدّ الأهمّ فتكون 

فعليّة الوجوب للأقلّ أهميّة منوطة 

بعصيان أو بقرك الضدّ الأهمّ. وهذا 

يكون الضدٌ الأقل أهميّة واجباً ولكن 

ا بتحو القريّب , بمعنى أنه لو عصى 

ا ١‏ المكلّف الضد الأهمٌ إن ملزم بالاتيان 

بالضد المهمّ ويكون عندئقٍ ممتثلاً للضد 

المهمّ وعاضياً للضد الأهمٌّ. ولمزيد من 
التوضيح راجع عنوان «القرئّب». 

2# # 


/ 
/ 7 الضِدٌ العام والضدّ الخاص 
اراد من الضدّ في عنوان مسألة 


| الضدَ هو الأعمَ من الضدٌ المنطق» 
وذلك لشموله للقي النطقي 


العام وعن الضد المنطق بالضد 


| الخاصٌ . وبهذا يكون المراد من الضدّ 
فى عنوان المسألة هو مطلق المعاند 
والذي تارة يكون من قبيل الأمر 
الوجودي المنافي وجوده لوجود الضدّ 
الواجب , وتارة يكون من قبيل الأمر 
العدمي والذي هو نقيض وجود الواجب. 


شرن والفاار .نيه 


والمتحصّل أن المراد من الضدّ 
العام : هو تسرك الفعل الذي ثبت له 


الوجوب, والبحث فيه يقع عن ان | 


ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب هل 
هو حرام أولا. أي ان ثبوت الوجوب 
للفعل هل يقتضي حرمة تركه أو اله له 
يقتضي ذلك ؟ 

وقد يطلق الضدّ العام كما أفاد 
الحقّق النائيني به _ على الأعم من 
النقيض والأضداد الوج ودية: 
المتعدّدة . فى حالة وجود أضهاة 
مستعدّدة للواجب 2 عن مد 
الأضداد المتعدّدة بالضدٌّ العام »دلق 
في مقابل ما اذاكان للواجب ضدّ 
واحدء إلا ان هذا التعبير غير سائدكما 
أفاد المحقّق النائيني # وان ماهو 
السائد هو اطلاق الضدّ المام على 
خصوص النقيض . 

وأمًا المراد من الضدّ الخناصٌّ فهو 
الأمر الوجودي الذي يعاند وجوده 
وجسود الواجب بحسيث يسستحيل 
اججاعهما. أي يستحيل صدورهما عن 
المكلّف. فحينا يأتي المكلّف بالفعل 


عه 


الوجودي المضاد فإِنَ ذلك يستوجب 
العجز عن الإتيان بالفعل الواجب. 

مثلاً: حينا يكون انقاذ الريق 
الصلاة أو النوم يكون من 
! الضد الخاصٌ للواجب . 

والبحث فيه يقع عن ان فعل الضد 
الخاص مثل النوم أو الصلاة هل هو 
حرام أو لأ. بعنى انَّ وجوب الإنقاذ 


4# 


7 - الضرر والضرار 
ذكرٌ الحقّق صاحب الكفاية 4# انّ 
المراد من الضرر هو النقص الذي 
يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو 
|| المال واه يُقابل النفع تقابل العدم 
والملكة. 
وقد وجنّه السيّد الحكيم ه دعوئ 
صاحب الكفاية 48 بأنّ التقابل بين 
الضرر والنفع تقابل العدم والملكة بما 
حاصله ان النفع عبارة عن اتنّصاف 
موضوع بوصف له شأنية الإنّصاف 
| بهء ويكون عدم الإنُصاف به من قبيل 


اا 


انتفاء وصف عن موضوع له شأنيّة أن 
يتّصف بذلك الوصف. فالبصر 
للإنسان نفع وعدمه ضرر. وذلك لأنّ 
الانسان له شأنيّة الانّصاف بالبصر, 


فيكون انتفاء البصصر عنه انتفاء | 


الوصف عسن موضوع له شأنية 
الاتّصاف به. 

ووجّه السيّد الصدر دعوئ 
صاحب الكفاية © بما حاصله : انَّمن 
المحستمل إرادة صاحب الكفاية 2# 
اشقال النفع والضرر على نكتة بلقاي 
العدم والملكة لا أن مراده هَوَاق 
التقابل بينها تقابل العدم والدككة) ]د 
لابدٌ في المتقابلين بنحو العدم والملكة 
أن يُوْحْذ في موضوع عدم الملكة 
قابليته «الموضوع» للملكة . والضرر 
والذي يُفقرض أن يكون هو عدم 
الملكة لا يتوفّر على هذه الخصوصيّة , 
إذلم يؤخذ في موضوع الضعرر قابليته 


للنفع , ومع ذلك يمكن ان يُدعئ اشقال || 


النفع والضرر على نكتة التقابل بنحو 
العدم وام لكة, وذلك بأن يُقال انّ 
تحقّق الضرر لا يكون إلا في موردٍله 


المعجم الأصولي /ج7 
قابلية الإصاف بالنفع . فالمال مثلاً 


| المملوك لشخص له قابليّة الانّمصاف 


بالنفع وذلك فيا اذا زاد فعندما ينتقص 
يكون ذلك النقص عبارة عن انسلاب 
وصف عن موضوع له قابلية 


| الإتصاف به. وهذا هو الضرر. إذ 


الضرر هو النقص وهو عبارة عن عدم 
النفع لموضوع «مال شخص» له 
شأنيّة الإتّصاف بالنفع , وهذا بخلاف 
النتقص الذي يعرض المال غير المملوك 
إن لا يكون ضبرراً. وذلك لأنُ المال 
اليس له شا النفع حئ مع زيادته 
قلايكون نقصه ضبرراً. 

هذا ولكنٌ السيّد الخوئي 4 لم يقبل 
بدعوى صاحب الككفاية # من انَّ 
الضرر مقابل للنفع ‏ وادعئ ان الضرر 
يُقابل المنفعة . وذلك لأنّ النفع مصدر 


' فالمناسب ان يُقابله «الضعرٌ» والذي 


هومصدرأيضاً. 

والفرق بين المصدر واسم المصدر 
ان المصدر هو نفس الفعل الصادر من 
الفاعل , فحينا يقال «ضربه ضعرباً» 
فإنّ «الفرب» هو نفس الفعل 


الصادز عن الفاعل , وأمَا اسم المصدر 
فهو ينشأ عن معنى المصدر, وهذا يعي 
عنه باسم المصدرء إذ اله اسم للمعق 
المصدري. فحينا يقال «ضرٌ زيد 
غمرواً ضرراً# فإنٌ مم ذلك أنه 
حصل لعمرو الضعرر, فالضرر هو ما 
حصل لعمرو من نقص بسبب ظيرٌ 


زيد له, وهكذا حيما ب ل: « نفع زيد 
عمرواً نفعاً ومنفعة » فإنَّ النفع هو 


نفس الفعل الصادر عن زيد. وما 
المنفعة فهي الزيادة التي حصلت لمرو 
بسيب نقع تيد له. 
وهنا ينضح انا الصلومَعَتَعَابَلَ 
اللمنفعة, ونَّاكانت المنفعة يعن 
الزيادة العارضة للموضوع القام 
فالضرر هو النقص العسارض 
للموضوع التام؛ وبهذا يكون التقابل 


بينهما تقابل التضادٌ وانَّ هناك حالة ) 


ثالثة لاايكون معها ضر ولا منفعة كيا 
لولم يُضرب الإنسان ول يُعظّم . 
وجاء السيّد الصدر يه ببيانٍ آخر 
لمعنى الضرر, وحاصله : انَّ اللغويّين 
اختلفوا في تعريف الضرر. فنهم من 


عرّف الضرر بالنقص في المال والنفس 
أو الطرف أو العرض . ومنهم من عرّفد 
بالشدّة والحرج والضيق. والصحيح 
ان الحيثيتين مأخوذتان في مع 
الضرر وأنّه عنوان منتزع عن النقص 
الموجب للوقوع في الشدّة والضيق . 

فحيئيّة النقص وحدها ليست 
كافية في تحقّق الضرر. كا انَّ حيثيّة 
الشدّة والحرج لا تحقّق وحدها عنوان 
الضرر . نعم لا يعتبر في صدق الضرر 
فعليّة ا حرج والضيق النفساني بل 
يكني أن يكون للنقص شأنية الإيقاح 
ف الذرج والضيق النفساني , فلو تلف 
مال زيد دون علمه فإنَّه لايقع في 
الضيق النفساني لغفلته عن ذلك إلا ان 
هذا النحو من التلف له شأنيّة الإيقاع 
في الضيق والحرج وهو كاف في صدق 
الضضرر. 

وأمًاالمراد من الضرار فقد ذكرت 
له احّالات: 

الإحتمال الأوّل : انه مصدر للفعل 
المجرّد « ضيرٌ» فيكون من قبيل قام 
قياماً وحاسبه حساباً . وقد منع السيّد 


لها 


الخوئي يك هذا الإحتال لأنَّ الفعرار / 


حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر, 
فيلزم التكرار في الرواية بلا مبرر. 

إلا ان السيّد الصدر # أفاد بأنّ 
هذا الإحال لا يستلزم التكرار لو كان 
معنى الضعرار مستبطناً ل معنى الشدّة 
وتأكّد الضرر أو كان مستبطناً لمعنى 
الضرر عن قصد وتعمٌّد. فيكون 
تكرار المصدر لغرض إفادة أحد 
هذين المعنيين اللذين قد لا يكوة: 
لفض الضرر مفيداً لها 

ثم استظهر المعنى الثاني منه) كال" 
لَه المناسب للمتفاهم العم قلتفقة 
الضبرار. فيكون اللفظ الاول وهو 
«الضرر» نافياً للحكم الضرري إلا 
انّهِ يبق الحكم الذي ليس ضررياً 
بطبعه إلا أنّه يكن الاستفادة منه 
لإيقاع الضرر بالغير كما في حكم 
الشارع يسلطنة الناس على أمواهم. 
فإنّهِ يس حكداً ضررياً بطبعه إلا ال 
قد يستفاد منه لايقاع الضرر بالغير. 
كبا لو استفاد منه أحد الشريكين 
لايقاع الضرر على شريكه بأن يمنعه 


المعجم الأصولي اج" 
من التصرّف في المال المشترك فلا 
يأذن ببيعه كما لا يأذن بتقسيمه ولا 
بإجارته والإستفادة من منفعته . ومن 
الواضح أن الشريك الآخر ليس له 
التصرّف في المال المشترك دون إذن 
شريكه, فهذا الحكم والذي هو ليس 


| ضعررياً بطبعه إذا استفاد منه المكلّف 


ْ 


لإيقاع الضرر على الغير فإِنَّه منفي 
بقوله يل : « لا ضعرار 16. 
ثم أيّد هذه الدعوئ بتمسّك الفقهاء 
ببقاعدة « لااضرر ولا ضرار» لني 
بعض الأحكام التي ليست ضرريّة 
بَطبعْهاً. فلا يصلح نني الضرر لنفيهاء 
نعم كلمة «الضرار» هي ا مصحّحة 
لنني هذه الأحكام باعتبارها تستبطن 
معن الإستغلال والععمد لإيقاع 
الضرر على الغير , وذلك مثل استفادة 
الزوج من اختصاصه بحمقّ الطلاق 
لايقاع الزوجة في الضرر فإنّهِ لامعنى 
للتمسّك بالقاعدة إلا من جهة نفيها 
للضرار. 
وبهذا يثيت أن اختيار الاحتال 
الارّل وهو ان الخرار مصدر الفعل 


الضرورة بشرط المحمول . 


الشلائ الجرّد «ضرٌ» لا يستلزم 
التكرار.. 

الإحتمال الثانى : ان الضرار 
مصردر باب المفاعلة المزيد فيه 
والمأخوذ من الفعل الثلائي الجوّد 


«ضيرٌ». فيكون الضراز مصدراً || 


للفعل «ضارٌ ». 

واختار السيّد الحوثي يه هذا 
الإحتال وأيّده بقوله ياي لسمرة: 
« انّك رجل مضار»'" إلا انه م يقيل” 
بما هو معروف عند النحاة والصل فين 
من أن باب المفاعلة يدل على نستي 
أي صدور الفعل من الائد 1 
يقال «ضارب زيد عمرواً» فإنَّه يدل 
على انتساب ضضرب عمرو لزيد 
رد 


وانتساب ضرب 


الى انّ هيئة المفاعلة موضوعة للدلالة 
على ايجاد الفاعل للفعل, أي خلقه || 
ماد الفمل » ققوله تال : 9يْخَابِعُونَ 


أَنفْسَهُم04", فعنى يخادعون هو اباد 
المنافقين للخدعة , ولا يعني ذلك انَّ 


ل فك 


الله تعاللى والمنافقين يتبادلون ايجاد 
المندعة. وهكذاكلّ الآيات التي 
استعملت هيئة باب المفاعلة, 
وبعد التستيع كما أقاد ا 
الأصفهاني ه _ل ند في الآيات القي 
استعملت هذه الميئة ما يدل على 
إفادتها لنسبتين وصدور الفعل من 


!| الإثنين. 


وبهذا يكون معنى الضرار هو ايجاد 
الضرر. 
#1 # 


1 الضرورة بشرط المحمول 

والمقصود منها القضايا التى أخذ 
امحمول جز أو شرطاً في موضوعها , 
فهي ضرورية باعتبار ان المحمول جزء 
للموضوع, أي ان صيرورة القضايا 
الممكنة في نفسها ضروريّة يكون 
بشرط أخذ الحمول جزء أو شرطأً في 
موضوعها, وعندئذٍ يكون ثبوت 


امحمول للموضوع من قبيل شبوت 


الثي لنفسه . وهو ضتروري كما هو 
واضح. 


للك 


فعندما يقال: « زيد عالم» فإ هذه 
القضية ممكنة . إذ ان امحمول كما يمكن 
ثبوته للموضوع يكن انتفاؤه عنه . أما 
حينا يقال: «زيد العالم عالم» فإنّ 
القضية تصبح ضضرورية. وذلك لأنّ 
العالم أُخذ جزء في الموضوح . فيكون 
ثبوت العالميّة لزيد العام من شبوت 
الشيء لنفسه . 

وذلك في مقابل الإمتناع بشرط 
المحمول حيث ان المقصود منه القغنايا 
التي أخذ في موضوعها عدم الحمول ' 
وعندئذٍ يكون ثبوت الْحَعَول 
للموضوع متنعاً. 

ومثال ذلك : أن يقال: «زيد غير 
العالم عام». فامتناع هذه القضية نشأ 
عن أخذ عدم المحمول جزء في 
ا موضوع , فهي متنعة بشرط امحمول . 


المعجم الأصولي اج 


هوامش حرف الضاد 


)١(‏ الوسائل : باب ١‏ من أبواب موائع 
الإرث الحديث وى .٠١‏ 
(؟) الوسائل : باب 17 من أب 
الموات الحديث 4. 

(5) سورة البقرة:5. 


أ 
ا 
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4- الطبيعي الأصولي 

- الطبيعي المعقولي 

مسلك الطر بقيّة 

15 الطلب والإرادة 

٠غ‏ أصالة الطهارة 

الطهارة والنجاسة / 


ملا حرف الطاء يه 


4 . الطبيعي الأصولي 
والمراد من الطبيعي الأصولي هو 


الكل الطبيعي وهو اما الماهيّة المهملة | 


53 الماهيّة اللابشرط القسمي .وقد 
أوضحنا ذلك تحت عنوان «الكل 
الطبيعى ». 


اننا 


٠‏ - الطبيعي المعقولي 
المراد من الطبيعي المعقولي هو 
الكل العقلي المعبر عنه بالماهيّة الجكدة 
والماهيّة بشرط لا. وبتعبير المناطقة 
هو الطبيعة الملحوظة بوصف الكلّيّة, 
وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان « الكل 
العقبي » وقلنا ان موطن الكل العقلي 
لا يكون إلا الذهن. وهذا لا يسري 


الحكم امجعول على الطبيعة بوصفها 
كليّة الى الأفراد الحنارجيّة . فحينا 
يُقال : « الإنسان نوع » فإنّ الحكم على 
الإنسان بأنّه نوع لا يصحّح الحكم 
على زيد بأنّه نوع. إذ ان الإنسان 
المججمول عليه « النوع » أنَا هو الإنسان 
الكل الأخوذ بشرط لامن جهة 
العوارض التي يمكن أن تعرض الماهيّة 
في الخارج . ومن الواضح ان لحاظ 
الإنسان بهذا النحو من اللحاظ لا 
يصدق على الأفراد النارجيّة فلا 
ايكون الحكم الثابت له ثابتاً للأفراد 
الخارجيّة . 
ع 


2 مسلك الطريقيّة 


وهو الملك الذي تبنّاه الحقّق 


فنا 


النائيفي والسيّد الخوني تك فيا هو 
امجعول في الأسارات حيث تتبنيا انَّ 
المجعول في الأمارات هو الطريقيّة. 
بمعنى ان الشارع أعطئ للأمارة دور 
الطريقيّة والكاشفيّة والحرزيّة للواقع 
فهي وأن لم تكن محرزة وكاشفة عسن 
الواقع بذاتها إلا انها بواسطة الجعل 
الشرعى تأَهَّلت هذا الدور. 

وعان” ذلك : هو ان الذي له دور 
الكشف وامحرزية للواقع حقيقة كبا 
هو القطع . ٠‏ فهو بمقتضى ذاته يكف 
عن متعلقه ويحرزه وأما الأحاوات: 
فليست ها هذه المخاصية مَسَلهع] 
ذاتها , وذلك لأنٌّكاشفيتها غير تامّة, 
ومن هنا كان بوت هذه الناصيّة 


للأمارة منوط ط بالجعل والإعتبار. 
وبهذا يتضح انّالمراد من مسلك أ 
الطريقيّة في قات هواعتبار 
الشارع الأمارة كاشفة ومحرزة للواقع 
كإحراز القطع للواقع . غايته انَّ ا 
محرزيّة القطع للواقع ذاتيّة للقطع فلا 
تخضع للجعل والإعتبارء وأما تحرزيّة 
الأمارة للواقع فيكون بواسطة الجعل. 


. المعجم الأصولي اج 
ودور الجسعل الشرعي هو تتتميم 
الامارة واعتبارها علماً. 
فيكون لها نفس الدور الثابت للقطع 
وهو الوسطيّة في الإثبات والككاشفية 
عن الواقع , وهذا لايعني ان الشارع 
قد تصرّف في الواقع وجعل مؤدى 
الأمارة وما تكشف عنه واقعاً تنزيلا 
بل يظل الواقع على ماهو عليه فلا 
تقتضي الأمارة تبدله كما لا تقتضي 
صيرورة مؤدئ الأمارة واقعاً تغزيلاً. 
فغاية ما يقتضيه جعل الطريقيّة 
للأمارة هو تتميم مانقص من 
كاشّفيتها ويبق الواقع على حاله قد 
تصادفه الأمارة وقد لا تصادفه , 
فالتوسع أن هو في خاصيّة الكشف 
التام . فبعد إن كانت مختصّه بالقطع 
تصيح بواسطة الجعل ثابتة للأمارة. 
فكأتًا الشارع وسع من دائرة العلم 
وجعل الأمارة فرداً منه. ولذلك صار 
للأمارة دور الوسطيّة في الإثبات كما 
هو شأن القطع فيكون ثبوت المنجّزية 
والمعذريّة للأمارة غير مفتقر للجعل 
بعد ان وسّع الشارع من موضوع 


الطلب والإرادة .. 


المنجزيّة والمعذرية بواسطة جعل 
الطريقية للأمارة. أي ان المنجزيّة 
والمعذريّة من اللوازم الذاتيّة للقطع 
لكونه كاشفاً تام عن متعلّقه وباعتبار 
ان الشارع مم كاشفية الأمارة ف 
يقتضي أن تكون الأمارة موضوعاً 
يّة والمعذريّة . غايته انَّ 
موضوعيّة القطع للمنجّزيّة والمعذريّة 
ثابتة بالوجدان وأما موضوعيّة 
الأمارة لها فثابتة بالتعّد . وهذا هيو 
الورود. 


#6 # 


1 الطلب والإرادة 


وقع الخلاف بين الأعلام في الطلب 


والإرادة وهل انها متّحدان مفهوماً 
ومصداقاً أو انها متغايران مفهوماً 
ومتّحدان مصداقاً أو انما متباينان 
مفهوماً ومضداقاً 5 


ذهب صاحب الكفاية # إلى 
الأول أي ان الاب والإرادة 
متّحدان مفهوماً وانشاءٌ ومصداقاً. 
وحاصل ما أقاده 4: 


انَّ الظلب والإرادة موضوعان 

لمع واحد. فههما لفظان مترادفان 
يبان عن مدلولٍ واحد , فليس بينهم| 
تفاوت من جهة المفهوم. وهذا هو 
معنى الاتحاد المفهومى بينهماء غايته انَّ 

ا الطلب ت ة يكون حقيقيا واخرئ 
[ يكون انشائياً. فا هو مرادف للطلب 


الحقيق هو الإرادة الحقيقيّة وماهو 
مرادف للطلب الإنقائي هو الإرادة 
الإنشائية. وأمّا الطلب الإنشائي فهو 

أم غاير للإرادة الحقيقيّة . كم ان الإرادة 
الأنشائيّة مغايرة للطلب الحقيق. ن 

ا :. ابرة للطلب الحقيق؛ نعم 

7 المتتفزف عند اطلاق الطلب هو 

| الطلب الإنشائي كبا ان لمنصرف من 

|| لفظ الإرادة هو الإرادة الحقيقيّة إلا ان 
الوجدان قاض بأنٌ الإرادة الحقيقيّة 
والطلب الحقيق شيء واد كباان 
الطلب الإنشائي والإرادة الإنشسائية 
شيء واحدء وهذا هو معن اتحاد 
الطلب والإرادة انشاء. أي ان الطلب 

|| الإنشائي ليس شيئاً آخر غير الإرادة 

| الإنشائية. 

| وأمَا الإتّماه المصداق بينهم) فهو 


بن 
بمعنى انَّ واقع الطلب هو عينه واقنع | 
الإرادة. فواقع الإرادة الحقيقيّة هو 
واقع الطلب الحقيق كما ان واقع الطلب 
الإنشائية . 


الإنشائي هو واقع الإرادة 


والمتحصّل ان مسعنى الإرادة 


هو الشوق المؤكد القائم 
بالنفس والناشيء عن تصوٌّر الثيء | 
وتصوّر فائده والتصديق بها. وهذا هو 
معنى الطلب الحقيق . وان معنى الطلب 
الإنشاني هو ما يُنشا بالصيغة اوتا 
يساوقها. وهذا هو معؤل الإإرادة 
الإنشسائية . ثم ان واقسع اراد أي 
الإرادة بالحمل الشايع هو عَيتَه واف 
الطلب. 


وذهب آخرون الى القاني وان 


..........-.....-. المعجم الأصولي اج 


الطلب والإرادة متغايران مفهوماً إل ) 


انا متحدان مصداقاً. فكنا ان مفهوم 
الناطق ومفهوم الضاحك متباينان من 
حيث المفهوم إلا أن بينه) علاقة 
التساوي خارجاً. فلاشيء من 
الناطق إلا وهو ضاحك وكذلك 
العكس. فهكذا الحال في الطلب 


والإرادة. 


وأمًا المبئ الثالث وهو الذي ذهب 
اليه السيّد الخوئي يله وجمع من الأعلام 
فهو التغاير بين الطلب والإرادة 
مفهوماً ومصداقاً. وان الطلب هو 
التصدّي لتحصيل ماهو مرغوب 
ومطلوب, فهو فعل اختياري صادر 
عن الإنسان بالإرادة . وهذا لا يقال 
لمن رغب في تحصيل العلم إلا أنّهِلم 
يتصدٌ لتحصيله أنَّه طالب علم, 


فحض الشوق والرغبة في ذلك لا 


يُصمّح اطلاق عنوان الطالب عليه. 
وأمَا الإرادة فهى صفة نفسانيّة أو فمل 
تفئاني قائم بالنفس . وقد أوضحنا 


|| المراد من الارادة تحت عنواتها. 


وبهذا انضح ان الطلب والإرادة 
متغايران مفهوماً ومصداقاً وانشاء. 
أما التغاير المفهومي بينهها فواضح بعد 
ان قلنا ان الطلب وضع للدلالة على 
التصدّي لتحصيل المرغوب والحبوب 
وان الإرادة وضعت للدلالة على 
الصفة أو الفعل النفساني . 

وأمًا التغاير المصداقي فلأنٌ واقع 


| الطلب لا يكون إلا عند تصدّي المريد 


أصالة الطهارة .. 


لتحصيل مراده. وأمَا فعليّة الشوق 

والرغبة فهي إرادة بالحمل الشايع | 
وليست طلباً. على ان لطلب السنكاً 
بالصيغة أو ما يساوقها لا يُقال له إرادة 
انعم هو يُعيرٌ عن وجود إرادة وشوق 
إلا انّ وجود الإرادة والشوق ليس هو 
وحده المصحًّح لاطلاق الطلب 
الإنشائي على ما أنشأ بالصيغة مثلاً بل 
الذي صمح اطلاق الطلب عليه 
بالاضافة الى الإرادة والشوق هو انَّيْ 
نمو من التصدي لتحصيل المطلونعي: / 


م 1 


”ع أصالة الطهارة 

والمقصود منها حكم الشارع 
بالطهارة الظاهريّة في حالات الشك 
بقطع النظر عن كون متعلّق الشك هو ١‏ 
الحكم أو الموضوع أو قل سواء كان 
الشك بنحو الشبهةالمكنيّة أوكان 
بنحو الشبهة الموضوعيّة. فلو وقع 
الشك في نجاسة الكتابي وطهارته فإِنّ 


أصالة الطهارة تقتضي الحكم بالطهارة 
الظاهريّة وهكذا لو وقع الشك في 


خمرية هذا لمائع فيكون غيساً أو عدم 
خمريته فيكون طاهراً فإنَّ أصالة 
الطهارة تقتضي الحكم بطهارة هذا 
المائع المشكوك الخمرية . 

ثم ان أصالة الطهارة لم تبحث في 
علم الأصول. وعثَّل صاحب 
الكفاية يله ذلك بِأنّ أصالة الطهارة 
ليست مطردة في تمام أبواب الفقه بل 
هي مختصّة بباب الطهارة خلافاً لسائر 
المسائل الاصوليّة ولتي تقع نتيجتها في 
إستنباط الحكم الشرعي بقطع النظر 
عن موقع هذا الحكم في الفقه . أي ان 
تشّجة المسألة الاصوليّة لا تختصضٌ 


يباب من أبواب الفقه دون باب . 
وأورد السيّد النوثي 4 على ذلك 
بأنّ ضابطة المسألة الاصولية هو 
وقوع ننتيجتها في طريق استنياط 
الحكم الشرعي ولا يُعتبر في اصوليّة 
المسألة أن تكون مطردة في 
جميع أبواب الفقه. ثم ذكر ان منشأ 
عدم تعرض الاصوليين لأصالة 
الطهارة في علم الاصول هو وضوحها 
وعدم وقوع النلاف في حجيّتها وائّما 


من الاصول العمليّة المقرّرة لوظيفة !| 
المكلّف في ظرف الشك . 
ل ا 


- الطهارة والنجاسة 


ذهب الشيخ الأنصاري # الى ان 
الطهارة والنجاسة من الامور الواقعية 
وليستا من المجعولات الشرعيّة, 
وذلك لأنّ الأحكام الوضعيّة لا تناها 
يد الجعل أصالة بل هي اما أن عدن 
متعم لمكم اناه و 
الزوجيّة والملكية أو انا من الاصَورٍ 
الواقعيّة كالطهارة والنجاسة 

ووقع الكلام فيا هو مراد الشيخ © 
من دعوئ أن الطهارة والنجاسة من | 
الامور الواقعيّة , وقد ذكر لذلك ثلاثة 
احتالات: 

الإحتمال الأوّل: ان الطهارة هي | 


الشرعئة . وان وظيفة الشارع آنا هي 
الكشف عنهما وعن مواردهما عيناً كما 
هو الحال في كشف أهل الخنبرة عن | 


. المعجم الأصولي اج 


خواص بعض الأدوية والتي لا يكن 
التعرف عليها إلا عن طريقهم . 

الإحتمال الثاني : انَّ مناط جعل 
الشارع للطهارة والنجاسة أنُا هو 
لاشتال متعلّقهما على النظافة والقذارة 
المعنويتين الواقعيتين. 

والظاهر انَّ هذا المعنئ غير مراد 
للشيخ يل. إذ انّ معناه ان الطهارة 
والنجاسة من الجعولات الشرعيّة, 
وهو مناي لمبنى الشيخ له في الأحكام 
إلوضعيّة غير الإنتزاعيّة ى| اتُضح ما 
تُقدم . 

الإحستمال الشالث: ان مناط 
الطهارة والنجاسة أنّا هو النظافة 
والقذارة العرفيتان وهي تعتمد على 
مبركرات ومر تكزات عرفيّة . وليس 
ذلك مرتبطاً بالجعل والإعتبار. غايته 
ان النظافة والقذارة قد لا تكونان 
محسوستين للعرف فيكشف الشارع 
عنهما بواسطة لمكم بطهارة بعض 
الأشياء ونجاسة أشياء اخرئ ويكون 
المنكشف هو النظافة والقذارة 
العرفيتان, ببعنى ان العرف لو اطّلع 


الطهارة والتجاسة ............ 

على واقع هذه الأشياء لبى على طهارة 
ما كشف الشارع عن طهارته وغجاسة 
ماكشف الشارع عن نغجاسته , بل قد 


يبنى العرف على قذارة بعض الأشياء | 


ونظافة أشياء اخرئ نتيجة الجهل 


باشتال ما بنى على نظافته على مناط ١١‏ 


القذارة العرفيّة وهكذا العكس. 
فتكون وظيفة الشارع هي تتصحيح 
هذا البناء بواسطة الكشف عن واقع ما 
تشتمل عليه هذه الأشياء من مناإط: 
القذارة والنظافة العرفيتين. 
والمتحصل ان الطهارة والنجَاعَة 


ييستا من الجعولات الشر عَةبلكهن)! 


من الاعتبارات العرفيّة , وتكون مهمّة 
الشارع هي الكشف عنهاء فإمًا أن 
يتطابق ما كشف عنه مع ماهو البناء 
العرفي خارجا . وامّا أن يكون ما 
كشف عنه هو المطابق لمناط المتبنيات 
العرفيّة وان كان البناء العملي العرقي 


على خلافة نتيجة الجهل بواقع اشهال | 


هذه الأشياء على ماهو مناط المتبئّيات أ 
العرفيّة . 


وكيف كان فا ذهب إليه الشسيخ 


الأنصاري يله لم يقع موقع القبول عند 
كثير من الأعلام لمنافاة دعواه مع 
ظواهر الأدلة المقتضية لكون الطهارة 
والنجاسة من الجعولات الشرعيّة . 
ونقض عليه السيّد الحنوثي له 


بالطهارة الظاهريّة والتي يمكن أن 
معها إلا الجعل الشرعي . 


ست ككبتل ضهنا 
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0( حرف الظاء 6ه 


هع - الظن 
يطلق الظن في اصطلاح الاصوليين 
على الأعم من الظن المنطتي والشلئ | 
والإحتال المنطقيين, فطلق مالي 


بيقين يُعبرٌّ عنه عندهم بالظن /ضعهى]! 


الإطمثنان والذي يكون مع هأعتها 
الخلاف موهوماً لا يُبرٌ عنه عندهم 
بالظن كبا هو كذلك في الااستعرالات 
العرفيّة بل قد يعبرون عن الإطمئنان 
بالقين وان كانوا يس أمور 


الإطمثنان لا يساوق اليقين الرياضي || 


والذي لا يكون معه احتال النلاف 


وارداً ولوكان بمستوئ الوهم أو ماهو أ 


أدفى من ذلك لوكان م مستوىّ أدى 
من الوهم . 


ثم أن الأصل هو عدم حجيّة مطلق | 


الظن على اختلاف مراتبه وتتفاوت 
مناشئه إلا مع قيام الدليل القطعي على 
جعل الحجيّة له انا مطّلقاً أو في موارد 
خاصة عندما ينشأ عن مناشيء معينة . 
راجع عنوان «الحجيّة الجعولة ». 
# ع 


5 الظن الخاص 

والمراد من الظنّ الخاصٌ هو الظنّ 
الناشيء عن الأمارات التي قام الدليل 
القطمي على حجيتها كالظن الناشئ 
عن خبر الثقة أو الخير الموثوق . 

ومنشأ التعبير عنه بالظنّ الخناصٌ 
هو الإحتراز عن الظنون الناشئة عس 
الامارات التي لم يقم الدليل القنطعي 
على حجيتها . 


# م 


لد 


”ع - الظنّ الطر, يقي 
والظنٌ الموضوعي 

والفرق بينها ينضح من ملاحظة 
الشرق بين القطع الطريق والقطع 
الموضوعي وان الطريق هوما 
يتمحّض دوره في الكشف عن متعلّقه 
دون أن تكون له دخالة في ترئّب 
الحكم على موضوعه . وأنَّ الموضوعي 
هو ما يكون دخيلاً في ترتٌب المكت 
على موضوعه . فالأوّل يكون النائيقاً 
عن ثبوت الحكم للموضوع. وَالثَاقٍ 
يكون مودا الحكم بَاعْتبارَه 
موضوعاً له أو جزء موضوع له . 

ثم ان الظن الموضوعي ينقسم الى 
ما ينقسم عليه الق بطع الموضوعي ٠‏ 
حيث قلنا انَّ القطع تارة يؤخذ في 
الموضوع بنحو الصفتية واخرئ بنحو 
الطريقيّة , وكلا القسمين 
بنحو جزء ا موضوع واخرى بنحو تام 
الموضوع. 

تمان الظنَ اللأخوذ في الموضوع 
تارة يكون من الظنون المعتيرة 


دان 


المعجم الأصولي اج 
واخرئ يكون من الظنؤن غير 
المعتيرة. على انَّ اعتبار الظنّ في 
موضوع الحكم تارة يكون بلحاظ 
تمق لظن بحكم شرعي وخر 
يكون بلحاظ ته بوضوح خارجي . 
وبملاحظة ماذكرناه في أقسام القطع 
الموضوعي وما ذكرناه تحث عنوان 
«أخذ القطع حكم في موضوع حكم 
آخر المراد من هذه الأقسام . 
ثم ان السيّد النوئي يه ذكر ان 
الأقسام المذكورة للظنّ الموضوعي أنا 
هي لشحذ الذهن . إذ لا يوجد ف | 


بورد واحد أخل الظن بنحو 


يوجد في الفقد 


الموضوعيّة , نعم توجد موارد 


| ف الفقه اعتبر فيه لفن بنحو الطريقية 


المحمضة.كاعتبار الظ 


الركعات وفي تحديد القبلة عند عدم 


نّفي عدد 


التقكّن من احرازها . 


# # 


8 - الظن المطلق 
والمقصود من الظنّ في هذا العنوان 


|إهو خصوص الظنٌ المنطق. والمقصود 


الظنٌ النوعي 


من الإطلاق هو الإطلاق من جهة 
منشأ الظن فنشأ الظن ملحوظ نحو 
اللا بشرط. أي سواء نشأ عن 
مبركرات عقلائيّة كخير الشقة أو 
الإجماع أو الثهرات أو نشأ عن 
مبررات شخصيّة . 

ويبحثون تحت هذا العنوان حجيّة 
الظنَ المطلق وماهي الأدلّة لني ييكن 
أن يستدل بها على حجيته . وقد ذكروا 
لذلك أربعة أدلّة 

الأول : انَّ الظن بالتكليف بلعتاج 
القن بالضرر عند عدم امتتالَ 
التكليف المظنون . والعقل حاكم ارم 
دفع الضعرر المظنون. 

الثاني : أن عدم العمل بماهو 
مقتضئ الظكنٌ بالتكليف معناه ترجيح 
للمرجوح على الراجح وهو قبيح 
عقلاً . 

الثالث : هو وجود علم اجمالي 
بثبوت تكاليف الزاميّة وجوبيّة 


وتحرييّة , وهذا ما يقتضي الإحتياط 
التام إلا أنه ا كان الإحتياط الام 
موجبا للوقوع في العسر والحسرج 


ا 


يتعيّ التبعيض في الإحستياط وهو 

يقتضي الأخذ بالمظنونات دون 

امحتملات. إذ ان الأخذ بالمحتملات 
١‏ 


دون المظنونات يكون من تترجيح 

المرجوح. وهذا الدليل هو أحد 

مقدّمات دليل الإنسداد . 

٠‏ الرابع : هو دليل الإنسداد. وهو 
مكون من أربع أو خمس مقدمات» 
وقد أوض حناها تحت عنوان 

الإنسداد ». 


/ 6# م 

/ الظنّ النوعي 
المراد ِن الظنّ هنا هو الظنٌ المنطق 

| المقابل للشكٌ والاحتال الى: 

ووصفه بالنوعي لغرض القييز بينه 

| وبين القن الشخصي . 


عن مبررات 


نتجة للقن عند نوع العقلاء 
لو ثفق وقوفهم على تلك الميرئرات 
إن هذا النحو من الظنٌ يعبر عته 


بالظن النوعي, أمّا حينا ينشأ الظنٌ 
بواسطة الحدس أو لأسباب لا تُنتج 


02 


الظن 


نوع العقلاء فإنَّ هذا النحو 
من الظنٌ يعبر عنه بالظنٌ الشخصي . 


#اع # 


٠‏ - الظهور 
الظهور في اللغة هو البروز والبيان, 


ووصف الشيء بالظاهر يعني وصفه ا 


بالبارز والبيئ. وهذا المعنى لا يبتعد 
كثيراًعما هو متداول في استعمالات 
الاصوليين فهم يقصدون من الظهؤر 
تعيك أحد المعاني الحتملة للكلام يتلا 
تصوراً وتصديقاً أو تِصورا 5و3 
التصديق. وذلك في مقَابلَالنصل” 
وامجمل . إذ لا ينقدح في الذهن مع 
النضّ سوى معت واحد فلا يكون معد 
أي احهال بالخلاف ولو بمستوى 
الوهم, وأمًا امجمل فهو يحتمل أكثر 
من معنى دون أن يتعين معه واحد من 
المعاني امحتملة. 

ولكي يتبلور المراد من الظهور في 
اصطلاح الاصوليين نذكر مجموعة من 
الامور: 

الأمرالأوّل: تسنقسم الدلالات 


المعجم الأصولي اج 


اللفظية من جهة مدلوها الى ثلاث مراتب: 

الاولئ : أن يكون مدلوها متعيناً 
وواضحاً بنحو يحصل الجزم بارادته 
ولا يكون ثمة احجال بإرادة خلافه ولو 
مستوى الوهم. وهذا هو المع عمنه 
بالنص في مرحلة المدلول التصديق: 
وقد تكون النصوصيّة مختصّة بمرحلة 
المدلول التصوري كم لو كان هو المعنى 
والمدلول المتعين من الدلالة الوضعيّة 
اللغويّة إلا أنه في مرحلة المدلول 
التصديق يحتمل أكثر من مع بسبب 


١‏ وجود القرينة اواحتّاها. 


ألثائية : أن تكون للدلالة اللفظية 
أكثر من معى حتمل وتكون هذه 
المعاني الحتملة اما متكافئة من حيث 
مستوى الإحتال أو يكون بعضها 
أرجح من بعض إلا ان هذا الرجحان 
لا يصل بالمعنى الراجمح الى مستوى 
الوثوق بكونه هو المعنى المتعين أو 
المراد وذلك لاعستبارات لغوية أو 
مقاميّة أو عقلائيّة أو ما الى ذلك . وفي 
كلا الصورتين يعبر عن الدليل أو 
المدلول بالجمل. 


الظهور . 


الثالعة :ان للدلالة اللفظيّة أكثر من 
معنى حتمل ويكون أحد المعاني 
الحتملة هو المتعيّ من تللك المعاني إلا 


ان تعينه لا يصل لمستوى القطع بل / 


يظلّ احتال الخسلاف وارداً. على أن 
يكون منشأ الدعيّن هو الإعتبارات 
النوعيّة المتصلة بالضوابط اللغويّة 
والمناسبات العرفيّة والعقلائة. وهذا 
هوالمعيل 2 بالود 

الأمر الثاني : 

لشم الل : الظهور التيصوري 
وهو تعين وانسياق أحد عاق 
امحتملة الى الذهن من اطلاق اللفظ 
على أن يكون منشأ ذلك الإنسباق 
والتعين هو الاوضاع اللغويّة فهو 
المنشأ لاستقرار المعنى في الذهن 
وركون النفس بتعيّنه دون سائر 
الحتملات» إذ أن لانسباقه واستقراره 
مبرّر وهو الوضع , وأما امححتملات 
الأخرى فلو كان ها مبرر فهو غير 
منتظم ولامطرد. 

والظهور التصوري يظلَّ ستحفظاً 


يتقسم الظهور إل 


1 


|| حتى مع قيام القرينة المتصلة على عدم 


إرادته , كما أوضحنا ذلك تحت عنوان 
«الدلالة العصوريّة ». 

القسم الثاني : الظهور التصديق ٠‏ 
وهو الظهور الحالي السياقي والذي 
يتعيّن بواسطته المراد الجدّي من كلام 
المتكلّم, وهو لا ينشأ عن الاوضاع 


| اللسغويّة كما هو الحال في الظهور 


التصوري وان كان قد يُساهم في انعقاد 


الظهور التصديق. 


فالظهور التصديق إذن هو ما 


١‏ يكشف عن مراد المتكلم من خلال 


لَلاخْظَ حاله. وهو أيضاً لايُنافي 
وجود محتملات اخرئ واسا هي 
المراد واقعاً إلا ان هذه المستملات لا 
اعتداد بها عند العقلاء بعد ان لم يكن 
ها مير سوى ان الظهور لا ينتج العلم 
بالمراد. 

ثم ان الظهور التصديق ‏ والذي 
يتعيّ معه المراد الجدّي للكلام -لا 
ينعقد إلا مع عدم القريئة المتصلة على 
الخلاف. بمعنى ان الظهور في اتسطابق 


!| بين المدلول التصوري الوضعي وبين 


لك 


المدلول الجدّي منوط يعدم قيام 
القرينة المتصلة على عدم إرادة المدلول 
التصوري, وأما قيام القرينة المنفصلة 
فلا تمنع من انعقاد الظهور التصديقي» 
5 ان افشهور اللدصديق يظلُ 
متحفظاً حت مع قيام القرينة النفصلة 
على خلافه . نعم في مثل هذه الحالة له 
يصح الإعتاد على الظهور التصديق » 
فوظيفة القرينة المنفصلة هي سلب 


الحجيّة عن الظهور التصديق , وأقتهم ,| 


وظيفة القرينة المتصلة فهي المع كن 
انعقاد الظهور التصديق . 
الأمر الشالث : انه يكن نفدم 


الظهور التصوري والتتصديق الى | 


قسمين بلحاظ من ينعقد عنده 


اللهون: 


القسم الأول : الظهور الذاتي أو قل | 


الظهور الشخصي , وهو الظهور الذي 
يتعقد نتيجة ملابسات ومبررات 
شخصيّة غير مطردة» فهو يخضع 
لعوامل تتصل بخنصوص من انعقد 


عنده الظهور ولا يطرد لنوع المتلقي | 


للكلام . 


| أعهاد الاساليبب العرفيّة ف 


المعجم الأصولي /ج؟ 


وهذا النحو من الظهور لا اعتداد 
به , فلا يصٌ ترتيب الأثر عليه كما لا 
يصح الاحتجاج به على المتكلم , إذ لم 
تنعقد السيرة العقلائيّة والتي هي 
مدرك ثبوت الحجيّة للظهور ‏ على 
صلاحيته للكشف عن الوضع وعن 
المراد الإستعمالي والجدّي للمتكلم . 

القسم الثاني : الظهور الموضوعي 
أو قل الظهور النوعي . وهو الذي 
ينشأ عن مبررات عقلائية تعتمد 
الضوابط اللغويّة والطرق المتبعة عند 
أهل امحاورة في بيان المراد وتلقي 
آلشطاب. 

وهذا النحو من الظهور هو الذي 
انعقدت السيرة العقلائيّة على ترتيب 
الأثر على مؤداه والاحتجاج به على 
المتكلم: فهو الذي عن إرادة 
المتكلّم للمعنى المستظهرء إذ ان 
المستظهر من حال المتكلّم العرفي هو 


ادام 


مراداته, وهذا هو الذي يبرر استظهار 
إراداته للمعنى المناسب للضوابط 
اللغويّة والمناسب للأساليب المتبعة 


الظهور .. 


عند أهل احاورة وإلا لكان المتكلم - 
والذي يُفقرض حرصه على التحفظ 
على أغراضه -مجازفاً يأغراضه. إذ لو 
استعمل اسلواً غير متعارف عند نوع 


المتلقي لكان من القريب جدأعدم ا 
التعدّف على مراده بل قد يكون ذلك | 


مؤدياً إلى حمل كلامه على خلاف ما 
يريد وهو ما يحرص المتكلّم على 
عدم وقوعه . 
الأمر الرابع 
النوعى له 
عنده الظهور. 
المسرتبة الاولى : وي يله 


ان الظهور الموضرعق: 
تبتان بلحاظ من انتعقد 


بالظهور الإقتضائي. وهو الظهور , 


المناسب لمقتضيات الضوابط اللغويّة 
وأساليب أهل المحاورة, ولهذا فهو 
يقتضي حصول الظنّ بموافقته لمراد 
المتكلم كما يقتضي المنع عن حصول 
الظنّ بمنافاته لمراد المتكلم إلا انَّ هذا 


الإقتضاء قد لا يؤثر أثره لمزاحم 


خارجى هذا المزاحم قد يوجب | 


حصول الظلنَ منافاة الظهور الإقتضائي 


تجاه وعد نديد د لق 


|| موافقة الظهور الإقتضائي مراد المتكلم. 


المرتبة القائية : ويُعبّرٌ عنها 
بالظهور القعبي . وهو الظهور المناسب 
أيضاً المقتضيات الضوابط اللغويّة 


وأساليب أهل المحاورة إلا انّه يكون 
مع فعليّة الظنّ بمطابقة ما يقتضيه 


الظهور الإقنضائي مع مراد المتكلم . 
وباتضاح مرتبتي الظلهور 
الموضوعي تقول: اله قد وقع البحث 
بين الأعلام عن أي المرتبتين من 
الظهور انعقدت السيرة العقلائية على 
رتيب الأثر عليه , فهل هو الظهور 
الإقضاني أو هو الظهور الفعلي . فبناء 
على كفاية الظهور الإقتضائي يككون 
الأثر مترتباً على تجرد مناسبة الظهور 
الاوضاع اللغويّة 
والمسناسبات العرفيّة دون أن يُناط 
تريب الأثر بأكثر من ذلك , معن أنه 
لولم يحصل الظن بمطابقة 
الظهور مع مراد المتكلّم بل لو حصل 
الظنّ بمخالفة ما يقتضيه الظهور لمراد 
المتكلم إن ذلك لا يستوجب إلغاء أثر 


مراد المتكلم كبا قد يوجب انتفاء ال ٠|‏ الظهور, وهذا هو معن القول بحجيئّة 


اد 


الظهور مطلقاً سواء حصل الظنٌ 
بالوفاق أو لم يحصل بل وحتى لو 
حصل الظنّ بالخلاف, أي كان الظنَ 
منافياً لما يناسب الظهور الإقتضائي ا 

وأمًا بناء على اناطة ترتيب الأثر ظ 


على الظهور الفعلي فإنّ عدم الظنّ 
بالوفاق أي الظن بمطابقة الظهور 
الاقتضائي لمراد المتكلم -فضلاً عن | 
الظن بالخلاف يكون مانماً عن ترتيب 
الأثر على الظهور . / 

وهناك مب ثالث حاصلدا عكيم” '/ 
اناطة ترتيب الأثر على فيه للج 
بموافقة الظهور الإقتضاني اهكلم 2/! 
إلا ان الأثر لا يقرتب على الظلهور لو 
اتفق حصول الظنّ بمنافاة مقتضئ 
الظهور مراد المتكلّم . 

والمعروف بين الأعلام هو المبئ 
الأول والذي هو كفاية الظهور 
الإقتضائي. أي بقطع النظر عن 
حصول || الفة مقتضى الظهور 
مع مراد المتكلّم فضلاً عن حصول 
الظنّ بموافقة مقتضئ الظهور لمراد 
المتكلّم . وذلك لقيام السيزة العقلائية 


المعجم الأصولي اج" 
على العمل بالظهور بمجرّد مناسبته مع 
مقتضيات الاوضاع اللغويّة وأساليب 
أهل الحاورة دون ملاحظة فعليّة لظن 


أ بالوفاق أو عدم الن بالمخلاف . 


إلا انه قد يقال بأ, صحيح هو 
المبنى الثاني , وذلك أن ترتيب 

على الظهور نش 
عن مراد لمتكم فإذالم يمحصل الظنّ 
بموافقة الظهور هراد المتكلّم فلا يكون 


| الظهور صالحأ للكشف عن المراد. 


ترتيب الأثر على الظهور حكداً 
تعبدياً وأما هو ناشيء عن نكتة 
عَتلأئية . وهى أهلية الظهور للكشف 
عن المراد. وهذه الأهليّة لا تتفق 
للظهور في حالات عدم حصول الظنّ 
بموافقة مقتضاه لمراد المتكلّم . 
وأماالمبنى الثالث فندركه انّ 
الظهور الإقتضائي وان كان أمارة على 
إرادة المتكلم العرفي لما يقتضيه الظهور 
إلا انه مع حصول الظنّ بالخلاف 
تكون هذه الأمارة مزاحمة بأمارة 
اخرئ. وحينئزٍ لا مبرّر لاعتاد هذا 


النحو من الظهور . 


أصالة الظهور .. 


هذا وقد جاء احققى النائيني 42 في 
المقام بتفصيل وتبعه في ذلك السيد 
الخنوثي إ. وحاصل هذا التفصيل أنّ 
الفلسهور قد يكون الغرض منه - 


بالإضافة الى الكشف عن الواقع ‏ | 


الإستفادة منه في مقام الاحتجاج 
كالاوامر والنواهي ومطلق ما يتٌصل 
بعلاقات الموالي بعبيدهم وكذلك 
الاقرار والوصيّة وما الى ذلك . 

وهذا النحو من الظهور هو الذي: 
انعقدت السيرة العقلائيّة على تانيب 
الأثر عليه بمجوّد نشوئه عن 
الشوابط اللشقركة 


والمناسبات العرفيّة حتى عند حصول /) 


الظنٌ بالخلاف فضلاً عن عدم حصول 
الظنَّ بالوفاق , وهذا لا يصححون 
اعتذار العبد عن مخالفة مقتضى الظهور 
بعدم حصول الظنّ بالوفاق أو حصول 
الظنَّ بالخلاف. 

وقد يكون الغرض من الظهور هو 
الكشف واستكشاف الواقع فحسب 
دون أن يكون الغرطن نه الاحجياج 
به على المتكلّم أو احتجاج المتكلّم به 


عاج ا الما 2 


على المخاطب كالظهورات المتصلة 
!| بالمعاملات التجاريّة أوما يتّصل 
ا (رشادات الطبيّة, فإنَ هذا النحو 
| من الظهور لا يرتّب العقلاء عليه الأثر 
مام يحصل الظنّ بمطابقة الظهور مع 
المراد فصلاً عا لو حصل الظنّ بمخالفة 
مقتضئ الظهور راد المتكلم . 
وبلاحظة هذه الأمور الأربعة 
| يتّضح المراد من الظهور. 
م سن 


4 أصالة الظهور 


وي من الاصول اللفظيّة المقتضية 
للبناء على أن الظهور اللفظي الوضعي 
هو المراد جداً للمتكلم , فوضوع 
أصالة الظهور هو الشك في مراد 
المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظى 
الوضعي . بعنى انه قد ينعقد للكلام 
ظهور في معنى ومع ذلك يقع الشك في 
انَّالمعنى المستظهر من الكلام هل هو 
مراد جداً للمتكلم أو انَّهِ أراد مع 
آخر غير المعنى المستظهر من كلامه . 
وحينئلٍ يكون دور أصالة الظهور هو 


لف 


البناء على انَّ مراده الجدّي هو نفس 
المعنى المستظهر من كلامه . 

وبيان ذلك: انّ الشك في مسراد 
المتكلّم قد يكون بسبب عدم انعقاد 
ظهور للكلام ولو بمستوى الظهور 
التصوري كا في حالات الجهل بأصل 


الوضع أو الجهل بما هو المتفاهم العرفي || 


من هذا التعبير أو ما الى ذلك. فى 
حالة من هذا القبيل لا سبيل للتمشّك 
بأصالة الظهور. 

وقد يحصل الشك في مراهالمتَكلم 
رغم انعقاد الظهور اللفظي لكتلايةة 
ومنشأ الشك حي أحدَأمَوَو 

الأمرالأول: هو احتال غفلة 
المتكلّم عن نصب قرينة على مراده 
الجدّي. فيحتمل انّه واقعاً لا يريد 
المعنى الظاهر من كلامه بل يريد معنى 
آخر إلا نه غفل عمن نصب القرينة 
على عدم إرادة المعنى الظاهر ونه مريد 
لمعنى آخر. 

الأمرالشائي : هو احهال تعمد 
المتكلّم في اخفاء القرينة المعبّرة عن 
مراده الججدّيء وذلك لغرض يراه 


..... المعجم الأصولي /ج7 


| مصححاً لإخفاء القرينة وعدم 
أ التصصري بها. 

الأمر الثالث : هو احتّال انَّالمتكلّم 
قد نصب القرينة على مراده الججدّي 
المنافي للظهور اللفظي إلا انَّ المتلتي لم 
يطلع على هذه القرينة . 

وتلاحظون ان مجموع هذه المناشئ 
لا تنافي انعقاد الظهور اللفظي , وذلك 
أنه لوكانمة قرينة على إرادة خلاف 


ماهو الظهور اللفظى لكانت قرينة 


منفصلة . وقد قلنا في بحث الظهور ان 
القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور حال 
وتبُودها فضلاً عن احال وجودهاء, 
نعم مع قيام القرينة المنفصلة ينكشف 
ان الظهور غير مراد جداً للمتكلم 
وبهذا تسقط الحجيّة عن الظهور 


ا اللفظي. أما حينا تكون القريئة 


المنفصلة محتملة فإِنَّ هذا الإحتال 
بمناشئة الثلاثة لا اعتداد به في نظر 
العقلاء بل يكون البناء حينئذٍ على ما 
يقتضيه الظهور اللفظي . وهذا هو مع 
أصالة الظهورء نعم وقع المخلاف بين 


الأعلام في انَّ السك بأصالة اللهور 


أصالة الظهور ....... 


هل يكون ابتدائياً بعنى نَّمجرّد احهال 
القرينة المنفصلة مصحّح للتمسك 


بأصالة الظهور أو انّ السك بأصالة !أ 


الظهور يكون بعد نفي أحتال القرينة 
بأصالة عدم القرينة . 

ذهب الشيخ الأنصاري 4 لذلك. 
وذهب جمع من الأعلام كالسيّد 


الخوثي والسيّد الصدر عله الى عدم | 


الحاجة لتنقيح أصالة الظهور بواسطة 


أصالة عدم القرينة. وهذا ما ساقي || 


أيضاحه تحت عنوان « أصالة عييدم 
القرينة ». 
تمان هنا أمراً لابه م نالب هغل 
وان كان قد انضح مما تقدّم وهو ان 
القسّك بأصالة الظهور ابتداء اما يكون 
في حالات انعقاد الظهور اللفظى 
للكلام, وأا ذالم ينعقد ظهور للكلام 
فإِنٌّ أصالة الظهور لا يمكن القسك بها 
ابتداء بل قد لا يصمح التقسّك بها تبعاً في 
بعض الحالات ,كما قد اتّضح عا تقدّم 
ان الظهور اللفظي لا ينعقد مع وجسود 
القرينة المتّصلة, وهذا لا إشكال فيه 
نا الإشكال في حالات احتال 


ذه 


القرينة المتصلة, فهل يمكن القسّك 
بأصالة الظهور لني القرينة المتصلة 
الحتملة أو لايد من اجراء أصالة عدم 
القرينة أولاً وبها يمكن القِسّك بأصالة 
الظهور أو انَّه لا مال للتمسّك 
بالاصلين بل يكون الكلام في حالة 
من هذا القبيل يجملاً أو إن الصحيح هو 
التفصيل . 

وبيان ذلك : ذكر السيد الخوئي 4 
منشأ احتال القريئة المتصلة على 
قسمين. فتارة يكون مرتبطأً بغفلة 


3 


| المتكلّم أو السامع .كما لو احتملنا غفلة 


اكلم عن نصب القرينة المّصلة رغم 
إرادتها أو احتملنا اتفاق غفلة السامع 
عنها رغم ان المتكلّم قد نصبها. وتارة 
يكون الإحتال غير مرتبط بغفلة 
المتكلّم أو السامع كما لو عرض على 
الكتاب المشتمل على كلام المتكلّم 


تلف واحتمل المتلق اشتال ما تلف منه 
على قرينة متّصلة توجب صرف 
الكلام عن ظهوره الاولي . 


فني القسم الأوّل لا سبيل للتمسك 


| بأصالة الظهور ابتداء كما ذهب لذلك 


فد 


صاحب الكفاية , وذلك لأ احمال 
وجود القرينة يقتضي أجمال الكلام ‏ إذ 
لايتحوّر ظهور لكلام متكلّم مالم يحرز 
َه في مقام تفهيم المعنى الظاهر بدواً, 
ولااسبيل لإحراز ذلك مع احهال 
القرينة المتصلة, نعم يمكن استظهار 
إرادة المع الظاهر بدواً بواسطة 
أصالة عدم القرينة كما ذكر الشيخ 
الأنصاري ا إذ مع نئي القرينة 
بواسطة هذا الأصل اللفظي المقلاق 
يتنقح الظهور. ولعلَّ هذا هو منطاً بن 
المشهور على القسّك مقتضي الهو 
رغم احقال الت 
وأمَا القسم الثاني فلا سبيل معه 
للتسسّك بأصالة الظهور كا لا سبيل 
لنق احال القرينة وان كان المعروف 
بين الاصوليين هو امكان القتى 
بأصالة الظهور بعد اجراء أصالة عدم 
القرينة . 
وعلل السيّد الخوني 4 ذلك بأنّ 
احتال القرينة يوجب عدم انعقاد 
ظههور للكلام للزوم احراز عدم 
القرينة المتصلة في انعقاد الظهور ولا 


.... المعجم الأصولي /ج7 


سبيل لاحراز ذلك حئ بواسطة 
أصالة عدم القريئة, إذ انَّ مدركها هو 
البناء العقلائي , وليس ثم بناء عقلائي 
على نى القرينة امحتملة في هذا 
الفرض . فا هو ملاحظ بالوجددان ان 
العقلاء حيذا يعرض عليهم كتاب قد 
أ مُرّقت بعض أوراقه ونشأ عن ذلك 
|| احتال وجود قرينة متّصلة قد سقطت 
مع الأوراق الساقطة فإئهملايرتيون 
! الأثر على ماهو مستظهر من الكتاب 
// بطع النظر عن القرينة المجستملة, ولا 
ينة المحتملة بأصالة عدم 
!لين بل يعتبرون الكلام جملا . 
وعمّق السيّد الصدر # الإشكال 
بما حاصله ان إجراء أصالة عدم 
القرينة المتصلة من العقلاء ليس 
|| تعبدياً بل ينشأ عن ميرر هو أصالة 
عدم الغفلة باعتبار ان الففلة حالة 


اتفاقية تنافي مقتضئ الطبع الإنساني, 
وهذا هو السبب في عدم امكانيّة تنقيح 
الظهور فيا هو مفترض بأصالة عدم 
القرينة, إذ ان أصالة عدم القرينة 
ترتكر كما قلنا على أصالة عدم الغفلة» 


الظهور الإقتضائي والفعلي 
واجراء أصالة عدم الغفلة فيا هو 
مفترض غير بمكن بعد أن لم يكن عدم 
وجود القرينة ناشئاً عن احتال غفلة 
المتكلّم أو السامع . 

وبهذا اتضح السبب في امكان 
التمسّك بأصالة عدم القرينة المتصلة 
لتنقيح الظهور في القسم الأوّل وعدم 
امكان ذلك في القسم الثاني . إذ ان 


احتال القرينة في القسم الأوّل نشأ عن | 


احتال غفلة المتكلّم أو السامع , وها 
احجال القرينة المتصلة في القس د الثاني 
فعدم الغفلة لا ينفع في دفع احتوال: 
القرينة حتى لو كنا نقطع بعْدم عق 
إذانٌ الاحتال م ينشأ عن الغفلة او 
احتاها وأا نشأ عن عارض آخر 
كتمرّق بعض أوراق الكتاب أو 
خروج السامع عن مجلس الخطاب 
قبل اكمال المتكلّم لكلامه أو عروض 
النوم على السامع أو اثفاق ابتلائه بثقل 
السمع فإنَ احتال القرينة المتّصلة 
التاثئْ عن هذه المناشئ لا يندقع 
بأصالة عدم القرينة المتّصلة 


لارتكازها على أصالة عدم الغفلة / 


و 


وهي غير نافعة في مثل هذا الفرض 
وذا احتال القرينة غير مسرتبط 
باحجال الغفلة . 

دا 


1 الظهور الإقتضائي والفعلي 
قد أوضحنا المراد منهما في الأمر 
الرابع تحت عنوان « الظهور » . 
ل نا 


41 -الظهور التصوري والتصديقي 

اتّضح من الأمر الثاني من عنوان 
«الظهور» الفرق بين الظهور 
التصوري والظهور التصديق» ويبق 
الكلام فيا يتقسم عليه الظهور 
التصديق. فقد ذكر ان للظهور 
التصديق قسمين: 


القسم الأول : الظهور التصديق 


ا الاولي ويُعررٌ عنه بالدلالة 


الإستعباليّة , وقد أوضحنا المراد منها 


| تحت عنواتها. 


القسم الثاني : الظهور التتصديق 
الثاني , ويُعيٌ عنها بالدلالة التصديقية 


ذلفا 
الثانية أو بالدلالة الجديّة . وقد بينا 
المراد منها في تحلها. فراجع . 


وقد اتّضح مما تقدّم انّكلا القسمين | 


منوطان بعدم القرينة المتّصلة على 
الخلاف. وأمًا القرينة المنفصلة فلا 


يؤثر وجودها في ادام الظهور ! 


التتصديق بكلا قسميه , نعم قيام 

القرينة المنفصلة يوجب سقوط 

الظهور التصديق الثاني عن الحجيّة 
والمتحصّل انّ القريئة المنفصلة تمنع. 

عن الحجيّة وأمَا الفرينة المّصلة كتمخ 

عن انعقاد الظهور التصديق الاواي: 

والثاني. 7 

ع 


4 الظهور التضمني 


المراد سن الظهور التضمني هو ) 


ظهور الكلام في بعض المعنى تبعاً 
لظهوره في تام المعنى. فعندما يكون 
الكلام في ظاهراً في معن مركب مثلاً 
فإنٌ هذا الظهور يستتبع ظهوراً آخر في 
جزء المعنى المركب . وهذا الظهور هو 
المعبرٌ عنه بالظهور التضمني, فلو أقوٌ 


المعجم الأصولي اج 


شخص ببيع داره فإِنّ ظهور كلامه في 
بيع تقام الدار يُعيٌ عمنه بالظهور 
الإستقلالي. وهذا اللهور يستتبع 
ظهورات اخرئ. كظهور الكلام في 
بيع حجرات الدار وبيع فناء الدار 
وهكذا. وهذه الظهورات هى المعبٌ 
عنها بالظهورات التضمنية. . 

ولا تن تسبعيتها للظهور 
الإستقلالي ثبوتاً انما البحث عن تبعيّة 
الظهور التضمني للظهور الإستقلالي 
قي السقوط , بمعنى أنه لو ثبت عدم 
إزادة الظهور الإستقلالي وانّ ماظهر 
إرادة تام المعنى غير مرادٍ 
بعض المعنى غير مراد من 
الكلام فحينئذٍ هل يقتضي ذلك سقوط 
الظهور التتضمني في المعاني الجسزئية 
الاخرئ, ببعنى أن ذلك هل وجب 
سقوط لجيه عن الظهورات 
التضمنيّة التي لم تقم القرينة على عدم 
إرادتها أو لا؟ 

ذهب جمع من الأعلام الى عدم 
تبعيّة الظهور التضمني للظهور 
الإستقلاني في السقوط عن الحجيّة. 


دوا 


جدا وا 


الظهور الحالي 


وعلل السيّد الخنوئي يل ذلك أن 
الظهور الإستقلالي في تمام المعنى ينحل 


الى ظهورات تضمئيّة بلحاظ كلّ جزء | 


من أجزاء المعنى, فلو سقطت بعض 
الظهورات التضمنيّة فإِنّ ذلك لا 
يوجب سقوط الظهورات التضمنيّة 
الأخرى بعد انعقاد الظهور ها وعدم 
تبعيّة بعضها لبعض فليس بعضها علّة 
الوجود الآخر ولا هو معلول له. بع 
انّانعقاد الظهور في جزء المعنى لا ينثي 
عن انعقاده في جزء المعنى الآخراجتي) 


يكون سقوط أحد الظهوراكتة 


التسضمنئة موجباً قوسا 
الظهورات التضمنيّة. فالظهورات 
التضمتية ون كانت متحلة عن الهو 
الإستقلالي إلا ان ذلك لا يعني ترابط 
الظهورات التضمنيّة فيا بينها بل انكل 
واحد من الظهورات التضمنيّة ناث 


"٠‏ الظهور الحالى 
من الواضح انَّه كا تكون للألفاظ 


ا ا ا 


مدلولات يكن استظهارها اعتاداً على 
ما تقتضيه الاوضاع اللغويّة 
والمناسبات العرفيّة المتبعة عند أهل 
الحاورة كذلك يمكن أن يكون للسلوك 
العملي مدلولات متعيّنة أو حتملة» 
فلوكان للسلوك العملي مدلول متعين 
تسركن اليه النفس اعتاداً على ما 
يقتضيه المتفاهم العرفي في مقام التعرف 
على ما توحيه المواقف العمليّة واعهاداً 
على الأساليب المتّبعة عقلائياً عند 
إلإدة التعبير عن المراد بواسطة 
اتشلوك العمللى. 

في ئحالة من هذا القبيل يعبر عن 
المدلول المتعيّ من الموقف العمل 
بالظهور الحالي. ومنشأ التعبير عن 
هذا التحو من الظهور بالظهور الحالي 


الحالة التي عليها ذو الموقف العملي 
والحالة العملية التى صدرت عنه. . . 

تمَنّه ليس المقصود من المتعيّ هو 
ما يأبئ احتال إرادة مدلول آخر بل 


| المقصود مته انسباق أحد المعاني 


المحتملة بنحو يككون هذا الإنسباق 


مبرراً عرفاً لاعتاده على ماهو | 
اللتفاهم العرفي في مقام التعرف على ما )أ 


توحيه المواقف الصادرة عن العقلاء . 
نا 


7 الظهور الذاتي والموضوعي 

قد أوضحنا المراد منهما في الأمر 
الثالث من عنوان « الظهور» وقلنا انَّ 
الظهور الذاتي لا اعتداد به فلا يصحٌ 
ترتيب الأثر عليه كبا لا يصلع 
للاحتجاج به. نعم قد يستفاد يي 
الفلهور الذاتي كم أفاحالسَينٍ 
الصدر يف لاستكشاف انعقَاءَالطليؤل 
الموضوعي , وذلك في حالات انسباق 
الظهور الذاتي لذهن امخاطب 
انسه بالتناسب بين المسعنى المنسبق 
وبين كلام المعكلّم دون أن يجد 
المخاطب هذا الانس مبرّر شخصي 
رغم فحضه وتأمّله. فحيئئلٍ يكون 
ذلك دليلاً على انّ استظهاره الذاتي 
نشأ عن الظهور الموضوعى ‏ غايته انه 
كان مرتكزاً بنحو الإجمال وصار 
الظهور الذاقي منشئاً لتبلوره وبروزه 


المعجم الأصولي اج 
كبا يقال ذلك في التبادر. 
والمتحصل انَّ الظهور الذاتي بهذا 
ا الحو يكون معبرأ عن الظهور 
١‏ الموضوعي. 


7 - العام الاصولي 
8غ العدم الأزلي 
العدم المحمولي 
14 العدم النعتي 
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444 العرف 

6 المزيمة 

4 - العقل المملي 
417 العقل النظري 


! 
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01 العلم الإجمالي والتفصيلي 
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0 حرف 


العين بيه 


| الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه 


ا العام الاصضولي 


المراد من العام الأصولي هو 
الشمول والاستيعاب المفاد بواسطة 
الوضع , وذلك في مقابل العام الزن 
فإِنّه لا يختصٌ بالعموم المسلتفاد 
بواسطة الوضع ببسل يشم ل القتبهم. 
المستفاد من دوال اخسرئ كسقرينة 


الحكنة , وقد يطلق العام الاصولي على 


خصوص العموم الافرادي اي 
مقابل العموم الجموعي 


الاستغرا 


كا يظهر ذلك من عبائر الحقّق النائيني ب . 
الاحظ عنوان «العموم» وأقسامه . 


ل نا 


8 العدم الأزلي 


الوجود في زمن ماثم انعدم. وهذا 
| التعبير وان لم يكن دقيقاً -اضيق 
الخناق_إِلاانَّه يفي بالغرض. 70 
أ فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه 
1 ألولجود في زمن ما عدم أزلي , ومن 
هنا لووقع الشك في ارتفاع العدم بعد 
أليقين به فإنه لا ريب في جريان 
استصحاب العدم الثابت من الأزل. 

وهذا المقدار لا إشكال فيه أنَّا 
الإشكال في انه لوكان ثّة موضوع 


مرك من بودن أتسرهنا مضزة: 
بعنوأن وجودي والآخر متعنون 


أ بعنوان عدمي وكا نحرز عدمهما معأ ثم 


علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد 


والمراد من العدم الأزلي هو العدم || 


اليقين بعدمه ووقع الشك في ارتتفاع 
العدم عن العنوان العدمي . هل يمكن 


اينات العم الثابت من الأزل. 
وبهسذا يتحقّق الموضوع المركب 
بواسطة الوجدان والأصل. فالجزء 
الاول والذي هو العنوان الوجودي 
أحرزناه بالوجدان والجزء العدمي 
أحرزناه بواسطة الإستصحاب. أو ان 
الإستصحاب لا يجري ؟ 

نقول: انما يساهم في ايضاح 
المطلب فرضيتان: 

الفرضية الاولئ : ان يقتر ض كؤن / 
الموضوع المركب مركب من ملعريوضن أ 
وعدم عرضه مع افتراض عدم وود 
ملازمة بين وجود ا معر وض ووابجول| 
عرضه. 

ومثاله : مالو كان الموضوع مركباً 


من الرجل غير الفاسق. فإنٌ || 
| القسابت من الأزل فِنٌ بالإمكان 


المعروض هو الرجل وعدم عرضه هو | 
غير الفاسق . وواضح انَّه لاملازمة 
ببين وجود الرجل وانّصافه بالفسق» 
وحينئذٍ لوكنّا على يقين من عدم 
الرجل وعدم فسقه ثم أحرزنا وجود 
الرجل إِلَاانَّه وقع الشك في ارتفاع 


عدم الفسق» بع انّه وقع الشك في | 


اس ا ع نس ان لمهم الأسولي 7ج 


تحقّق الفسق للرجل. فهل يكن 
استصحاب عدم الفسق الثشابت 
للرجل قبل وجوده أولا؟ 
فلوقلانامكان جسريان 
الإستصحاب لكان ذلك يقتضي تش 


| الموضوع المركّب. وذلك بواسطة 


الوجدان والأصل. أماماثيت 
بالوجدان فهو وجود الرجل وأمّاما 
ثبت بالأصل ‏ وهو الإستصحاب - 
فهو عدم فسق الرجل الثابت من 
الأزل : فبواسطة إستصحاب العدم 
الأزلي تنقح الموضوع المركٌب من 
انان الوجودي والعنوان العدمي. 
مان هذه الفرضية م تتقع مورداً 
للإشكال. وذلك حت لوم نقل 
بامكان استصحاب عدم الفسق 


استصحاب عدم الفسق الشابت 
عنددما لم يكن الرجل بالغاً. وبذلك 
يتنم الوضوع المركب بلا ريب» 
غايته ان المستصحب هل هو عدم 
الفسق الثابت من الأزل أو هو عدم 
الفسق الثابت عندما لم يكن الرجل 


العدم الأزلي . 
بالغاً . فلا تظهر ثرة في هذه الفرضيّة 
بين القائلين باستصحاب العدم الأزلي 
وبين النافين هذا الإستصحاب . 

الفرضي 
الموضوع مركب من معروض وعدم 
عرضه مع افتراض الملازمة بين وجود 
المعروض ووجود عرضه وبين عدم 
العرض وعدم معر وضه. 

ومثاله مالو كان الموضوع مركباً 
من وجود المرأة وعدم كونها قرشية: 
فإنَ ذلك هو موضوع عدم حلضيها 
الدم الذي تراه المرأة يسبع 
المنمسين .وواضح ان المرأة لَوَكَتَانَك 
قرشيّة فإنّ انّصافها بالقرشيّة ملازم 
ها من حين وجودهاء فلا يتّفق وجود 
المرأة أولاً ثمعروض عنوان القرشيّة 
عليهاء وحينئز لو كنا على يقين بعدم 
المرأة وبالتالي عدم قرشميتها ثم أحرزنا 
وجود المرأة إلا أنّه وقع الشك في 
قرشيتها أي في انتفاء عدم القرشيّة 
عنها الثابت من الأزل, فهل يمكن 
استصحاب عدم القرشيّة وبالتاليٍ 


الشانية : أن يفقرض ان 


يتنقّح الموضوع المركب من وجود | 


المرأة وعدم كسونها قلرشيّة أو انّه لا 
يمكن استصحاب عدم القرشيّة. 

وهذا هو حل الغزاع بين الأعلام. 
فبناء على جريان استصحاب العدم 
الأزلي يكن تنقيح الموضوع المركٌب 
بواسطة الوجدان والأصل. فا يثبت 
بالوجدان هو وجود المرأة, وما يثبت 
بالأصل هو عدم اتّصافها بالقرشية. 
وأمّا مع عدم جريان استصحاب العدم 
الأزلي فلا سبيل لإحراز الموضوع 
لكب بهذه الوسيلة . 

والفرق بين هذه الفرضيّة والفرضيّة 
ألآوَنَأنّه فى الفرضيّة لولم نقل بججريان 
إستصحاب العدم الأزلي فإِنّه يكن 
احراز الموضوع بواسطة استصحاب 
آخرء وأما في الفرضيّة الثانية فلا يت 
احراز الموضوع إلا بواسطة 
استصحاب العدم الأزلي وهذا 
أختصٌ استصحاب العدم الأزلي بهذا 
الفرض. وهو مالو كان العرض 
ملازماً في وجوده لوجود المعروض 
بحيث لا يكون ثّة حالة أو زمن 
ض فيها وجود المعروض دون أن 


ا 


يكون العرض موجوداً معه. وهذا لا 
تكون لعدم العرض حالة,سابقة متيقّنة 
إلا حالة عدم وجود المعروض . 

وكيف كان فقد اختلف الأعلام في 
جسريان استصحاب العدم الأزلي 
بالنحو الذي ذكرناه في الفرض الثاني . 
فذهب المحقّق النائيني © إلى عدم 
جسريانه وذهب جمع من الأعلام 
كالشيخ الآخوند والسيّد الخنوني علق 
الى جريانه . 

والخلاف بين السيّد انول والقّق 
النائيني يلك صغروي كا أفياد آلْسَيدَ 
الصدر 8 حيث انها يتقان عَلَ حدم 
امكان جريان استصحاب العدم النعتي 
لإحراز الوضوع المركب مسن 
المعروض وعدم عرضه إذااكان عدم 


تكن للعدم النعتى حالة سابقة 
فلو كان موضوع عدم حيضيّة الدم 
الذي تراه المرأة بعد النمسين هو المرأة 
بعدم القرشيّة فإ 
أتصاف المرأة بعدم القرشيّة 
ممكن , وذلك لما ذكرناه في العدم التعقي 


المعجم الأصولي اج 


من انه منوط بوجود موضوعه في 
رتبة سابقة على اتّصافه بالعدم النعتي . 
فلا يمكن أن يتّصف الموضوع بعدم 
وصف مالم يكن موجودا . ومن هنا 
يكون انّصاف المرأة بعدم القرشيّة 
ليس له حالة سابقة حق تستصحب» 
إذائه قبل وجود المرأة لاييكن 
انّصافها بعدم القرشيّة وبعد وجودها 
نشك في اتنصافها بالقر 
القرشيّة. والمفروض ان الإنّصاف 
بالقرشيّة لو كان ثابتاً لكان ملازماً 
الأول وجودها. وعليه لا تكون هناك 
حال يكن ان توجد فيها المرأة وله 
تكون متّصفة بالقرشيّة أو عدمها. 
كباان الحقق النائيني والسيّد 


وعدم 


| الحسوثي يك يتفقان على أنَّه لوكان 
عرضه مأخوذاً بنحو العدم النعتي ولم || 


الموضوع مركباً من جزئين وكان 


| أحدهها معنون بعنوان وجودي 


والآخر معنون بعنوان عدمي إلا ان 
المعنون بالعنوان العدمي ليس مأخوذاً 
بنحو يكون صفة ونعتاً للعنوان 
الوجودي بل هو عدم محمولي. 
فيكون الموضوع مركباً من عمنوانين 


العدم الأزلي 


ليس أحدهما وصفاً للآخر وأا 
أحدهما واقع بحيال الآخر فهنا لا 
ريب عند العلمين في أمكان احسراز 
الموضوع المركب بواسطة الوجدان 
والأصل, فنحرز الععنوان الوجودي 
بالوجدان كا نحرز العسنوان العدمي 
بالإستصحاب الثابت من الأزل 00 


فلوكان موضوع عدم حيضيّة الدم 
الذي تراه المرأة بعد الخمسين هو المرأة 
وعدم الإنتساب لقريش ولين: 
|الوضوع هو انّصاف المرأة يتدام 
الإنتساب لقريش . وعدم ,الإنجتات 
لقريش له حالة سابقة متطة يمك ١‏ 
استصحابه , وبهذا يكون أجد الجزئين 
محرزاً بالوجدان والآخر وهو عدم 
الإانتساب لقريش وهو العدم 
المحمولي -محرز بالأصل . 

فحال هذا الفرض نظير مالو كان 
الموضوع المركّب هو وجود زيد وعدم 
وجود عمرو فإِنَّ عدم وجود عمرو /) 
عدم محمولي له حالة سابقة متيقّنة , 
وهذا يكن احراز الموضوع المركب 
بواسطة الوجدان والإستصحاب بأن | 


| نحرز وجود زيد بالوجدان ونمحرز 
عدم وجود عمرو بالاستصحاب 
الثابت من الأزل. 

فالمتحصل أن العدم المححمولي لو 
كان هو الجزء الآخر للموضوع 
المسركب لكان بالإمكان احرازه 


|| بواسطة إستصحاب العدم الثابت من 


الأزل بلاريب. 

نا الخلاف بين المحقّق النائيني 
والسيّد الخوني يك هو ان احقق 
النائينى .له يدّعي انّالموضوع إذا كان 
ركبا من العرض وملّه أي من 
عرض وعرضه فلابدٌ أن يكون 
العرض قد اخذ بنحو النعتيّة 
لمعروضه , وهكذا إذاكان الموضوع 
مركباً من المعروض وعدم عرضه فإنه 
ظاهر في كون عدم العرض مأخوذاً 
بنحو النعتيّة, أي بنحو العدم النعقي 
للمعروضء فالقرشيّة عرض والمرأة 
معروضه. فإذاكان الموضوع مركباً 
من المرأة وعدم القرشيّة فلابدٌ من أن 
يكون عدم القرشيّة مأخوذاً على أنّه 
نعت للمرأة أي مأخوذ بنحو العدم 
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النعتى . وإذاكان كذلك فلا يمكن احراز 


الموضوع بواسطة استصحاب عدم | 


لأنَّ عدم نعتي ليس له حالة 


وأما السيّد الحوني 4 فيدعي 
خلاف ذلك وان عدم العرض المأخوذ 
في الموضوع ظاهر في العدم امحسمولي 
أي بنحو مفاد كان النامة . وذلك لأنَّ 
أخذ عدم الوصف بنحو النعتية يحتاج 
الى مؤنة زائدة وهى خلاف الظاهر. 

ومن هنا كان الظاهر عندما| يكو 
الموضوع مركباً من عنوان وجوديّ 
وعئوان عدمى هو ان العنوآن الْعَدَمَيَ 
ليس مأخوذاً بنحو النعتيّة للعنوان 
الوجودي بل هو جزء بحيال الجسزء 
الاول. كما هو الحال لو كان الموضوع 
مركباً من جوهر وعدم جوهر آخر. 

وعليه لا مانع من احراز موضوع 
عدم حيضيّة الدم بعذ الخمسين 
بواسطة الوجدان والإستصحاب, بأن 
تحرز وجود المرأة وجداناً ونستصحب 
عدم ولا محذور في ذلك بعد 
أنكان عدم قرشيتها عدماً حمولياً . 


المعجم الأصولي /ج؟ 
| هذا هو المقدار الذي نراه مناسباً 
لوضع الطالب الكريم في الصورة . ثم 
لَه لو قالنا بجريان الاستصحاب في 
الأعدام الأزليّة إن يكن الإستفادة 
منه في ثلاثة موارد: 

المورد الاول: تنقيح موضوع 
العام الخصّص بمخصّص مشتبه بنحو 
الشبهة المصداقيّة . 

وبيان ذلك : انّه لاريب في عدم 
إر جوز القسّك بالعام في الشبهبات 
ألصداقيّة . فلو ورد عام مفاده «أكرم 
العلماء إلا العالم الأموي » أو ورد دليل 
َتتتمّلٌ مفاده «لا يجب اكرام العالم 
الأموي». فلو سلمنا انَّ ذلك يوجب 
تقييد العام بعنوان عدمي , فيكون 
حاصل موضوع حكم العام هو العالٍ 
غير الاموي. فهنا لو أحرزنا ان زيداً 
عالم غير اموي فلا ريب في دخوله 
تحت حكم العام. أمًا لو وقع الشك في 
ان زيداً العام هل هو اموي فيكون 

داخلاً تحت المخصّص أو انَّه غير اموي 
| فيكون داخلاً تحت العام فهنا لاريب 
|| في عدم جواز القت بالعام لإدخال 


العدم المحمولي .............. 

زيد تحت حكم العام إِلاأنّهِ يكن 
اثيات انّ زيداً من أفراد العام بواسطة 
استصحاب عدم كونه اموياً. مبعنى ان 
ترز موضوع العام المركب بواسطة 
الوجدان والإستصحاب. فاحراز 


العدم الأزلي. وبذلك يتتقّح ان زيداً 
موضوع لحكم العام . 

المورد الثاني : هو تنقيح ان هلا 
الفرد المشتبه ليس موضوعاً للخاصق 
لو افترضنا انَّ حكم الخباص كتاق: 
إلزامياً ولم يكن من الممكن اران 
هذا الفرد موضوع للعام . 

مثلاً: لو ورد عام مفاده «أكرم 
العلباء » و «يحرم عليك اكرام العام 
الأموي» واشتبه الحال في شأن زيد 
فلو افترضنا اننا لم نحرز عالميّة زيدء 
فهنا لا يكون استصحاب عدم أمويّته 
انافعاً في تنقيح أن من أفراد العام إلا ان 


بالوجدان واحراز | 


العام الأمؤى. وبواسطة آستصحَاب 
عدم امويّة زيد ينتفي كونه موضوعاً 
لحكم الخاص: فلا يكون مشمولاً 
لحرمة الإكرام . 

المورد الثالث : ان لا يفقرض ف 
عام مخصّص بمخصّص مشتبه بنحو 


| الشبهة المصداقيّة بل انَّ هناك حكراً 


! 


استصحاب عدم امويّة زيد الثابت من ' 
الأزل ينفع لنفي حرمة الإكرام, لأنّ | 


المفقرض ان الذي يحرم اكرامه انا هو 


جعولاً على موضوع . هذا الموضوع 
مسبوق بالعدم الأزلي, فهنا نتوسل 
باستصحاب العدم الأ: لني 


#كغاله : مالو قال المولى: دلا 
تقزوج المرأة النبطيّة » فلو شككنا في 
نبطية هذه المرأة فإِن بالإمكان نفي 
نيطيتها بواسطة إستصحاب العدم 
الأزلي؛ وعليه ينتفي الحكم المرتب 
على ذلك العنوان . 

لا 


3 العدم المحمولي 
هو العدم ممفاد ليس التامة النافية 
للوجود عن الشيء: فالعدم المحمولي 


كد 


يعني سلب الوجود عن الماهيّة . فحينا 
يقال «زيد معدوم» قهذا العدم 
حول . 

والتعبير عنه بالعدم المحمولي ناشئ 
عن حمل العدم على الماهيّة . وذلك في 
مقابل الوجود المحمولي والذي يكون 
فيه الحمول على الماهيّة هو الوجود. 

ايدان 


٠‏ العدم النعتي 

هو العدم ببفاد ليس الناقصةالنافية 
لاتّصاف الموضوع بنعت من النعوت> 
فالعدم النعتي هو العدم أشاضن 
المضاف لموضوع من الموضوعات, 
وذلك في مقابل العدم المطلق المعبر عند 
بالعدم المحمولي. 

وبتعبير آخر: ان تارة حمل العدم 
على ماهيّة من الماهيات: كأن يقال 
« زيد معدوم» فهذا العدم محمولي, 
وذلك لكونه محمولاً على الماهيّة 
ومفيداً لسلب الوجود عنهاء وتارة 
اخرئ يكون العدم بمعنى نني العرض 
عن مسعروضه ونني اللعت عن 


المعجم الأصولي /ج؟ 


موضوح ٠‏ كأن يقال «زيد ليس بعالم» 
فالعدم هنا نعتي لأنّه يعني نني اتّصاف 
الموضوع بنعت ما أو قل نفي انّصاف 
المعروض بالعرض وهو مفاد ليس 
الناقصة, وذلك في مقابل الوجود 
النعتي والذي يعني اتصاف الموضوع 
بنعتٍ من النعوت بمفاد كان الناقصة . 
كأن يقال: «كان زيد عالماً ». 

مان العدم النمتي كالوجود النعتي 


منوط بالفراغ عن وجود مموضوعه 


كمارجاً. فكا إِنَّه لاايمكن حمل 


| آلوجود النعتي على موضوع إلا بعد 


تَحتَققَةُ خارجاً لأنّ ثبوت شيء لشيء 
فرع ثبوت المثبت له فكذلك حمل 


| العدم النعتي على شيء رع وجود 


الموضوع المحمول عليه العدم النعتي . 

والوجه في ذلك كما أفاد المحقّق 
الناثيني ي4 ان العدم النعتي والوجود 
النعتي كالعدم والملكة من حيث 
افتقارهما للموضوع . فكنا ان التقابل 
بين العدم والملكة مفتقر الى وجود حل 
يتبادلان الحلول فيه فكذلك المقام, 
وكما ان العدم والملكة يمكن ان يرتفعا 


دون أن يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين | 
فكذلك المقام, فالعمئ مثلاً وهو 
عدم البصصر ‏ والبصير يتبادلان على 
موضوع هو الإنسان. ويستحيل 
تحققها بلا مورد قابل للإنّصاف 
الشى: 

واللقام كذلك, فالوجود النعقي 
والعدم النعتي يتبادلان على موضوع 
مفروغ عن وجوده في رتبة سابقة .كا 
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أنه يمكن ان يرتفعا دون أن يلزم مدق ير 


ذلك ارتفاع النقيضين كا لل ككاق 


بالوجود النعتي كبا لا يتصق بلعم 
النعتي . 
انا عدم اتصافه بالوجود النعتي | 


المثبت له. وأمَا عدم اتّصافه بالعدم 
التعتي فلأنّ العدم ليس هو العدم | 
المطلق المعبّر عنه بالعدم المحمولي بل 
هو عدم خاص مضاف الى موضوع 
خاص. وهذا يقتضي القراغ عن 
وجود الموضوع الذي يزاد اضافة 


ل 


الموضوع لا يكون قابلاً للإتّصاف 
بالعدم النعتي كما لا يكون قابلاً 
للإتّصاف بالوجود النعتي والذي هو 
أشبه بالملكة . 1 

فالوجود النعتي والعدم النعقي ييكن 
ارتفاعهم| دون أن يلزم من ذلك ارتفاع 
النقيضين, وهذا بخلاف الوجود 
الحمولي والعدم ا محموي فإِنّ ارتفاعهم] 
معاً معناه ارتفاع النقيضين, وذلك لأنّ 
الماهيّة إذا قيست الى الوجود فإمًا أن 
تبكون موجودة أو لا تكون موجودة». 


أمّا التراقها موجودة ولاموجودة 


"مهد مُعناه ارتفاع النقيضين. وهو 


مستحيل . 
فالمتحصّل ان العدم التعتي 
كالوجود العيي منوط بوجود 
موضوعه خارجا. 
# # 


العرض الذاتى 
اختلف الأعلام في تفسير العرض 


ألذاتي من حيث سعة مفهومه وضيقه, 


العدم النعتي اليهء فع افتراض انعدام 


ا وقد أحصينا سئّة اتجاحات في ذلك : 


و 


الإنسجاه الأوّل: أن المراد من 
العرض الذاتي هو ا محمول المنتزع عن 
مقام الذات للموضوع أو قل هو 
الحمول الذي تسقتضيه نفس ذات 
الموضوع, فليس ثم واسطة غير ذات 
الموضوع سبّبت حمل العزض على 
معروضه « الموضوع ». 

ومثاله: أن يقال: «العقل مدرك 
للكليّات » فإنّ إدراك الكليّات ناشئ 
عن مقام الذات للعقل ومنتزع عنق 
هويّته وماهيته, ولم تكن ثمّة (أستطة 
غير ذات العقل سيّبت جيل ]دراك 
الكليات على العقل. وسيتفح كنذا 
الإتّجاه أكثر من ملاحظة ما سنذكره 
أن شاء الله تعال. 

الإتجاه الشانى : ان المراد من 
العرض الذاتي 6 المحمول الذي 
يسعرض الموضوع باقتضاء ذات 
الموضوع أو باقتضاء أمر يساوي ذات 
الموضوع, فهو إِمّا ناشيء عن مقام 
الذات أو نساشيء عن أمر مسار 
للذات. 

وبتعبير آخر: اما أن يكون 
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عروض الحمول على موضوعه بلا 
ا واسطة أصلاً غير الذات أو يكون 
| بواسطة أمر خارج عن الذات إلا انه 
مساو للذات, فاحمول الذي يكون 
منشأ عروضه على موضوعه أحند 
هذين الأمرين يعبر عنه بالعرض 
الذاتي. والظاهر ان هذا هوالمعنى 
المشهور للعرض الذاتي . 

ومثال عسروض المحمول على 
موضوعه باقتضاء نفس ذات 
الموضوع هو ماذكرناه في الإتّجاء الأول 
وبنفس التقريب. وأمّا مثال عروض 
آمْتْمُوَل على موضوعه بواسطة أمر 
مساو للذات فهوكها ققيل «الإنسان 
ضاحك ». فالضحك عرض ذاقي 
للإنسان باعتبار انَّمنشأ عروضه على 
ذات الإنسان هوشيء خارج عن 
ذات الإنسان إلا أنه مساو لما وهو 
التعجب. فالتعجب وان كان خارجاً 
عن ذات الإنسان إلا انه مساو لهاء 
وهذا ما أوجب تعنون احمول الثابت 
للموضوع بواسطته بعئوان العرض 
الذاتقي للموضوع . 


العرض الذاتي .. 


الإنجاه الشالث: ان المراد من 
العرض الذاتي هو الحخمول الذي 
يعرض الموضوع إِمَا باقتضاء ذات 
الموضوع أو باقتضاء أمر خارج عن 
الموضوع مساو لذات الموضوع أو 
يكون العروض باقتضاء جزء ذات 
الموضوع المسساوي للموضوع أو 
باقتضاء جزء ذات الموضوع الأخصٌ 
من الموضوع أو باقتضاء جرء ذات 
الموضوع الأعم من الموضوع . 

فالعرض الذاتي بناء ع لل هيبا 
الإتجاه تكون له خمسة أقسام : 

القسم الأول والثاني : ذكرئاهمة4) 
الإتاه الثاني . 

القسم الثالث : هو أن يت عروض 
المحمول على الموضوع بواسطة جزء 
ذات الموضوع والذي يكون مساوياً 
لذات الموضوع, هذا الجزء هو الذي 
سيب عروض امحمول على الموضوع . 

ومتاله: أن يقال: «الإنسان 
متكلم». فإن عروض التكلُّم على 
الإنسان تم بواسطة الناطقيّة والقي هي 
جزء ذات الإنسان إلا ان هذا الجزء 


| ليس أخصٌ من الإنسان ولا هو أعمّ 
| منه بل هو مساو للانسان؛ فالإنسان 
مساو اللناطق خارجاً وان لم يكن هو 


| تمام ذاته , إذ ان الإنسان مركب تحليلاً 


من حيوان وناطق . 1 
فباعتبار ان عروض التكلم على 
| الإنسان كان مسبباً عن ججزء الذات 
الاو نه يت حا عل 
هذا الإتّماه أن يكون التكلّم عرضاً 


ذاتياً للإنسان. وهكذا الكلام في تام 
إلعوارض التي تعرض النوع بسبب 


لقصل . أي إن الموارض التي تعرض 


الفط أولاً وبالذات إذا عرضت على 
أ نوع ذلك الفصل فنا تكون عرضاً 
ذاتياً للنوع . فالتكلّم يعرض على 
الناطق باقتضاء نفس ذات الناطق 
دون واسطة أصلاً وهذاما يبرّر اعتبار 
التكّم عرضاً ذاتياً للإنسان باعتباره 
هو النوع الذي تكون الناطقيّة فنصله 
وجزؤه المساوي. وقد قلنا انَّ 
عوارض الفصل الناشئة عن مقام ذاته 
تكون أعراضاً ذاتيّة لنوعه . 
القسم الرابع : هو أن يتم عروض 


اد 


امحمول على الموضوع بواسطة جزء 
ذات الموضوع الأخص. فهذا الجزء 
الداخلي الأخصٌ إذا كان هو الموجب 
العروض الحمول على الموضوع فإِنّ 
الحمول حينئزٍ يكون عرضاً ذاتياً 
للموضوع . 

ومسثاله: أن يقال: «الكلمة 
مرفوعة »: فإنَ عروض الرفع على 
الكلمة تم بواسطة جزء الكلمة 
الاخصٌ وهو الفاعليّة . إذ ان الفاعلية 
أخصّ من الكلمة كا هو وافج» 
واعتبار ان الرفع عرض ذاق لُلكَلمَ 
ناشيء عن أن عروض ارقم علق 
الكلمة تم بواسطة جزء الكلمة 
الأخصٌ. 

وهكذا الكلام في نام الحالات التي 
تعرض فيها عوارض النوع أو الفصل 
على الجسنس باعتبار ان الدوع أو 
الفصل هو الجزء الداخلي الأخصٌ 
للجنس . فكل حمول على الجسنس 
بواسطة نوعه أو فصله يكون عرضاً 
ذاتياً. 

القسم الخامس : هو أن يت 


........-.-.-.-.-. المعجم الأصولي /ج 


عروض المحمول على الموضوع 
بواسطة جزء ذات الموضوع الأعم, 
فهذا الجزء الداخلي الأعمّ إذا كان هو 
|| المسوجب لعسروض المحمول على 

الموضوع فإنّ الحمول يكون حيئئلٍ 
| عرضاً ذاتياً للموضوع. 

ومثاله: أن يقال: «الانسان 

ماش » , فإنٌ الإنسان مركب من 
|| جزئين تحليلين هما ا حسيوانية 
والناطقيّة. والحيوانيّة هي جزؤه 
“الأعم , فإذاكان عروض المحمول على 
أل“الإنسان باقتضاء جزئه الأعم فإِن 
(ذلفةالصمول يكون عرضاً ذاتتياً 
للانسان. 

وهكذا الكلام في كلّ حمول يكون 
من عوارض الجنس باقتضاء ذاته, 
فإنّ ذلك امحمول إذا عرض على نوع 
ذلك الجنس أو فصله يكون ععرضاً 
ذاتيأ للنوع والفصل . والسبب في ذلك 
هوانٌ منشأ الغروض هو جسزء ذات 
النوع أو الفصل . 

الإتجاه الرابع : نهو نفس الإتجاه 
| الثالث ولكن مع إلغاء القسم الرابع 


العرض الذاتي .. 


وهو أن يت عروض المحمول على | 
الموضوع بواسطة الجزء الأخص )| 
لذات المسوضوع, ولذلك قالوا ان 
عوارض النوع والفصل ليست ذاتيّة 
للجنس, فإدراك الكليّات ليس 
عرضاً ذاتياً للحيوان. 1 

الإتجاه الخامس : هو نفس ا 
الإتجاه الرابع ولكن مع إلغشاء القسم 
الحخامس أيضاً . وهو أن يت عر وض 
المحمول على الموضوع بواسطة الجنؤة,]| 
الأعمٌ لذات الموضوع . ولذلكقالواةنٌ / 
عوارض الجنس ليست ذاية للتوج+1 
فا لماشي ليس عرضاً ذاتياً الإتنتطاق/*!! 
وعليه تكون الأعراض الذاتيّة بنا. 
على هذا الاتجاه ‏ ثلاثة, الأول 
والثاني والثالث . 

الإتجاه السادس : ان المراد من 
العرض الذاتي هو المحمول الذي 
يعرض الموضوع بلا واسطة في | 
العروض وان كان بواسطة في الثبوت, 
ونا عت الت سب 
الكفاية © تسبعاً تبكر 
السيزواري 8 . 


ب ا 


وقبل إيضاح المراد من هذا الإتجاه 
٠١‏ تقول_إجمالاً وسيأتي ايضاحه في بحلّه 
- أن الفرق بين الواسطة في العروض 
والواسطة في الشبوت ان الواسطة في 
الثبوت هى العلّة الحقيقيّة الموجبة 
لعروض المحمول على الوضوع واقعاً. 
كالنار التي هي علة حقيقية لشبوت 
الإحتراق لزيد. فحينا يُقال «زيد 
محترق» إن الدار هي الواسطة في 
ثيوت الاحقراق لزيد. . 

وأا الواسطة في العروض فهي 
المصمّح لاسناد امحسمول للموضوع 
يي لولا هذه الواسطة لكان اسناد 
الحمول للموضوع غلطاً أوكذباً. 

وبتعبير آخر: الواسطة في 
العروض هي المصمّح للإسناد 
الجازي ,كا لو قيل: «المهزاب جارٍ» 
فإن المصحّح لهذه النسبة هو كون 
الميزاب محلاً لجريان الماء. فالماء هو 
الجاري, والميزاب أنا هو ظرفه 
ومحله. وهذه الظرفيّة هى المصحّحة 
لحمل الجريان على الميزاب , فاسناد 
الجريان للميزاب محازي, والواسطة 


ا 
في هذا الإسناد هي الظرفيّة. ولهذا 


تكون واسطة في العروض . 
وباتُضاح هذه الم 


دنه 
نقول: ان 


مقصود صاحب الكفاية # من ان 
العرض الذاتي هو المحمول الذي 
ييعرض على الذات بلا واسطة في 
العروض انَّ مقصوده من ذلك هو ان 


الحمول إذاكان عروضه على الموضوع 

بتحو الحقيقة لا نحو المجاز أو 
الكذ فاحمول حينئز يكون: 
عرضاً ذاتياً. وعلى هذا يكون شمو 


العارض على الموضوع باقتضاء 3اككة 
الموضوع أو باقتضاء الوَاسفل:ق 
الفبوت والتي هي العلَّة الححقيقّة 
لشبوت المحسمول للموضوع يكون 
عرضاً ذاتياً. 

ومن هنا يكون امحمول العارض 
للموضوع إذا كان منشأ العروض أمراً 
مبايناً لذات الموضوع إلا أن علّة تامّة 
لثبوت احمول للموضوع فإنّ امول 
يكون عرضاً ذاتياً للموضوع .كما في 
الاحتراق العارض على زيد بواسطة 
النار. فإِنَّ الإحتراق يكون عرضاً 


...... المعجم الأصولي اج 
ذاتياً لزيد وذلك لأنّ الواسطة الى 
أوجبت عروض الإحتراق على زيد 

علّة ت الإحقراق لزيد . 
وبهذا تكون ضابطة العرض الذاتي 
-بناء على هذا الإتجاه هي كلّ تحمول 
يكون ثبوته لموضوعه حقيقياً 9 

| سليه عنه بقطع النظر عن ان منشأ 

| ابوت هو اقتضاء الذات أو انه 
ا بواسطة ججزء الموضوع الأعمٌ أو 


!| الساوي الداخلي أو المسساوي 
/ ]اللنارجى أو المباين إذاكان علّة تامئة 
"لبوت امحمول للموضوع . 


١‏ ونا إذاكان عروض المحمول 
ا للموضوع بواسطة جزء الموضوعٍ 
ا | الأخصٌ فإِنّه يكون عرضاً 
|| للموضوع لوكان الموضوع قد أخاذ 
بنحو اللا بشرط. فإدراك الكليات 
يكون عرضاً ذاتياً للحيوان إذا أخذ 
الحيوان بنحو اللا بشرط من جهة 
فصوله, فيكون حينئذٍ حمل الإدراك 
للكليّات على الحيوان عرضاً ذاتياً. 
أمًا إذا أخذ الحيوان بشرط الصاهلية 
مثلاً فإن حمل الإدراك 


أو الإفتراس 


العرض الغريب .. 


للكليّات عليه يكون عرضاً غريياً. 
وذلك لأنّ عروض الإدراك للكليّات 


حقيقيًا 
جع #» 


46 العرض الغريب 

والمراد من العرض الغريب هو كل 
مالا يكون عرضاً ذاتياً. ولذلك تتّسع 
دائرته وتضيق بحسب اختلاف: 
الإتجاهات في تعريف العرض الاي 

إلا ان القدر المتيقّن مين العترعاق 
الغريب -بناء على الإتجاهاسَاتلِتمَكلبةٍ 
-هو المسمول العارض للموضوع 
بواسطة أمر مسباين لذات الموضوع 
كعروض الحسرارة للباء. إن هذا 
العروض تم بواسطة أمر مباين لذات 
المعروض «الماء», وهذه الواسطة هى 
النار, إن النار مباينة لذات الماء. . . 

أو ابول تارش الات 
الموضوع بواسطة أمر خارج أعمّ من 
المعروض. مثل عروض الحركة على 


الأبيضء فإِنّ هذا العروض تم بواسطة 


على الحيوان بهذا اللحاظ لا يكون | 


للف 
إن الأبيض جسم. والجسم أعمٌ من 
الأبيضء إذ ان الجسم يكون أبيضاً 
ويكون أسوداً ويكون غير ذلك 


| فلن عروض الحركة على الأبيض 


كان بواسطة شيء أعمٌ من الأبيض 
كان المحمول وهو ال حركة عرضاً 
غريياً. 

وأمَا القدر المتيقّن -بناء على 
الإتجاه السادس فهو الحمول الذي 
يكون عروضه للموضوع مجازياً 
بلإحدى العلائق المصحّحة للمجاز في 
الأسناد. 

#6 م 


468 - العٌرض والعَرضي 


العرض في مصطلح الفلاسفة هوما 
يقابل الجوهر. ويقصدون منه 


| المقولات التسع والتي هي الكم 


والكيف والاضافة والأين والملك 
والفعل والإنفعال والوضع والمتى. 
وضابطها كما قالوا هو انها لا توجد إلا 
في موضوع , وذلك في مقابل الجبوهر 
وهو الموجود لافي موضوع . 


مة 


وأمًا العرض باصطلاح المناطقة 
فهى المحمولات العارضة على 
موضوعاتها بقطع النظر عن كونها من 
قبيل الجواهر أو الأعراض باصطلاح 
الفلاسفة , ومن هنا يكون مثل الناطق 
عرض باصطلاح المسناطقة إذا حمل 
على الحسيوان وإن كان جوهراً 


باصطلاح الفلاسفة حتى في ظرف | 


حمله على موضوع. 

والاصوليّون عادة ما يستعملون, 
العرض في مطلق ما يحمل على الي 
بقطع النظر عن كون ا مممول كن 
الجواهر أو من قبيل/7910 
فاستعراهم للعرض كاستعبال المناطقة 
له 

وأثنا العرضي فهو في مصطلح 
الفلاسفة يطلق على امحمول الختارج 
عنذات الموضوع العارض عليه بقطع 
النظر عن كون امحمول من مقولة 
الجوهر أو من مقولة العرض الفلسفي » 
قالماشي والضاحك وان كانا من مقولة 


الجوهر إلا انكل واحد بالنسبة / 


للحيوان عرضي» لأنّه خارج عن 


المعجم الأصولي اج 


ذات الحيوان محمول عليه .كا انَّه لا 
فرق في العرضي بين أن يكون ذاتياً 
للموضوع أو غير ذاتي. 
وأمًا العرضي في مصطلح المناطقة فهو 
يطلق على امحمول الخارج عمن ذات 
الموضوع على أن لا يكون ذاقي باب 
الكليات الخمس فلا يكون جنساً ولا 
فصلاً ولا نوعاً له. نعم قد يكون ذاتياً 
في باب البرهان كما أوضحنا المراد 
منه في مله وهذا فهم يقسمون 
العسرضي الى قسمين, الاول هو 
الخاصة والثاني هو العرض العام . 

وُمسثال الأوّل: هو الضاحك 
المحمول على الإنسان, فإنٌ الضاحك 
ليس جنساً ولا نوعاً ولافصلاً 
للإنسان ولكنه عرض ذاتي للإنسان 
بنحو الذاتي في باب البرهان . 

ومثال اثثاني: الماش امحمول على 
الإنسان فهو اما عرض ذات أو عرض 
غريب على الختلاف المباني في 
تشخيص العرض الذاتي كبا أوضحنا 
ذلك. 


وبا ذكرناه يِه 


يتضح انَّ العرضي ف 


العرف 


مصطلح الفلاسفة يستعمل في مطلق | 


الحمول بقطع النظر عن كونه من 
مقوّمات الموضوع أي انّه ذاتي باب 
الكليّات أو ليس من مقوماته سواء 
كان امحمول الغير المقوّم للموضوع 
ذاتي باب البرهان أو لم يكن كذلك» 
فالأُوّل مثل الضاحك العارض على 
الإنسان. فَإِنّ ذاتي باب البرهان وهو 
عرضي للانسان باصطلاح الفلاسفة . 
والشاني مثل الأبيض والأسبوة 
العارضين على الإنسان . فإنَّ كلا نعهياً 


عرضي للإنسان وليس من ذاني باج 
أ َآلتبَايٌ فإن كل ماهو مألوف ومتعارف 


البرهان كا هو ليس ذاتي باب ألكليّات 
وأمًا العرضي في مصطلح المناطقة 
فهو ييستعمل في خصوص المحمول 
الذي يكون من مقوّمات الموضوع ٠‏ 
ذاقي باب الكليات 


في مصطلح المناطقة . 

واتضح أيضاً ما ذكرناه ان 
الاصوليين يستعملون العرض فما 
يشمل العرض الفلسني والعرضي 


يختصٌ بذاتي باب البرهان؛ | 
وهذا يكون الأبيض والأسود عرضي ) 


لذن 


الفلسني. بمعنى أن العرض عندهم هو 
مطلق احمول العارض على الموضوع 
سواء كان من مقولة الجوهر أو 


| العرض الفلسني وسواء كان ذاتي باب 


الكلتّات أو ذاتي باب البرهان أو م 
يكن كذلك . 


دنا 


4 - العرف 
المراد من العرف هو الأمر المألوف 
وإلأنوس نتيجة تباني الناس على 
سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك 


يعبر عنه بالعرف سواء كان ناشاً عن 
نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو 
كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو 
عوامل تربويّة أو بيئية أو ما إلى ذلك . 

ومن هنا تتفاوت الأعراف , فهناك 
أعراف لا تختلف باختلاف الجتمعات 
والأزمنة . وهناك أعراف تختلف من 
مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير 
بعادي الزمان .كم ان ناك أعسراق 
تتّصل بشريحة اججاعيّة خاصة, وكل 


000 


ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية 
للتعارف والتباني . 
والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف 
للكشف عن مجموعة من الأمور: 

الأمر الأوّل: صلاحيته للكشف 
عن الحكم الشرعي . 

الأمر الغانى : صلاحيته لتحديد 
موضوعات الحكم الشرعي . 

الأمر الثالث : صلاحيته لتحديد 
المراد من الحنطابات الشرعيّة . 

أما الأمر الأول : فالبحث غنتكيهن: 


الجهة الاولئ : هي اله عل يكلو 
التعارف والتباني على شيء ولو من 
قبل جميع العقلاء مناطاً لجعل الشارع 
حك مناسباً لذلك التعارف والتبافي 
بحيث يكون التعارف معبراً دائماً عن 
موافقة الشارع لما عليه العرف أو لا؟ 

المستظهر من كلمات بعض العامة 
انٌّالامور المتعارفة من مناطات 


الأحكام , بعنى ان نقس التعارف على | 


شيء يكون ملاكاً لمجبعل الشارع 
الحكم على طبقة, وهذاهو مبرر 


...... المعجم الأصولي /اج؟ 
استكشاف حكم الشارع بواسطة 
الامور العرفية . 

واستدلوا لذلك بمقطوعة ابن 
مسعود « أن ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن 12" بتقريب أن 
استحسان المسلمين لعل وتعارف 
البناء عليه بينهم يكون مناطاً لقبول 
الشارع لذلك الفعل وجعل الحكم على 
ما يتناسب مع المتعارف عندهم . 

واستدلُوا أيضاً بمجموعة من 
الموارد التي تطابق فيها حكم الشارع 
مع ماهو متعارف عند العرب كتوضع 
آلديّةٌ على العاقلة وتحديد مقدار الدية 
بما هو حدّد عند العرب. 

إلا ان كلا الدليلين لا يصلحان 
لإثبات الدعوئ. 

أما الدليل الاول : فبالاضافة إلى 
عدم احراز انها رواية واحّال انا من 
كلام ابن مسعود 4 ؛ وذلك لكونها 
مقطوعة وغير منسوبة للنىي 
الكريم يلي بالإضافة لذلك فهي غير 
ظاهرة في الدعوئ بل هي تحتمل أكثر 
من معنى: 
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الإحتمال الاول: انا تشير الى 
حجيّة المدركات العقليّة العمليّة والتي 
هي من قبيل ما يدركه العقل من 
حسن العدل وقبح الظلم. وهذاما 
يمكن أن يُستظهر من قريئة التعبير 


بالرؤية والذي يعطي بأنَّ استحسانهم / 


الذي يكون مقبولاً عند الله تعالى ألما 
هو الإستحسان المدرك بواسطة العقل 
لا الإستحسان الذي يكون ناشثاً عن 
الأنس والألفة والإسترسال كا يتفق: 
كثيراً. 

والمائع عن هذا الإستظهار هم 
نسبة الرؤية للمسلمين والحال 3 
الناسب لهذا الإستظهار هو نسبة 
الرؤية للعقلاء . 


اانه قديجاب عن ذلك بأنّ نسبة | 


الرؤية للمسلمين أمّا هو باعتبار 
سلامة فطرتهمء إذ غالياً ما يكون عدم 
التديّن مائعاً عن اللجوء الى ما يقتضيه 
المدرك العقلي ومقتضياً لملاحظة 
المصالح الخاصة أو المصالح المتّصلة 
بالإنتاءات, فيكون ذلك حائلاً دون 
إدراك الحمقائق أو موجباً للإلنفاف 


نض 


عليها لواتفق إدراكهم لها. وحينئدٍ ل 
يكون من المناسب تصبري الشارع 
بقبول ما يدركه العقلاء ليست لأنَّ ما 
يُدركونه يمحض عقوهم ليس مقبولاً 
بل ان عدم التصريم ناشيء عن حيثيّة 
أ خارجيّة هي عدم توسّل غير 
غالباً بالعقل للتعرف على 


الحقائق. 
والمتحصّل أن من الممكن أن يكون 
ار منشأ نسبة الرؤية لخصوص المسلمين 
/ كما عليه الواقع الخسارجي لغير 
آلكسلمين خصوصاً فيا يتُصل بالسلوك 
؟َآلمتلٌَ“والذي غالبا ما يكون الرجوع 
فيه لمقتضيات العقل العملي منافياً 
للمصالمح الشخصية أو الفئويّة . 
الإحتمال الثاني : اما تشير الى ان 
ا الله تعالى شأنه غرس في جل الإنسان 
ما يتعرف به على موارد الفضيلة 
|| والرذيلة والخير والشي. فإذا أراد أن 
يتعرّف الإنسان على ماهو مرضي عند 
الله تعال فليرجع الى ضميره فإِنّه 
ا دليل الخير والصلاح» وأمًا نسبة ذلك 
|| لخصوص المسلمين فلأنَ ضمائرهم 


على الفطرة لم تتغلّق بحجب المعصية 
والضلال. 

فالرواية ليست متصدّية للكشف 
عن ان أحكام لله تابعة لرؤئ 
المسلمين بل من امحتمل انما متصدّية 
للتعبير عن ان الضمائر التي هي على 
الفطرة صالحة للكشف عن مواطن 
رضالله عر وجل فهي إذن من 
الروايات الاخلاقية. وقد تعرضنا 
هذه الرواية في بحث «الإستحسياق * 
وذكرنا ها احتالات اخرئ. 

وكيف كان فالرواية لإ صِلَه كنآ 


بالدعوئ حق لوم يقبل ما 1*0 


وذلك لأنَّ التعبير بالرؤية لا يساوق 
معنى العرف والإلفة والعادة. إذ كثيراً 
ما تكون الإلفة ناشئة عن مبركرات 
تتّصل بالظروف الموضوعيّة , فليست 
الرؤئ والأفكار هي الخلاقة دائاً 
للأعراف بل كثيراً ما تنشأ الأعراف 
عن ظروف قاهرة تقتضها الأجواء 
البيئيّة والتركيبة الإججاعيّة والثقافات 
الموروثة أو التي فرضتها ظروف الحياة 
والمتغيرات الناشئة عن التداخل بين 


المعجم الأصولي اج 


الامم مثلاً. وليس شيء من ذلك 
يتّصل بالرؤية والفكر وإذاكان لها 
دخل فليس هي العامل الأساسي أو 
الدائمى لانخلاق العادات والأعراف. 

وعليه لوكانت رؤى المسلمين هي 
ملاكات الأحكام فإِنّ ذلك لا يساوق 
انَّما عليه المسلمون من أعراف هي 
ملاكات الأحكام, إذ ان معنى الرؤية 
لا يساوق معنى العادة والإلفة. 

وأما دعوئ تبعيّة الأحكام 
الشرعيّة لرؤى المسلمين أو لاجستهاد 
أمجتهد-كا قالوا-فهو خارج عن محل 
آلكّلام . وقد ثبت فساده عندنا 
لاستلزامه التصويب . 

وأمًا الدليل الثاني : فيمكن النقض 
عليه بموارد كثيرة خالف الشارع فيها 
ماهو متعارف عند العربء وأمًا اتّفاق 
مطابقة بعض الأحكام الشرعيّة لما هو 
متعارف عند العرب فهذا لا يُعبرُ عن 
انّ الأعراف هى مناط الأحكام 
الشرعيّة , إذ لامانع من اتفاق ما عليه 
العرف للواقع إلا انّ ذلك لا يلازم انَّ 
كلَّ ما عليه العرف فهو مطابق للواقع . 


العرف . 


ماله بناء على ذلك يلزم أن يكون 
للشارع في الواقعة الواحدة أكثر من 
حكم, وذلك لاختلاف الأعراف من 
مجتمع لآخر بل أن الأعراف العربيّة 
تختلف في بعض الأحيان باختلاف 
قبائلهم, على انَّه ما معنى أن يناط 
الحكم الشرعي بالعزف وماهو 
لصحم لذلك | . 

فإن كان المصحّح هو الملازمة بين 
ماهو متعارف وبين المصالح والمفاسية 
الواقعيّة فهذا معنا عصمة الأعراف 
عن الخطأً. ولا أظن أحدا يِلِنَ 
بذلك. 

وان كان المصحّح هو ان الأعراف 


دائاً تكون ناشئة عن المدركات | 


العقليّة القطعيّة فهذا ما اتتضح فساده 


نا تقدم؛ ولو اتّفق ذلك في بعض 
الاحيان فهو لا يبرّر اناطة الأحكام 
الشرعيّة بكلّ ماهو متعارف . على انَّ 
ذلك لوكان هو المصحح لماكانت 
ا 
كاشفة عن اشتال متعلقاتها على 
مناطات الأحكام وهو خروج عن 


وأمًا لوكان المصحّح هو محض 


كون الشيء متعارفاً ومألوفاً فهو مالا 


يقبل العقلاء الإلقزام به فضلاً عن 
الشارع المقدّس, إذ كيف يكون محض 


| التعارف والإلفة مبرئراً لجعل الحكم 


منقوضة بموارد كثيرة حكم الشارع 

فيها على خلاف ماهو متعارف. 
فقدكان من المتعارف الزواج بأكثر 

من أربع . وعدم استحقاق المرأة 


للميراث. والزواج بسزوجات الآباء 


غْير الاولاد. والحاق أولاد الزنا 
إبائهم العرفئين؛ والتوارث بالولاية 
وبضان الجسريرة حتى مع وجود 
الطبقات. 

كلٌ ذلك كان مألوفاً ومتعارفاً . فلو 


ا كان بحض كون الشيء متعارفاً هو 


مناط الحكم فا معق أن تكون 
الأحكام الشرعيّة الشابة بالضرورة 
منافية هذه الأعراف. 

وأمَا احتال انَّ الشارع لاحظ 
الأعراف فوجد انَّ غالبيتها مطابقة 


قفا 


للشارع فهو بالإضافة الى منافاته 
للدعوئ. إذ ان ذلك يعي عن انّمناط 
الأشكا لذن خو مرت ل 


الأعراف التي كانت متداولة ققد ردع | 


عنها الشارع لماكان في هذه الدعوئ 
محازفة . 

إلا ان يقال ان المقصود هو 
الأعراف الناشئة بعد أن أَصِت, 
. إِلاانَّ ذلك إبطال 


ذلك لو كانت متلقاة عن الك ك2 ١‏ 


خروج عن الفرضء ولو لم تكن كذلك 
فإِنّه يرد علها ما ذكرناه آنفاً. 
بالإضافة الى ما نشاهده من منافاة 
كثير من الأعراف الطارءة بعد ان 
أصبح للمسلمين كيان للأحكام 
الثابتة بالكتاب والسنة . 

على انّ الأعراف لو كانت من 
مناطات الأحكام لماكان مّة معنى 
لتصدي الشارع لبيان أحكام كثير من 
المعاملات القي كانت مستداولة 


المعجم الأصوا لي /اج” 
ومتعارفة , فنلاحظ أن الشارع ألغئ 
بعض الشروط المتعارفة وقال ان كلّ 
شرط حلّل حراماً أو حرّم حلالاً فهو 
باطل وانّكلٌ شرط ينافي كتاب الله 


| وسئّة نبيه لبك فهو باطل؛ وأضاف 


شروطا لم تكن متعارفة , وألغئ بعض 
العقود والإيقاعات التى كانت متداولة 
بين الناس . 

كما نلاحظ ار سيرة المتشوعة 


| وامتدينين بل جميع المسلمين جسارية 


على مراجعة الشارع في كلّ شيء حق 
في الامور المتّصلة بما هو متعارف 
رعالوف, فلوكانت الأغراف من 
مناطات الأحكام لكان على الشسارع 
أن يحيل الناس عليها. ولماكان من 
مبرّر لتصدّيه لبيان تفاصيلها. ولكان 
ذلك من الوضوح بحيث لا يخ على 
أحد لشدّة اتتصال الدعوئ لوكانت 
ثابتة بعامة المكلّفين. 

الجهة الثانية : هى انه هل يك بون 
التعارف والتباني على شيء كاشفاً عن 
الحكم الشرعي أولا؟ 

نقول: أن هذا التعارف ان كان 


العرف . 
بمسستوى يُصحّح صدق السيرة 
العقلائيّة عليه فإنّهِ يصلح للكشف عن 
الحكم الشرعي إذا أمكن اثبات 
معاصرة هذا القغارف لمن 
المعصوم 48 وكان برأَى منه ومسمع 
ول يكن ف انع عن الردع لوكان 
منافياً للشارع. على انَّهِ لابد من 
افتراضه سنخ تسعارف لو كان واقعاً 
منافياً لما عليه الشارع لكان مهدداً 
لإغراضه .كما لو كان التعارف جازناً 
على فعل شيء وافترض بناء الشاروج 
على حرمته. 

إذاتمّت هذه المقدّمات أمَكُنَ الول 
بأ الشارع م يردع عن هذا التعارف, 
وبعدم ردعه نستكشف الإمضاء . 

ومن هنا يستّضح ان الاعراف القي 
| نفلقت بعد زمن المعصوم ب لا 
تصلح للكشف عن الحكم الشرعي 
كما ان الاعراف لو كانت من قبيل 
الإلتزام بفعل فإنّ ذلك لا يعبر عن بناء 


م ا 


أغراضه , نعم يمكن استكشاف عدم 


حرمة هذا الفعل الذي تعارف العقلاء 
ا على الإلتزام به بواسطة عدم ردع 


1 


الشارع على وجوبه لاحقال ان || 


الشارع يبنئ على راجحيّته أو اباحته. 
فعدم ردعه عن هذا التعارف لا يهدّد 


الشارع عنه إذاتمّت بقيّة المقدّمات . 

أما لولم يكن التعارف ممستوئ 
السيرة العقلائئة فكاشفيته عن الحكم 
الشرعى منوطة أيضاً باحراز امضاء 
الشارع هذا النعارف. وكيف كان 
فالتعارف بأي شكل افترض لا يكون 
مصدراً من مصادر التشريع بل تكون 
دليليته على الحكم الشرعي راجعة 
لكشفه عن تقرير الشارع وامضائه. 

ومزيد من التوضيح راجع عنوان 
« السيرة العقلائية ». 

الأمرالثانى : وهو صلاحيّة العرف 
لتحديد موضوعات الأحكام. بع 
ان الشارع هل جعل العرف مرجعاً 
لتشخيص مسوضوعات الأحكام 
ومرجعاً للتعرف على تحقّق 
الموضوعات خارجأً أو ان الشارع م 
يجعل للعرف هذه الصلاحيّة ؟ 

فهنأ جهتان: 

أما الجهة الاولئ : وهو البحث عن 


اا 


مرجعيّته لتشخيص الموضوعات٠‏ 
فنقول: أن الشارع تارة يجعل الأحكام 
على موضوعات مخترعة, واخرئ 
يجعلها على موضوعات عرفية إلا ان 
الشارع تصدئ لبيان حدودها بنفسه, 
وثالثة يبجعل الحكم على موضوع 
عرفي دون أن يتصدئى لبيان حدوده. 

أماالأول: وهو مالوكانت 
موضوعات الأحكام مخترعة من 
الشارع مثل كيفية الصلاة والوضحؤاة: 
والتيئم فلا ريب في هذا الفرإض/ال 
الممرجسع لتشسخيص مبوضوعات 
الأحكام هو الشارع نفسه ذم غير 
المعقول ان يخترع الشارع موضوعاً ثم 
يحيل تشخيصه للعرف أو غيرء, فلا 
سبيل إذن للتعرف على مثل هذه 
الموضوعات إلا مراجعة الشارع, 
وهذا واضح. 

وأمّا الكانى : وهو مالوكانت 
موضوعات الأحكام عرفية , بعنى ان 
للعرف مفاهيم محدّدة هذه 
الموضوعات إلا انَّ الشارع تصدئ 
بنفسه لبيان حدودهاء وذلك مثل 


المعجم الأصولي اج 


مفهوم الحيض والسقر والإستطاعة. 
وفي مثل هذا الفرض لا مرجعيّة 
اللعرف أيضاً في تشخيص موضوعات 
الأحكام بعد أن تصدئ الشارع 
لتشخيصها وبيان حدودهاء إذ ان 
نفس تصدي الشارع لذلك إلغاء 
لمرجعيّة العرف وان المفاهيم التي هي 
تحاددة عند العرف على سعتها أو 
ضيقها ليست هي موضوعات 
الأحكام . نعم لو كان تصدي الشارع 
لتشخيص الموضوع نا هو يتحو 


أ إضافة بعض القيود على ا موضوع 


عرق أو إلغاء بعض القيود فإِنٌّ ذلك لا 
بلغي مرجي العرف ف القدار الذي لم 

يتصد الشارع لتهذيبه لو استظهرنا من 
الأملة ليس للشارح مفهوماً بان 
اللمفهوم العرفي, غنايته أنَّه لم بعل 
الحكم على الموضوع العرفي على سعته 
أو ضيقه ففي مثل هذا الفرض يكون 
المرجع في تشخيص الموضوع هو 
العرف إلا في المقدار الذي تصدّى 
الشارع لب 


وتهذييه إِما بالفاء بعض 


!| القيود أو الإجزاء أو باضافة قيود 


العرف . 


ليست دخيلة بحسب المتفاهم العرفي. | 

وأمًا الشالث : وهو مالو كانت 
موضوعات الأحكام عرفيّة ولم يتصد 
الشارع لتشخيصها وبيان حدودهاء 
وهنا لاريب في مرجعيّة العرف في 
تشخيص موضوعات الأحكام. إذان 
ذلك هو المستظهر من عندم تصدي | 
الشارع لتشخيص الموضوعات, إذ لا 
معنى لأن يججعل الشارع حكدا على 
موضوع له مفهوم تحدّد عند العرقة) 
ويكون الشارع مريداً للمفهول اعيطل 
غير ما يفهمه العرف ومع ذلك 
يتصدئ لبيانه رغم ان الطاب الذي 
جعل فيه الحكم على موضوعه كان 
ملق لغرض ترتيب الأثر عليه 
والتحرك عنه . وذلك ما يُعبَرَ عن ان 
موضوع الحكم الشرعي أا هو ذلك 
المفهوم الحدّد لدئ العرف ‏ 

وأما الجهة الثانية : وهى مرجعيّة 
العرف لإثبات أو نني تحقّق الموضوع 
خارجاً. وهي تختلف عن الجهة 
الاولى من حيث انَّه حت لولم نقل 


بمرجعيّة العرف في تشخيص مفاهيم 


الموضوعات فإِنَّ من الممكن القول 
بمرجعيّة العرف لإثبات أو نني تحقّق 
المموضوع الشرعي خارجاً. فلو 
افترضنا ان الشارع هو الذي حدّد 
مفهوم الفقير وان الذي لايملك قوت 
سنته فإن من الممكن ان ييل المكلفين 
الى العرف للتحقق من انَّ زيداً يلك 
قوت سنته أو لا يهلك. وهذا هو مع 
مرجعيّة العرف لإثبات أو نني تحقّق 
الموضوع الشرعي خارجاً. 

وكيف كان فلا ريب في ان للعرف 
هذه الصلاحيّة . وذلك بعد ان كانت 
الانمكام الشرعية مجعولة على نج 
القضايا الحقيقيّة. أي بمعولة على 
موضوعاتها المقدرة الوجود, فإِنَّ 
ذلك يُعطي كن الشارع ليس بصدد 
التحقق من وجود موضوعات 
الأحكام خارجاً أو عدم وجودهاءإذ 
ازَّذلك اهو شأن القضايا 
الخارجيّة. وعليه يكون التحقّق من 
وجود الموضوع أو عدم وجوده نا 
هو من وظيفة المكلفين. ومن الواضح 
أن لا سبيل للمكلف لإحراز تحقق 


ثنفا 


الموضوع خارجاً أو عدم تمقف إل 
الرجوع الى العرف. إذ نه الوسيلة 
العقلانيّة للتحقّق من ذلكى. وخَّالم 
يمخترع الشارع وسيلة اخرئ لإحراز 
موضوعاته فإنَّ ذلك يُعبْرٌ عن امضائه 
هذه الوسيلة العقلائيّة راجع عنوان 
«السيرة العقلائيّة » القسم الشالث 
والرابع . 

ثم ان الملاحظ انّانبات تحقق 
الموضوع او نفيه عند العرف يختلفق: 
باختلاف المجستمعات وال( نهيف 
والحسالات. فهل ان ذلك مانم عن 
الرجوع الى العرف في التَحَقق من 
وجود موضوع الحكم أو عدم 
وجوده ؟ 

الظاهر انَّ ذلك لاينع عن الرجوح 
اليه, إذ انّ هذا الإختلاف لا يُعبر عن 
التباين في ضابطة التحقّق من وجود 
الموضوع عند العرف . 

فثلاً: لوكان الفقير بحسب نظر 
الشريعة هو من لا ملك مؤنة سنته له 
ولعياله فإِنٌ ضابطة تحقّق هذا 
المسوضوع خارجأ بنظز العرف لا 


تختلف باختلاف الظروف 
والمجتمعات , إذ ان غاية ما تقتضيه 
الفلروف والمتغيرات هو تبدل 
مصاديق الموضوع ذَي المفهوم الحدّد 
والمطرد , فالمؤنة كان يملكها 
الشخص كانت تكفيه لسنة كاملة, 
وذلك لقلّة عياله أو لعدم طرؤ ما 
يوجب النفقة الزائدة إلا انه لو انّفق ما 
يوجب النفقة الزائدة كما لو طرأ عليه 
أو عل أحد عياله مرض أو اك 
إرتفاع قيم الأجناس فأصبحت التقود 


ألتي بحوزته قاصرة عن استيعاب 


مود ومؤنة عياله في حين ان مقدارها 
في العام السابق كاف لغتطية مؤنته 


| ومؤنة عياله. وهكذا حينا يختلف 


اهتمع أو تكتر الحاجات 
والضرورات. 

وهذا المعنئ مطرد في تمام الموارد 
التي يتوهم اختلاف الضوابط العرفئة 
فيا هو الحقّق لوجود الموضوع وعدم 
وجوده فإِنّ الواقع ان الضوابط لا 
ف وان الذي يختلف هو مصاديق 


|| الموضوعات. فإِنّ الثيء الواحد قد 


يكون مصداقاً له في زمن آخر أو في 
مجتمع آخر أو في حالة اخرئ. 

ولزيد من التوضيح نذكر مثالً 
آخر وهو لباس الشهرة فإنَ له معى 
منضبطاً عرفاً وأنّ تحققه خارجاً معناه 
انطباق ذلك الضابط العرفي على لباس 
معين, وهذا المقدار لا يختلف 
باختلاف الجتمعات والأزمنة, 
والاختلاف ألا ينشأ من جهة اختلاف: 
الظروف الموضوعيّة من مجتمع لإخوت*) 
وهذه اروف هي التي تسيتو جب 
الإستيحاش من لاس ْمَك 
واستهجان لبسه. فيكون بذلك من 
لباس الشهرة في حين ان هذا اللباس 
انفسه قد يكون مألوفاً في جتمع آخر 
نتيجة ظروفه الموضوعيّة |: 
وهذاما يستوجب انتفاء أن يكون هذا 
اللباس مصداقاً للباس الشهرة في 


ذلك المجتمع . 


وبهذا ينضح ان متشأ الإختلاف في 
حكم العرف بتحقّق 


تحققه اما ينشأ ع ناد نَّ الأفراد 


االوضوع وعدم ١‏ 


الخارجيّة قد تكون منطقاً لمفهوم 
موضوع الحكم الشرعي وقد لا تكون 
منطبقاً لذلك المفهوم بسيب اذ 
المخصوصيّات المأخوذة في المفهوم عن 
ذلك الفردء وانتفاء الخنصوصيات أو 
وجودها يخضع في كثير من الأحيان 
للظروف الموضوعيّة . وهذا هو السرٌ 
في اختلاف حكم العرف بتحقّق 
الموضوع أو عدم تحقّقه . وقد ذكرنا ما 
يتصل بالمقام في بحث « السيرة المقلائية ». 

وأما الأمر الثالث : وهو مرجعيّة 


” آلعرف لتحديد المراد من النطابات 


التَرَعَيّة فلاريب في 
للعرف, إذ هو الوسيلة العقلائيّة المتبعة 
في مقام التسعوؤف على مرادات 
المتكلّمين, وقد أمضئ الشارع هذه 
الوسيلة , وبذلك تبت دليليتها 
وكاشفيتها عن مرادات الشارع من 
خطاباته. وأمّا ماهو الدليل على 
امضاء الشارع لذلك وماهو حدود 
ذلك الإمضاء فهذا ما تتصدّى لإثياته 
مباحث الظهور , فراجع . 

نا نا 


ات هذا الدور 


ا 


هع - العزيمة 
قد أوضحنا المراد من العزيمة تحت 
عنوان «الرخصة والعزية ». 
ا 2# 


1 - العقل العملي 
العقل العملي باصطلاح المناطقة هو 


المعبَرٌ عنه بالحسن والقبح عند 
المتكلمين. والمعَرٌ عنه بالخير والشير: 


عند الفلاسفة , والمعبر عنه بالطعيلة, 7 


والرذيلة في اصطلاح علاء الأخلاقَ7 

والمراد من العقل العم يعو الد رك 
لماينبغى فعله وايقاغه أو تركه 
والتحفّظ عن ايقاعه. فالعدل مثلاً ما 
مُدرك العقل حسنته وانيغاء فعله 
والظلم مما يدرك العقل قبحه وانبغاء 
تركه, وهذا ما يعبر عمن ان حسن 
العدل وقبح الظلم من مدركات العقل 
العملي , وذلك لأن المميز للعقل العملي 
هو نوع المدرّك فل كان المُدرك من 
قبيل ما ينيغي فعله أو تركه فهذا يعني 
نه مدرك بالعقل العمل . 


...مم المعجم الأصولي /ج؟ 


هذا ماهو متداول في تعريف 
العقل العملي, وقد جاء السيّد 
الصدر ؛# بصياغة اخرئ لتعريف 
العقل العمني. وحاصلها ان العقل 
العملي هو ما يكون لمُدركه تأثير عملي 
مباشر دون الحاجة لوط مقدّمة 
حاريية: 

ويتعبير آخر: ان العقل العبلي هو 
ما تكون مدركاته مستتبعة لموقف 
عملى ابتداءً دون الحاجة لتوسط 
4قدّمة اخرئ , وذلك مثل إدراك 
العقل حمسن العدل وقبح الظلم» فإِنّ 


كذ درك يقتضي تأثيراً مباشراً 


|| دون الحاجة الى ضيّ مقدّمة اخرئ إلا 


أن ذلك لا يعني استغناؤه عن مقدّمات 
أخرئ لو كان الغرض استنياط حكم 


/ شرعي منه, فاقتضاؤه للتأثير العملي 


هو المستغني عن المقدّمة الاجتبيّة, 


| وأمًا استنباط الحكم الشرعي منه فهو 


مفتقر لى انضمام مقدمات من خارج 
المدرك العملي .كما ستوضح ذلك تحت 
عنوان «المستقلات العقليّة ». 

ل نا 


العقل النظري ........ 


460 العقل النظري 

المراد من العقل النظري هو العقل 
المدرك للواقعيات التى ليس ها تأثير 
في مقام العمل إلا بتوسّط مقدمة 
اخرئ , كإدراك العقل لوجود الله جلَّ 
وعلا. إن هذا الإدراك لا يستتبع أثراً 
عملياً دون توسّط مقدّمة اخرئ 
كإدراك حقّ المولويّة وانٌله جل 
وعلاهو المولى الحسقيق بالطاعة 
وحينئٍ يكون إدراك العقل لوجلؤد ,له 
جل وعلا مستتيعاً لأثر عمل سس 

وبذلك يضح ان ما درك ةالصل 
النظري وكذلك العقل العملي هو 
الواقع . غايته أن سنخ المدركات 
النظريّة لا تستتبع أثراً عملياً مباشراً 
وهذا بخلاف المدركات العقليّة 
العمليّة . فالفرق بين العقل العمل 
والنظري هو نوع المدرك بصيغة 
المفعول. 

وبهذا يتضح الخلل في التعبير عن 
العقل النظري أنه المدرك للواقع وان 
العقل العملي هو المدرك لما ينبغي || 


يننا 


فعله . إذانّ ذلك موهم بأنَّ درك 
العقل العملي لا يكون الواقع , وهذا 
غير مرادٍ قطعاً. 
ولمزيد مسن التوضيح لاحظ 
الإستلزامات العقليّة . 
# # #6 


علامات الحقيقة والمجاز 

وهي العلامات التي يتعرّف 
بواسطتها على ماهو الموضوع له اللفظ 
في ظرف الشك فيا هو الموضوع لد اللفظ . 

والبحث عن هذه العلامات انما هو 
تان صلاحيتها للكشف عن الوضع . 

ولاتضاح حل الببحث نقول: ان 
المتلت للّفظ تارة يشك فيا هو 
الموضوع له هذا اللفظ من قبل واضع 
اللغة, وتارة يشك في مراد المتكلّم مع 
العلم اهو الموضوع له اللفظ , ومحل 
البحث انما هو الجهة الاولى من الشك, 
وهو الشك في أصل الوضع للفظ. 
وهل هو موضوع هذا المع أو لمعف 
آخر. وأمًا الجهة الثانية فرجعها 
الاصول اللفظيّة . 


لق 


وكيف كان فهنا مخجموعة من | 
العلامات والطرق ذكرت كوسائل 
للتعدف على ماهو الموضوع له اللفظ , 
وأهمها التسبادر وصحًّة لحمل 
والإطراد , وقد أوضحنا المراد من '! 
هذه العلامات في حلها . 
انا 


9غ مسلك العلاميّة 


وهىي احدئ النظريّات المتصدية: 


لتفسير العلاقة الوضعيّة الواقلة بعين '" 
اللفظ والمعنى . وحاصل المرآد ص11 
مسلك العلاميّة هو دعو أ الرأ 1 
اعتبر اللفظ علامة على ا معنئ وهذا 
هو المبرّر لخنطور المعنى في الذهن عند | 
اطلاق اللفظ . فكنا ان العلامة تعب 
عن ذي العلامة فكذلك اللفظ بعدما 
اعتبره الواضع علامة على المعنى || 
أصبح عند اطلاقه معبراً عن المع 
التعبير عن هذا 
عنه بذلك هو دعوئ انَّ الوسيلة التي | 
توسّل بها الواضع لإنشاء العلاقة بين || 


المعجم الأصولي /ج؟ 
اللفظ والمعنئ هو اعتبار اللفظ علامة 
على المعنى. فهو نظير جعل العلامات 
المخصوصة على الطرق لغرض التعبير 
بواسطتها عن معانٍ معينة كالكشئف 
عن انَّ الطريق سالك أو مغلق , غايته 
أنَّ وضع العلامات الخارجيّة يكون 
حقيقياً وأمَا وضع اللفظ علامة على 


| المعنى فهو اعتباري . 


فني وضع العلامات على الطرق 
يكون هناك موضوع عليه خارجي. 
وأما في الوضع اللغوي فليس ثمة شي ء 
أخارجي موضوع عليه اللفظ وأا هو 
اعقب وادعاء للوضع ٠‏ بل قد يقال أله 
لا يوجد موضوع عليه في الاوضاع 
اللغويّة وأا الموجود هو خنصوص 
الموضوع والذي هو اللفظ والموضوع 
له وهو المعنئ وعمليّة الوضع والقي 
هي عمليّة إدعائية أعتباريّة . 

#6 6 2 


6٠‏ علل الأحكام 


والمقصود من علل الأحكام هي 
ملاكات الأحكام الكامنة في متعلّقاتها 


العلم الاجمالي في التدريجيّات ... 


والمنتجة لجعل الأحكام واعتبارها ١‏ 
عل الك لين إذ لفق تحقق 
موضوعاتها خارجاً. وهذا هو معنى 
تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في 
متعلقاتها. 

فإذاكا 


فعل مشتمل على 
مصلحة تامّة غير مزاحمة فهذه 
المصلحة هي علّه جعل الحكم. 
وهكذا لوكان هناك فعل مشتمل على أ 
مفسدة تامّة وغير مزاحمة فإِنّ هذه 
المفسدة تكون علّة لجعل الحكماعتلىة / 
ذلك الفعل . 1 

وهذه العلل هي الوَجَقل/ 
الاصوليون بصلاحيتها للكشف عن 
الحكم الشرعي لو اتفق ادراك 


وجودها في موضوع من 


الموضوعات, وذلك لما نبت من انّ / 


الأحكام الشرعيّة تابعة لملاكاتها | 
وجوداً وعدماً. 

وهذا المقدار لا إشكال فيه كبروياً 
نّا الإشكال من جهة عجز العقل عن 


الإحاطة بوجوه المصالمح والمفاسدء 
إن حتى لو اتفق إدراك العقل لاشهال | 


فعل على مصلحة أو مفسدة فإنّ من 
الصعب القطع بأ هذه المصلحة تسامة 
وغير مزاحمة بما مهنع عن تأثير اقتضاء 
المصلحة لأثرها. 

ومن هنا جاءت الروايات لتعيّل 
عن هذا المعنى « وان دين الله لا يصاب 
بالعقول» وان عقول الرجال أبعد ما 
تكون عن إدراك دين الله جل وعلاء 
فالإشكال في هذه الجهة صغروي لا 
كبروي. إذ لا إشكال كبرويا في ان 
المقل لو أدرك المصلحة التامّة ولو 
تكشف الشارع لكان ذلك صالحاً 
لكشك عن ثبوت الحكم الشرعي 
بعد البناء على تبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد. 

ا 


العلم الإجمالي 
في التدريجيّات 
والمقصود منه أن تككون أطراف 
الجامع للعلم الإجمالي طولية بأن 
يكون الطرف الاوّل انمستمل انطباق 
الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون 


الطرف الثاني الحستمل انطباق الجامع 
عليه في الزمن الثاني وهكذا, وذلك في 
مقابل العلم الإجمالي في الامور 


الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه | 


أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على 
واحدٍ منها في زمن واحد, كالعلم 
يوجود النجاسة في أحد الإناثين. فإنّ 
النجاسة ثما يعلم انطباقها فعلاً على 
واحدٍ من هذين الإناثين الموجودين 
فعلاً. 

ومثال العلم الإجمالي في الاميور 
التدريجيتة هو مالو علمت المرأةبَأَئسَا 


اننا أن تكون حائضاً فى عَلَدَ1الَكوك د 


وانًّا ان تكون حائضاً غداً. فطرفا 
العلم الإجمالي واقع كلّ واحد منهما في 
طول الآخر. ومعنى انعقاد العلم 
الإجمالي بأنََّا حائض الآن أو غداً هو 
العلم بحرمة مكثها في المسجد اليوم أو 
غداً. 

وباتضاح المراد من العلم الإجمال 
في التدريبيّات نقول: انّ مورد البحث 
هو مالوكان أحد الأطراف مقيداً 
بزمان متأخّر عن زمان الطرف الاول 


........ المعجم الأصولي اج 
لو كان هو الواقع ؛ أو يكون مقيّداً بقيد 
زماني متأخّر عن زمان الطرف الاول. 
ومثال الاوّل لو انعقد علم اجمالي 
بوجوب صلاة إمًا الآن أو يوم الجمعة 
بمعنى اما أن تكون واجبة فعلاً أو 
تكون مقيّدة بيوم اجمعة. وهذا هو 
معن تقيّد الطرف الآخر بزمان متأخّر 
وهو يوم اجمعة. 

ومثال الثاني هو انعقاد علم اجمالي 
بوجوب اكرام زيد امّا الآن أو عند 
الاغداً. 


إمجىء عمرو؛ وعمرولا 
أقالطرف الآخر مقيّد بقيد زماني وهو 
حشئء عمرو الواققع في الزمان 
الإستقبالي. 
وعلى كلا التقديرين فتارة يكون 
التكليف معلوم الفعليّة سواء كسان 
متعلّقه فعلياً أو استقباليًا. وتارة 
ايكون التكليف فعلياً على تقدير دون 
فعليّاً تقدير ان متعلّقه هو 
الطرف الأوّل مثلاً فهو فعلبي. وعلى 
تقدير ان متعلّقه هو الطرف الآخر فهو 
استقبالي . 
ومثال الاول مالو نذر المكلّف ان 


العلم الاجمالي في التدريجيّات 
يصل لله عرّ وجل ركعتين إذا رزق 
ولداً. فلو رزق ولداً فإن التكليف 
بوجوب الوقاء بالنذر يكون فعلياً إلا 
له لوشكٌ في أن الواجب هو الإتسيان 
بركعتين اليوم أو يوم الجمعة _بناء على 
امكان الواجب المعلّق - فهنا وان كان 
التكليف بوجوب الوفاء بالنذر فعلياً 
على أي تقدير إلا انَّالواجب مردّد بين 
الزمسان الاول والزمان الثاني. 
فالتدريجيّة إذن من جهة متعلّق: 
التكليف الحرز تنجزه. 

والظاهر انّه لم يختلف أحتدق 
منجّزية العلم الإجمالي في هذ الضوازة 
وان المكلّف ملزم بالصلاة مرّتين الآن 
ويوم الجمعة, وذلك للعلم بفعليّة 
التكليف والذي هو مناط المنجزيّة 
ولزوم الخروج عن العهدة عقلاً. 

ومثال الثاني مالو علمت المرأة 
بحرمة مكثها في المسجد أما الييوم أو 
غداً. وذلك لعلمها بتحييضها إِمّا اليوم 
أو غداً» فهنا لا يكون التكليف بحرمة 
المكث فعلياً على أيّ تقديرء إذ انه على 


الا يكون التكليف فعلياً في هذا اليوم, 


| وذلك لأنّ حرمة المكث في المسجد 


منوط بتحيّضها والمفقرض ان الواقع 
هو تحيّضها غداً. ففعليّة التكليف 
بحرمة المكث ليست ثابتة على أيٌٍّ 
تقدير بل هي على تقدير دون تقدير. 

يكن تشقيق هذا الفرض الى 
صورتين: 

الصسورة الاولئ : ان يسفترض ان 
التكليف وان لم يكن فعلياً لوكان 
ألواقع هو الطرف الإستقبالي إلا ان 


7“ ملاكه ثابت من الآن, كما لو افترضنا 


استكالة الواجب المعلّق . وعليه 
تستأخر فعلية التكليف الى زمان 
الواجمب. 

ومثاله: لوعلم المكلّف اجمالاً 


بوجوب الوفاء بالنذر إِمًا الآن أوغداً 


مع افتراض ان الواقع لوكان هو 
الطرف الثاني لما كانت الفعليّة متحققة 
في هذا اليسوم. وذلك لاسستحالة 
الواجب امعلّق وان الواجب يستحيل 
تأخره عن زمان الوجوب إلا ان 


تقديرانٌ الواقع هو تحيض المرأة غداً !' الوجوب وان افترضنا تأخَّر فعليّته 


1 


لكنّ ملاكه موجود الآن» أي من حين 
ان رزقه الله تعالى ولداً. 


ومثال آخر: لو علم المكلّف انه || 


سيقدم اليه ث شراب حرم الآن أو غداً . 
فعا فرض انالوم هو الشراب 
الذي سيقدم اليه غداً فِإِنٌة 
التكليف لا تكون متحقّقة في هذا 
الوقت إلا لَه نعلم بن ملاك التكليف 
متحقّق من الآن وان كانت فعليّته 
متأخّرة الى حين تقديم الشراب ل 
غداً. 

الصورة الثانية : هو افتراض عَدَكٍ 
فعليّة التكليف لوكان الْوافّم َو 
الطرف الإستقباي كما أن ملاكه لا 


يتحمّق إلاحين تحقّق الفعلية ' 


للتكليف. فكلٌ من الفعلية والملاك 
متأخران لو كان الطرف الواقعي هو 
الطرف الإستقبالي . 

ومثاله مالو علم المكلّف بوجوب 
صلاة إمًا الآن وائا عند كسوف 
الشمس, فهنا لا تكون الفعليّة متحقّقة 
من الآن لو كان الواقع هو الطرف 


الإستقباللي. كما انّ الملاك لا يكون | 


المعجم الأصولي اج 
متحقّقاً من الآن لوكان الطرف 
الواقعي هو الطرف الإستقباي . 
وبائضاح هاتين الصورتين 
للفرضية الثانية نقول: انه وقع الغزاع 
بينهم في هذه الفرضيّة بصورتيهاء 
فذهب الشيخ الأنصاري 4 إلى 
المنجّزية في الصورة الاو دون 
الثانية , وذهب صاحب الكفاية 8 الى 
عدم المنجّزية مطلقاً في الصورتين» 
وذهب السيّد الخوي والمحقق 
النائيني يك الى االنجّزية في 


ألصورتين, وبيان ذلك خارج عن 


الترض . 
# # 6ه 
٠ه‏ العلم الإجمالي والتفصيلي 
المراد من العلم الإجمالي هو العلم 
بوجود جامع في ضمن طرف من 
أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف 
الذي يقع الجامع واقعاً في ضمنه . 
وبتعبير آخر : هو العلم بالجامع بين 
أطراف متعدّدة مع الشنك فيا هو الطرف 
الواقع منطبقاً لذلك الجامع واقعاً . 
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الاولئ : هي العلم بالجامع 
بين الأطراف . 

الحيئيّة الثانية : هي الشك في أي 
الأطراف هي منطيق الجامع . 

والمراد من الجامع هو الك المعلوم 
القابل للإنطباق على كل واحادٍ من 
أطرافه بقطع الننظر عمن كون هذا 
الجامع الكل جامعاً ماهوياً أو جامعاً 
انتزاعياً منتزع من ملاحظلا قيام 
الأطراف ‏ 

فالاول مثل العلم بوجو قنك 
فإنَّ الصلاة جامع ماهوي لأطرافها 
مثل صلاة الظهر والجمعة والمغرب» 
فالصلاة هى الحقيقة المشتركة القابلة 
للصدق على كلّ واحدٍ من أطرافها, 
بعنى أن أطراف العلم الإجمالي تشقرك 
من حيث انا أفراد لماهيّة واحدة هى 
طبيعة الصلاة. 1 

والثاني مثل العلم بنجاسة أحد 
الشيثين اما الماء أو الثوب فإنّ عنوان 
أحّد الشيئين جامع انتزاعي انزع من 


ملاحظة الماء بالاضافة الى الثوب . 
وأما المراد من أطراف الجامع فهي 
| الأفراد التي لو لوحظ كلّ واحدٍ منها 
على حدة لكان من الحمتمل انطباق 
الجامع عليه, أمَا لو لوحظت نحو 
المجموع فن المقطوع عدم كونها جميعاً 
٠‏ متطيقاً للجامع المعلوم ٠‏ وذلك لأن 
من أطراف العلم 
ا الإجمالي داقاً . وبهذا ينضح خروج 
' الأطراف الغير محتمل انطباق الجامع 

|| مليها عن أطراف العلم الإجمالي . 

تمان هنا واقعاً 
تافص في حدّ ذاته إِلّاانَّ مشكوك 
عند المكلّف, أي ان امكلّف يجهل 
موضع استقراره, وهل هو الطرف 
| الاول أو الشاني أو الفالث وهكذاء 
وهذا هو المعبرٌ عنه بالمعلوم بالإجمال, 
وهو غير الجامع . إذ الجامع معلوم 
تفصيلاً, فالمعلوم بالاجمال هو متعلّق 
الجامع , أما انه معلوم فلأّنا نقطع 
بوجوده. وأمَا أنه معلوم بالإجمال 
فلائنا نجهل موضع استقراره. فجهة 
| الموض في المعلوم بالإجمال هي 


المعلوم بالإجمال أقل 


ورا في نفسه 


ا 


مشخصاته الثابتة في نفس الأمر 
والواقع والجهولة عند المكلّف . 

والمتحصّل ان العلم الإججالي 
مشتمل على حيثيتين الاولى : هي 
العلم بالجامع , وهذه الحيثئة معلومة 
تفصيلاً للعالم بالاجمال, والحسيئيّة 
الثائية هي الشك في الأطصراف وهذ. 
هي جهة الجهل والغموض في موارد 
العلم الإجمالي . 

وأا المعلوم بالإجمال فهو الطرق 
الواقع منطبقاً للجامع في نفسر ل الأيقر 
والواقع , وكونه معلوماً بالآسجَان 
باعتبار ان موضع استقرارة ححَؤول 
للمكلّف العالم بالإجمال . 

هذا هو حاصل المراد من العلم 
الإجمالي. وقد ذكرت بيانات اخرئ له: 

منها : ماذكره صاحب الكفاية يله 
من ان العلم الإجمالي عبارة عن العلم 
بالفرد المردّد. 

وأورد عليه باستحالة الفرد المردّد 
كما أوضحنا ذلك تحت عنوان 
« استصحاب الفرد المردّد ». 


ومنها: ماذهب إللِهامحقق | 


المعجم الأصولي /ج5 


العراقي 4ه من أن العلم الإجمالي 
كالعلم التفصيلي متعلّق بالواقع . معن 
أن منكشف العلمين هو الواقع من 
فرق بينهما أصلاً من هذه الجهة, ونا 
الفرق بينهما من جهة نفس العلم 
والإتكثاف. فقد لا يكون في 
انكشاف أي غموض وضبابية , 
وهذا هو العلم التفصيلي» وقد يكون 
الإتكشاف مماطاً ببالتشويش 
والغموض , وهذا هو العلم الإجمالي 

بتعبير آخر: انّ العلم وان كان 
يتعلّق بالواقع إلا أن تارة يكون من 
الوضّوح بحيث لا تكون معه جهة 
غموض أصلاً. وتارة يكون هذا العلم 
مشوشاً. بمعنى انَّ الصورة المدركة 


| ليست صافية بحيث يكون مرثيها 


واضحاً إلا ان ذلك لا ينف ان المرئي 
بهذء الصورة المشوشة هو | 

ويمكن تنظير ذلك -كا أفاد السيّد 
الصدر له بشخصين يسنظران الى 
جسم إلا ان أحدهها أقرب الى الجسم 
من الآخرء فالقريب من الجسم تكون 
الصورة لديه وأضحة, ولذلك يكون 


العلم الإجمالي والتفصيلي ........ب........... 


الرئي «الجسم» متشخصاً عنده, 
وامّا البعيد عن ا جسم فهو واانكان ١‏ 
يرئ نفس الجسم إِلاالّهِ ولبعده عنه ل 
يشخص هوية الجسم . وهل هو 
حيوان أو انسان أو شجرة. 

وتلاحظون انَّ كلا النظرين 
متعلّقهبا واحد وهو الواقع المتعين. 
غايته ان الاول ولقربه من المرئي 
يكون المرني لديه واضحاً ومتشحّصاً | 
بهام مشخصاته, وأمًا الشاني فلبعيم 
عن المرفي تكون الصورة بالدطبةالهة/) 


مشوشة . 1 
والمتحصل ان العلم الإجما يكيس 
علماً تفصيلياً بالجامع دون منطبقه 
بخلاف العلم التفصيلي فإنّهِ علم منطبق 
الجامع بل انّ العلم الإجمالي كالعلم 
التفصيلي متعلّقها هو الواقع المعبر عند 
بالمنطبق الواقعى . غايته أنّ الصورة 
المدركة «العلم» تارة تكون واضحة /أ 
وحينئذٍ يكون العلم تفصيلياً. واخرئ | 
تكون مشوشة ومعها يكون العلم اجماليا . 
وعلّق السيّد الصدر به على يجموع 
التعريفات بما حاصله : ان المراد من 


نف 


العلم الإجمالي واضح ووجدائي لكل 
أحدء وه ذا لا يبعد ان يكون 
الإختلاف بين هذه التعريفات نائيء 
عن اختلاف الجهة المنظورة عند 
التعريف. فكلٌ واحد قد لاحظ جهةٌ 
وعرف العلم الإجمالي على ضوثه . 
وأا المراد من العلم التفصيلي فهو 
السلم بالجامع مع العلم بموضع 


| استقراره. أي العلم بالجامع مع 


تشخيص متعلقه, فليس في العلم 
التفصيلي جهة غموض أصلاً» فالعالم 


بالعلم التفصيلي يعلم بوجوب الصلاة 


تلاك يعلم بأنَّ الصلاة الواجبة هي 
الظهر مثلا. ١‏ 

ولكي يتّضح الفرق بين العلمين 
نذكر هذا المثال. لو قطعنا بوجوب 
صلاة إلا اله وقع الشك في هوية هذه 
الصلاة الواجبة . وهل هي الظهر أو 
الجمعة , فالجامع الصالم للإنطياق على 
الطرفين هو عنوان الصلاة. وهذا 
الجامع معلوم وجوبه تفصيلاً» فالعلم 
بوجود الجامع الكلي علم تفصيلي. 
غايته انّ منطبقه غير متشخّص لنا إلا 


اك 


انّ ذلك لا يوجب غموضاً من ناحية 
وجود الكلي , مثلاً لو كنا نعلم بوجود 
فرد من الإنسان إن هذا يساوق العلم 
بوجود كلي الإنسان, ولذلك نستطيع 
أن تقول أنّنا عالمون بوجود الإنسان 
في الخارج , غايته انّنا نشك في هوية 
ذلك الفرد اانه غير الشك في وجود 
الكل كما هو واضح, فالعلم بالجامع 
وهو الكل علم تفصيلي . 

وأمًا المعلوم بالاجمال فهو الصتلاة, 
التي وقعت متعلقاً الوجوبا رافيعا” 
وهي متقرّرة ومتشخصة تكن 
الأمسر والواقع غايتة اثنذا عل 
بمشحّصاتهاء وهذا ما سبب انّصافها 
بالإجمال. 

وأمًا لوكتًا نعلم بوجوب الصلاة 
وائّما صلاة الجمعة, فالجامع وهي 
الصلاة معلومة الوجوب تفصيلاًء كما 


انّ منطبق الجامع الواقعى وهي صلاة | 


ال جمعة معلومة تفصيلاً أيضاً . وبذلك 
يكون العلم تفصيلياً في الجامع 
ومنطيقه , وهذا هو العلم التفصيلي ‏ 


ا 


...... المعجم الأصولي /ج؟ 


+ع علم الأصول 

ذكرت لعلم الاصول مجموعة من 
التعريفات نذكر ثلاثة منهامع شرحها 
اجمالاً دون بيان ما أورد عليها: 

التسعريف الاول : هو أن عملم 
الاصول عبارة عن «العلم بالقواعد 
الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي 
الفسرعي ». وهذا هو التسعريف 
المشهور 
// فضابطة المسألة الاصوليّة بناء 
على هذا التعريف هو تمهيدها 
لائتنباط حكم شرعي ؛ فحجيّة 
خبر الواحد مثلاً من القواعد الت تمهّد 
| وتساهم في استنباط واستخراج 
الحكم الشرعي , وذلك لوقوع حجيّة 
خبر الواحد كبرى في قسياس نتيجته 
الحكم الشرعي. فلولا وقوع حجيّة 
خبر الواحد مقدّمة في القياس الذي 
يراد بواسطته التعرّف على الحكم 
الشرعي لما أمكن الوصول الى النتيجة 
الشرعيّة , فحجيّة خير الواحد إذن 
مهد للوصول إلى النتيجة الشرعيّة , 


علم الأصول .. 


وهذا هو المبرّر لاعتبارها من القواعد 
الممهّدة لاستنياط الحكم الشرعي . 

وبهذا يضح أن القواعد المرادة في 
التسعريف لابد وان يكون لها دور 
المساهة في الكشف عن الحكم 
الشرعي. ومن هنا عبر عنها بالممهّدة 
للإستنباط, أمَا لوكان دور القاعدة 
هو تشخيص موارد الحكم الشرعي 
المعلوم قبل بل ذلك فهذه ليست قاعدة 
اصوليّة بل هي قاعدة فقهيّة . فالقاعدة. 
الفقهية لاتمهّد للكشف عن الما 
الشرعى وأا يتحدّد بواسطة ملاحظة 
مفادها موارد تطبيقها . 

والمتحصّل ان علم الاصول عبارة 


عن العلم بمجموعة من الضوابط التي ١‏ 


تساهم في الكشف عن الحكم الشرعي , 
هذا هو التفسير اللفظى هذا التعريف ‏ 

التعريف الثاني : أن علم الاصول 
عبارة عن «العلم بالكبريات التي لو 
انضمّت اليها صغرياتها لاستنتج منها 
حكم فرعي كل ». وهذا هو الذي 
تبناه احقق النائيني 4 . 

وحاصل المراد من هذا التعريق أن 


ليس كلّ ما يساهم في استنباط الحكم 
الشرعي فهو مسألة اصولية, 
فالوصول الى الحكم الشرعي يكون 
منوطأ بمجموعة من المقدّمات بعضها 


| يتصل بعلم النحو والصرف والآخر 


يتصل بعلم اللغة كبا ان بعضها ستصل 
بعلم الرجال. وكلٌ ذلك ليس من 
مسائل علم الاصول وان كان يهّد 
لاستنباط الحكم الشرعى. بل وان 
كان يقع كبرى في القياس إلا اله يس 
القسياس الذي ينتج عنه الحكم 
الشرعي بل الأقيسة التي ينتج عنها 


كل مسألة تع كبرئ في لاس انع 
اللحكم الشرعي لا الأقيسة التي تسبق 


القياس المنتج للحكم الشرعي . 


هذاهو معنى قوله:«انَّعلم 
الاصول هو العلم بالكبريات التي لو 
انضمّت الها صغرياتها لأنتج 
الحكم الشرعي »بذ انَّ الكبريات 


| الأخرئ المساهمة في استنباط الحكم 


الشرعي لا تنتج الحكم الشرعي 


للق 


ابتداءاً وها تساهم في استنباط الحكم 
الشرعى بواسطة تمهيدها لمقدّمات 
القياس المنتج للحكم الشرعي . 

فالقياس الأخير والذئ ينتج عنه 
الحكم الشرعي هو الذي تكون كبراه 
مسألة اصولية. 


ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال. لو أ 


أردنا مثلاً العف على حكم لحم 
الأرنب فوجدنا رواية عن زرارة 
مفادها حرمة لحم الأرنب فإنّ الوصتؤال, 
الى النتيجة الشرعيّة يحتاج إلى اتجتموعة 
من الأقيسة نذكر منها قياسين: 

الأول : أن النجاشي دوق 


زرارة. 


ركلّ من وثّقه النجاشي فهو ثقة. 


لحم الأرنب. 

وكلّ شيء دل على حرمته خبر 
الثقة فهو حرام . 

النتيجة : هى حرمة لحم الأرنب 
التي دلّ عليها خبر الثقة . 

وتلاحظون انّ الكبرئ في القياس 


| بواسطة تمهيدها 


المعجم الأصولي /ج؟ 


الاول لم تتنتج الحكم الشرعي وان 
كانت قد ساهمت فى الوصول إليه 
بة التي وقعت 
حداً أصغر في صغرئ القياس المنتج 
للحكم الشرعي . 

كما تلاحظون ان الكبرئ في 
القياس الثاني والتي هي عيارة عن 
حجيّة خبر الثقة نتج عن انضامها 
لصغراها الحكم الشرعي. وهذا فهي 
مسألة اضولئة ..وهذا اريف قريب 
الى حدٌكبير من تعريف السيّد الخوثي 22 . 

التعريف الثالث : انَّ علم الاصول 
حبَارّة عن «العلم بالعناصر المشقركة 
في الإستدلال الفقهى والتي يستعملها 
افقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي». 
وهذا هو تعريف السيّد الصدر 88 
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06 علّم الجنس 
إِنَّ بعض أسماء الأجناس تأخذ سمة 
في كلام العرب ويترتّب عليها 
أحكام الأعلام الشخصيّة من قبيل 


| عدم دخول الألف واللام عليها ويجيء 


علم النس 


الحال بعدها وامتناعها من الصبر: 
وهذه هي المعيّر عنها بأعلام الاجناس», 
وذلك مثل اسامة وثعالة وذؤالة . 
والبحث في المقام عن هو الموضوع 
له علم الجنس . وفي ذلك اتجياهان: 
الإنجاه الأوّل: وهو ماذهب إليه 
المشهور. وحاصله انّ علم الجنس لا 
يختلف فيا هو الموضوع له عن اسم 
الجنس , فكلاهما موضوع للطبيعة أو 
قل الماهيّة المهملة إلا ان الفرق بينيما اق 


علم الجنس ليس موضوعاً البامية ) 


المهملة من تام الجهات كا هو اج1ل3 
اسم الجنس بل هو موضوع لهي 
المتعينة بلتعي الذهني , أي للماهية 
المهملة بشرط تعيّها في الذهن. 
فالتعي مأخوذ فيا هو الموضوع له 
علم الجنس. 

والمقصود من ان علم الجنس موضوح 
للباهيّة المتعينة في الذهن أحد احهالين: 

الإحتمال الاول: ان علم الجنس 
موضوع لمعف سمي موجود في 
الذهن . وعلى حدٌ تعبير بعضهم أنَّه 
موضوع للحقيقة الذهنية, وعلى هذا 


ون 


يكون علم الجنس موضوعاً لمعقول 
من المعقولات الثانويّة _كمفهوم الك 
وسنهوم العليّة والذي ليس له ما 


آخر: ان علم الجنس 
موضوع للصورة الذهنية اللتية في 
وعاء الذهن. إذ ان الصورة الذهنيّة إذا 
أخذ التميك الذهفي قيداً أو جزء فيها 
فهذا معناه أن تكون ملحوظه باهي 
| موجودة في الذهن, وهذا ما فهمه 
| /صاحب الكفاية يله من كلام المشهور. 
وأورد عليه بأن ذلك يلزم منه عدم 
تكن حملها وأنطباقها على الأفراد 
الخارجيّة . إذ انّالمفهوم إذا لوحظ على 
ل موجود في الذهن لا يمكن انطباقه 
على مافي الخارج إلا بنحو العناية ,بأن 
يود عن خصوصيّاته الذهنيّة . وهو 
خلاف ما نجده من عدم بذل هذه 
العناية عند حمل علم الجبنس على 
أفراده الخارجيّة . 
الإحتمال الثاني “ان علم اتنس 
موضوع للإشارة الى ماهو متعين 


ومتحدد في الذهن في مرتبة سابقة .كما 


اد 


هو الحال في اللام الداخلة على اسم 
الجنس. فإها تشير الى المع المتعيّن 
والحاضر في الذهن, فعلم الجنس 
موضوع لنفس الحيثية الموضوعة لها 
لام الجنس .كما أوضحنا ذلك تحت 
عنوان اللام الداخلة على اسم | 


وعلى هذا المعنى لايرد اشكال | 
صاحب الكفاية إ. إذانٌ المي | 


الذهني على هذا لن يكون مأخوذاً في 
المعنى الموضوع له اسم الجنس جق 
يمتنع صدقه وحكايته عن الخا(ج كام 
هو موضوع للإشارة الى الصِورة 
الذهنية الحاكية عن الخارجٌ” 

الإتجاه الثاني : وهو الذي ذهب 
لبه ستاعب الكتفاة والستعيل 
الخوثي يلك من أنه لا فرق بين علم 
الجنس واسم الجسنس. فكلاهما 
موضوعان للطبيعة المهملة من تمام 
الجهات, غايته ان العرب تتعامل مع 
علم الجنس معاملة المعارف إِلَا ان 
ذلك لا يقتضي انّه موضوع لفير 
ماوضع له اسمم الجنسء إذ ان التعريف 
في علم الجنس لا يعدو عن كونه لفظياً 


المعجم الأصولي /ج7 


كما هو الحال في معاملة العرب بعض 
الاسماء معاملة الأسماء المؤنئة رغم اما 

والمستحصّل ان تسرتيب أحكام 
| المعارف على علم الجنس ناشيء عن 
| السماع وإلا ها هو الموضوع له علم 
الجنس هو عينه الموضوع له اسم الجنس. 


لانن 


هه العلّة الانحصاريّة 
يت التطرّق لهذا العئوان في بحث 
ألمفاهيم , والمقصود ينه ينضح مِن هذا 
آلبيان : 
وهو أن العلّة التي يترتّب عن 
وجودها وجود المعلول على قسمَين: 
ا القسم الأول :هو العلّة ذات البديل 
ا ويعٌ عنها بالعلّة غير المنحصرة, 
| وهي التي يكون وجودها موجباً 
| لوجود المعلول على أنْ يكون للمعلول 
علة مستقلة أخرى لو افق وجودها 
ت وجود المعلول نفسه . 
فسحينا يكون للمعلول علّتان 
مستقلتان كل واحدة نهم كافية في 


تمه 


إيجاد المعلول فإنّ مثل هذه العلّة يعبر || ممه حالة يكون الحكم فيها ثابتاً مع 
عنها بالعلّة ذات البديل . انتفاء العلّة أو تكون العلَّ فيها ثابتة 
ومثال ذلك الشمس بالنسبة || مع اتتفاء الحكم. 
للضوء فنا علّة مستقلّة لإيجاده إلا ٠‏ وهذا النحو من العلّه هو المصحّح 
نا ليست منحصيرة, وذلك لوجود | للتعدّي من الموضوع الثابت له الحكم 
علة مستقلّة أخرى توجب إيجاد ا الى موضوع آخر متوقر على الع لني بها 
الضوء لو اتفْق وجودها وهي المصباح || ثيت الحكم للموضوع الال المتصوص. 
مثلاً فإنّه علّة لوجود الضوء. | ثمان العلّة التي يدور الحكم 
القسم الثاني : هو العلة || مدارها تارة تكون بمعنى مناط الحكم 
الانصارية, وهي التي يكونة:./ وملاك جعله وتارة تكون بع 
وجودها موجباً لوجود المعلولا جل" الهلامة التي ميئ ما توقّرت في 
أنْ لايكون للمعلول علة أخِرى >1 موضوع كشفت عن ثبوت حكم 
وييكن القغيل لذلك بالنازَ الس ة“"1!مَوَرَدهَا له . 
للاحتراق, فالثار علَّة لوجود أ وهذا المعنى الثاني للعلّة قد يجتمع 
الاحتراق. وليس مْمّة من شي يقرتّب ١|‏ مصداقه مع المعنى الاول وقد يفقرق, 
عن وجوده الاحتراق سوى وجود !! وذلك لأنّه قد تكون العلامة هى 
النار. لذلك كانت النار علّة نمحصاريّة || نفسها مناط الحكم وملاك جعله , وقد 


لوجود الاحقراق. لا تكون كذلك بل تكون يمرّد ضابطة 
ا جعلت وسيلة للتعرّف على موارد 

3 | ثبوت الحكم . 
العلة والحكمة ويمكن القثيل لمورد اججتاع العلد 


اراد من العلّة هي ما يدور الحكم || بالمعنى الاوّل والعلة بالمعنى الثاني 
مدارها وجوداً وعدماً بحيث لا تكون || بالإسكار. فهو المناط ‏ ظادراً .من 


م 


جعل الحرمة على الحخمر مثلاً.كما ان 
الشارع جعله علامة على ثبوت حكم 


الحرمة لكلّ موضوع توثّر على | 


خاصيّة الإسكار, وذلك بواسطة 
الخطاب الصادر عنه والذي اشتمل 
على التصبري بأنَعلامة ثبوت الحرمة 
هو الإسكار. 

فالإسكار في الوقت الذي هو 
مناط جعل الحرمة على الخمر هو 
علامة على ثبوت الحرمة لنظائر الخمر. 


وأمًا مورد افتراق الملّة ب للحيو // 
الثاني عن العلّة بالمعنى الأول فتالت | 


مالو سأل أحد الامام :89 عَلَلمَكآم 
حتى خرج الوقت فقال: «أقنضٍ الصلاة 


نا فاتتك» فإنَ الفوت ليس هو مناط | 


جعل القضاء على المكلّف بل انَّ ملاك 
القضاء أمر آخر لم يصرّح به في 
فالفوت علامة قد جعلها الشارع وسيلة 
للتعرّف على موارد وجوب القضاء. 
وباتضاح المراد من العلّ تقول: ان 
العّة بالمعنى الأول يعبر عنها بشرائط 
الجعل ومبادئ الحكم ويُعيَرٌ عنها 
أيضاً بالملاك, وهي المقصود من قوهم 


اب 


/ 
/ 


مما جا سيوم الالشوتي [ج 


أ نّْالأحكام تابعة لعللها وملاكاتها وان 
هذه الملاكات كامنة في متعلّقات الأحكام . 

ولاريب في بوت الملازمة بين 
العلّه بهذا المعنى وبين الحكم المعلول ها 
كبا أوضحنا ذلك تحت عنوان « علل 
الأحكام». آنا الكلام فيا هو السبيل 
لإحراز ثبوت العلّة . 

فتقول : ان الشارع قد يصبرّح بعلة 
الحكم ومناط جعله وعندئزٍ يكن 
الإستفادة من هذه العلّة لإحراز موارد 
بوت الحكم. وهذا هو أحد موردي 
العلة المنصوصة, وقد لا يصرّح 
بلاق وعندئلٍ يكون من المتعذّر على 
المكلّف معرفة ملاكات الحكم بالمعنى 
المذكور, إذ لا سبيل لاستقلال العقل 
بإدراك ملاكات الأحكام بعد عدم 
احاطته بأوجه المصالح والمفاسد, نعم 
قد يدرك العقل اشتال فعل على 
مصلحة إلا أن ذلك وحده غير كافٍ 
للجزم بترتب الحكم المناسب 
للمصلحة المدركة على ذلك الفعل 
لاحتال أن يكون للمصلحة المدركة ما 
نع عن تأثيرها أثرهاء وحصول 


العموم .. 
القطع يكون المصلحة المدركة تامّة لا 
يكون عقلائياً بعد الإلتفات هذا الإحجال. 
وأما العلَّة با معن الشاني فع 
التصري بها في الخسطاب واحراز انا 
مدار الحكم وجوداً وعدماً يكون 
ذلك مصححّاً للتعدي من موردها الى 
كلّ مورد يكون متوفراً علبها. وهذا 
هو المورد الثاني من موردي قياس 
متفيوص الملدذ 
وبذلك يتضح انَّالعلّة بالمع 
الثاني لو لم تكن صريحة وام يجاز آنه 


مدار الحكم وجوداً وعدماً فإنوت! 


يصمٌ التعويل علها لغرضٌ تمدق 
من موردها الى موضوعات اخرئ» 


ولمزيد من التوضيح راجع «قياس | 


مستنبط العلّة ». 


وأمًا المراد من الحكلة فهي جزء | 
العلّة لجعل الحكم على موضوعه؛ || 


ولذلك لا يدور الحكم مدارهاء كا لا 
تصلح أن تكون أمارة وعلامة على 


موارد الحكم الشابت لموردها. فلا 


يتعدّئ من موردها لموارد اخرى وان 
كانت تلك الموارد واجدة لتلك الحكمة. 


ا 

فالحكئة غالباً ما تذكر لغرض 
الإقناع أو ليكون الحكم مأنوساً عند 
المكلّف أو لرفع استيحاشه من الحكم . 
تمان البحث بعد ذلك عن الضابطة 
التي بها تتميز العلّة عن الحكمة في 
النطابات الشرعيّة وهذا ما يكون 
مرجعه هو ملاحظة لسان الدليل وما 


| يقتضيه من ظهور. 


ع #6 


لامع العموم 

العموم في اللغة بمعنى الشمول 
والإتكتيعاب والسريان لكل فرد 
يكون مفهوم العام صالحاً للإنطباق 
عليه, وأمّا المراد من العموم في 
اصطلاح الاصوليين فهو الشسمول 
والإستيعاب المستفاد بواسطة المدلول 
اللفظي . وذلك في مقابل الاطلاق 
والمفيد لمعنى الشمول والإستيعاب 
أيضاً إلا ان استفادة ذلك منه تت 
بواسطة قرينة الحكة. فالفرق سين 
الاطلاق والعموم أنَا هو من جهة 
الدال على الشمول والإستيعاب» فلو 


رك 


كان الدال هو الاوضاع اللغويّة فهذا 
باصطلاح الاصوليين عموم وان كان 
الدال على ذلك هو قرينة الحكئة فهو 
الإطلاق باصطلاحهم . 

تمان العسموم ينقسم إلى عموم 
استغراق وعموم بسدلي وعموم 
مجموعي , وسنوضح ذلك في حل . 
هذا وقد ذكرت للعموم بجموعة من 
الصيغ في لغة العرب, منها كلمة 


«كلّ » و «جميع» و« قاطبة ». وهقاة| 


ما سنوضحه ان شاء الله تحت تاق 
«كلّ» .كماائه قيل انَّالنكرة ىق 
سياق النني أو النبي وضعتٌ لكوم 
وكذلك الجمع المعرف بالألف واللام, 
وقد أوضحنا ذلك تحت عنؤانيهما. 
وبق في المقام بحث لابدٌ من 
الإشارة اليه , وهو أنه بعد ان اتّضح انّ 


معن العموم هو استيعاب الحكم | 


لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة 


العموم وان ذلك استفيد بواسطة ما ]أ 


وضعت له أدوات العموم من معنى 
الاستيعاب والشمول نقول: انّه إذا 
كان معنى العموم هو ذلك فإِنَّه يقتضي 


المعجم الأصولي /ج 
دخول أسماء الاعداد كلفظ عشرة 
تحت ضابطة العموم المذكورة, لأنَّ 
اسماء الأعداد كلفظ عشرة تدل أيضاً 
على استيعاب الحكم الجعول علبها 


لجميع وحدات العدد. فحينا يقال 


«أكرم عشرة رجال» فإنَّ افظ عشرة 
يدل على استيعاب الحكم لجميع 
وحدات العدد عشرة. وهذا هو معنى 
العموم, إذ ان حيها يقال «أكرم كلّ 
عالم» فإنٌ لفظ. الغموم يدل على 
/ستيعاب الحكم لكل واحد من أفراد 
الطبيعة المدخولة للفظ «كلٌّ». وبهذا 
تكن أسماء الأعداد من اسماء العموم . 

إلا ان يقال ان اسماء الأعداد وان 
كانت تدل على استيعاب الحكم 
لوحداتها إلا ان ذلك هو مقتضئ طبع 
اسم العدد. فليس الاستيعاب 
مستفاداً من وضع اسم العدد لذلك, 
واّا هو موضوع لمعناه وهو طبيعة 
العشرة المهملة مثلاً. والاستيعاب أنما 
هو أثر تكويني له أو قل لازم ذاتي له 
فكما أن الزوجية والفردية أثر تكويني 
ولازم ذاتي لاسم العدد فكذلك 


العموم الإستغراقي 
الاستيعاب لوحداته. فالزوجيّة مثلاً | 
ليست موضوعة للفظ العدد عشرة بل | 
أنَّ اسم العدد عشرة بطبعه التكويني 
يقتضي الزوجيّة. وهكذا الكلام في 
استيعاب العشرة لوحداته فإنه 
مقتضى طبع اسم العدد عشرة. 

وبتعبير آخر: ان لفظ عشرة مثلاً 
يدل بواسطة الوضع على مرتبة من 
مراتب الأعداد. هذه المرتبة هى 
المتكوثة من مجسموعة من الأعيا< 
الفرديّة تساوي عشر وحدات! فهذآ 
ما وضع له لفظ العشرة, وأا انقسآمّة ' 
الى متساويين ووقوعه بين مَرَتبتيق 
من مراتب العدد. وكذلك استحالة 
انقسامه على الثلاثة دون كسر فهذا ما 
يقتضيه واقع العدد عشرة وليس هو 
من المدلولات اللفظيّة للفظ العشرة. 

وهسذا ينضح ان استيعاب اسم 
العدد توحداته ليس من المدلولات 
الوضعيّة للفظ اسم العدد وما هو من | 
مقتضيات واقع اسم العدد. وهذا ا 
بخلاف لفظ « كلّ » فإِنَّا موضوعة 
لإفادة الإستيعاب والشمول. 
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8 العموم الإستغراقي 
العموم الإستغراقي هو العموم الذي 
يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع 


أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في 


| عرض واحد. فيكون الحكم ثابتاً 


لكل فرد فرد من أفراد الطبيعة على 
سبيل العطف بالواو. 

فالحكم في العموم الإستقراق 
ينحل روحاً الى أحكام استقلاليّة 
بكبدد أفراد الطبيعة المدخولة للأداة. 


7 قالحكم في هذا النحو من العسموم وان 


كات" مقام الإبراز والإنشاء حكم 
واحد إلا أنه منحل واقعاً الى أحكام 
متعدّدة بعدد أفراد الطبيعة فكأن 
القضية التي جعل فيها الحكم على كل 
الطبيعة قضايا متعدّد.ةدة موضوع كلّ 
واحد منها فرد من أفراد الطبيعة 
وبحموها الحكم المذكور. 

ومن هنا لا يكون امتثال الحكم في 
فرد مسقط للحكم في الفرد الآخر بل 
يكون لكل طاعة ومعصية مستقلّة, 
وهذا هو معنا خلال الحكم في العموم 


حك 


الإستغراق الى أحكام استقلالية . 
لكا 
العموم البدلي 


المراد من العموم البدئي هو العموم 
الذي يكون مفاده شمول الحكم لجميع 


أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم | 


ولكن بنحو البدليّة والعطف بأو. 

فني الواقع يكون الحكم في العموم 
البدلي واقعاً على صرف الوجبؤة 
»وواضح ان صرف الإ كوف 


يتحقّق بأوّل وجودات الطبيعة ,ومن 
هنا يكون المطلوب هو ايجاد الطبيعة 
يضمن فرد وأحد إلا انهلا 
خصوصيّة لفرد على آخر. 

ومثال العموم البدلي مالو قال 
المول «أكرم أيّ رجل شت ». 


كنا 
٠‏ العموم الزماني 
لايختلف العموم الزماني عن 


العموم الاستغراقي إلآين جهة أنّ 
المستغفرّق والمستوعّب في العموم 


المعجم الأصولي اج 
الزماني هو آنات الزمان بخلاف 
العموم الاستغراقي فإنّه يطلق على 
الأعمٌ ِن كون المستغرق هو آنات 
الزمان أو الأفراد. 

ولابأس هنا أن نشير إلى أمر له 
عُرات مهمّة: 

وهو أن العموم الزماني تارة يكون 
بلحاظ متعلّق الحكم, وتسارة يكون 
بلحاظ نفس الحكم . 

أمَا الأوّل: فهو ما لو كان العموم 
الزماني وقع قيداً متعلّق احكم .كما لو 
قال المولى: (يحرم شرب الخمر في كلَّ 
َمَآنٌ) و(يجب اليِرَ بالوالدين داما) 
و(عليك بالصدق في كلّ آن) فالعمومٍ 
الزماني في كلّ هذه الخطابات وقع قيداً 
لمتعلّقات الأحكام, أي لشرب الخمر 
في المثال الأوّل ولبرٌ الوالدين في المثال 
الثاني وللصدق ف المثال الثالث . 

وأمًا الثاني : فهو ما لو كان العموم 
الزماني وقع قبداً لنفس الحكم. كما لو 
قال المولى: (الكذب حرام) و(الحرمة 
ثابتة في كلّ زمان) فالعموم الزماني 


| وققع قيداً للحكم بالحرمة وليس 


العموم الزماتي .. 


لمتعلّق الحرمة وهو الكذب. 

وفي كلا الفرضين يكون الحكم 
ميا أي سواء كان العموم الزماني 
الى شك أو للك نفة. 


فقد أفاد المحمقّق النائيني ‏ أنّ 
ٍ 


العموم الزماني إذا كان قيداً لمتعلّق 
الحكم فَإِنّ ذلك يقتضي القسَكٍِ 
بالعموم الزماني في ظرف الثاك يفي 
التخصيص وخروج بعض أتتاتكة 
الزمان عن العموم , فلو قال التو 
(يجهب عليك الصدق في كل زمان) ثم 
وقع الشكٌ في وجوب الصدق في بعض 
آنات الزمان فإنّ المرجع جيئئزٍ هو 


نا 


الزماني قد تكمّل بيان حكم المتعلق في 
كلّ زمان . فالقطعة الزمانيّة الي وقعت 
مورداً للشكٌ كان قد تتصدّى العموم 
الزماني لبيان حكها فلا معنى 
للرجوع للاستصحاب بل لو اتفق أن 
م يكن العموم الزماني متصدّياً لبسيان 
حكم القطعة الزمانيّة المشكوكة فَإِنّه لا 
يصمٌ الرجوع إلى الاستصحاب بل 


| يكون المرجع هو الأصول العمليّة مثل 


العسموم الزماني. ويذلك يكون | 


الوجوب للصدق ثابت في الزمان 
اللشكوك عين كما لو وقع الشاكٌ في 
التخصيص في العموم الأفرادي فإِنّ 
المرجع هو العموم الأفرادي. 


فلا يصح الرجوع في الفرض | 


المذكور للاستصحاب لأنّ العموم 


البراءة أو الاشستغال ولا يسو 
الرجوع إلى استصحاب الحكم الثابت 


> للأزمنة السابقة . 


أقاالو كان العموم الزماني قيداً 
لنفس الحكم فإنّ المرجع في ظرف 
الشك في التخصيص هو الاستصحاب 
دون العموم الزماني لأنّ الشكٌ في 
تخصيص نفس الحكم يساوق الشكٌ 
في ثبوت جعل نفس الحكم في الزمان 
المشكوك . وذلك لأنّ العموم الزماني 
إذاكان قيدا للحكم فالشكٌ فيه 
يساوق الشكٌ في بوت الحكم 
فنتحتاج لشبوت الحكم في الزمان 
اللشكوى إلى العموم الزماني 


ا 


السك به لإثبات عموم الحكم إلا أن ) 
تتمسشتك بعموم الحكم لإثبات المموم ٠١‏ 
الزماني. وهذا معناه افتراض الحكم 
متقدّماً على موضوعه وهو خلف» 
لأنّ المفترض أنّ العموم الزماني قسيد 
للحكم , وكونه قيداً له يعي أنّ العموم 
الزماني هو موضوع الحكم. وإذاكان 
كذلك فلا يصمح القسّك بعموم الحكم 
لإثبات العسموم الزماني لأنّ ذللق: 
يستلزم إثبات الحكم لموضوعبا. ا 

فالمتعين في مغل الفِرِض عَنَو 
الرجوع إلى استصحاب الحَكَم عَم 
في القطعة الزمانيّة المشكوكة وإذالم 
نقل بصحّة الرجوع إلى الاستصحاب 
فالمرجع هو الأصول العملية 
الأخرى. 


#4 # # 


العموم السياقي 
يطلق العموم السياقي على العسموم || 
المستفاد ين سياق الجملة كبا في النكرة || 
في سياق النفي مثل قوله تعالى: (إا || 


...... المعجم الأصولي اج 


والنكرة في سياق النبي مثل : (لا تغهر 
يتما. 

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
(النكرة في سياق النفي والنهي) . 


نا 


- العموم الفوقاني 
عندما تستقرٌ المعار اضة بين دليلين 
اجتهادي ين ولم يكن م مرجّح ين 
للرجّحات المنصوصة أو غير 
المنصوصة لو كنا تقول باعتيارها وكنًا 
تقول بعدم التخيير أو التوقف إِما 
مطلقاً أو حيذا لا يكون التعارض بين 
الأخبار فإنّ القاعدة العقليّة تقتضي 
التساقط أي سقوط كلا الدليلين 
المتعارضين عن المسجيّة . وحينئف لو 
كان في البين عموم أو إطلاق ين 
الآيات أو الروايئات ولم يكن ذلك 
العموم أو الإطلاق طرفاً في المعارضة 
نه يكون مرجعاً في تحديد الحكم 
الشرعي - 
وهذا العموم أو الإطلاق هو المعب 


العموم المجموعي .. 


عنه بالعموم الفوقاني , فالمقصود بن 
العسموم هو الأعمٌ بيسن العام 
الاصطلاحي والإطلاق. ومنشأ 
التعبير عنه بالفوقاني هو مرجعيته بعد 
سقوط طرف التعارض عن الحجيّة. 
فكأنّه في رتبة الفوقيّة بالنسبة كيان 


فحين لا يدي الرجوع إلهما نظراً 


لتعارضهم| يكون هو المرجع ٠‏ , 

ومثال ذلك لو ورد دليلان أحدهيا 
يقتضي لزوم التكفير بشاة عن 
استعمال المحرم للطيب والآخر بشني 
عدم لزوم التكفير واسٍتتكت: 
المعارضة بسينهم| وليس م مرجع 
الأحدهماء فإِنّ القاعدة تقتضى 
سقوطهها عن الحجّيّة . وحينئذ لو 
وردت رواية معتبرة مفادها أنّكلٌ 
مسن ارتكب واحداً من تروكات 


الاحرا 


فوقانياً لأثهَا لم تقع طرفاً في المعارضة , 
وهو ما يبرّر عدم سقوطها عن الحجيّة 
وبذلك تكون هي المرجع في تحديد 
حكم من استعمل الطيب حال الإحرام. 


يكون ملزناً بالتكفير | 
هذه الرواية تكون عموماً 


2 العموم المجموعي 
هو العموم الذي يكون مغاده 


أ ثبوت الحكم لجميع أفراد الطبيعة 


المدخولة لأداة العموم على أن يكون 
المجموع بماهو بجموع هو موضوع 
الحكم. وهذا ما يعني أن يكون كل 
فرد من أفراد الطبيعة جزء لموضوع 
الحكم ويكون مجموع أفراد الطبيعة 
موضوع واحد مركب من تمام أفراد 
الطبيعة المدخولة للأداة. 
وبذلك ينضح الفرق بين العموم 

الجتتوغي والعموم الإستغراقي حيث لا 
ينحلٌ الحكم هنا الى أحكام بعده 
أفراد الطبيعة بل ليس ثم سوئ حكم 
واحد موضوعه تام الأفراد. ولذلك 
يكون للحكم في العموم المجسموعي 
امتثال واحد ومعصية واحدة, ولا 
يكون المكلّف مطيعاً إلا بالإتيان يهام 
الأفراد وعندما يترك بعض الأفراد 
يكون قد عصئ الحكم وأن كان قد 
جاء ببعض الأفراد. ويمكن القثيل له 
بما لو قيل « اقرأكلٌ الكتاب». 


هوامش حرف العين 


(1) مسند أحمد : مسند المكثرين من 
الصحابة الحديث /41. 


4 - الغاية 

6 - مفهوم الغاية 

الغابة داخلة فى المغئّئ أو خارجة ؟ 
1007 غير المستقلات المقلئة 


- الغاية 
المراد من الغاية كما ذكر اللغويون 
هو «المدئ» بعنى الأمد الأعم مين. 
الزماني والمكاني أو قل الفانا مي 
المنتهئ . وبحسب التعريفب المدرسيلن 
الغاية هي التي تقع بعد احدىٌ دكات 
الغاية مثل «الى. حتى ». 
فالغاية في قوله تعالى: (هُمْأَتَمُوأ 
ابيا إنى ش14" هي «السيل». 


الغاية قد ترجع الى موضوع 
الحكم كم لو قيل: «اشرب ماء 
الكأس حتى المالة», فالغاية وهي 


مدخول «حتى » راجعة الى موضوع | 


الأمر بالشرب وهو «ماء الكأس». 


أخير للموضوع الذي تعلّق بد 
الأمر بالشرب هو الثالة. 
وقد ترجع الغاية ال متلق المكم 


عدا فإ الغاية وهي مدخول 
راجعة الى متعلق النهي وهو 
لقا فيكون معن الآية 


ماهو منهى عنه- 
أي مقاربة النساء -هو الطهر. 
وقد ترجع الغاية الى الحكم كما في 


|| قوله ي: «كلّ شيء مطلق حت يرد 
فيه نبي »'"", فإنٌ الغاية في الرواية 


الشريفة راجعة الى الحكم وهو 
الإطلاق والإباحة . 
وقد ترجع الى الحكم المستفاد من 


الطيئة كصيغة الأمر أو النبى كا في قوله 
تعال : وَلآ يفوا رُوْوِسَجْم حت يبك 
الْهَذي مَجِنّهُ6!*, إن الغاية راجعة الى 
الحكم المستفاد من صيغة الغبي» 
فيكون مفاد الآية الشريفة هو ان 
حرمة حلق الرأس تنتبي عند بلوخ 
اهدي مملّه. 


اننا 


0 مفهوم الغاية 
راجعه تحت عنوان « ملفهويج 


الغاية » في باب الميم . 
نا 


- الغاية داخلة فى 

المغيّئ أو قارسة 5 
المراد من المغبّى هو مرجع الغاية 
أى المْحدّد مداه بالغاية, فلوكانت 
الغاية راجعة الى الموضوع : فالموضوع 
هوالمغيّى وهكذا لوكانت الفاية 
راجعة الى المتعلّق دون الحكم. إذ 

الغزاع غير متصوّر في مورده . 

والمقصود من دخول الغاية في 


..... المعجم الأصولي اج 
المغتّئ هو شمول حكم المغيّى للغاية, 


كما ان المقصود من خروج الغاية عن 


هو انتفاء حكم المغيّق عن 


|| الغاية . فلو قيل «اشرب ماء الكأس 


حت الثالة» فهل أن الفالة والقي هي 
الغاية مشمولةالحكم امفين. أي هسل 
يلزم شرب القالة كبا يلزم شرب الماء 
قبل حد الفالة أوانٌّ الحكم بلزوم 
الشرب ينتهي عند بلوغ حدٌ الفالة 
فتكون القالة غير مشمولة للأمر. 
وهذا هو معنى خروج الغاية عن حكم 
أَلْْيّي 

دقُع الخلاف بين الأعلام في ذلك . 


| وذكرت ف المقام أريعة أقوال: 


الأول : هو دخول الغاية في حكم 
المغى مطلقاً . 

الثانى : عدم دخول الغاية في حكم 
المفئى مطلقاً . 

الثالث : هو التفصيل بين ما إذا 
كانت الغاية من جنس المغفئّئ وبين ما 
إذا لم تكن كذلك, فلو كانت الغاية من 
جنس المغيّئ فإن الغاية حينئظٍ 
في حكم المفى وإذالم تكن كذلك فإنّ 


الغاية داخلة في المغئئ.. ...... 


وُجُوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْإنى الْمَرَافِقي4!, 
فَإنّه ماكان المرفق من جنس اليد فإن 
الغاية «المرفق » داخلة في حكم المغتّى 
« اليد ». ومن هنا يجب غسل المرفق 
كما يجب غسل اليد . 

وهذا بخلاف مالو قيل «كلّ اللحم 
حتئ العظم» فإ الغاية «العظم# 
خارجة عن حكم المغئئ « الاح 
فلا يجب أكل العظم لكونه مين خب 
جتس اللحم. 

الرابع : التفصيل بين مدخول 
« حت » ومدخول«الى»؛ فإذاكانت 
الغاية مدخولة لحتئ فإِنَُّا داخلة في 
حكم المغيّئ , وأمّا إذاكانت الغاية 
مدخولة لكلمة «الى» فإنّ الغاية 
تكون خارجة عن حكم المغيّى . 

فلو قيل «لا تشرب الحمر حقئ 
النبيذ» فإنَ النبيذ يكون داخلاً في 
حكم المخمر وهو الحرمة, وأمَا قوله 


تعالى : (َأَنسواالصبيام إنى الْليْل» فإنّ | 


ام نت ا 


الليل ليس داخلاً في حكم المغتى . 
هذا هو حاصل الأقوال الأربعة. 
وقد نسب السيّد الخوثي الى الحقّق 
النائيني خيك الميل الى القول الرابع إل 
اذك ينافي ماهو مذكورفٍ 
تقريرات بحثه « فوائد الاصول» فانّه 
قال: « ان ظهور الأداة في الدخول أو 
الخروج أو التفصيل دعوى بلا 
برهان» ثم أفاد ان لابدٌ من الرجوع 
الى الأصل العملي عند عدم قيام 
القرينة الخاصّة على الدخول أو 
امخروج . 
وَأسْتدلٌ للقول الاول بأنّ الغاية 
تعني النهاية وإذاكان كذلك فهي 
داخلة في حكم المغيّئ, فكنا انّالحد 
الإبتدائي مشمول لحكم المغْيّى 
فكذلك الحدّ النهائي والذى هو الغاية . 
ويضيين أخز :ان الغاية هى الجازه 
الأخير من المغيّى. والجزء الأخير 
كالجزء الأول داخل في حدود الميّق . 
وذهب السيّد الخوئي ‏ الى القول 
الثاني واستدلٌ له بدعوئ ان هذا القول 
هو المناسب لما هو المتفاهم الع رفي إلا 


افد 


مع قيام القرينة على النلاف . ١‏ 
عم 


407 غير المستقلات العقليّة 
وهى القضايا المدركة بالعقل 
وتكون صلاحيتها لأن يستنبط منها | 
حكم شرعي منوطأ بانظام مقدمة /| 

شرعية البهاء وهذا هو منشأ التعبير 
عنها بغير المستقلات, ولمزيد من 
التوضيح راجع عنوان «المستفلاث / 
العقليّة » و« الاستلزامات العقليّة 72# " 


هوامش حرف الغين 
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64 ف الفرايع ١‏ 
- فحوئ الحطاب 
2٠‏ الفرد المردد 


ملا حرف الفاء /ه 


ليلق فتح الذرايع 


الذريعة هي الوسيلة التي يتوسّل | 


بها للوصول إلى الغرض. والمراد من 
فتح الذرايع هو يجاب الوسيلة التي 


.يتوسّل بها لامتثال الوجوب , وجغل ‏ 


الإستحباب ها و كان المراة السوسل. 
بها لامتثال المستحبّ, وأمَا لو كان 
حكم الفعل هو الإباحة ففتح الذرايع 
معناه اباحة الوسيلة التي يتوسّل مهالا 
هو مباح . 

فالوسيلة تأخذ حكم ذيها من 
الوجوب والإستحباب والإباحة الا 
اذا الوسيلة إذاكان حرماً يكون 


تحريم الوسيلة من سدٌ الذرايع لامن | 


فتحها. كما أوضحنا ذلك تحت عنوان 
«سد الذرايع ». 


وهذا الإصطلاح غير مستعمل في 
اصول الإماميّة. وساهو مستعمل 
عندهم هوالمقدّمة, فتارة تكون 
مقدّمة للحرام واخرئ مقدّمة 
للواجب. وقد تكون مقدّمة 
للمستحب والمكروه والمباح . 

عِلِ انَّ دعوئ انَّ الوسيلة تأخذ 
حكم ذي الوسيلة مطلقاً ليس مقبولاً 
عند الإماميّة , نعم لا يمكن أن يكون 
ذو الوسيلة حرماً ووسيلته المنحصدرة 
واجبة أو يكون ذو الوسيلة واجباً 
والوسيلة المنحصيرة لتحصيله محرّمة . 
ولو كان كذلك فإِنَّ المسألة تكون من 
صغريات باب القزاحم. قلوكان 
الوجوب أهمّ ملاكاً فإنّ فعلية الحرمة 
الفابتة لذي الوسيلة أو للوسيلة 
منتفية , وما لوكانت الحرمة أهمّ 


1 وعد 


ملاكاً فإنّ فعلية الوجوب لذي 
الوسيلة أو للوسيلة هي التي تكون 


منتفية . 


التفصيل في بحث المقدّمات ان شاء الله 
تعالى. 
# يه 


- فحوئ الحطاب 

وهو تعبير آخر عن مِشْهوم 
الموافقة , وقيل انَّ منشأ التشبياظيئه 
بالفحوئ هو ان انقهامه من مِدَلَوَل 
النطاب يكون قطعياً. وكد أ وطلكَا 
بنحو التفصيل تحت عننوان «مفهوم 
الموافقة ». 

# م 


- الفرد المردد 
قد شرحنا المراد منه تحت عنوان 
« استصحاب الفرد المردد». 


.... المعجم الأصولي اج 


١/ء ‏ القاطع والمائع 

417 قبح المقاب بلا بيان 

77 القبح الفعلي والقبح الفاعلي 

القدر المتيقن في مقام التخاطب 

0 القدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم. / 

1 - القدرة المقليّة والشرعبّة ا 

7غ - قرينة الحكمة 3 

8 القريئة اللبيّة 

القرينة المتتصلة 

4٠‏ القرينة المنفصلة 

4 القضابا العارجيّة والقضايا الحفيقية 

48 - القطع 

48 القطع الشخصي 

84 - القطع الطريقي 

٠م‏ قطع القطاع 

1 القطع من الصفات 
الإضافة 


81 - القطع الموضوعي 


41 القطع الموضوعي الصفتي 

4 - القطع الموضوعي الطريقي 

4٠‏ - القطع النوعي 

القول بعدم الفصل 

47 - قول اللغوي 

4 القياس الأصولي 

4 - قياس مستنبط الملّة 

5" قياس منصوص العلّة 

قيام الاصول مقام القطع 

497 - قيام الأمارة مقام القطع الطريقي 

4 قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الصفتي 

قسيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الطريقي 


ما حرف القاف بيه 


الا القاطع والمانع 

تنقسم المركبات الالضي هق 
النارجيّة والإعتياريّة الى قسمين, 
فتارة تكون للمركب هيئة اتبظاليه 
وتارة لا تكون له هيئة اتصاليّة معي: 
انا مركبات لا تكون مقتطَيّةلقاير 
المنتظر من وجودها إلا حين ايجادها 
على هيئة وصورة متصلة, فع اتفاق 
ايجاد المركب بام أجزائه على غير 
تلك الصورة الإتصالية ايكون الأثر 
المنتظر منه مقرتباً. ومن هنا يعبر عن 

ال هيئة الدخيلة في واجدية المركب 
للملاك واقنضائه لترتب الأثر يعبر 
عنها بالجزء الصوري. وهذا ما يعني 
أنَّ عدم تحصيله أو حصوله يساوق 
عدم وجود المركب التام. 


وفي مقابل ذلك قد لا يكون للهيئة 
الاتصاليّة دخل في تريب الأثر المنتظر 
من وجود المركب وان واجدية المركب 
للملاك واقتضائه لقرتب الأثر لا يناط 


أأكثر من وجود أجزاء امركب الأعم 


عن الأجزاء النارجيّة والتحليليّة . 
وباتضاح هذه المقدّمة نقول: انَّ 
القاطع لا يتصور إلا في المركبات ذات 
الهيئة الإتصاليّة , وذلك لأنّ المراد من 
القاطع هو ما وجب إزالة الهيئة 


الإتصاليّة واحميلولة دون وجود الجزء 


| الصوري للمركب» 

وهذا وان كان واضحاً في المركبات 
| الخارجية إلا انّ ثبوته في المركبات 
|| الإعتبارية يحتاج الى دليل إثسباتي» 
بمعنى ان الأمر بالمركب واعتباره على 
| عهدة المكلّف لا يساوق اعتبار اطيئة 


كمه 


الإتصالية للمركب . 

وكيف كان فالتعبير بالقاطع لا 
يُستعمل في كلات الفقهاء إلا في 
خصوص الصلاة, وذلك لاستظهار 
بعضهم اعتبار الميئة الإتصالية في 
صحتها فيطلقون عنوان القاطع على 
كلَّ ما يوجب فساد الصلاة اذاكان 
ايجابه للفساد مطلقاً . أي سواء انّفق 
وقوعه حال الاشتغال بجزء من أجزاء 
الصلاة أوكان وقوعه في الأكوا: 
المتخللة بين الأجزاء. وذلليا نككزة 


الحدث والإستدبار فإن وقوعه] نا 
الصلاة موجب لفسادها مطلقاً ىو 
اتفق وقوعها أثناء مهوي للسجود 
والذي هو ليس من أجزاء الواجب . 

وما المانع فهو ما يكون مانعاً عن 
صحة الصلاة لو اتفق وقوعه حين 
الاشتغال بأحد أجزاء الصلاة, وذلك 
مثل لبس الذهب أو الحرير للرجل 
حين الإشتغال بالركوع أو السجود. 
أما لو اتفق ذلك حين عدم الإشتغال 
بواحدٍ من أجزاء الصلاة فإ لا يضيرٌ 
بصحة الصلاة . 


المعجم الأصولي اج 


باع قبح العقاب بلا بيان 

قاعدة قبح العقاب بلا بيان من 
القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل 
| العملي. وهى مستند المشهور في البناء 
على جريان البراءة العقليّة . وقد ذكر 
السيّد الصدر # انَّ هذه القاعدة 
تشكّل أحد الركنين الاساسيين 
للدليل العقلي في الفكر الاصولي» 


اا[ والركن الثاني هو حجيّة القطع 
أنناشيء عا يُدركه العقل من حسن 


وكيف كان فلم تكن قاعدة فيج 


8 
1 
1 
0 
0 
6 
جح 
0 
4 
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انيعي :: عليه الآن من 
والتبلور بل اتَّاكانت 7 
حستى بعد ان عرضها الوحيد 
البهبهاني يدك أفاد السيّد الصدر ب , 
فقد كان صاحب الحاشية على المعالم 
وشريف العلاء ميك بل وحتى الشيخ 
الانضاري ‏ في بعض كلماته كانوا 
يعالجون القاعدة على أساس لفوي. 


اتا 


قبح العقاب بلا بيان .. 


وقد تحدئنا عن القاعدة ومراحل | 
تطورها تحت عسسنوان «البراءة 
ة». وما بهمّنا في المقام هو بيان 
المراد من القاعدة وماهو منشأ الإلقزام بها . 

أمَا ماهو المراد من القناعدة فهو 
عسبارة عن دعوئ إدراك العقل 
حدوديّة حقّ الطاعة للمولى جل | 
وعلا وائَما لا تتّسع لحالات عدم العلم 
بالتكليف, ومنشأ إدراك العقل لذلك 
هومايُدركه من قبح الإدانة / 
والمؤاخذة على عدم امتثال الشيق )أ 
لتكليف غير معلوم ما يُعبْر عت 
حدود حقّ الطاعة للمو ص17 
بموارد العلم بالتكليف. 

فالبيان هو العلم, والإدانة 
والمؤاخذة عند عدمه مما يستقل العقل 
بقبحه , ومن هنا يكون المكلّف في سعة 
من جهة التكليف الواقعي غير 
المعلوم. وهذا هو معنى البراءة 
العقلية . 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري # 
وكذلك سعض من سبقه كشريف 


العلماء يه وهكذا صاحب الحاشية | 


9 


على المعالم وغيرهم يه ذكروا منبهاً 
على صحّة هذه الدعوئ . وحاصله: 

ان الرجوع الى ما عليه الأعراف 
يؤكّد صحّة هذه الدعوئ, 
إِنَّ الملاحظ من سيرتهم وماهو 
المركوز في جبلتهم فيا تقتضيه العلاقة 
بين الموالي والعبيد العرفيين هو عدم 
استحقاق الموالمي للطاعة في موارد 
عدم علم العبد بأوامر أسيادهم : فلولم 
يمتثل العبد أوامر سيّده بسبب الجهل 
كفن ليس للسيّد مُسائلته عن عدم 


الأمتثال , فلو سأله فاعتذر العبد عن 


يكم الامتثال بعدم العلم فأجابه السيّد 
أنه كان عليك الإحتياط لكان للعبد 
أن يقول لم أكن أعلم بايجايك 
الإحستياط . وحيئئزٍ تتنقطع حجة 
السيّد, تا يعبر عن عدم استحقاق 
السيّد للطاعة في حالات جهل العبد 


لعبده ممارسة بغير حقّ وهو الظلم 
القبيح . هذا ما يُدركه العقلاء ويعيرون 
عنه بقبح العقاب بلا بيان. 

ثمنّ اق النائيني 4 برهن على 


كمد 


صوابية هذه القاعدة ما حاصله: ان 
التكليف الإلزامي مادام مجهولا لا 
مقتضي للإنبعاث نحو امتثاله إذ 
الباعث نحو امتثال التكليف انما هو 


التكليف بوجوده العلمي لا بوجوده | 


الواقعي , بمعنى انَّ وجود التكليف في 
نفس الأمر والواقع لا يقتضي 
التحريك والبعث نحو أمتثاله , والذي 
يقتضي ذلك انا هو العلم بالتكليف, 
كما هو شأن سائر المنجّزات العقلائة 
مثل الأخطار. فإِنَّما نا إلوييي 
التحقّظ عن الوقوع فههاإذا كات 
معلومة .أ لوكان الخنطر ونا 1 


للفرار منه والتحفّظ عن الوقوع فيه بل | 
قد يقع في النطر عن محض اختيار 
بتوهّم صلاحه وفائدته. وهذاما 
يكشف عن ان الوجود الواقعي للخطر 
لين وجا لأا شفط عنته انا 


الموجب لذلك هو العلم به, وهذا تبد 
الإنسان العاقل واقفاً لايك ساكناً 
والذئب من ورائه وما ذلك إلا لعدم 
عليه يوعوت وتلق ل بير عن 31 


المعجم الأصولي /ج؟ 
لحك للإنبعاث أو الإنزجار آنا هو 
العلم وليس الوجود الواقعى , واذا 
كان كذلك فالتكليف لا كان جهولاً 
فلا شيء يقتضي التحرك والإنبعاث 
نحو امتثاله . 

وبتعبير آخر: امغال التكليف كا 
كان من الأفعال الإختياريّة فهذا ما 


يقتضي نشوؤه عن الإرادة» ومن 
الواضح تقوم الإرادة بالعلم. فع 
افتراض عدم العلم لا يكون د تمرك 
وإرادة نحو امتثال التكليف, وحيئئق 
تكون إدانته على ترك امتثال التكليف 


ا */اء ‏ القبح الفعلي والقبح الفاعلي 


ذهب الحقّق النائيني 4 الى ان قبح 


| التجوي قبع فاعلي لاقيح فعلي. 


وللفرق بين القبح الفعلي والقبح 
الفاعلي عدّة احهالات : 
الإحتمال الأوَا 


القبح الفعلي والقبح الفاعلي 5-5 
فعلي. ويكن القثيل لد يسفك دم 


المؤمن بغير حقٌ. فإنَّ قبح هذا الفعل 
غير مرتبط بقصد الفاعل بل هو بنفسه 
وبعنوانه الأول قبيح, و هذا يكن 
التعبير عن هذا القبح بالقبح الفعلي . 

وأا القبح الفاعلي فهو صدور 
بالقبح هو الفعل أيضاً ولكن لا بعنوانه 
الاولي فقد يكون الفعل بعنوانه الاولي 
ليس قبيحاً ولكن باعتبار أنِّه صبدزة 
تمن يعتقد قبحه أوجب ذلك ان نص 
الفعل بالقبح الفاعلي . 

فالقبح الفعلي والقبح اْمَتَاعق 
كلاهها وصغان للفعل إِلّا ان الاول 
وصف للفعل بعنوانه الاولي والشاني 
وصف للفعل بعنوانه الثانوي, وبهذا 
يتّضح انّ القبح الفاعبي قد يجتمع مع 
القبح الفعلي وقد يفترق عنه, فلو كان 
الفعل قبيحا في نفسه وكان صدوره من 
الفاعل باعتقاد قبحه فإنّ الفعل حينئلٍ 
يكون قبيحاً بالقبح الفعلي والقبح 
الفاعلي . وقد لا يكون الفعل بعنوانه 
الاولي قبيحاً إلا أنه صدر تمن يعتقد 


قبحه فإنَّ ذلك يوجب اتّصاف الفشعل 
بعنوانه الثانوي بالقبح الفاعلي . 

ومثاله : مالو أقدم شخص على 
قتل رجل باعتقاد أنه حقون الدم 
فاتفق ان كان الرجل مهدور الدم. فإنّ 
القتل ليس قبيحاً بالقبح الفعلي إلا أله 
قبيح بالقبح الفاعلي . 

الإحتمال الثاني : انَّ المتّصف 
بالقبح الفعلي هو ذات الففعل القبيح 
واقعاً. وأمًا المّصف بالقبح الفاعلي 
كهو النسبة الواقعة بين الفعل والفاعل 
لأعتقد بقبح الفعل , والفرق بين هذا 
الال والإحجال الال هو ان القب 
الفاعلي هنا ليس وصفاً للفعل وأا هو 
وصف للنسبة الصدوريّة بخلاف 
الإحتال الأوّل فإن القبح الفاعلي 
وصف للفعل بعنوانه الثانوي . 

وبتعبير آخر: ان الفعل عندما 
يصدر عن الشخص باعتقاد أن قبيح 
إن ذلك لا يستوجب اتّصاف الفعل 
بلقب وأا الذي يقصف بالقبع هو 
النسبة الصدوريّة المنقزعة عن قيام 
الفعل بالفاعل , فإذا أمكن الإشارة الى 


ا 


هذه النسبة فإنّه يكن وصفها بالقبح 
الفاعلي كبا نصف العلّية بالإنحصارية 
وعدم الإنحصاريّة رغم أنه لا وجود 
ها والموجود خارجاً أنهو منشاً 
انتزاعها 

الإحستمال الشالث : ان التّصف 
بالقبح الفعلي هو ذات الفعل القسبيح 
واقعاً. وأمًا المّصف بالقبح الفاعلي 
فهو سريرة العبدء فالقبح إذا وقع 
وصفاً للسريرة يعبر عنه بالقيخ 
الفاعلى . 


ا ذلك :أن واقيع الفعل | 


ينقلب عن هو عليه فإذا لمكن ينأ 
واقعاً إن لايتّصف بالقبح بمجرّد انَّ 
صدوره عن المكلّف كإن باعتقاد 
قبحه . وأا الذي يتصف بالقبح هو ما 
يكشف عنه صدور الفعل ‏ في هذه 
الحالة وهو خيث السريرة؛ فإ 
صدور الفعل باعتقاد قبحه يكشف 
عن خبث سريرة الفاعل , فالمنكشف 
وهو خبث السريرة هو المتّصف بالقبح 
الفاعلي . والمصحّح لوصف السريرة 
الخسبيثة بالقبح الفاعلي هو قسيامها 


المعجم الأصولي اج 

ا بنفس القاعل . 
| الإحتمال الرابع: انَّالمتتصف 
بالقبح الفعلي هو ذات الفعل القبيح 
واقعاً. وأمًا المتصف بالقبح الفاعلي 
فهر الفعل أيضاً ولكن بعنوان صدوره 
عن شخصيّة ذات هويّة معيّنة 
تستوجب اكتساب الفعل الصادر عنها 
صفة القبح , فاتصاف الفعل بالقبح 
الفاعلي لا يتتصل بقصد الفاعل كما هو 
| في الإحهال الاول بل يسمٌصل بالسمة 
'| “إلتي عليها الفساعل بقطع النظر عن 


قصدة 

١‏ يكن القغيل له بالأكل في 
الطرقات برأى من الناس فإِنَه ليس 
قبيحاً ذاتأكا ان صدوره من سوقة 
الناس ليس قبيحاً أيضاً إِلَا ان صدوره 
من العالم الوجيه قسبيح, وقبح هذا 
الفعل لا يتّصل سغرض الفاعل بل 
يتٌصل بشخصه وعتوانه . 

|| .. هذءهى امحتملات المذكورة للفرق 

| بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي , 

والإحتال الاول هو المستظهر من 

!| عبائر احقّق النائيني يه في الفوائدء 


القدر المتيّن في مقام التخاطب 


والثالث هو المستظهر من تقريرات || 
السيّد الخنوثئي يه والاحتال الثاني 
ذهب إليه السيّد الصدر #. وأمَا 
الإحتال الرابع فقد ذكر السيّد 
الصدر # أن معقول ثبوقاً . ا 
د فنا 


4غ القدر المتيقّن 
في مقام التخاطب 
ذهب صاحب الكفاية :4 إلى انِّ ل 
ينعقد الإطلاق لاسم الجنس لآ كتاق” ) 
عّة قدر متيقّن مسعفاد مين 25 
التخاطب , ومن هنا يكون عَدمْ وجو 
قدر متيقّن في مقام التتخاطب من 
مقدّمات الحكة التي لا ينعقد لإسم 
الجنس ظهور في الإطلاق إلا مع 
توفرها. 
والمراد من القدر المتيقن في مقام 
التخاطب ينضح بهذا البيان: انَّ القدر 
المتيقّن معناه المقدار المقطوع إرادته 
للمتكلّم: ببعنى ان لا نحستمل إرادة / 
المتكلّم لغيره مع كونه غير مراد له وان ْ 
كان العكس محتملاً. بع ان نحتمل || 


فنا 


إرادة المتكلّم لهذا المقدار دون غيره. 
والقدر المتيقّن تارة يستفاد من 
خارج المخطاب, أي لعوامل 
ومبررات لا ترتبط بالحنطاب الصادر 
عن المتكلّم بل ان الحصص المتيقّنة من 
الخنارج لو لوحظت من جهة ما 
تقتضيه الضوابط الدلالئّة للخطاب 
لكانت متساوية مع الحصص الأخرئ 
من حيث دلالة الخطاب عليها. 
ومثال ذلك مالو قال المولن «أعتق 
إقبة » إن القدر المتيقّن من الرقبة 
الأمور بعتقها هي الرقبة ا مؤمنة 
لقف بالصلاح والعلم إلا ان ذلك 
ليس مستفاداً من المنطاب وأَاهو 
مستفاد من ان هذه الصفات تقتضي 


| شرعاً وعقلائياً ترجيح المشتمل 


عليها وإلاافهذه الخصص كسائر 
الحصص الأأخرئ من جهة ما تقتضيه 
الدلالة اللغويّة والعرفيّة للفظ الرقبة. 

وهذا النحو من القدر المتيقّن ليس 
هو المقصود من كلام صاحب 
الكفاية #. إذ لا يخلو عنوان من قدر 
متيقّن مستفاد من الخارج, فلوكان 


لفق 


هذا القدر المتيقّن مانعاً عن انعقاد 
الإطلاق لكان معنئ ذلك عدم انعقاد 
أطلاق أصلاً . والعمدة انَّ العرف 
لايرئ مثل هذا القدر المتيقّن مانعاً عن 
أنعقاد الإطلاق لإسم الجنس لو قدت 
مقدّمات الحكلة . 

والنحو الثاني من القدر المتيقّن هو 
ما تر استفادته من مقام التتخاطب» 
معنى أن يكون التخاطب الواقع بين 
المتكلّم والمتلق يقتضي إرادة المتكلخ 
جزماً الحصص معينة مع بقاء الشكالة 
إرادة اللتكلّم لسائر حيصص اتج 
لجنس المستعمل في الخطابُ/ 

وبتعبير آخر: لو كان الطاب 
مشتملاً على بعض الخصوصيّات 
المقتضية عرفاً لإرادة بعض أفراد اسم 
الجنس جزماً لكان ذلكمانعاً عن 
انعقاد الظهور في الإطلاق وإنكان 
لاينعقد مع هذا الفرض ظهور في إرادة 
التقييد ولا لم تفترق هذه المقدّمة عن 
المقدّمة الثانية من مقدّمات الحكمة 
بحسب ترتيب صاحب الكفاية # 
والتي هي عدم وجود قريئة ممّصلة 


الجد 


...... المعجم الأصولي اج" 

على التقييد. 
وبهذا ينضح انَّ منشأ عدم انعقاد 
الظهور في الإطلاق عند وجود قدر 
متيقّن في مقام التخاطب هو اشتال 
الكلام على ما يصلح للقرينيّة وهو 
مانع عن انعقاد الظهور . إذ من امحتمل 
قويا اعتاد المتكلم على ذلك لبيان 
مراده الججدّي. ومن هنا لاييككن 
استظهار إرادته الجدّيّة للإطلاق بعد 


| أنكان الكلام مكتنفاً با يصلح 


للقرينيّة على التقييد . 

ويبيان آخر: ان القدر المتيقن في 
مقا التخاطب لو كان هو تمام المراد 
للمتكلّم دون غيره لكان قد 
لأنَّ المفقترض ان المتلقي استفاد 
إرادة المتكلّم هذا المقدار من نفس 
النطاب» نعم لو كان المتكلّم في مقام 


| بيان تمام مراده بالإضافة الى انّه في 


مقام بيان انّ ما يذكره هو تمام مراده 
لكان القدر المتيقّن في مقام التدخاطب 
غير كاف للتعبير عن ان القدر المتيقن 
هو تمام مراده, وبذلك ينعقد الظهور في 
الإطلاق لكلامد» إذأنّه لوكان في مقام 


القدرة التكوينيّة بالمعنئ الأعم 


بيان أن ما يذكره هو قام مراده فهذا || 


معناه ال عندما لا يذكر القيد في كلامه 
فهو غير مريد له ولا لكان مخلاً 
بغرضه , وهذا مايبرّر انعقاد الإطلاق 
لكلامه. 

ومسثال ذلك: لو سأل رجل 
الامسام ليه عن الصلاة في جلد 


السنجاب فأجابه الإمام :8 عن ذلك '/ 


بقوله : لاتصلٌ في جلد الحيوان نحرم . 
إن القدر المتيقّن من الحيوان المحد 
المستفاد من الخنطاب هو السلجافية» 
فإ الامام :98 لو كان غرضيه هو افد 
المتيقّن وهو السنجاب لكأن قد حقق 
غرضه. إذ المفترض ان السائل فهم انَّ 
السنجاب مراد قطعاأ من قوله : لاتصلٌ 


في جلد الحيوان المرّم , نعم لو كان | 


الامام 94 بصدد بيان هام مراده وانَّما 


يذكره هو تام مراده لكان القدر غير | 
مانع عن انعقاد الظهور في إرادة مطلق | 


الحيوان الحرّم , إذ لو كان هو مراده 
لكان قد أخلٌّ بغرضه بعد ان م يذكر 
َه تقام مراده, وهذاما يبر عن انّتمام 


مراده هو مطلق الحيوان الحم . 


هذاوم يقبل مشهور المحققين 
بدعوى الحقّق صاحب الكفاية ‏ وان 
عدم وجود قدر متيقن في مقام 
التخاطب من مقدمات الحكلة . 
# # ا 


داع القدرة التكوينيّة 
بالمعنى الأعم 

ويتضح المراد منها بهذا البيان: 

وهو انكل تكليف فهو مشروط 
بالقدرة التكوينية على متعلّقه . إذ 
يستحيل ان يكلف المولى جل وعلا 
تدبا لا يقدر على أدائه, فلو كان 
المكلّف قادراً تكويئاً على متعلّق 
التكليف فهل انّ هذا المقداركافٍ في 
تصحيح جعل ا مولى ذلك التكليف 
على عبده أولا؟. 

من الواضح أن ذلك وحده غير 
كافٍ لتصحيح جعل التكليف على 
العبد بل لاد من أن لا يكون 
ذلك التكليف مزاحماً بتكليف آخر 
يعجز المكلّف عن الجمع بينهها وإنكان 
قادراً تكويناً على امتثال كل واحدٍ 


يه 


منهما بقطع النظر عن الآخر. فالقدرة 
التكوينية على أداء كل واحد من 


الكلذن لأعيج التكلااجتع || 


أداء الصلاة تكويناً كما انه قادر على 
أنقاذ الغريق تكويناً إلا انه كان عاجزاً 
عن امتثال كلا التكليفين. فهنا 
يستحيل تكليفه بالصلاة بنحو مطلق 
وتكليفه بالإثقاذ بنحو مطلق, بيعق” 
تكليفه بالصلاة مع فعليّة ذكاليقه 
بالإنقاذ. وكذلك العكس» وَدَلَكَ 
لاستلزامه التكليف بالجمع وأكق رن 


لَه عاجز عن الجع بين امتثال كلا | 


التكليفين. 

ومن هنا يتنقح انكل تكليف فهو 
مشروط بالقدرةعلى امتثال متعلقه 
تكوينأى) هو مشروط بعدم وجود 
تكليف فعلي مضاد, ومجسموع هذين 
الشرطين يُعبَرٌ عنه) بالقدرة التكوينية 
بالمعى الأعمّ. فالقدرة التكوينية 
بالمعنى الأعمّ تعني القدرة على متعلّق 
التكليف مع عدم ما يزامه من 


........ المعجم الأصولي /ج7 
ف اخرئ بالغة مرحلة الفعليّة . 
تمان القيد الثاني له صياغتان: 

الصياغة الأولئ : هو أن لا يكون 
التكليف مزاحماً بتكليف آخرء بمعى 
أن لا يكون المكلّف مأموراً بتكليف 
آخر مضاد. 

الصياغة الثانية : هو أن لا يكون 


| المكلّف مشغولاً بامتثال تكليف آخر 


مضاد 

والفرة التي تظهر من الفرق بين 
الصسياغتين واضحة؛ فبناء على 
ألصياغة الاولى يكون التكليف 
بثك _هروطاً ‏ بالإضافة إلى 
القدرةالتكوينيّة -مشروطاً بعدم 
وجود تكليف فعلي أصلاً سواء كان 
المكلّف بانياً على امتثاله أو لم يكن 
بانياً على امتثاله , فالمعتير في صحة 
التكليف بفعل هو أن لا يكون قّة 
تكليف فعلي بشيء آخر مضاد. 

وأمًا بناء على الصياغة الثانية 
فالتكليف ليس مشروطاً بعدم وجود 
تكليف فعلي آخر مضاد ونا هو 
مشروط بعدم تصدّي المكلّف لامتثال 


القدرة العقليّة والشرعيّة . 


تكليف آخرء أمّا لوكان بانياً على 
اللعصية فلا مائع من تكليفه بتكليف 
آخر مضاد. 

وقد تب المحقّق صاحب 
الكفاية 4ه الصياغة الاولى» وفي 
مقابل ذلك ذهب جمع منالأعلام الى 
الصياغة الثانية . 

0# #6 


5 القدرة العقليّة والشرعيّة. 
تطلق القدرة العقليّة والمككلاة 
الشرعيّة على أكثر من معؤىي: 
المعنئ الأول : وبيانه متو ظ يقلتم 
مقدّمة: وهى انَّه لا ريب في إدراك 
العقل لقبح الإدانة والمؤاخذة على ترك 
التكليف غير المقدور تكويناً. كا لا 


ريب في استحالة جعل التكليف | 


واعتباره بداعي البعث والتحريك نحو 
المكلّف به إذاكان متعلّق التكليف غير 
قدو للتكلك. 

وأمَا مبادئ التكليف ‏ والتي هي 
الصلحة واللمغسدة والمحبويية 
والمبغوضيّة ‏ فوجودها غير مسنوط 


نففا 


بالقدرة إذ من الممكن جداً أن يكون 
الفعل واجداً للمصلحة أو المفسدة 
ومع ذلك لا يكون مقدوراً. كا اله من 
الممكن أن يكون الفعل حبوباً أو 
مبغوضاً للمولى رغم عدم قدرة 
المكلّف على تحصيله أو تركد كا أنه من 
الممكن أن لا يكون الفعل ذا مصلحة 
|| أو مفسدة مالم يكن مقدوراً. 
بمعنى ان القدرة واقعاً شرط في 
توقر الفعل على المصلحة أو المفسدة 


والمبغوضيّة , فقد تكون محبوبيّة الفعل 

"لول منوطة بقدرة المكاّف على 
تحصيل الفعل . فإذا ما كان الفعل غير 
مقدور للمكدّف فإنَّه لايكون حيوياً 
للمون. 

| ويمكن القشيل للفرض الأوّل 

| بالصلاة وقتل النفس امحترمة, فَإِن 
مصلحة الصلاة وتحبوبيّتها وكذلك 
مفسدة قتل اللفس الممترمة 
ومبغوضيّته غير منوط بالقدرة على 

ا فعل الأوّل وترك الثاني. فسواء كان 

| المكلّف قادرا على فعل الأوّل وترك 


الثاني أولم يكن قادرا على ذلك فإِنّ | 
الصلاة تظلّ محتفظة 
بالمصلحة والحبوبيّة ويبق قتل النفس 
الحترمة على ماهو عليه من مفسدة 
ومبغوضيّة . 


كبا يكن اليل للفرض الشاذ 


لل أن يكون ذا مصلنحة وعتيويا فو 
كان مقدوراً على تحصيله :أما مع عدم أ 
القدرة فلا مقتضى للمصلتقة 
وامحبوبيّة. وهكذا الكلام ؤإالكاق 


فإِنّه نا يكون ذا مفسدة وميغوتا كو أ 


كان مقدوراً أمامع عدم القَدَر عق 
تركه فإ لا مقتضي لاشهاله على 
المفسدة والمبغوضيّة . 

وباتضاح هذه المقدّمة نقول: 

أمًا الفرض الأول : والذي افقرضنا 
فيه انَّ مبادئ التكليف مطلقة من 
حيث القدرة وعدمها, ببعنى انَّ مبادئ 


التكليف غير منوطة بالقدرة على || 


اشتراط التكليف بالقدرة عقلياً. 


....... المعجم الأصولي اج 


وذلك لأنّه ل منشأ لاشتراط 
التكليف بالقدرة حينئذٍ إلاما يُدركه 
العقل من استحالة التكليف بغير 
المقدورء إذ انّنا افترضنا ان الملاك 
والإرادة مطلقان وغير منوطين 
بالقدرة . فنشأ اشتراط القدرة لا 
يكون من جهة عدم المقتضي للتكليف 
بل المقتضي وهو الملاك والإرادة ‏ 
/موجود. غايته ان التكليف غير 
مقدور , ومن هنا لا منشأ لاشتراط 
آلقدرَة سوئ ما يُدركه العقل من 
استحالة التكليف بغير المقدور. 

وأمّا الفرض الثاني : والذي 
افترضنا فيه انَّ مبادئ التكليف له 
وجود هافي ظرف عدم القدرة, 
فاشتراط التكليف بالقدرة يكون 
شرعياً, ويُعبرٌ عن القدرة الي يكون 
التكليف منوطاً بها يعبر عنها بالقدرة 
الشرعيّة. 

وذلك لأنّ هذا الفرض معناه -كما 
ذكرنا أن لا مقتضي للتكليف في 


القدرة العقليّة والشرعيّة ... 


ظرف عدم القدرة: لا ان مقعضي 
التكليف موجود إلا انَّالمانع عنه هو 
الاستحالة العقليّة كما في الفرض 


الأوّل . ومن هنا اصطلح على هذه 


القدرة بالقدرة الشرعيّة . 

والمتحصّل مما ذكرناه ان المراد من 
القدرة العقليّة هى القدرة المأخو, 
التكليف الواجد لمبادئه مطلقاً. وأمَا 


القدرة الشرعيّة فهى القدرة الملأخوذة ) 


في التكليف الذي تكون مبادؤه مختصئة 
حال القدرة . 

فتميرٌ القدرة العقلية عن المَرَعَيها 
يكون بلاحظة التكايف مَُتَطِي 
مبادئه. فإن كانت مبادؤه مطلقة 
فالقدرة المعتبرة في مورده عقليّة وان 
كانت مبادؤه مختصّة حال القدرة 
فالقدرة المعتبرة في مورده شرعيّة . 

وبتعبير آخر: ان القدرة التي 
لهادخل في ترتّب الملاك والارا 
بحيث لا يكون قّة ملاك وإرادة 
للتكليف لولا وجودها فهذه قدرة 
شرعيّة, وذلك يستكشف -كا أفاد 
المحقق النائيقي نه من أخذ القدرة في 


| الخطاب الشرعىء وأمًا القدرة التى لا 
تكون دخيلة في ترتب الملاك بل ان 
الملاك يكون ثابتاً حت مع عدمها 
فهذه قدرة شرعيّة . 

المعنئ الشاني : ويتّضح بهذه 
المقدّمة وهي انَّكلٌ تكليف فهو 
مشروط بالقدرة التكوينية. وهذا ما 
يستقل العقل بإدراكه. فلو اتّفق ان 
كان التكليف مشروطاً أيضاً يعدم 
وجود مانع شرعي, بع اشتراطه 
|) “بعدم وجود تكليف آخر مضا له فإنّ 
ف يكون مشروطأً بالقدرة 
التأعيّة . أمَا لكان التكليف مطلقاً 
| من هذه الجهة, بمعنى انه وان كان 
مشروطاً بالقدرة التكوينية إلا انّه 
ا[ اليس مشروطاً بعدم وجود تكليف 
آخر مضاد له إن هذا التكليف يكون 
حينئذٍ مشر وطأً بالقدرة العقلية. 

ومسثال الفرض الأوّل وجوب 
الوفاء بالشرط فإنّه مشروط بالقدرة 
التكوينيّة على الوفاء ومسشروط 
بشرط آخر وهو أن لا يكون الوفاء 
|| بالشرط مزاجماً بتكليف آخر. ومن 


"هذا الت 


ليق 


هناكانت القدرة المنوط بها وجوب || 
الوفاء بالشرط شرعيّة. 

وأمّا مثال الفرض الثاني فهو || 
وجوب الصلاة فإنَّه غير منوط بأكثر 
من القدرة التكوينية على متعلّقه وهي | 
الصلاة . ومن هنا كانت القدرة المنوط 
وجوب الصلاة بها عقليّة . 

وبهذا يتّضح انَّ الفرق بين القدرة 
الشرعيّة والقدرة العقليّة هو أن القدرة 
الشرعية عبارة عن القدرة التي يبتقل: 
العقل بإدراك اناطة التكليف مامت 
إضافة قيد عدم وجود مانع شرعَيّ 
عن التكليف, فجموح القيدين يعي 
عنهما بالقدرة الشرعية . 

وأمًا القدرة العقليّة فهي القدرة التي 
يستقلٌ الحقل باناطة التكليف بهاء 
وهذه هي القدرة التكوينيّة . | 


عم ||| 
ا قرينة الحكمة 
وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها 


على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم | 
الجنس. وذلك لأنّ الإطلاق كالتقييد 


المعجم الأصولي اج 


خارجان عم هو الموضوع له اسم 
الجنس كا هو المعروف بين الاصوليين 
بعد سلطان العلماء لله 

وكيف كان فقد ذكر لقرينة ا حككة 
مجموعة من المقدّمات متى ما توفرت 
عرفنا انَّ المتكلّم أراد الإطلاق من 
ام لمنس: وم ما اخعأت يبعش 
هذه المقدّمات لا يكون استظهار إرادة 
الإطلاق من اسم الجنس ممكناً. 

المقدّمة الأول : هي احراز أن لا 
مانع ينع المتكلم عن بسيان 
تام مراده من تقيّة أو نحوها, إذ لوكان 
ةا مانع لكان من امحتمل إرادة التقييد 
إلا أنه لم يتمكن من بيانه بسبب وجود 
المائع . 

المقدّمة الثائية : هى إحراز كون 
المتكلّم في مقام البيان لا أن يكون في 
مقام الإهمال والإجمال. إذ لوكان 
كذلك لم يكن من الممكن استظهار 
إرادة الإطلاق بعد أن نم يكن بصدد 
البيان من هذه الجهة . 

والمراد من لزوم إحراز أن المتكلّم 
في مقام البيان هو احراز أنه بصدد بيان 


قرينة الحكمة 


تام مراده في الجهة التي هو متصدّ 
لبياهاء فليس المراد من ذلك هو لزوم | 
إحراز انَّة بصدد البيان من تمام 
الجهات . إذان ذلك قدلايتفق 
لتكلّم .كما ا عدم كونه في مقام البيان | 
لايعني نَّ ليس بصدد النفهيم ولو في 
الجملة بل يعنى انه ليس يصدد بيان 
تام مراده في الجهة المفترض تصدّيه '| 
لبيانها أو قل انَّة أجمل وأهمل ما 


يُفترض تصليه لبيانه 


بأنَّ الأصل انكل متكلّم متصدٌ لبيان 
تام مراده وبيان ذلك خارج عن 

الغرض. 
المقدّمة الشالثة : أن لا ينصبٌ 
المتكلّم قرينة على التقييد. ثم انم 
اختلفوا في حدود هذه المقدّمة» 
فصاحب الكفاية ‏ أفاد أن الذي | 
ينع عن انعقاد الظهور في الإطلاق أنما 
ا 


هو نصب المتكلّم قرينة ميّصلة على 
التقبيد , وأمّا القرينة المنفصلة فلا تمنع ِ 


شه 2 


من انعقاد الظهرو في الإطلاق . 
أمالمحقق النائيني والسيّد 
الخوثي عي فأفادا أنّ الذي يمنع عن 
انعقاد الظهور في الإطلاق هو الأعم 
من القرينةالمتّصلة والمنفصلة . بمعنى ان 
القريئة المنقصلة تكشف عن عدم 
الإرادة الجدّيّة للإطلاق وان كان 
الإطلاق مع كون القرينة على التسقييد 
إحلة المدلول 
الإستعمالي . بمعنى ان القرينة المنفصلة 
لإ تمنع من استكشاف إرادة الإطلاق 
بَنْحو الإرادة الإستعم| 
المْقدّمة الرابعة : وقد تبنّاها الحقّق 
صاحب الكفاية 8 وهي أن لا يكون 
قدر متيقّن في مقام التخاطب, فعه 


ا لاينعقد ظهور في الإطلاق . وسنوضّح 


المراد من ذلك تحت عنوان «القدر 
المتيقن في مقام التخاطب ». 
هذا هو حاصل المقدّمات المعبٌّ 


|| عنها ببقدّمات المسكنة والتي يكون 


وجودها معبراً عن إرادة الإطلاق من 
نشم لجنس » إن عند تواجدها يمكن 
استظهار ان المتكلّم أراد الإطلاق من 


4 


اسم الجنس» إِذ لو كان مريداً للتقبيد 
لنصب لذلك قرينة ‏ فعدم نصبه قرينة 
على التقييد رغم افتراضه قادراً على 
ذلك يعبر عن عدم إرادته له» إذ لوكان 
مريداً له وم يذكره لكان ناقضاً لغرضه 
والذي هو متصد لبيانه كما هو 
الفسرض ؛ ونقض الغرض خلف 
افتراض حكة المتكلّم . ومن مجموع 
ذلك يتر استظهار إرادة الإطلاق . 
2 #6 


8 القرينة اللبيّة 
المراد من القرينة اللبيهُ كك و25 
يساهم في تحديد المراد اللجدّي للكلام 
من غير الألفاظ, فهى في مقابل القرينة 
اللفظيّة المتصلة والمنفصلة . وعليه 
يكون الإجماع والضعرورة العقليّة 
والمستاسبات العرفيّة وفعل الإمام 


وتقريره والسير العقلائية والمتشرّعيّة | 
إلا أن يكون فاسقاً» فالقرينة هى 


كلها قرائن لبي إذا أضيفت لخسطاب 
شرعي فساهمت في تحديد مفاده إِمَا 
من جية تخصيصه أو تعميمه أو صرف 
ظهوره الأول من الوجوب مغلاً إلى 


المعجم الأصولي اج 
الاسستحباب أو ين الحسرمة إلى 
الكراهة . 
ويمكن القثيل للقرينة اللبيّة بمالو 
قال الإمام «اغتسل كلّ يوم جمعة» 
فإنَ ظاهر هذا الخطاب هو الوجوب 


| إِلأأنه لوقام إجماع على عدم الوجوب 


إن يكون قرينة لبيّة على عدم إرادة 
الوجوب بن الأمر الوارد في الخطاب. 
مٌإنَّ القرينة اللبيّة قد تكون 
متّصلة وقد تكون منفصلة وقد 
إأوضحنا ذلك تحت عنوانٌ القرينة 
المتصلة والقرينة المنفصلة. 
نا 


و/ع ‏ القرينة المتّصلة 
المراد من القريتة المتّصلة هو كل ما 
يتصل بالكلام بن لفظ أو غيره 

فيتحدّد به المراد الجدّي للمتكلّم . 
ومثاله قول المتكلّم «أكرم كلّ عالم 


الاستثناء ولولاها لكان ظاهر كلام 
المتكلّم هو وجوب إكرام جميع العلماء 
إلا أن بحيئها أنتج تحديد المراد الجدّي 


القرينة المنقصلة ...... 


لمتكم وأ لا يقصد العموم رغم 
استعباله للفظٍ يعبر عن العسموم وهو 
لفظ «كلّ». ومنشاً التعبير عن هذه 
القرينة بالمّصلة هو وقوعها في سياق 
كلام المتكلّم واتصاها به. 

وما ذكرناه يتضح أنّ حي القدريئة 
المستّصلة يمنع ين السك بالظهور 
الأوّلي للكلام نيث أن الظهور الأوّلي 
للكلام ‏ لولا القرينة -يقتضي لزوم 


إكرام جميع العلماء إلا أنَ هذا الظهودة, 


ينتبي بمجرّد مي القرينة المتَضلتي 
وينعقد في| يناسب القرينة وذي القريّتّةة 
أي ملاحظة مجموع المستصق” 
والمستثنى منه في المثال. 

ويمكن أَنْ مل للقرينة المتصلة غير 
اللفظيّة بما لو قال المولى لعبده « أطخ 
كل أولادي ين اللحم» فإنَ هذا 
الكلام ظاهر في إيجاب إطعام الأولاد 
غير الرضّع ينهم إذ يسن الواضح أن 
الرضيع لا يسعه أو لا يناسبه عرفاً 
تناول اللحم . 

فامتكلم وإنْم يكن قد صرّح 
بالاستثناء إلا أنّ المناسبة العرفيّة أو 


ابو ا 


|| العقليّة أعطت نتيجة التصريم 
بالاستثناء المتصل , ولذلك لا يكون 
للتؤلى في المثال مساءلة عبده عن 
عدم إطعام الرضّع لحا وإن كان 
ا لكلامه ظهور أُوَليٍ في العموم . 
دنا 


٠٠‏ - القريئة المنفصلة 
ا مراد من القرينة ا منفصلة ه و كلٌ 
لفظ أو فعل وقع في خطاب أو مقام 
/ آبخر إلا أنَه لو فرض متّصلاً بالكلام 
"الأول لأوجب انصراف الكلام الأوّل 
تع ظهوره الألي إلى ظهور آخر 
| متناسب مع مجموع الخطابَين أو 
بجموع الخطاب الأوّل والفعل في المقام 
الثاني . 
ومثاله قول المتكلّم «أكرم كلّ 
العلماء » ثم يقول في خطاب آخر «لا 
تكرم فسّاق العلاء» فالخطاب الثاني 
, يكون قريئة منفصلة يتحدّد بها المراد 
الجدّي من الخطاب الأُوّل, ذلك لأنّه 
لو فسرض الخنطاب الثاني متّصلاً 
| بالخطاب الأوّل لصرف ظهوره في 


ليا 


إرادة العموم إلى الظهور في إرادة ما 
ن ا 


محجة للدم سجية هذا اوور كلق ا 
لأنّ الظهور الحجّة هو المعبر عن المراد 
الجدّي للمتكلمء ومن الواضح أن 
المراد الجدّي بعد ملاحظة الخنطاب 
الثاني متعيّ في إرادة ما عدا الفسَاق . 


اللفظيّة بها لو قال الإمام 008 َيل 
المكتوبة جماعة » إن الظهور 3559 
هذا الخطاب هو وجوب أدَ2 كلوه 


يصلّي بعض الأحيان المكتوبة فرادى 
دون عذر قاهر نعرف أن مراده ين 
المنطاب الأوّل لم يكن الوجوب ولو 
كان مراده الوجوب فإِنّهِ لا يريد 
الإطلاق المستظهر بدواً من الخنطاب 
الأوّل. 

فأداء الإمام الصلاة قرادى هو 
القريئة المنفصلة غير اللفظيّة التي يلزم 


وييكن القعيل للقرينة امنقصلة ؤي | 


المعجم الأصولي /ج؟ 
ملاحظتها عند إرادة استظهار المراد 
الجدّي لخطابه الأوّل. 

اننا 


١‏ القضايا الخارجي 
والقضايا الحقيقيّة 


المراد من القضيّة الخارجيّة هى 
القضيّة التي يكون الحكم فيها واقعاً 
على أفرادحّقة الوجود بنظر ملف 
القضيّة . وهذا ما يستوجب التحقّق 


أبن وجود الأفراد أولاً وقبل الحكم 


ل 
وذ الحكم في القضيّةالخارجيّة 


| مجعول على الأفراد ابتداء, وجعله على 


الجامع ها هو لغرض التعبير عن 
الأفراد. وليس له دور آخر غير هذا 
الدور بخلاف القضية الحقيقيّة كا 
يتّضح أن شاء الله تعالى . 

فس يقال هلد كل من في 
العسكر» يراد منه جعل المكم ابتداء 
على كلّ فرد فرد من أفراد العسكر إلا 
نّه توّل لذلك بصيغة كلّّة هى قوله 
«كلٌ من في العسكر» ولا فراده هو 


القضاياالخارجيّة والقضاياالحقيقية .... 


از زيداً هلك وان عمرواً هلك 
وهكذا. 

وهذا لافرق في القضية الخارجيّة 
بين أن يكون موضوعها متحداً قي 
شخص واحد أو أن يكون موضوعها 
كلياً صورة, ففي تمام الحالات يكون 
موضوع القضيّة الخارجيّة هو الفرد. 
ثمانّهنا أمراً تتمرٌ به القضايا 
النارجيّة وهو انَّ 


اد موضوعاتها 
لمتكم لاط من وحلة انال 


بعض القضاياالخارجيّة من حيث 
الحكم ما هو اتتفاق . ولا يعبر عن 
وجود جامع مناطي اقتضئ اتحاد 
القضاياالخارجيّة في الحكم . 

وهذا الكلام لايختلف الحال فيه 
بين أن تكون صيغ القضايا متعدّدة 


كأن يقال « مات زيد. مات عمرو» 
« ومات خالد» وبين أن تكون 
القضايا مؤلَّة في قضيّة خارجيّة 
واحدة صورة ٠‏ كأنّ يقال: «مات كلّ 


ا 


من في الدار» إذ انَّ هذه القضيّة تنحلٌ 
روحاً الى قضايا بعدد أفراد من في 
الدار. والجامع الكل نا اريد منه 
التعبير عن الأفراد. 

وكيف كان فاتّحاد الأفراد في الحكم 
نا هو اثفاقي وليس ناشئاً عن ججامع 
مناطى اقتضئ اتحادهم في الحكم, 
فناط شبوت الموت لزيد ليس هو 
مناط ثبوت الموت لعمرو وهكناء 
وهذا لا يكون ثبوت الموت لزيد 
كاشفاً عن ثبوته لعمرو؛ وذلك لعدم 
جود جامع سناطي شي يقتي 
اتتتتتكشاف ثبوته لمن توفر على ذلك 
المناط . وهذا بخلاف القضيّة ١‏ 

ومن هنا قالوا 3 
الخارجيّة لا تصلح لأنْ تكون كبرئ 
في القياس المنطق حقئ لوكانت 
القضيّة | لخارجييّة كليّة. وذلك 
السببين : 

الأول : ان كبرئ القياس المنطقي 
لابدٌّ وأن تكون صالحة لأن يُستنتج 
عنها ثبوت الحكم الثابت في الكبرئ 
للمجهول التصديق, ومن الواضح انّ 


اي 


ذلك يتوقف على أن يكون المناط 
الموجب لشبوت الحكم في الكبرئ 
متوفراً في الجهول التصديق حيّ يمكن 
اسستنتاج بوت الحكم للمجهول 
التصديق , وقد قلنا أن اتحاد الحكم في 
القضايا الخارجيّة لا يعبر عن وحدة 


المناط . ومن هنا لا يوكن استنتاج | 


بوت نفس الحكم للمجهول 
التصديق بواسطة ثبوته لموضوع 
القضيّة الخارجيّة . 

الثاني : ان القضيّة الخارجيّة الحَلِيّة 


لاتكون -كما ذكرنا إلا بعد أحترّاوأ 


تام الأفراد ايجعول عليها الحَك كله 


يفترض في موردها الجهل بحال فرد / 


من أفراد القضيّة المنارجيّة الكليّة, 
ولو اثفق الجهل بحال فرد فإِنّه لايصح 


جعل الحكم على تام الأفراد. ومن | 


هنا لا يكون هناك معقّ لتشكيل 
قياس لغرض استكشاف حال ف 
وذلك لأنّ تام الأفراد لابدّ وأن تكون 
معلومة حين جعل الحكم على 
موضوع كي . ' 

فحينا يقال: «هلك كلّ من في 


. المعجم الأصولي اج 


الدار » فإنّ هذا يقتضي لزوم العلم بهام 
الأفراد الموجودين في الدار وإلا م 
يصحٌ الحكم على كلّ من في الدار 
بالهلاك. ومع علمه بذلك لا معن 
اض الجهل تحال واحد من أفراد 
من في الدار. ولو افق الجهل فإنّ لا 
يصحٌ جعل القضيّة الخارجيّة كليّة. 
ولو صيفت والحال هذه فإئََّا لا 


لافتراض 


أ تكشف عن حال الأفراد المجهولة 


الحال, لأنّ أصل الكليّة بجهول. 
كالمجهول لا ينتج معلوماً كما هو 
واضح. 

و هنا لو شكّل قياس كبراه 
قضيّة خارجيّة لماكان نافعاً بعد 
افتراض العلم حال تقام الأفراد. فلا 
نجهل بحال فرد حتئ ندفعه بواسطة 
القياس ومع افتراض الجهل بحال 
بعض الأفسراد لا تكون 
لقضيّة الخارجيّة الكليّة منتجة بعد 
افتراض انا بجهولة وغير حرزة. 

ثم إن كلّ ماذكرناه لايختلف الخال 
فيه بين القضايا الخبرية 
والقضاياالإنشائيّة مثل: «أكرم كلّ 


القضاياالخارجيّة والقضاياالحقيقية ........ 


من في الدار» فإِنَّ خارجيّة هذه 
القضيّة منوط بالتحقّق من كلّ من في 
الدار ثم جعل الحكم بالوجوب »كما انَّ 
اتحادهم في الحكم لايعبر. عن وحدة 
المناط .كما لا يثبت الحكم لمن دخل في 


روحاً على الأفراد الحقّقة الوجود 
حين صدور الخطاب فلا يشمل 
غيرهم . 

وأمّا المراد من القضيّة المقيقيّق فهو 
القضيّة التي يكون الحكم فيها بحيلا 
على موضوعها المقدّر الوجود” 

وبتعبير آخر : القضيّة الَمَيقيّة هي 
القضية التي يكون فيهاالحكم واقعاً 
على الطبيعة باعتبارها مرآة لافرادها 
على أن يكون جعل الحكم على 
الطبيعة بغرض التعبير عن ان الطبيعة 
هي مناط الحكم في القضيّة. وهذا 
مايقتضي ان الحكم ليس مجعولا على 
الأفراد ابتداء كما في القضيّة الخارجيّة 


من حيث أنَّهَا مرآة لأفرادها. وهو ما 
يصحّح اتحاد أفراد الطبيعة في المناط 


| الموجب لثبوت الحكم هاء إذانَّ 


افتراض جعل الحكم على الطبيعة 
باعتبارها مرآة لافرادها المقدّرة 
الوجود معناه اتّحاد أفراد الطبيعة في 
المناط الموجب لمعل الحكم عليها . 

ومن هنا صح وقوع القضايا 
الححقيقيّة كبرئ في القياس المنطقي 
لغرض التعرّف على حال مجهول 
تصديق, فيقال مثلاً: زيد مستطيع. 
والحج واجب على كل مستطيع » 
فالنتيجة هي انّ الج واجب على 
زيد , فالقضيّة الحقيقيّة وهي وجوب 
المع على كلّ مستطيع انتجت بواسطة 
وقوعها كبرئ في القياس انتجت 
وجوب الحج على زيد. 

وبا ذكرناه يتّضح عدم اعتبار 
وجود أفراد خارجيّة للقضية الحقيقئة 
حين تأليفها بل يمكن أن لايتّفق تحقّق 
أفراد خارجيّة للها أبداً. وذلك لأنّ 
موضوع القضيّة الحقيقية انا هو 
الطبيعة المقدّرة الوجود, نعم تحقّق 
الفعلية للقضيّة | لحقيقيّة منوط بتحقّق 
الطبيعة في ضمن فرد خارجي . وذلك 


لكا 

لأنّاحكم في القضيّة الحقيقية كارب 
على الطبيعة المقدّر وجودها في ضمن 
فرد ها في الخارج , وهذا ما يستوجب 
عدم الفعليّة لوم يُقدر الوجود للطبيعة 


في ضمن واحد من أفرادها باعتبار ان 
وجودها اهو بوجود أفرادها 


قد يتّق تأخَّر الفعليّة عن زم< 


الإنشاء. وهذابخلاف الأظيةا» | 


النارجيّة فَإِنّ إنشاءها يساوي" 
فعلتتهاء فحينا يقال: «أكرّم كن 
الدار» فإِنٌّ الفعليّة تقرتّب من حين 
إنشاء الحكم. وذلك لأنّ موضوع 
القضيّة النارجيّة هى الأفراد الحقّقة 


الوجوة. 

وباتضاح المراه من القضيّة 
الخارجيّة والقضيّة الحقيقيّة يكن 
استنتاج مجموعة من الفوا 
تعرف بالتأمّل فيا ذكرناهء 
تذكر بعضها: 


ق بين 


الأول : انَّ القضيّة الخارجيّة تكون | 


..... المعجم الأصولي اج 


دائاً في قؤة الجزئية انّكاتتما نا مي 
ات وسيلة 


للتعبير عن أفراد معيّنة حقّقة الوجود . 
وهذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة فإنّ 
موضوعها داماً يكون كلأ 

الغاني : ان المتصدّي لتنقيح 
الموضوع في القضايا الخارجيّة هو 
نفس المؤْلف للقضيّة فهو بنفسه 


يتحقّق من وجود الموضوع ثم يجعل 
عليه الحكم. 

وأمًا القضايا الحقيقيّة فالمتصدّي 
أ لتنقيم موضوعها هوا. 


وما للف للقضئة فهو يجعل الحكم 
'! على الموضوع المقدّر الوجود, فيبق 
التحقّق من وجود الموضوع لفرض 
ترتيب الحكم من وظيفةالمتاقّ 


50 فوارق أخرئ أ ض 
|| فلامعنى للإعادة. 
0200 


287 - القطع 


المراد من انقطع هو الإنكشاف التام 


القطع الشخصي 


والرؤية الواضحة لمتعلّقه والتي لا 
يشوبها أدنى شك مهما تضاءل؛ وهو 
تعبير آخر عن الجزم والعلم واليقين, 
فليس للاصوليين معنى خاصٌ يختلة 
عن المعنى المتعارف للفظ القطع في 
اللغة وفي المتفاهم العرفي , فهو الججزم 
الذي لا يشوبه احتال النلاف بقطع 
النظر عن منشأ الجزم وانّه نشأ عن 
برهان أو عن مبرّرات عقلائيّة أو 


الاصولي بنحو ماء وقد أوضجنا فرق 
بينهماتحت عنوان اليقين المنطقوَالبِفينَ 
الاصولي. 

تمان القول بأنَ القطع هو الرؤية 
التامئة لمتعلّقه لا يستوجب خروج 
العلم الإجمالي عن أقسام القطع. | 
وذلك لتوقّره هو أيضاً على هذه 


الحيثية . إذانَ متعلّق العلم الإجمالي هو 
الجامع . والججامع المعلوم ليس حملا 
للشك والتردّد . والذي هو محل للتردد 
في حالات العلم الإججالي أماهو 
منطبق الجامع , وأمّا الجامع والذي هو 


لا 
متعلق العلم الإجمالي فهو معلوم 
تفصيلاً للعالم بالإجمال. 

فحينا يعلم المكلّف بوقوع النجاسة 


| في أحد الإنائين فهو يعلم تفصيلاً 


بالجامع وهو وقوع النجاسة في أحَد 
الإنائين والتردّد آنا هو في متعلّق 
الجامع لمعي عنه يمنطيق الجامع, 
فنطبق الجامع مردّد بين الإناء الأوّل 
والإناء الثاني. 

وبهذا يمّضح ان العلم الإجمالي 
توفّر على الحيئيّة المذكورة للقطع 
ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
اكلم الإجمالي والتفصيلي ». 

وأمًا أقسام القطع فقد شرحناها 
تحت عناوينها. وكذلك الحديث عن 
حجيّة القطع ذكرناه تحت عتوانه . 

0# 


8 القطع الشخصي 
وهو القطع الذي ينشأ عن مبرارات 
غير عقلائيّة, بمعنى ان العقلاء لو 
اطُلعوا على مبرّرات هذا القطع لما 
أوجبت هم القطع , فالقطع الشخصي 


ل 


تعبير آخر عن قطع القطاع. وقد 
أوضحنا ذلك تحت عنوان «قطع 
القطاع ». 

# م 


6 القطع الطريقي 

المراد من طريقيّة القطع هو 
كاشفيته عن متعلّقه. فهو وسيلة من 
الوسائل الإثباتيّة والقي يكون ها دور 
الكشف عن الواقع الشابت في نفشن: 
الأمر بقطع النظر عن انكشافدا عام 
انكشافه . 

فالقطع كسائر الوسائل الأكبايية يه 
دخل له في واقع الإشياء الشابتة في 
تين الاير ,معن أن وجودها وعدم 
وجودها ليس منوطاً بتعلّق القطع بها . 
فدور القطع الطريق يتمحّض في 
الكشف عنها دون أن يكون له تأثير 
عليها وجوداً أو عدماً.كما هو الال 
في المرآة, فكنا ان المرآة لا تغيّر من 
واقع الأشياء ولا تود واقعا ليس 
موجوداً ولاُضني على الواقع شيئاً 
زائداً عم هو عليه وأا يتدض 


المعجم الأصولي /ج؟ 
دورها في عكس الواقع فكذلك القطع 


الطريق فإ لايبت الوجود لشي كا 


شي وأا يكشف عن شبوت الشيء 
أوعن ثشبوت شيء لشيء أو انتفاء 


0 
ثمانه قد ذكرنا في بحث الحجيّة 
الذاتيّة ان القطع لو كان المراد 


منها الطريقيّة والوسطيّة في الإنيات 


| فإله لاريب في ذائية الحسجيّة للقطع 


نذلك ليس محلا للنزاع بين 


|"الأعلام . وذلك أن المراد من القطع 


كو الإنكشاف التام والإراءة التامّة. 
أ فالقطع هو عين الكشف والإراءة 
والطريقيّة وليس شيئاً ثبت له الكشف 
والطريقيّة , ولمزيد من التوضيح راجع 
عنوان «الحجيّة الذائيّة » . 
والمتحصّل إن القطع الطريق هو ما 
يكون وسيلة لكف عن الواقع ٠‏ 
وهذا ما يقنضي تأخّره عن متعلّقه ؛إذ 
ان الكشف عن الواقع فرع وجود 
المنكشف في مرتبة سابقة ‏ ومن هنا 
قالوا ان القطع من العناوين ذات 


قطع القطاع 

الإضافة كما سيئضح ذلك تحت عنوان 

«القطع من الصفات ذات الإضافة ». 
دنا 


6 قطع القطّاع 
المراد مسن القطع في عبنوان قطع 
القطّاع هو عسينه المراد من القطع , 
وانتساب القطع الى القطّاع آنا هو 
بلحاظ موضوع القطع والذي هو 


القاطم , فالقاطع قد يتصف بكونية/ 


قطّاعاً إذاكانت قطوعاته تنش اح 
مبررات غير عقلائيّة ؛ معني ان العقلام: 
لو اطلعوا على مبركرات قط ةكَاعَتَطَُْ 
لهم القطع يسبيها . 

وس يتّضح ان المراد من القطّاع 
هو من يحصل له القطع باسباب لا 
ُورث القطع عند نوع العقلاء. وهذا 
ما يحصل عادة عند سوقة الناس 
واللذين لا يفرقون بين البرهان 
والمغالطة وبين الدليل والحخطابة, 
فالقطع ينشأ عندهم نتيجة عوامل 
نفسية أو نتيجة الإنبهار بالشخصيّات 
أو الكلمات المسيجة. 


لذن 


وهذا تعرف أنّه ليس المراد من 
| القطَّاع هوكغير القطع لوكانت 
)| قطوعاته ناشئة عن مبركرات عقلائيّة 
توجب القطع لهم لواتنفق اطلاعهم 
عليها بل المراد من القطّاع هومن 
يحصل له القطع بأسباب لا تورث 
بطبعها القطع عند نوع العقلاء . 

تمان البحث هنا عن ان الحجيّة 
الثابتة للقطع هل هي ثابتة تقنطع 
القطّاع أو ل؟ 

نُسب الى الشيخ الكبير كاشف 


+ الفط ٠»‏ اقول يعدم حجيّة قطع 


القطّلع إلا ان ن المعروف بين الاصوليين 
هو عدم النفصيل في حجية القطع , 
فالقطع حجّة مطلقاً سواء نشأ عن 
عوامل شخصيّة أو نوعيّة , وذلك لأنَّ 
حجيّة القطع ذاتيّة . فكدا انَّ بوت 
الحجيّة للقطع لا تخضع للجعل فكذلك 
المنع عن الحجيّة , إذ لا يمكن نفي الذاقي 
عن ذاته , كما لَه لا يمكن منع القاطع 
عن العمل بقطعه لأنَّه يرئ خطأ كل ما 
ينافي قطعه , والتفاته لكونه قطاعاً وان 
مجموعة من قطوعاته منافية للواقع إذا 


كفده 


م تؤثر في انهدام قطعه فإِنَّ هذا العلم 
الإجالي + قطوعاته للواقع 


لا يصلح لتوجيه القطاع الى انَّ هذا 


القطع بخصوصه باطل, فهو حيذا 
يتوه لكلّ قطع بخصوصه فإنَّهِ يقطع | 
بمطابقته للواقع وان العلم الأجمالي 
ممنافاة بعض قطوعاته للواقع لا يشمل 


هذا القطع الذي هو نحل التوجّه فعلاً / 


وبهذا لايمكن منعه عن العمل بقطعه. 
إلا ان البحث عن ان هذا اطع هلل. 
يني عنه عقوبة مخالفة الواقعا أ 

وعلى فرض صلاحيته لني العتهوية 
عل مخالفة الواقع فهلرْشَلاع. 
يعاقب على تعريض نفسه للقطوعات 
التي يعلم اجمالاً بمنافاة بعضها تلواقع 
أولا؟ 

أمَا البحث الأوّل : فإِنَّهِ يقال ان 
القطع لا ينفي عقوبة الخالفة للواقع , 
وذلك بناء على ماهو مسذكور من ان 
الإمستناع بسوء الإختيار لا ينافي 
الاختيار عقاباً وانكان ينافيه خطاباً . 
بمعنى ان العجز عن امتثال التكليف 
وان كان يمنع عن خاطبة المكلّف 


0 المعجم الأصولي اج" 
بالتكليف وبعثه نحو امتثاله - لأنّه لغو 
١‏ لافتراض عجزه عن الإمتثال وان كان 
| العجز ناشع عن سوء الإخيار, بع 
| نه نائئع عن تعجيز المكلّف نفسه إل 
ذلك لا يني عن المكلّف عقوبة 
الواقع . وذلك لأنَ المجز عن 
ال التكليف ألما نشأ عن سوء 
ا فتوسّط المكلّف في الأرض 
| المغصوبة عن اختيار يصِيّره عاجزاً 
٠‏ عن الخروج منها دون التصرّف الزائد 
أ بوهو التصرّف الخروجي إلا ان عجزه 
*-لا يبر سقوط العقوبة عنه. بمعنى اله 
سيسق العقاب حقٌ على تعفد 
الزائد والذي يكون وسيلة للخروج 
من الأرض المغصوبة , وذلك لأنَّ فقد 
القدرة على الخسروج دون التصيرّف 
الزائد أنَا نشأ عن سوء اختياره فقد 
كان بإمكانه ان لا يدخل فلا يضطرٌ 
للتصرّف الخروجى بعد ذلك. وقد 
بحثنا هذه القاعدة تحت عنوان 
« الإمتناع بسوء الإختيار لا يناف 
الاختيار». 
وكيف كان فالمقام من هذا القبيل 


قطع القطّاع ............. 
فإنٌّ القطع نتيجة قهريّة لاسبابه. فى 
اتفق حصول أسباب وعلل القط 
عمييل لاع يرد 
أسباب القطع غالباً ما تكون 
للمكلّف, ومن هنا يكن للمكلّف ان 
لا يتعرّض لموجبات القطع . وحينئق 
الايحصل لد القطع . 

وإذا ااتضح ذلك نقول: ان القطاع لو 
كان يعلم إجمالاً أن بعض قطوعاته 
منافية للواقع . وذلك لمعرفته بأنَ قِطعدٍ 
غالباً ما ينشأ عن مبئرات لاببويت 
القطع عند نوع العقلاء . فهو إؤ تمتخ 
بضعف في مداركه واكسظرآه 3" 
نفسه , ومن هنا لا يجوز له التعوّض 
لأسباب القطع . وذلك لمنجزيّة العلم 
الإجمالي يفساد بعض قطوعاته . فلو 
عوّض نفسه لأسباب القطع وترتّب 
على ذلك حصول القطع إن هذا القطع 
أمر قهري لا يمكن المع عنه لعدم 
توه القاطع حينئل للمنع؛ لأنّه يرى 
انكل ما ينافي قطعه فهو باطل إلا انَّ 
هذه الحالة القهريّة التي يكون عليها 


القاطع نشأت عن سوء اختياره. إذ 


كان بامكانه عدم التعرّض لأسباب 
القطع فلا يقع بعد ذِك تحت هيمنته إلا 
أنّه وبسوء اختياره أقدم على أسباب 
القطع فوقع تحت سلطانه . 

ومن هنا يكو ن القباطع مستحقاً 
للعقاب لو اثفق أنْ كان قطعه منافياً 
للواقع , أي منافياً للتكاليف الالزاميّة 
الأعم من الجوارحيّة من الجوارحيّة 
والجوانحيّة . وذلك لأنّ وقوعه تحت 


| سلطان القطع أما نشأعن سوء 
أ/ اختياره, والاضطرار بسوء الإختيار 


لاينافي الاختيار عقاباً . 

هذا اذاكان التسبيب للوقوع في 
مخسالفة الواقع حصل في زمسان 
الواجب كما لو عض القطّاع نفسه 
لأسباب القطع بعد دخول وقت 
الصلاة فنشأ عن ذلك القطع بعدم 
وجوبها أو عرّض نفسه للشبهات 
المثارة من قبل المضلّين مع معرفته 
بضعف مداركه ونه حصل له القطع بما 
يناسبها لو اطَّلع عليهاء فإنّ حصول 
القطع انا نشأ في زمان الواجب » إذ ان 
الإهان باصول العقائد ليس من 


يفده 


الواجبات الموقّتة. ومن هنا يكون 


التعؤض لما يوجب القطع يما ينافيها 


واقعاً دائماً في زمان الواجب . 
وأما لوكان التعرّض لأسياب 
القطع حصل قبل زمان الواجب فِإنّ 


هنا تقريب آخر يمكن بواسطته إثبات أ 


استحقاق القطاع للعقوبة على مخالفة 
الواقع . وحاصله : 

اله بئاء على وجوب المقدّمات 
المفوتة وألتي يكون عدم التحفّظ عليها 
مقتضياً لتفويت القدرة على امِحْتالٌ 


الواجب في وقته كما لو كان لمكن 


ماء قبل دخول الوقت وكان عَم اكنهة//! 


إذا أتلفه لم يتمكّن من الصلاة عن 
طهارة مائيّة في وققتها. فهنا لو قلنا 


بوجوب المقدّمات المفوّتة وذلك || 


للتحقّظ على أغراض المولى اللزوميّة 
في وقتها وعدم تعريضها للضياع 
بواسطة التسبيب لانتفاء مناط فعليّتها 
لو قلنا بذلك فإنّة يكن سحب الكلام 
إلى حل البحث وهو تعريض النفس 
لأأسباب القطع رغم العلم الإجمالي بن 


بعض القطوعات التي يقع فيها منافية ! 


..... المعجم الأصولي اج 
للواقع وموجبة لدفويت أغراض 
المولى اللزومية . 
وهنا يستقلّ العقل بحرمة تعريض 
النفس لأسباب القطع خصوصاً في 
الموارد الي تكون الأغراض المولويّة 
بالفة الأهمئة في نظر امول والقي ل 
يرضئ بتفويتها في حال من الأحوال, 
وذلك مثل مالو علم بأن تعريض 
نفسه لأسباب القطع سيؤدي الى القطع 
اصول العقائد والفضرورات 
فلا فرق بين هذه والمصورة 
تين بن مالو علم امكل بأ بيضة 
الاتتلم سوف تتعرّض للخطر وأنّه لو 
عبجّر نفسه قبل تحقّق هذا الحذور فإنّه 
أن مت من الاناع عن بة 
الإسلام فإنٌ العقل حينئذٍ يستقل 
بلزوم التحفّظ على القدرة حقٌّ يتمكّن 


من امتثال الواجب في حينه . وتبحث 


هذه المسألة تحت ععنوان وجوب 
التعلّم , وهي من ذيول مسألة 
«المقدّمة ا مفوّتة». 

وأمًا البحث الثانى : فلا يكون له 
موقع بناء على ان القطّاع مستحقٌ 


القطع من الصفات الحقيقية 


اللعقوبة على مخالفة الواقع إلا أن لو 
افترضنا عدم تماميّة ما تقدّم في البحث | 
الأل فإنّه مع ذلك يكون المكلّف 
مستحقاً للعقاب على أصل تعريض 
نفسه لأسباب القطع المفوت لأغراض 
المولى اللزوميّة. وذلك بناء على 
انساع حقّ الطاعة وثموها لحسالات 
تعريض الندفس للوقوع في منافاة | 
الواقع وانَّ حقّ الطاعة لايخ 
بالتكليف الواصل بسل يقتضي عد 
القيام بما يوجب سقوط التكزليق 
بواسطة تعريض النفس للقظمَ 
بخلافه . ومن هنا يكون حوََّالتبَاط: 
موجباً للزوم التتحوّز عن أسباب 
القطع . 

لا يسقال: أنّه وان كانت البراءة 
العقليّة غير جارية في المقام بناء على 
ه ذبن إِلاان 


ان البراءة 
الشرعيّةجارية باعتبار انَّ هذا الحقّ 
كما هو ثابت في محلّه معلق على عدم 
الترخيص الشرعى. وادلة البراءة 
الشرعيّة قاضية بذلك . 

فإنّة يقال: ان اللقصود من مول | 


م ا 


حقٌّ الطاعة لهذا المورد هو ان التعيؤض 
لأسباب القطع المنافي لأغراض المولى 
منافٍ لحقّ الطاعة . أي انه خروج عن 
حدود العبوديّة بمقتضئ الوجصدان 
والعقل العملي. وليس له اتصال 
بأصالة الإشتغال العقلي في التكاليف 
الحتملة . بعنى ان عيض لمناقضة 
أغراض المولى حرام قطعاً باستقلال 
ما يُدركه العقل العملي. 
ويكسن تأييد ذلك بالروايات 
تنإهية عن الولوج في بعض المطالب 
كالقضاء والقدر. وكذلك ما دل على 
لوألاف كتب الضلال . 
# # 0 


كيد القطع من الصفات الحقيقيّة 
ذات الإضافة 

أمَا معنى انَّه من الصفات الحقيقيّة 
فهو أنه من الأمور الواقعيّة المتأصّلة 
والثابتة في نفس الأمر والواقع , أي ان 
من الامور التي ها ما بإزاء في الواقع » 
وذلك في مقابل الأمور الإنتزاعيّة 
والتي لا وجود ها والموجود آنا هو 


منشأ انتزاعها. وفي مقابل الامور 
الإعتباريّة والتي يكون وعاء وجودها 
هو الإعتبار وليس ها وراء اعتبار 


المعتبر وجود , كبا أوضحنا ذلك تحت أ 


وعنوان « الاعتبار ». 

فالقطع من قبيل الجواهر 
والأعراض والتي هي من الأمور 
المتأصّلة والواقعيّة . غايته ان الامور 
المتأصّلة تارة تكون من الأعيان 
الخارجيّة وتارة تكون من الوجيدازكم 
النفسانية , والقطع 
مثل البغض وا حب والجبوف كَإمآ 
من الأمور الواقعيّة, نعم القَطَع ون 
كان من الامور المتأصّلة إلا أنَّهِ ليس 
من قبيل الجواهر . وذلك لافتقاره الى 
محل « الموضوع» بخلاف الجوهرء 
فإِنَه كا قيل موجود لا في موضوع, 
فالقطع من قبيل الأعراض والمفتقرة 
الى يحل وموضوع . 

فكما ان البياض والسواد لايوجد 
إلا في موضوع فكذلك القطع فإ لا 
يوجد إلا في موضوع وهو القاطع , 
فالقطع صفة واقعيّةقائمة بالنفس كا 


من النحل العياي/ أ 


.. المعجم الأصولي /اج7 


| هو الحال في الحبٌ والبغض فإئّهما من 
الصفات الواقعية والمتقرّرة في نفس 

وأمًا معنى أنه من الصفات ذات 
الإضافة فلأن وجودها مفتقر الى 
متمق , وهذه هي المجهة امميزة ها عن 
لعزا لير الدغرة :الى متعلّق مثل 
السياض والسواد, فِإنَّما وان كانا 
9 الى موضوع باعتبارهما من 
ا الأعسراض إلا أن لا يفتقران الى 
متعلّق. وأمَا القطع فهو صفة قائمة 
بالنفس - فنفس القاطع هي موضوع 
ل وصفة مفتقرة لى متلق وهو 
المقطوع, وهذا هو معى انّة من 
الصفات ذات الاضافة , إذ لا يستصوّر 
قطع دون أن يكون له مقطوع قد تعلّق 
القطع به , فكنا ان القدرة لا يُتعقّل دون 
أن يكون ثم مقدور, والظنٌ لا يكون 
| إلا أن يكون هناك مظنون يهء 
والادراك والتصوّر لا يمُعقلان إلا أن 
يكون هما مُدرَكَ ومتصوّرء فكذلك 
القطع إذ القطع معناء الكشف وهذا 


| الأمر وأا 


| متوقف على أن يكون ّة منكشف. 


القطع الموضوعي . 
فالصفات ذات الإضافة هي 


الصفات المنوط تمتها بوجود متعلّق ها 
دنا 


40 القطع الموضوعي 

المراد من القطع الموضوعي هو 
القطع الواقع موضوعاً لحكم من 
الأحكام بنحو يكون تريب الحكم 
منوطاً بتحقّق القطع خارجاً .كما لو 
قيل : «إذا قطعت بنجاسة المائع حيم 
عليك بيعة» فهنا اعتبن الفتظع 
موضوعاً لحرمة البيع . ومن هنااكتان 
ترب ا حكم با حرمة نيفق 
القطع خارجأً . فالقطع هنا مؤثر في 
تسوليد الحكم شأنه شأن سائر 
الموضوعات بالنسبة للأحكام 
المجعولة عليهاء فكما ان الحسرمة 


الجعولة على الخمر مترئية على تحقّق | 


الخمر خارجاً فكذلك القطع إذا اعتير 
موفوعا د من الأحكام . 
وبهذا نستنتج ان القطع الموضوعي 
يختلف عن القطع الطريق من جهتين: 
الجهة الأولئ : ان القطع الطريقي 


لها 


ليس له دخل في تريب الحكم عل 
موضوعه وأا له دور الكشف عن 
ثبوت الحكم لموضوعه شأنه شأن 
سائر الوسائل الإثباتية . 

وأما القطع الموضوعي فَإنّه مؤثر 
في ترتّب الحكم ومولد له شأنه شأن 


| سائر موضوعات الأحكام. فهو لا 


يكشف عن ثبوت الحكم لموضوعه 
وأنًا يولّد الحكم ويحقّقه. وهذالوم 


يتحقق القطع بنجاسة المائع في المثال 
المذكور لا يكون بسيعه حراماً وذلك 


للافتراض اناطة الحرمة بالقطع 


بسِيّيالنجاسة , والأحكام تسابعة 
لموضوعاتها ثبوتا وا 

الجهة الثانية : ان القطع الطريق 
يكون متأخراً عن ثبوت الحكم 


لموضوعه, وذلك لأنّة كاشف عن 


الثبوت ولا يمكن أن يكون الكاشف 
متقدّماً عن منكشفه . 

وأمًا القطع الموضوعي فهو متقدّم 
دائماً -ولو رتبه-على ترتب الحكم. إذ 
هو المؤثر في توليد الحكم فأولاً يتقرّر 
الموضوع خارجاً وعندئلٍ يقرئّب الحكم. 


لكف 


والمتحصّل ان القطع الموضوعي هو 
القطع المعتير موضوعاً أو جزء 
موضوع لحكم من الأحكام. 

ثمانَّهنا تستبهاً ذكره السيّد 
الخوئي 4 لابدٌ من بيانه: وهو ان 
القطع الموضوعي هو ماكان دخيلاً في 


تثب الحكم واقعاً. وليس القطع | 


الموضوعي هو ما أخذ موضوعاً في 


لسان الدليل ولولم يكن موضوعاً / 


واقعاً. أي ليس له دخالة في تريّت: 


الحكم . إذ قد يؤخذ القطع موضلعلق 


لسان الدليل ولايكون الفرض 2ق 
ذلك سوئ التعبير عن الَّد الوَيلة بق 


الكشف عن ثيوت الحكم لموضوعه 


التي وهو القطع أخذ ضرفا قي 
وجوب الإمساك إلا انَّ موضوعيته 
غير مرادة ظاهراً بل ان العرض من 
ذكر التبي هو التعبير عن وسيلة 
التعدف على تحقّق طلوع الفجر والذي 
هو موضوع وجوب الإمساك» 


المعجم الأصولي /ج7 


من اطلوع الفجر . 

وبتعبير آخر: ان وجوب الإمساك 
مترئّب على واقع طلوع الفجر والتبي 
نا هو طريق للتحقّق من طلوع الفجر 
أو أحد الطرق لذلك؛ وذكره دون 
غيره باعتباره أجل الوسائل 
وأوضحها 

وهذا بخلاف القطع بعدد الركعات 
في صلاتي المغرب والصبح فإنَّه قطع قد 
أُخذ واقعاً في موضوع الصحّة لصلاقي 
المغركِ والصبح , وهذا لو شك المكلّف 
في عدد ركعات صلاة الصبح كما لو 
شكٌ بين الاولى والشانية في على 
ألثانية برجاء أن يكون ذلك هو الواقع 
وانكشف له بعد الإنتهاء من الصلاة ان 
كان في الثانية واقعً وانما بي عليه 
هو المطابق للواقع فإن ذلك لا يُصحُح 
الصلاة, لأنَّ صحّة صلاة الصبح ليس 
موضوعها الإتيان بركعتين واقعاً 
فحسب بل موضوعها هو القطع 
بالإتيان بالركعتين, والمفقرض انا 


القطع الموضوعي الصفتي .. 
جزء الموضوع وهو القطع نمم يكن 


متحقّقاً فلا يترتب الحكم وهو 


الاك 

وبماذكرناه ينضح ان القطع 
الموضوعي مز راف في ترتب 
الحكم, وهذا ما يعني ان موضوعيّته 
للحكم واقعيّة لا أن موضوعيته تنشأ 
من جود أخذه في لسان الدليل . 

ثم ان لقطع الموضوعي ينقسم الى 
قسمين, الاوّل يعبر عنه بالقطخ 


الموضوعي الصفتي, والثاني مث عنه. / 


بالقطع الموضوعي الطريقء وَبَيَاق 

ا مراد من هذين القسمين و8574" 

عليه يتر تحت عنوان كلّ من القسمين. 
3003 


8 القطع الموضوعي الصفتي 
ذكرنا تحت عنوان «القطع من 


ع ا ا 


|| عن متعلّقه, وهذا هو ميرر التعبير عنه 


بِأنَّه من الصفات ذات الإضافة . 
والقطع الموضوعي الصفت هو 
القطع المأخوذ في موضوع الحكم 
بلحاظ انّه صفة حقيقيّة قائمة بالنفس 
لا بلحاظ انَّه كاشف عن متعلقه , 


|| فالكاشفيّة ليست ملحوظة في القطع 


المأخوذ في الموضوع باعتباره صفة 


| نفسانية . فأخذ القطع بنحو الصفتية 


كأخذ الخوف في موضوع حكم .فكا 
ا لمخوف قد يؤخذ في موضوع حكم 


"فيكون الحكم مترتباً على تحقق 


المحؤك في النفس فكذلك أخذ القطع 
في الموضوع بنحو الصفتيّة فإ الحكم 
حينئلٍ يكون مترتباً على تحققه في 
النفس بقطع النظر عن صلاحيته 

تمان القطع الموضوعي الصفقي 


| ينقسمكياذكر صاحب الكفاية ال 
| قسمين إذ تارة يكون القطع الصفتي 


مأخوذاً على ان تمام الموضوع للحكم 
وتارة يؤخذ على أنه جزء الموضوع 


للحكم. 


افده 


ومع أن يكون القطع الصفقي 
الوضوع للحكم هو لهك انط 
تربه بغير تحقّق القطع في النفس سوا 


المعجم الأصولي /ج" 
فإنَّالحكم أيضاً لا يكون مترئياً 


أنيا. 
مثلاً: لو قال المولى: إذا قطعت 
بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة, 


0 وعلمنا ان القطع اخذ في الموضوع على 
الموضوع هو حصول القطع في النفسء || انه جزء له وكان الجزء الآخر هو 
والفترش بعطولة | دخول الوقت واقعاً. فإنَّ مكلف لو 

فثلاً: عندما يقال: إذا قطعت قطع بدخول الوقت ول يكن الوقت قد 
بكسوف الشمس وجبت عليك صلاة دخل واقعاً فإن وجوب الصلاة لاه 
الآيات . وافقرضنا ان هذا القطع هو يكون فعلياً , فلذلك لو صل إن عليه 
تام الموضوع لوجوب صلاة الآياحة »يبر اعادة الصلاة بعد دخول الوقت ‏ 


فحينئزٍ يجب على المكلّف أداء ا الطكلاة 
بمجرّد القطع يكسوف الشمس سوا 
كانت الشمس منكسفة واقَعا أو 77 
وأمًا معنى أن يكون القطع الصفقي 
جزء الموضوع للحكم نهو ان الحكم 
وان كان مترتبأ على تمق القطع لاله 
ليس مترتباً عليه وحده بل هو 
مترتّب عليه وعلى مطابقة القطع 


للواقع , بمعتى انه لو تحقّق القطع واتفق 
عدم مطابقته للواقع فَإِنٌالحكملا 


كذلك. فلو كان متعلّق القطع متحقّقاً 
واقعاً إلا انَّالمكلّف غير قاطع بذلك 


| الواقع 


#6 #6 


4 القطع الموضوعي الطريقي 
اننا انَّ للقطع حيا الاولى انه 
من الصفات الواقعيّة القائمة بالنفس, 
والحيثية الثانية أنه كاشف عن متعلقه. 

والقطع الموضوعي الطريقي هو القطع 
الملأخوذ في موضوع الحكم بلحاظ انَّد 
كاشف عن متعلّقه وطريق للتحقّق من 
أن يكون 
المنكشف دخيلاً في ترتّب 
الحكم بالإضافة الى القطع . فالقطع 
الموضوعي الطريق هو ما يكون 


وجودة وهذاماء 


القطع الموضوعي الطريقي 
الكاشف والمتكشف دخلين في ترئّب 


ا حكم. 


ومن هنا أورد السيّد المنوتي 28 | 


على صاحب الكفاية # في تقسيمه 
اللقطع الموضوعي الطريق الى التملخ 
الموضوعي الطريق الملأخوذ على أنه 
تمامالموضوع والقطع المو ضوعي 
الطريقي الملأخوذ جزء الموضوع. أورد 
عليه بأن ذلك مستحيل. فالقطع 
الموضوعي الطريق داماً يكون. 
5 أ بنحو جزء الموضوع. ذلك 


لأنَّ معنى القطع الموضوعي الطريق 


هو القطع اللأخوذ في موضوع الفكلم 
على انّ طريق للواقع . 
وهذا ما يستوجب أن يكون الواقع 


دخيلاً بالإضاف للقطع في ترب الحكم. 
وإذاكان شيء آخر غير القطع دخيلاً 
في ترتّب الحكم فهذا معناه انَّ القطع 
ليس تمام الموضوع للحكم بل اله جزء 
الموضوع والجزء الآخر هو الواقع 
وافتراض ان القطع الموضوعي 
الطريق تام الموضوع معناه أن الحكم 
يترئّب بمجوّد تحقّق القطع سواء طابق 


الموضوع من الجمع بين 


ها 


الواقع أو لم يطابقه , وهذا يقتضي عدم 
أخذ القطع في الموضوع بسنحو 


لقه وهو الواقع دخيل في 
الحكم . ومن هنا كان افقراض 
أخذه بنحو الطريقيّة وانّه قام 


وذلك لما ذكر: 
الطريةة معناء ملاحظنه ماهو كاشاف 
و/طريق للواقع , فالواقع إذن معتبر في 
تاضور الحكم. وهذا ما يقتضي انَّ 
القطخّ"أنها يكون جزء الموضوع . فإذا 
افترضناه مام الموضوح كان ذلك مؤديا نا 
للتنازل عن أخذه بنحو الطريقيّة وأمًا 
لجع بين امتنافبين وهو أخذ انطع 
تام الموضوع وأخذه جزء الموضوع . 
ومثال ذلك لو قال المولى: إذا 
قطعت بدخول الوقت وجبت عليك 
الصلاة, وافترضنا ان القطع هنا أخذ 
في الموضوع بنحو الطريقيّة والكاشفيّة 
عن متعلقه « الواقع ». 

فهذا يقتضي أن وجوب الصلاة 


لل 


يكون مقرتباً على أمرين, الأوّل هو 


القطع بدخول الوقت, والشاني هو | 


دخول الوقت واقعاً. فلو قطع المكلّف 
بدخول الوقت إلا أن الوقت لم يدخل 
واقعاً فإنَّ الوجوب لا يقرتّب, وذلك 


لأنَّالقطع آنا أخذ طريقاً للواقع , أ 


ومعنى أخذه طريقاً للواقع هوان 


المولى لاحظ القطع واعتيره في | 


الموضوع باعتباره الوسيلة للوقوف 
على الواقع , فالواقع في حالات أخنذٍ, 
القطع بنحو الطريقيّة مح لالاهام 


المولى وإذاكان كذلك فالقظعله النوعي لابدّ وأن يكون نتيجة وأقعيّة 


يكون تام الموضوع. 
وبهذا يتضح ان القطع ال لوضوعي 
الطريق لا يكون له إلا فرض واحد 
وهو أخذه جزء في موضوع الحكم. 
ويكون الجزء الآخر هو متعلّق القطع 
والذي هو الواقع . 
ا ند نا 


8 القطع النوعي 


وهو القطع الذي ينش أ غن مبرئرات 
عقلائة, بعنى ان العقلاء لو اطّلعوا أ 


...... المعجم الأصولي اج 


على مبرّرات هذا القطع لأوجبت هذه 
المبّرات هم القطع أيضاً , واتّفاق عدم 


حصول القطع هم أما ينشأ عن عدم 
اطلاعهم على مبثراته. 
وبهذا ينضح انّ المّرات لو كانت 


تسقتضي بسنظر العقلاء حصول 


الإطمئنان أو الظن القو. فإ حصول 


من القطع الشخصي , فلاب في القطع 
النوعي من أن تكون ميرّراته علة 
تامة لحصول القطع أو قل ان القطع 


حنئميّة للمبررات المتاحة وإلا لا 
يكون نوعياً. وهذا هو أحّد معاني 
اصابة القطع للواقع . ١‏ 

فإنٌ اصابة القطع للواقع تارة يكون 
بعنى مطابقة متعلّق القطع للواقع , 


| وتارة يكون بمعنى أن القطع نتيجة 


حتميّة لمبركراته . 
كنا 
4 القول بعدم الفصل 
حينا يكون لمسألة من المسائل 


قول اللغوي .. 

قولان مثلاً. والعلماء إمَا أنُّم قائلون 
بالأرّل أو أَهُم قائلون بالثاني . ويس 
ثة مَنْ يذهب إلى قول ثالث في تلك 


المسألة فإ معنى ذلك هو إجماعهم أ 


على عدم صوابيّة غير | 
هو معنى القول بعدم الفصل . 
فالقائلون بالرأي الأول ون كا 
بِرَؤْن عدم صوابيّة الرأي الا 
وهكذا العكس أيضاً إلأأنُم 


فٍِ 
جميعاً || القولين!/ 
يتَّقون على عدم صوابيّة القول الثالث. 
الأنّ لازم التبئي للقول الأوّل هو غهم: / 
صمّة القول الثالث. ولازم القول الثاق كو 
عدم صوابيّة القول الثالث أيظا:: 
وبذلك يتبين أن القول بعدم الفصل 


ل أكاسياك 
يكون الأمر كذلك وكان ين امحستمل 
وجود قول ثالث للمسألة فإِنٌ بن 
غير الممكن دعوى الإجماع على عدم 
القول الثالث لحرّد عدم الوقوف عليه, 
وهذا هو ما يعبر عنه بعدم القول بالفصل. 

ويمكن المثيل للفرضين بالعصير 
العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه» فبعض 


الفقهاء ذهب إلى غباسته وبعضهم قال 
بطهارته وام يذهب أحد إلى غجاسته مع 
عدم سراية نجاسته للملاق. 

وعليه يمكن دعوى قيام الإجماع 
على نف القول الثالث , وذلك لانمحصار 
الأقوال في المسألة بالقولين الأوّلين, 
وذلك هو ما يصحّح القول بعدم الفصل 
أي القول بقيام الإجماع على نفي غير 


وأنًا مثال الفرض الثاني فهو ما لو 
كهِب بعض الفقهاء إلى حرمة العصير 


"+١‏ العنبي وذهب البعض الآخر إلى إباحته 
انبا مع الأخصٌ ولم نقف على قولٍ 


بكراهة شربه إلا أنّنا لا نمحرز عدم 
وجود من يقول بالكراهة, لذلك لا 
يكون البناء على الكراهة قولاً 
بالفصل . وذلك لعدم القول بالفصل. 
أي عدم وجود إجماع على نني غير 
القولّين الأَوّلِين. 


#2 


247 قول اللغوي 
عادة ما يقع البحث تحت هذا 


داك 


العنوان عن حجّيّة قول اللغوّين فيا 
يتصل بمعاني المفردات اللغويّة التي 


معاني الاشتقاقات المفردة كهيئة اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة 
- والقي يتصدّى لتبيانها علماء الصعرف 


عادة -فهي خارجة عن مورد اهيامهم | 


في هذا البحث, وكذلك ما يتّصل بمعاني 
هيئات الجمل الاسمية والفعليّة 
والشرطيّة وغيرها وهيئة فعل الأمثر. 
والنبي والتي يتصدّى لتبيانها عيلناء 
لمعافي ف 
اهعامهم في هذا البحث وإ )1:2 


بحثوها مفضّلاً في موارد أخرى ين 


علم الأصول صغرويّا وكبزوياً. 

فورد البحث إذن يتمحّض فيا 
يذكره علماء اللغة ين معانٍ للمفردات 
الاسميّة وموادٌ الأفعال. 

وجهة البحث عن ذلك هي في 
صحّة الاعاد على ما يدّعونه من أنّ 
الأأفاظ حقيقة في المعاني التي 
يسذكرونها أوأنه لا يصح في ذلك 
الاعتاد على قوظم . 


خارجة أيضأ عر ورد 


..... المعجم الأصولي اج 


وبتعبير آخر: 
هل أن الشارع تعبدنا بحجيئة قول 


ا اللغوي بحيث يكن الاعتاد ليد في 


له اللفظ . فالبحث ستعبير آخر عن 
مرجعيّة قول اللغوي في تحديد 
الأوضاع اللغويّة عند الشك وعدم 
العلم بماهو الموضوع للألفاظ . وأمّا في 
ظرّْك العلم أو الاطمئنان بالوضع 
اللغوي للفظ معيّن فإنّه لامعنى 
للرجوع إلى قول اللغويّين. 

هذا وقد ذهب أساطين الأصوليَين 
إلى عدم حجّيّة قول اللغوي إلا أ 
ذلك لا يلغي فائدة الرجوع إليه 
لغرض اتّخَاذه واحمداً ين الوسائل 
المنتج يمجموعها استظهار المعاني 
والمرادات الجديّة للكلام . 

وبتعبير آخر: إن عدم القدرة على 


| الوصول إلى المعنى الموضوع له الشفظ 


القياس الأصولي 


لا يساوق عدم القدرة على الوصول 
إلى المرادات الجدّيّة للمتكلّم. فثة 


وسائل وضوابط يعتمدها المرف || 


وأهل امحاورة في مقام استظهار المعاني 

المرادة للمتكّلم ومنها الرجوع إلى قول 

اللغوي إِما للامستئناس بقوله أو 

لتعدف على ما يستعمله العرب من 

ألفاظ عند إرادة إيصال بعض المعاني . 
# # #4 


49 القياس الأصول 


يُطلق القياس عند من يقول ب كان 


المعنئ الأوّل : وهو المعنى الذي 
استقدت عليه آراء امجتهدين من أبناء 
العامة . وهو ان كانت كلاتهم في 
تعريفه وضبطه مشوشة جد إِلَاانَّ 
حاصلها هو ما سنذكره. وهو ان 
القياس عبارة عن استنباط حكم 
موضوع مجهول الحكم بواسطة حكم 
موضوعٌ معلوم . 

وبتعبير آخر: هو تعدية حكم 
ثابت لموضوع الى موضوع آخرء 
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وهذا الاستنباط وهذه التعدية تخضع 
لمبرّر يعبر عنه بالعلّة, والتعؤف على 
العلّة يتم بواسطة مجموعة من 
الوسائل» منها النصّ على علّة جعل 
الحكم لموضوعه . وهو المعبّر عنه 
بقياس منصوص العلّة, ومنها السير 
والتقسيم. ومنها تنقيح المناط . ومنها 
الحدس والإستحسان, ومنها تخريج 
المناط والدوران ويُعيِرٌ عن مجموع 
هذه الطرق بقياس مستنبط العلّة. 

ثمّائهم ذكرواان القياس بهذا المعنى 
يشتمل على أركان أربعة : 

الأول : هو الأصل, وهو عبارة عن 
الموضوع المعلوم الحكم ويُعيْرٌ ععنه 
بالمقيس عليه . 

الثاني : هو الفرع , وهو الموضوع 
المجهول الحكم والذي يراد تعدية 
الحكم الشابت للموضوع الأوّل له, 
ويُعبٌ عنه بالمقيس . 

الشالث: الحكم الشابت للأصل 


| والذي يراد تعديته للفرع . 


الرابع : العلّة ولتي تكون واسطة في 
تعدية الحكم من الموضوع الاوّل 


ل 


« الأصل»الى الموضوع اليجهول | 


الحكم « الفرع » باعتبار أن الموضوع 
الثاني إذاكان واجداً لنفس علة ثبوت 
الحكم للموضوع الاوّل فهذا يقتضي 
اشتراكهها في احكم . 

وبهذا يتّضح ان القياس يتقوم 
مموضوعين وحكم وعلّة. هذا هو حاصل 
المراد من المعنى الاوّل . وأمّا بيان المراد 
من قياس منصوص العلّة وقياس 
مستنبط العلَّة ومايتقسمان عليه: 
فسنفرد لكل واحد منها بحثأ ملقاقة 


المعنئ الشاتى : ان المراد ص1 


القياس هو علل الأحكام الوَافكيّة 
المدركة بالعقل .فهي المقياس الذي 
يهب اخضاع تمام النصوص الشرعيّة 
وكذلك الأحكام الثشابتة بوسائل 
اخرئ غير النصوص مثل الإجماع 
والسير العقلائية والمتشرعيّة 
والشهرات الفتوائيّة يهب اخضاعها 
وعرضها جميعاً على هذه العلل فاكان 
متها مناسباً لمتقضيات هذه العلل عب 
ذلك عن صوابسيتها ومطابقتها 
للشريعة, وماكان متها منافياً 


المعجم الأصولي /ج7 
لمقتضياتها فهي ليست من الشريعة» 
فلايكون العمل بها سائغاً . 

وهذا المعنى كان رائجاً في الرن 
الثاني الهجري. وقد حملت لواءه 
مدرسة الرأي والتي يتزعمها أبو 
حنيفة . فهو وان كانت له جذور 
من الحنلافة الاولن. حيث 
تبقّ مجموعة من الصحابة هذا المسلك 
فأخضعوا النصوص هذا المقياس إِلّا 
َه تبلور وأخذ طابع المنهجيّة في القرن 
لبان الحجري؛ وأدّى ذلك الى تحكيم 
الرأي في تفسير القرآن الكريم .كما 
تتتأطنه اسقاط كثير من الروايات 
على أساس انها منافية لمقتضيات 
العلل المدركة بالعقل, كما انّه ابتكرت 
كثير من الأحكام ونسبت للشريعة 
باعتبار دعوئ مناسبتها لمقتضيات 
العلل الواقعيّة المستوحاة من العقل, 
كبا هي الدعوئ 

وقد تصدئ أئمّهَ أهل البيت لا 
هذه المدرسة التى استقطبت قطاعات 
بيرة من علماء العامّة وذلك بواسطة 
المناظرات مع أقطاب هذه المدرسة 


قرين مسعيط اففلة: :: 


وبواسطة الأحاديب الإبتدائيّة 
والأجوبة على المسائل . 

وقد توسّل أممّة أهل البيت 4 
لذلك عرض الأدلّة والنقوض 
والمنبهات المعبرة عن فساد هذه 
المنهجيّة ومايترئّب علها من 


ا ة في تضاؤل هذه المدرسة 
وحاصرتها وعدم انسحابها الى الفكر 
الأصولي الشيعي. 

إِلاائها أخذت في البروز ف العصين 
الراهن ولكمّا اكتست ثوب جَدَيد)ُ 
يخيل اليم من جهلهم افق 
فيعبرٌ عنها تارة بعقلنة الفقه واخرئ 


بروح الشريعة كبا يعبر عنها بغايات 
الدين, وكأنُم من حضّار الججلس 
التشريعي الذي عقده الله تعالى حيذا ) 
أراد جعل الأحكام . فلا حول ولاقوة أ 
إلا بالله . 


ا - قياس مستنبط العلّة 
ا ا نضح نما ذكرناه تحت عنوان 
« القياس الأصولي» ان المعنى الأول 
هو المعنى الرائج بينهم وانّه يعني تعدية 
حكم ثابت لموضوع الى موضوع 
أخر . وذلك للإتحاد بين الموضوعين 
| في العلّة. 
| «المقصود من العلّة اجمالاً وقد 
]أ أوشضحنا المراد متها تحت عنوان 
« العلّة والحكئة» _والمقصود منها 
الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم 
تكتشوضوعه أو العلامة التي جعلها 
الشارع وسيلة لاستكشاف موارد 
شبوت الحكم دون أن تكون هذه 
العلامة هى المناط لجعل الحكم . 
ا وباتضاح المراد من العلّة تقول انها 
| تارة تكون منصوصة, بمعنى ان 
الشارع قد نض على اا المناط من 
جعل الحكم على موضوعه أو نص 
عل انا العلامة والضابطة 
| لاستكشاف موارد الحكمء وتارة لا 
ا تكون منصوصة فيتعيّ اها مستنبطة , 


ل 


أي متصيدة باحدى الوسائل المنتجة 
للظنٌ أو القطع بكون هذا الشيء هو 
العلّة بالمعنى الاول أو الثاني 

وبذلك ينضح أن قياس مستنبط 
العلّة هو الذي يتر فيه تعدية حكم 
ثابت لموضوعه الى موضوع آخر, 
وذلك لاتحادهما في العلّة المستنبطة . 

وبهذا تعرف ان هذا النحومن 
القياس تُبذل فيه عنايتان, الاولن هي 
التحرّي عن العلّة. والثانية هي تعديةة 
الحكم المعلوم من موضوغه/الج 
الموضوع المجهول الحكم. رمم 
الأقسام المذكورة هذا انكو عق 
القياس أنما هى بلحاظ الأول . 

وقبل استعراض هذه الأقسام نذكر 
هذا التطبيق ليتّضح به معنى استنباط 
العلّة . مثلاً: عندما نقف على هذا 
الحكم وهو حرمة التصرّف في مال 
اليتيم المستفاد من قوله تعالى: (وَلاً 
تفْرَبُوا مال التتيم», فإنّه م تُذكر العلّة 
صريحاً في الآية المباركة لا بالمعئ 
الاول ولا بالمعنى الثاني , وعلينا هنا ان 
نستنبط العلّة من حرمة اصرف في 


1111110 المعجم الأصولي /ج؟ 


مال 1 
فإذا تعلّق الغرض باستنباط العلّة 
بالمعنى الأول فهذا يقتضي البحث عن 
ملاك جعل الشارع الحرمة على 
التصرّف في مال اليتيم , فنقول: ان 
التصرّف في مال اليتيم ظلم, إذن العلّة 
| والملاك مسن جعل الحرمة على 
التصرّف في مال اليتيم هو الظلم. 
|| وبهذا نتمكّن من نني الحسرمة عن 
الصف في أمواله لولم يكن في 
]كلك التصرّف ظلم, كما نتمكّن من 
إثبات الحرمة للتصرّف في أي مال إذا 
لأأكاة”قّ ذلك التصرّف ظلم . 
أمَا إذا تعلّق الغرض بالمعنى الثاني 
| فهذا يقتضي مثلاً تجريد لفظ اليتيم من 
مضمونه الدلالي ليكتسب وصف 
|| الضابطة الكاشفة عن موارد الحكمء 
|| كأن يقال انِّالمراد جدا من اليتيم هو 
كلّ من لا يستطيع التصدرّف في أمواله 
بصورة تعود بالنفع عليه . 
وبهذا التجريد تتمكّن من اثبات 
| الحرمة مجموعة من الموضوعات مثل 
السفيه والمجنون والمغلوب على أمره 


قياس مستنبط العلّة 
لاستضعاف أو قهر أما الى ذلك . 

مان لاستنباط العلّة بجموعة من 
الطرق. وهذه الطرق هي المع عنها 
بأقسام قياس مستنبط العلّة . 

القم الاول: استنباط العلّة 
بواسطة الدوران» بمعنى أن نجد ان 
الحكم يدور مدار شيء وجوداً 
وعدماً دون التصبرع بأنَّ ذلك هو 
مدار الحكم . وحينئٍ نستكشف ان 
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علّة ثبوت الحكم لموضوعه أما هؤ 
ذلك الشيء. إنًا لأنّه مناط الحكيع 
وعلّة جعله أو لأنّه الضيابطة الي 
يتعرف بها على موارد ثبوتٌ الك 
إذ لا معنى للدوران غير أجد هذين 
الأمرين. 

ومثاله: وجوب الإعتداد على 
المرأة . فنلاحظ ان الشسارع أوجب 
الإعتداد على المرأة لو طُّبلقت بعد 
الدخول بها ونى عتها وجوب 
الإعتداد لو طُلَّقت ولم يكن زوجها قد 
دخل بها أو كانت صغيرة أو يائساً. 
وهذا معناه ان وجوب الإعتداد يدور 


مدار أهليّتها للحمل. 


وهذه هى العلَّة المستنيطة . وهى 
من العلل بالمعنى الثاني , وبسانتمكن 
من نف وجوب الإعتداد على المطلقة 
لو كانت مقلوعة الرحم مثلاً. إذائما 
منطيق هذه الضابطة المستنبطة, 
وكذلك لو قطعنا بواسطة الوسائل 
العلميّة انا عقيمة أو ان زوجها كان 
عقيماً أو انا أو زوجهاكان 
يستعملان موانع الحمل أوكان زوجها 
قد دخل بها في وقت أثبت العلم انه لا 
يكن معه الإخصاب. فإنَّ قام هذه 


أ آلُوارد منطيق هذه الضابطة المستنبطة . 


#أتلاحظة التى ترد على هذه 


| الوسيلة هو ان الدوران يرجع دائما الى 


الإستقراء والتتِع., فنحن أنا نصل 
للدوران بواسطة تتبع واستقراء موارد 
ثبوت الحكم واستقراء موارد انتفاء 
الحكم وبواسطته نتمكّن من احراز 
دوران الثبوت والإنتفاء مدار شيء 
معين , وواضح أنَّنا لا نتمكّن من 
احراز الدوران إلامع الإستقراء التام, 


| أما مع افتراض كون الإستقراء ناقصاً 


فلا يمكن معه احراز الدوران. 


4 


وبهذا لا يتأهّل الدوران النناشيء 
عن الإستقراء الناقص للكشف عن 
علّة ل ثبوت الحكم وانتفائه إذ لعل أ 
بعض الموارد التي لم نتحصّل عليها 
بالإستقراء تكون مانعة عن تحقّق 
الدوران. ومسن الواضح جا ان 
الإستقراء في الشرعيّات دائماً يكون 
ناقصا, لأنَّالمفترض هو الجهل بحكم 
هذه الموضوعات والتى يُراد بواسطة 
الدوران الناشئ عن الاستقراء الترؤق 
على حكلها. 
فو المثال المذكور عثرنا بوا كلد" 
الإستقراء على بعض ال موارة 9 
فبها وجوب الإعتداد وعثرنا كذلك 
على بعض الموارد التي كان وجوب 
الإعتداد منفياً عنها وبقيت موارد له 
ندري ماهو حكم لله تعالى فيهاء 
وحيتئكٍ كيف نحرز الدوران مع احقال / 
نّ لو وصل إلينا حكم الله لكان مانعاً 
عن ثبوت دوران وجوب الإعتداد 
وعدمه مدار الأهلية لالحمل؛ فلا 
سبيل لإحراز الدوران بعد اناطته | 
بالإستقراء التام والمفقرض عدمه . إذ | 


. المعجم الأصولي اج؟ 
مع تمامية الإستقراء لا تكون م فائدة 
للدوران واستنباط العلّة. 

نعم مع الإستقراء الناقص يحصل 
الظنّ بالدوران إلا ان الظنّ ساقط عن 
الإعتبار بلا ريب إلا أن يقوم دليل 
قطعى على اعتبار هذا النحو من الظنٌ 
إلا فالأصل في الظنّ هو عدم الحجيّة 
ىا هو ثابت بالآيات والروايات 
والدليل العقلي القطعي. إذ أنَّ نسبة 
فعل أو قول لأحَد بمجرّد الظنّ قبيح 
ويشتد القبح حينا يكون الإسناد بغير 
علم للشارع المقدّس. 

القسم الثاني : استنباط العلّة 
بواسطة المناسبات العقليّة ويعّر عنها 
بتخريج المناط أي تعيبنه . ومورد هذا 
القسم هو أن ن نجد ان الشارع جعل 
حكماً على موضوع م ع بالعلّة 


د 


إِلَاانٌ امناسبات | 


هذا الشيء المسستنبط بواسطة 
المناسبات العقليّة صالحاً لأن 
يستكشف به حكم موضوعات اخرى 


قياس مستنبط العلة - 


متوقرة على هذه المناسبة العقليّة . 

ومعنى المناسبة العقليّة هو إدراك 
العقل لوجه التناسب بين الحكم 
وموضوعه, وهذا الوجه هو المعيرٌ 
العلّة والمناط المستنبط 
وا مستخرج . 

ومثاله : ان يجعل الشارع وجوب 
الزكاة في النقدين المضروبين بسكّة 
المعاملة, فإنَّه م يصرّح في خطاب 
الوجوب بالعلّة إلاانَّ العقل يسعنيظ 
من ملاحظة نحو التناسب بين الحتتم 


عند به 


وال موضوع ان العلة من ايجاب رتاوت 
في النقدين هو ائّما مدارّالعَام25] 


التجاريّة كالبيع والإجارة والمضارية 
وغيرهاء ومن هنا نتمكن من تعميم 
الحكم بالإيجاب ليشمل كلّ مال افق 
ان صار مدار المعاملات التجارية , 
كالأوراق النقديّة, كا نتمكّن من نفي 
الوجوب للزكاة عن النقدين لو أصيح 
التعامل بها ثانوياً فلم يكونا مداراً في 
المعاملات رغم يقائهها مضروبين 
بسكّة المعاملة . وذلك لأنَّ الأحكام 
تابعة الموضوعاتها وجوداً وعدماً 


والمفترض انّ موضوع وجوب الزكاة 
ليس هو النقدين المضروبين بسكّة 
المعاملة بل هو المال الواقع مداراً في 
ا معاملات كما هو مقتضئ العلّ 
المستنبطة بواسطة المناسبات العقلية . 

والإشكال على هذا القسم من 
أقسام العلّة المستنبطة انه وسيلة عامُة 
لا تخضع لضوابط علميّة معرفية فإِن 
مدركات العقل لا تخلو انا أن تكون 
من قبيل مدركات العقل النظري أو 
هما من قبيل مدركات العقل العملي 
فلابد من إثنبات أنَّ هذه المناسبة 
لتقلبّة راجعة لأحد هذين المدركين 
العقليين ولا فلا تعدو الوهم أو الظن. 

وبتعبير آخر: انّ المدركات العقليّة 
بقسميها لا تكون إلا قطعيّة فليس 
للعقل أحكام أو قل مدركات ظنيّة , 
فالعقل إمَا أن يُدرك الثيء بنحو 
قطعي أو لا يُدركه أم ان يحتمله أو 
يه فهذا يساوق عدم الإدراك 
والحكم. 

وحينئٍ نقول: ان المولئ جعل 
الوجوب على مسوضوع ولم يصبرّح 


لق 


بشيء آخر فهنا كيف يكن للعقل أن | 


يحور في ذلك ويققز الى ماوراء الغيب 
ليتعرف على واقع الموضوع والَّه أوسع 
نا هو مذكور أو أضيق رغم افتراض 
أنَّالموضوع المذكور في الخطاب لا 
يعبر لا بمدلوله اللغوي ولا العرفي عن 
ذلك فليس ثم سوى الحدس والظنٌ 
والذي لا يغني عن الحق شيئاً (ؤلآ 


ان تتصرّف الرعيّة في ميوضوعات 
أحكامه لتوسع منها أو تضيق ادا 
على الحدس والظنّ؛ وهل يقبل 
العقلاء اعتذار من اعتذر بالمناسبات 
العقليّة لذلك رغم أنَّ لا سبيل للتعدّف 
على أغراض أحد إلا بواسظة ما يُعيرٌ 
عنه بكلامه أو سلوكه , وهذا ما يتّصل 
بالإستظهار لا بالمناسبات العقلية . 
القسم الغالث والرابع: قد 
أوضحنتاههما تحت عنواني «السبر 


والتقسيم» و« تتقيح المناط ». 
دنا 


المعجم الأصولي /ج؟ 


0 قياس منصوص العلّة 


والمراد منه تعدية حكم ثابت 
لموضوع الى موضوع آخر. وذلك 


| لاتحادهما في العلّة المتصوصة. والمراد 


من الملّةالمنصوصة هى العلّة - 
بقسميها _التى تم استكشافها بواسطة 
ظواهر الكتاب والسنّة. 

وليعلم أنَّ العلّة المنصوصة التي 


تصحّح تعدية الحكم من موضوع الى 


آخر يشترك معه في العلّة لابدٌ وان 
تكون هى مدار الحكم ثبوتاً وعدماً» 
وان يستكشف ذلك بنواسطة 
الإستظهارات التي تخضع للضوابط 


| المقرّرة عند أهل امحاورة والمتفاهم 
أ( العرفي, وأمًاإِذا لم يكن من الممكن 


استظهار ذلك فإِنَ ماهو مذكور في 
النصٌّ لا يعدو عن كونه حكية, 
وحيائذٍ لاايصمٌ تعدية الحكم الى 
موضوعات اخرئ بواسطتها . 

على انَّ التعدية التي تتم بواسطة 
العلّة يجب أن لا تأخذ مساحة أوسع مما 
يقتضيه الظهور العرفي للعلّة المذكورة, 


قيام الاصول مقام القطع . 
ومع عدم الإلتزام بهذين الشرطين 
تكون العلّة مستنبطة لامنصوصة. 
ومع الإلتزام مما ذكرناه يكون التعبير 
عن هذا الفرض بالقياس يجرّد اصطلاح 
وإلا فهو من الإجتهاد في فهم النصٌّ 
المعتمد على الضوابط العرفيّة التي 
تكون واسطة في فهم مرادات المتكلّم . 
وهذا النحو من القياس -لو صحّ 
اطلاق عنوان القياس عليه 
قبول مشهور الاصوليين من الاماميّة: 
200 


مورد 


قيام الاصول مقناة:الفطع 


الأصول تارة تكون محرزة وتارة لا 
تكون كذلك . والاصول الحرزة هي ما 
يكون لها نحو كشف عن الواقع , وأمًا 
الأصول غير الحرزة فتتمحّض ف انها 
وظائف مقرّرة في ظرف الشكٌ كما 
أوضحنا ذلك في حله . 

والبحث هنا في انها هل تقوم مقام 
القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي 
الطريق والصفتي أو لا؟ 


وتسصوير قيامها مقامه بنفس 


العقريب الذي ذكرناه في قيام 
الأمارات مقامه . فراجع . 
ا 030-000 


1ع - قيام الأمارة 

مقام القطع الطريقي 
المراد من قيام الأمارة مقام القنطع 
الطريق هو انا تأخذ نفس الدور 
الذي يقوم به القطع الطريق وهو 
تنجيز مؤذاها لو افق مطابقته للواقع 
تعذير المكلّف عند العمل بمؤداها لو 
التق منافاة المؤدئ للواقع . وهذا 
الدؤلنهو الذي يقوم به القطع الطريق . 
وبتعبير آخر :لو قام الدليل القطعي 
على ثبوت الوجوب لشيء فإِنٌ هذا 
الدليل القطعي يق بز متعلقه 
على المكلّف لو افق مطابقة متعلّق 
القطع وهو وجوب الشيء للواقع . ولو 
قام الدليل القطعي على ابباحة شيء 
فإنّ هذا الدليل القطعي يقتضي تعذير 
المكلّف لو ارتكب ذلك الشبيء واتفق 
منافاته للواقع وان الواقع هو الحرمة . 
وهذا هو معنى منجزيّة ومعذريّة 


الل 


القطع . ومعنى قيام الأمارة مقام القطع 
الطريق هو انا تقوم بنفس الدور 
الذي يقوم به القطع الطريقي. 

فلو قام الدليل الظي المعتير على 
وجوب شيء فإن هذا الوجوب يكون 
منج لو اتّفق مطابقته للواقع . ولو قام 
الدليل الظني على اباحة شيء واتّفق 
ان كان ذلك الشيء حراماً واقعاً فإِنّ 
المكلّف معذور في ارتكابه اعتادا على 
الأمسارة: فتكون الأمارة كالقظع 
منجّزة ومعذرة. 

والظاهر تسالم الاصوليين على تَبَوت 
هذا الدور للأمارة المعتبرة ولك ليام 
الأدلة القطمية على حجيتها . والذي هو 
معني ثان لثبوت هذا الدور لها. 


8 قيام الأمارة مقام 
القطع الموضوعي الصفتي 
أي لَه لو أخذ القطع في موضوع 
حكم باعتباره صفة نفسانئيّة لا 
باعتباره كاشفاً عن متعلّقه , فهل ان 
قيام الأمارة يغني عن القطع المأخوذ 
في الموضوع بنحو الصفتيّة . بعنى أنّة 


....... المعجم الأصولي اج 
كما يترئّب الحكم المأخوذ في موضوعه 
| القطع الصفتي كا يقرب عند تحقّق 
القطع فهل يترتّبٍ عند تحقّق الأ. 
أوانّ الأمارة لا يؤدي قيامها الى 
ترتب الحكم المأخوذ في موضوعه 
القطع الصفتي . 
الظاهر ان المتسالم عليه بين الأعلام 
| هو البناء على عدم قيام الأمارة مقام 
القطع الموضوعي الصفتي, وذلك لأنّ 
الملحوظ في القطع الموضوعي الصفقي 
ما هو حيئيّة كونه صفة قامُة بالنفس 
لاحيئيّة كشفه عن متعلّقه . وهذاما 
١يَيرٌ‏ القطع متمحّضأ في كونه واحداً 
| من الصفات النفسانيّة الملأخوذة في 
| موضوع حكم من الأحكام كالحبٌ 
والبغض والعدالة بناء على اا ملكة. 
ومن الواضح ان فرض قيام الأمارات 
| مقام القطع أنهو على أساس ان 
للأمارات كاشفية عن الواقع غايته 
اناكاشفية ناقصة فيكون دور 
الشارع هو تتميم هذه الكاشفيّة أو 
| جعل المنجزيّة والمعذريّة الثابتة للقطع 
| للأمارة أو أن يترّل مؤداها منزلة 


قيام الأمارة مقام القطع .. 


الواق اقع» وكلّ ذلك أن قصل بالقطع من 


جهة كشفه عن متعلّقه , وألمفروض ان ٍ 
القطع المأخوذ في الموضوع لم يلحظ || 
هذه الجهة وأمًا لاحظ القطع من جهة ١‏ 


نه صفة قائمة بالنفس . 
دا 
9 - قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الطريقي 
عرفنا من بحث القطع الموضوعي, 
الطريق انه عبارة عن أخذ القطع في 


موضوع حكم من الأحكام باعبوسة 


طريقاً وكاشفاً عن متعلّقه ‏ ويف كوا 
حصل القطع الطريق المأخوذ في موضوع 
الحكم فإنّهِ لاريب في ترتب الحكم . 


ال ا و 


كنا تقول بعدم قيام الأما, ة مقام القطع 


لظي لا يتفع في ترئّب الحكم المأخوذ 
في موضوعه القطع بنحو الطريقيّة 
مثلاً: لو قال المولى إذا قطعت 
بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة» 
فحينئزٍ لو قطع المكلّف بدخول الوقت 


تب على ذلك وجوب الصلاة» 
أ أمَا لوم يقطع بذلك إلا أنه قامت 
الأمارة المعتبرة على دخول الوقت 
ترتّب الحكم وهو 
ووب الصلاة أو لْ؟ 

فشتُقيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الطريق معناه هنا ترتب 
الحكم وهو وجوب الصلاة بقيام 


وأا الكلام فيا لوم يحصل القطع 
وقام الدليل المعتبر على تحقّق متعلّق 
القطع . فهل يترتّب الحكم المناط 
بالقطع الموضوعي الطريق أو لأ؟ فلو 
كنا تقول بقيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الطريق فإنٌ قنيام الدليل | 
الظي يغني عن القطع الموضوعي 
الطريق ويؤدي الى ترتّب الحكم, ولو ا 


الأمارة على دخول الوقت. 

والمعروف بين الأعلام هو قيام 
الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي 
خلافاً لصاحب الكفاية , 
| ومستندهم في ذلك هو ان أدلّة الحجيّة 
| للأمارة قاضية بذلك, وتقريب ذلك 
يختلف باختلاف المباني فيا هو الجعول 
| في الأمارة, وبيانه خارج عن الغرض. 
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0٠٠‏ - كان التاقة والناقصة 


0٠‏ الكراهة 
6 الكشف الإتسدادي 
- الكلي الطبيعي 
٠‏ الكني العقلي 

٠‏ الكني المتطقي 


0 حرف الكاف به 


٠٠‏ -كان التامّة والناقصة 

المراد من كان التامّة هى المفيدة 
لمعو الوجود . واسنادها لمعموها ُقيب 
اثبوت الوجود له فحيما يقال «اكان, 
زيد» فإنّ معناه وجد زيد. 

ولذلك قلنا في الحمل البِسيط ناي 
كان بنحو مفاد كان التامّة. وققلنا في 
الجعل البسيط انَّه ماكان بنحو مفاد 
كان التامّة, وذلك لأنَّ امحمول في 
الحمل البسيط هو الوجود والمجعول في 
الجعل البسيط هو الوجود . والوجود 
هو تعبير آخر عن كان التامّة . 

ومنشأ التعبير عن كان بالتائئة هو 
نا تكتني بمرفوعها ويكون فاعلاً ها 
شأنها شأن سائر الأفعال اللازمة 
التامّة . 


وأمًا المراد من كان الناقصة فهي ما 
أفادت ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ 
عن ثبوت المثبت له وهو الموضوع, 
|| أي بعد الفراغ عمن شبوت الموضوع 
ره في عالم الوجود . فحيذا يقال : 
لكان زيد عالماً» فإِنٌ معناه بوت 


“العامة لزيد بعد تقرّر وجود زيد 

أ خارجاً. 

٠‏ ومن هنا قلنا في الحمل المركّب انَّد 
ماكان بمفاد كان الناقصة والتي يت بها 
إثسبات شيء لشيء. فالحمول في 
الحمل مركب يكون أشراً من آثار 
الموضوع أو عرضاً من أعراضه . 

في الجعل التألين أنه ماكان 

ضبة والذي هو سبل 
له » أو جعل شيء شسيئاً 

|| فالحمل المركّب والجعل التأليني 
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يشتركان في ان واقعهما هو ثبوت شيء !! 
لشيء بعد الفراغ عن ثبوت المثبت له . 
ومنشأ التعبير عن كان بالناقصة 
هوائها لا تكتني يبمرفوعها والذي 
يكون اسماً ها بل انَّ الجملة المشتملة 
عليها لا تكون تامّة إلا معمول آخر 
يكون خيراً ا ومنصوباً بها, وهو 
الأثر أوالعرض الذي للموضوع 
الواقع اسماً لكان النات 
مانا 


1ه الكراهة 

الكراهة حكم تكليق ب الألذكام” 
الخمسة ومعناه طلب ترك الفعل لا 
على نحو الإلزام أو قل هو الزجر عن 
الفعل مع الترخيص في ارتكابه . 

والتعبير عنه بالكراهة إشار: 
ملاك جعله واعتباره, إذ أنّالملاك مين 
جعل الحكم الكراهتي هو اشال 
والكراهة . 

وأمًا المكروه فهو الفعل الذي وقع 
متعلّقاً للحكم بالكراهة, فالمكروه 


اا 0 


وصف للفعل المطلوب تركه طلباً غير 
إلزامي . 
ع 


الكشف الإنسدادي 

المراد من الكشف الإنسداندي - 
والذي هوفي مقابل الحكومة ان 
العقل بعد تماميّة مقدّمات الإنسداد 
يكشف عن جعل الشارع الحجيّة 
لمطلق الظنّ؛ فدور العقل بناء على 
الكشف هو دور الواسطة في الإثبات, 
أي إثبات جعل الشارع الحجيّة للظنٌ 
املق . 

مان تقاميّة مسلك الكشف منوط 
بأمرين أساسيّين: 

الأؤل: هو قاميّة دعوئ الإجماع 
على عدم وجوب الإحتياط سواء كان 
معقد الإجماع هو حرمة الإحيتاط أو 
كان معقده هو عدم تع الإحستياط , 
إن على كلا التقديرين يكون صا حاً 
للمساهمة في كشف العقل عن جعل 
الشارع الحجيّة للظنٌ المطلق. 

الشاني : أن تكون المظنونات 


مطلق الظلنّءكما لوكانت هذه 
المظنونات واقعة طرفاً للعلم الإجمالي 
وإلا لو ثبت انّ هذه المظنونات بحرئ 
للأصول المؤمنة فإنّه ل سبيل لكشف 
العقل عن جعل الشارع الحجيّة للظنَ 
المطلق. 


لالافنا 


0ه الكل الطبيعي 
اختلف الأعلام في تفسير الكل // 
الطبيعى : 4 
الشفسير الأول : وهو الدَآ دكي 
إليه الحكيم السبزواري 4 في 
منظومته من ان الكل الطبيعي هو 
الماهية اللا بشرط المقسمى, والمراد 
من الماهّة اللا بشرط المقسمى هى 
لماهيّةالملحوظ معها عنوان مقسميتها || 
لأقسام الماهيّة مثل الماهيّة ا 
والماهيةالمطلقة والماهيّة الخلوطة. ‏ أ 
ويستعبير آخر: ان الماهية مثل 


مفهوم الإنسان قد تلاحظ بما هي هي 
أي لا يلحظ مسعها سوئ الذات 


والذاتيات , كأن نلاحظ الإنسان يما 
هو إنسان أو يما هو حيوان ناطق. ولا 


يلاحظ مع ماهيّة الإنسان شيء آخر 
خارج عن ذات الإنسان وذاتسياته 
حقٌّ ملاحظة اختصاص النظر بذات 
الإنسان وذاتياته غير ملحوظ , وهذه 
هي الماهيّة المهملة . وحيئئذٍ ان 
الاحظنا مع هذه الماهيّة شيئاً خارجاً 
عن ذاتها وذاتيتتها وهوكونها مقسماً 
للباهيّة الجرّدة والفلوطة والمطلقة 
'فعندئذٍ تصبح هذه الماهيّة ماهيّة لا 
تشرط المقسمي, أي انَّه لاحظنا 
حاكية الإنسان باعتباره مقسماً 
للإنسان بشرط تجرّده عن تام 
العوارض وللإنسان بشرط اتّصافه 
بخصوصيّة خارجة عن ذاته وللإنسان 
بشرط الإطلاق والإرسال ان 
لاحظناها مقسماً لهذا الأقسام فهذه 


هي الماهيّة اللا بشرط المقسمي . وهي 
| الككي الطبيعي بنظر الممقّق 


السبزواري 2 . 
التفسير الثاني : وهو الذ 
اليه امحقّق النائيني ه من ان الكل 


ف 


الطبيعى هو الماهيّة اللا بشرط 
القسمي . وعلل ذلك بقوله ان الكل 
الطبيعى هو حقيقة الشيء الذي يقال 
في جواب ماهو والمجامع بين الأفراد 
المخارجسيّة والمفةرضة المتّفقه فى 
الحقيقة . ١‏ 

ومن هنا يكون الكل الطبيعي هو 
الماهيّة اللا بشرط القسمى . إذان 
الماهيّة اللا بشرط القسمى تعني 
ملاحظة الماهية مع خصوصية هذل 
المنصوصيّة هي الإطلاق والإإ سال 
ومن هنا تكون هذه الماهية صَادكا 
على تام الأفراد الموجودة وَالْقَدرَة 
باعتبارها الحقيقة المشتركة بين هذه 
الأفراد , وهذا هو الكل الطبيعي بنظر 
الح النائيفي يه . وهو الذي تين 
السيّد الصدر .كما | نّ هذا التفسير 
هو المستظهر من عبائر بعض 
المناطقة . وسنوضّح هذا التفسير يما 
يناسب صياغة المناطقة, في التفسير 
الرابع للكلىي الطبيعي . 

التفسير الثالث : وهو الذي ذهب 
إليه السيّد الخوثي يه وحاصله نًّ 


المعجم الأصولي /اج7 


الكنّ الطبيعي هوا ماهيّة المهملة والقي 
يكون النظر ها مقصوراً على الذات 
والذاتيّات.فلا يلحظ معها حتى 
عنوان اهماها وعنوان صلاحتها لأن 
تكون مقسماً لأقسام الماهيّة . والتعبير 
عنها بالمهملة نا هو من جهة واقعها لا 
من جهة أخذ الإهمال في مفهومها . 
وعلّل ذلك بأنّ الكل الطبيعي هو 
ماكان قابلاً للإنطباق على أفراده 
الخنارجيّة , وبهذا لايكون الكل 
الطبيعى هو الماهيّة اللا بشرط 
القسمى ولا الماهية اللابشرط 
الى 1 
أنا ان الكل الطبيعي ليس هو 


الماهيّة اللا بشرط المقسمى فلأنٌ أخذ 
|| عنوان المقسميّة في الماهيّة هنع عن 


قابليتها للإنطباق على مافي الخارج . 
وذلك لأنّ واقع الماهيّة اللابشرط 
المقسمي هو انما عنوان منتزع عن 
عروض الأقسام الثلاثة على الماهيّة 
والتى هى الجرّدة وامخلوطة والمطلقة, 
فن عروض هذه التقسيات على 
الماهيّة ينقزع العقل عنوان الماهيّة اللا 


الكل الطبيعي 


بشرط المقسمي . فهو عنوان منتزع في 
رتسبة متأخرة عن عروض هذه 
التقسيات على الماهيّة فهي إذن معقول 
ثانوي . 

ومع اتُضاح ذلك يضح ان الماهيّة 
اللابشرط المقسمي لا مكن أ. ن تكون 
يا طبيعياً. إذ لا قابليّة لها للإنطباق 
على مافي الخارج حيث لا وجود لها 
إلاو 


الذهن بعد أن كانت معقولاً 


منتزعاً عن عروض الأقكام 
الثلاثة على الماهية . 

وأمَا ان الكل الطبيعي ليس هو 
الماهيّةاللا بشرط القسمي فلآنا فلن 
ان الماهيّة اللا بشرط القسمي تعني 


الماهيّة الملحوظة بشرط السريان ) 


والإطلاق. وهذا معناء ان ننطباتها 
على أفرادها ومصاديقها فعلي في حين 
انَّ الكل الطبيعي لا يعني أكارجن 
القابلية للانطباق على أفراده. وأا 
فعليّة الإنطباق فهى غير معتيرة في 
الكل الطبيعى. ‏ - 

وبتعبير آخر: ان الماهيّة الملحوظة 
بشرط الإطلاق والسريسان تعني 


اتح و مك 295 
الماهيّة الفانية فعلاً في تمام أفرادها 
ومصاديقها . وهذا غير الكل 
الطبيعي , إذ انه الماهيّة القابلة للصدق 
على أفرادها ومصاديقها . 


الطبيعي هو الماهيّة المهملة والمقصور 
فيها اللحاظ على الذات والذاتيات. 
فهى القابلة للصدق على أفرادها 


| الخنارجيّة دون أن تكون فانية في 
أفرادها . 
وبا ذكرناه بتّضح الفرق بين الماهيّة 


اللا.بشرط القسمى والكقٌ الطبيعى» 
دا أماهيّة اللابشرط القسمى عبارة 
عن لحاظ الطبيعة سارية ومطلقة 
تستوجب فناء الماهيّة في أفرادها 
الخارجيّة فعلاً. بحيث تلغئ معها تقام 
الخصوصيات الفرديّة فلو قيل «أكرم 
العام » وكانت طبيعة العالم ملحوظة 
بنحو السريان والإطلاق فَإنَ هذه 
الطبيعة تكون صادقة على تامٍ أفرادها 
فعلاً فكأنه قيل «أكرم كل عالم» 
الفاسق منه والعادل والأعجمي 
والعربي والكبير والصغير. 


ا 


وأمًا الكل الطبيعي والذي هو ' 


الماهيّة المهملة فلا يعتبر فيه أكثر من 
القابليّة لالصدق على أفراده. وذلك 
لأنّ مصبٌ اللحاظ هو الماهيّة بماهي 
هي, فالملاحظ لا يرئ إلا الطبيعة 
دون الأفراد» نعم هذه الطبيعة لا كانت 
هى الحقيقة المشتركة بين الأفراد فإنّ 
ذلك هو الذي برّر القابليّة للصدق على 
هذه الأفراد. 

التفسير الرابع : وهو الذي ذهد 
إليه السيّد الصدر #: وهو المأناك 
لبعض عبائر المناطقة . وحاصله ا 
الكل الطبيعي عبارة عن هوم 
الموجود فى ضمن افراده الخنارجية , 
فالعقل آنا ينقزع هذا المفهوم من 
الخارج ابتداء. بمعنى ان العقل حينا 
0 اد يجرّدها عن تمام 
خصوصيّاتها الشخصيّة , فيتبلور عن 
ذلك مفهوم كل جامع صادق على تمام 
أفراده, هذا المفهوم الكل الجامع هو 
المعير عنه بالكل الطبيعي وهو الماهيّة 
اللابشرط القسمي. - 


ا 


المعجم الأصولي /ج؟ 


ا 4م الكلّى العقلى 
المقصود من الكل العقلي هو 

الماهيّة الجدّدة . وهى الماهيّة الملحوظة 
مع خصوصيّة خارجة عن ذات 
الماهيّة وذاتياتها على أن تكون هذه 
|| اللخصوصية الملحوظة هي عنوان 
| التجد عن تنام الموارض الطارئة 

| والتي يمكن أن تعرض الماهيّة خارجأً . 
مثلاً: حينا يلاحظ مفهوم الإنسان 
/ يقي تجرد عن تام ما يكن أن يسطرأً 
| على طبيعة الإنسان خارجاً فهذه 
'؟َالَطَبيعَةٌ الملحوظة بهذا اللحاظ يُعيْرٌ 
عنها بالماهيّة الجئدة وبالماهيّة بشرط 
لا. وهي الكل العقلى . 

ومنشأ التعبير عنها بالكثي العقلي 
هوانّ وعاء تقرر وجود هذه الماهيّة 
هو العقل فلا يمكن أن يكون ها وجود 
في الخارج , وهذا لا تحمل عليها إلا 
المعقولات الثانويّة كأن يقال: الإنسان 
نوع والحيوان جنس . 

وقد عرف المناطقةالكث العقلي 
بتعريف أشبه بالتعريف المدرسي إلا 


الكلّي المنطقي 
له يرجع لما ذكرناه من تعريف. 
وحاصله : انَّ الكل العقلي هو 
ملاحظة الطبيعة بوصنها كليّة, 
فالملحوظ في الكل العقلي هو المركّب 
مسن الطبيعة والكلِي , كأن نلاحظ 
الإنسان بوصفه كلها 


ومن الواضح ان الماهيّةإذالوحظت 
بوصفها كليّة فإن ذلك يعني عدم تعقّل 
وجودها في الختارج, إذ لا رجود 
للطبيعة بقيد الكليّة في الخارج . مم31 
الطبيعة إذا لوحظت بقيد الكلية فكإق 
هذا يعني لحاظها متجرّدة عبن َم 
العوارض التي يكن ان ن تطرأ ع 
الماهيّة فى لباه 


وبهذا ينضح انَّالكثي العقلي في 
اصنطلاح الاصوليين هو عينه ف 
اصطلاح المناطقة وان الطبيعة بقيد 
الكليّة لا يحمل عليها إلا ماهو معقول 
ثانوي كالجنس والفصل . 


ل نا 


هه الكنّي المنطقي 
هو ملاحظة مفهوم الكل بقطع 
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النظر عن عروضه على أيّ طبيعة أو 
ماهيّة, بمعنى أن يلاحظ العقل مفهوم 
قابلئةالصدق على كثيرين وبهذا 
عط لكل الاق عقيل 


١‏ مأ اير عه بلكل اللي 
هون لمنطق عندما يبحث عن الكل 
يبحث عنه بما هو وبقطع النظر عن 


عروضه على ماهيّة من الماهيّات. أي 


ران الضوابط والأحكام التي يجبملها على 


أبكل امايجملها للكل بهذا المعنى. 
فيقال: مثلاً: «انَّ الكل هو في مقابل 
ري » «وانٌ الكل موطنه العقل» 
وهكذا. 


- اللابشرط المقسمي 
- قاعدة لا ضرر ولاضرار 
6 لا النافية للجنس 
لحن الخطاب 
اللزوم البيّن وغير البّن 
- لوازم الأدلة 
81 ليس التامّة والناقصة 


اللوازم الذاتئة 


م حرف اللام )له 


اللا بشرط القسمي 

الماهية اللا بشرط القسمى هى 
الماهيّة المطلقة ويعبّر عنها بالماهية 
المرسلة , وقد ذكر ها معنيان: 

المسعنئ الأوّل : انَّ الماهيّةآفلاه 
بشرط القسمى عبارة ع اقاكية 
الملحوظة مع خصوصيّة خارجة عن 
ذاتها وذاتياتها. وهذه الحخصوصية هي 
عنوان الإطلاق والإرسال والإنطباق 
على مصاديقها ارجا . 

وبتعبير آخر: الماهيّة اللا بشرط 
القسمى هي الماهيّة التي لوحظت فانية 
في أفرادها الخارجيّة. أي لوحظ معها 
الإنطباق على أفرادها الخارجيّة, 
فحينا يقال: «أكرم الإنسان» 
ماهيّة الإنسان لوحظت فانية في 


ون 


أفرادهاء بمعنى إلغاء الخنصوصيّات 
| الخارجيّة الشابتة للأفراد. وهذاما 
يصحّح فعليّة انطباق الحكم الثابت 
للماهيّة على تمام أفرادها . 
)/ افع الل بشرط القسمي هو نخني 
الفيود الخارجيّة المائعة عن انطباق 
!اديه على أفرادها. ومن هنا يكون 
وجوب الإكرام ثابتا للعالم والجاهل 
| والكبير والصغير والعربي والأعجمي 
وهكذا, لأنَّتَام هذه النصوصيّات 
غير ملحوظة في الماهيّة التي ثبت لها 
|| الوجوب . وماهو ملحوظ مع هذه 
الماهيّة هو فعليّة الإنطباق والسريان. 

هذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام 
| كالحقّق النائيني والسيّد الخسوني مك 
وجمع من الفلاسفة . 

المعنئ الثاني : وهو ما تبنّاه جع 


لوي 5 


من الأعلام كالحكيم السيزواري || 
وصساحب الكسفاية عه والشسيخ ا 
الأنصاري 4 على مانسبه إليه بعش | 
الأعسلام, وخاصله 
اللابشرط القسمي هي الماهيّة الي | 

لوحظت معها خصوصيّة خارجة عن | 
ذاتها وذاتياتهاء وهذه الخصوصيّة هي | 
التقبيد بالإطلاق . فالماهيّة المطلقة هي أ 


فاللابشرطية قيد أخذ في ال يئاللا 
بشرط القسمى. 

والفرق بين هذا المعى وَألَكق 
الاول واضح. إذ ان المعنى الثاني اعتير 
اللا بشرطيّة والإرسال قيداً في الماهيّة 
اللا بشرط القسمى . وأمّا المعنى الأول 
فلم يعتبر ذلك فيهاء غايته ان الماهيّة 
اللا بشرط القسمى _بتاء عليه - 
ملحوظ معها عسنوان الإرسال واللا 
بشرطيّة وليس مأخوذاً بنحو القيديّة 
فيهاء ومعنى ذلك هو لحاظ الماهيّة 
فانية في أخرادها ومنطبقة عليها فعلاً 
باعتبار أنَّ هذا اللحاظ 


المعجم الأصولي /ج؟ 
تمام المنصوصيّات والقيود المانعة عن 
انطباق الماهيّة على أفرادها . 

والفرة التي تظهر بين المعنيين هي ان 
الماهيّة اللابشرط القسمى _بناء على 
| المعنى الأوّل ‏ موجودة في الخسارج 
بوجود أفرادها. وأمّا بناء على المع 
الثاني فلا موطن ها إلا الذهن . وذلك 
لأنّ الماهيّة المقيّدة بالاطلاق لا وجود 
لمافي الخارج. فليس ّة فرد في 
الخارج يمكن أن تصدق عليه الماهيّة 
/ بالإطلاق, فزيد لا يكون 
إنسباناً بقيد الاطلاق. 
> #1 


7 اللابشرط المقسمي 

الماهيّة اللا بشرط المقسمى هى 
الماهيّة الملحوظ معها شبيء خارج عن 
ذاتها وذاتياتها وهو لحاظها مقسماً 
للأقسام الشلاثة. وهي الماهيّة اللا 
بشرط القسمى والماهيّة البشرط 
شيء والماهية البشرط لا والقسم 
الأوّل هو المع عنه بالماهيّة المطلقة, 
والثاني هو الماهية الخلوطة . والثشالث 


قاعدة لااضرر ولااضرار 


هو الماهيّة الجبّدة.ة 
الماهيّة باعتبارها مقسمأ هذه الأقسام 
القلاثة فهى الماهيّة اللا بشرط 
القسى - 

مثلاً: لو لاحظنا مفهوم الإنسان 
باعتباره مقسماً للإنسان بلحاظ 
الإرسال والإطلاق . وللإنسان 
بلحاظ تموّدة عن ام العوارض 
والطوارئ , وللإنسان باعتبار انّصافه 
بخصوصية خارجيّة . إذا لاح ظنا 
ماهيّة الانسان باعتبارها مقسكا هذه 
الأقسام فهذه هي الماهية اللابمشتركك 
الفسي. وهي لعل لعل تك 
الحكير السبزواري 4 خلافاً لكثير 
من الأعلام. لاحظ عنوان «الكل 
الطبيعى » وعنوان «اعتبارات 


الماهيّة ». 


كا 


- قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

أمسا المراد من لفظى الضرر 
والضرار فقد أوضحناه في حرف 
الضاد. وأمَا ماهو المراد من هذه 


لفقا 


الجملة المنفيّة بلا النافية للجنس فقد 
| ذكر له عدّة احهالات: 

الإحتمال الأوّل : وهو الذي تبناه 
| شيخ الشريعة الأصفهاني #2 وهو ان 
| النفي أريد منه النهسي , فيكون مفاد 
اروايالت ريه هومطاة دك تعالى: 


الْحَج4!", وحينئذٍ يكون معنى 
الرواية الشريفة هو حرمة الإضرار 
|| بالغير وحرمة الضرار بالمعنئ الذي 
ؤكرناه في حله . 

وقد ذكرنا في بحث لا النافية 
لفجدئش انّ استعيال النفي لغرض إنشاء 
النبي مكن وواقع في الإستعمالات 
| العربية, كما في قوله تعالى: (قَلا رََتَ 
وَلآمُسُوق» إِلا أن لاد من ابراز قرينة 
على إرادة الإنشاء والنبي من النفي كما 
| في الآية الشريفة , إذ لا يتعقّل كا قلنا 
-أن تكون الآية متصدّية للإخبار عن 
انتفاء وقوع الرفث في الخارج . 


الروايةالشريفة من موارد استعمال 
الجمل المنفية في نني الحكم بلسان نفي 


0 


الموضوع. فالمنفي وان كان هو الضرر 
إلا ان الغرض منه نني الحكم الثابت في | 
ظرف الضرر. فهي نني للحكم 
الضرري بواسطة نفي الضرر. فيكون 
مؤدئ الرواية الشريفة هونقيٍ 
الأحكام الثابتة الموضوعاتها لو انّفق 
اشتال هذه الموضوعات على الضرر. 
فالوجوب الثابت للوضوء مثلاً منفي 
لو افق ضبرريّة الوضوء . 

إِلا ان هذا الإستعمال الايتناسب يخ 
ماذكرناه في المورد الثاني من الولو 


الموضوع معناه نني الطبيعة عمن أن 
تكون متحقّقة في ضمن فردء وقلنا ان 
الغرض من ذلك هو نني الحكم الثابت 


الطبيعة عن بعض أقرادها. هذا أ 
معناه ا الطبيعة المنفية قد ثبت لها أ 
حكم في مرحلة سابقة ويكون مفاد 
هذه الصياغة هو نف ذلك الحكم عن 
فرد من أفراد الطبيعة كبا هو في 
قوله ة: «لا ريا بين الوالد وولده». 
فإنَّ طبيعة الربا قد ثبت لها حكم 


المعجم الأصولي اج 


سابق هو الحرمة وهذه الرواية 
تصدّت لنفي انطباق طبيعة الربا على 
فرد هو الربا الواقع بين الوالد وولدهء 
وبانتفاء الطبيعة عن هذا الفرد ينتقى 
حكم الطبيعة عنه . ولولا هذه الرواية 
لكان حكم الطبيعة شاملاً هذا الفرد 
باعتباره فردأً من أفرادها حقيقة 

وهذا البيان لا يوكن تطبيقه على 
رواية «لاضرر ولا ضرار». وذلك 
الوضوح انما يست بصدد نفي انطباق 
بطبيعة الفعرر على فرد من أفرادها 
فيكون معنى ذلك هو ني الحكم 
التابّك لطبيعة الضرر عن ذلكالفرد 
بل انَّ ما يفهمه صاحب هذا المسلك 
هو ان الرواية بصدد ني الحكم الثابت 
للموضوعات الأخرئ في ظرف 
تلبسها بالضرر. وهذا لا يناسب 
دخول النني على عنوان الضرر, إذ 
المناسب لدخول التي على عنوان 
الضرر هو نني الحكم الثابت للمضرر 
بلسان نفي الظضرر. وهذا معناه نني 
الحرمة عن الضرر بلسان ني الغغرر 
وهو غير مراد قطعاً . 


قاعدة لاضرر ولااضرار .. 


هذا حاصل بعض ما أورده السيد 


الخوثي #ه على هذا الإحتال الذي || 


تبنّاه صاحب الكفاية #8 . 


الضرري ابتداء. فيكون مؤدئ 
الرواية هو نني وجود الحكم الذي 
ينشأ عن امتثاله الضضرر في الشريعة. 
وهذا معناه عدم جعل الشارع حكياً 
يكون امتثاله موجباً للوقوع في 
الضعرر. 


والمصحّح لدفي الضرر رغاع إزادق! 


نفي الحكم الضرري هو انلكا 
ينشأ عن الحكم . أي عن امتثاله : فهو 
معلول للحكم ٠‏ فيكون مساق الرواية 
الشريفة هوني العلّة بواسطة نفي 
معلوهاء إذ لا يتعقّل انتفاء المعلول 
« الضرر» مام تكن علته منتفية والقي 
هي الحكم . 

وتوضيح ذلك: ان الوضوء في 
حالات المرض ليس هو المنشأ 
للوقوع في الضعرر, إذ للمكلّف ان لا 
يتوضّأ فلا يقع في الضرر إلا انه حينا 
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يجعل الشارع الوجوب على الوضوء 
في حالات المرض فإِنٌ المكلّف حينئذٍ 
يكون ملزماً بامتثاله وبامتثاله يقع في 
الفعرر» فالضرر إذن معلول للحكم 
بوجوب الوضوء في حالات المرضء 
وذلك لأنَّ الحكم بالوجوب يكون 
علّة للزوم الإمتثال, والإمتثال 
موجب للوقوع في الضرر. فتكون 
النتيجة هى ان الفعرر أنما ينشأ عن 
الحكم. وهذا هو المصمّح لدخول 
إلنفي على عنوان الضرر رغم إرادة نفي 
اللحكم, إذ انه حيما ينف الضرر فهذا 
يلازغ عرفاً نني الملة الموجبة 5 
وليس من عللّة للوقوع في الضرر 
سوى جعل الحكم الضرري على 
المكلّف ولزوم امتثاله له . 

وبهذا يكون النفي وارداأ على الحكم 
الضرري ابتداءً. فيكون مؤدئ 
الرواية الشريفة هوانّ الشارع لم يجعل 
حكداً يلم منه الضررء وهذا الإحقال 
تناه الشيخ الأنصاري 4 وتبعه في 
ذلك السيّد الخوئي 4 . 

لا نا 


ا 


لا النافية للجنس 
والبحث المتّصل بغرض الاصولي 
عن لا النافية للجنس من جهتين: 


الجهة الاولئ : افادتها للعموم أو أ 


الإطلاق , وهذا ما سوف نبينه تحت 
عنوان «الذكرة في سياق النني» انّ 
شاء الله تعالىن. 

الجهة الشانية : هو بيان موارد 
استعاها. وهذا ماسوف 0 
المقام . فنقول :انٌّالسيّد الخوني 38 253 
أن موارد استعمال الججمل المنفيّة يتلا 
النافية للجنس ثلاثة : 

المورد الأوّل: أن تكون مستعملة 
لغرض الإنشاء, والتسعبير عن 
مبغوضيّة مدخوهاء فهي وأن كان 
مساقها الإخبار إلا ان الغرض منها 
الإنشاء والنبى التحريمي . 

ومثاله قوله تعالى : (فَلاَرَقت وَل 
َ وَأَجِدَالَ فِي الْحَحّ»!" فالجمل 
المنفيّة بلا النافية في 57 الآيةالمباركة 
سيقت لفسرض الإنشاء والنهبي 
التحريي , وذلك بسقرينة عدم تتعقّل 


..... المعجم الأصولي /اج؟ 


تصدّي الآية المباركة لني الوجود 
| والتحقّق جدًا وواقعاً. وهذا ما بعل 
عن انّنني التحقّق ألا هو لغرض 
التعبير عن الإنشاء والنهى . 

وأمًا ماهو المصحّح لاستعبال النفي 
في إنشاء النهى فقد ذكرت لذلك 
يجموعة من التقريبات تذكر عادة 
تحت عنوان الجمل الخبريّةالمستعملة 
في الطلب. 

ومن هذه التقريبات هو ان 
أبلصحّح للإخبار عن النني هو الكناية 
تن الملزوم بواسطة الإخبار عن 
اللام؛ فهو وان كان يريد الملزوم إلا 
انه توسّل في الكشف عن إرادته 
بواسطةالإخبار عن اللازم .كما يقال: 
«زيد كثير الرماد» فإنّ الإخبار عن 
| زيد بكثير الرماد أنّا استعمل رض 
الكناية عن كرمه , إذ ان لازم الكرم 
هو كثرة الرماد في داره لكثرة طلبخه 
للطعام . فالمتكلّم أراد الإخبار عن 
الملزوم وهو الكرم بواسطةالإخبار 
عن اللازم وهوكثرة الرماد في دار 


زيد. 


لا الثاقية للجئس ............. 


والمقام من هذا القبيل. إذ ان ! 
الغرض من الإخبار عن انتفاء الرفث 
في المج هو الكناية عن الإنشاء 
والنبي, فالإخبار عن عدم وقوع 
الرفث من المتدين في الحسج لازم 
لمطلوبيّة ذلك شرعاً. فالشارع أراد 
انشاء مطلوبيّة عدم إيقاع الرفث في 
المج بواسطة الإخبار عن اللازم وهو 
عدم وقوع ذلك من المتدين ‏ إذ لا 
معنئ لعدم صدور الرفث فى الحجج من 


عدم مطلوبيته لا يكون عدم وقتوعه 


: لخي 
المتدين إلا مطلوبية ذلك شرعاًة إذامع ا 


من المتدين - وبالتالي الإحبا رلته دا 
مبرزراً. 

وصدور ذلك من المؤمن أحياناً لا 
يلزم منه كذب الإخبار بعدم الوقوع , 
وذلك لأنَّ الإخبار لم يكن بقصد 
الحكاية وأمّاهو بقصد الإنشاء, 
والإخبار أَا هو وسيلة للتعبير عن | 
الإنشاء . 

كما ان الثابت في بحث الكناية انّ 
مناط الصدق والكذب في الإخبارات 
المستعملة لغرض الكناية انا هو 


مطابقةالملزوم للواقع وعدم مطابقته » 
لامطابقةاللازم الخبر به ابتداء - 
للواقع وعدم مطابقته . 

فقولنا «زيد كثير الرماد» لايكون 
كذباً لوم يكن في داره رماد أصلاًإَِا 
لَه كان كرعا . وذلك لأنّ الخير عنه في 
هذه الجملة أماهوكرمزيد. 
والمفترض ثبوته واقعاً. هذا إذا كان 
ملزوم الجملةالكنائية هو الإخبارء 
وأما إذاكان ملزومها الإنشاء فلا 
يتعقل في موردها الكذب كما هو 
تواضح . 

األمورد الثاني : أن يكون مساقها 
الإخبار عن انتفاء تمق الطبيعة في 
ضمن فرد. ولكن لغرض ني الحكم 
الثابت للطبيعة عن ذلك الفرد . فيس 
الغرض من في ثمول الطبيعة لفرد هو 
انتفاء ذلك الفرد عن الطبيعة تكويتاً 
بل الغرض هو بيان انتفاء الحكم 
الثابت للطبيعة عن ذلك الفرد. 

والمبئر للتصدي لهذا النفي هو 
صدق الطبيعة على ذلك الفرد تكويناً. 
فلولا النني لكان الحكم الثابت للطبيعة 


ل 


ثاب لذلك الفرد باعتبار فرديته لما 
واقعاً . 

ومثاله : قوله :38 ««لاريابين | 
الوالد وولده»'" و «لا شك لكغير 
الشسك ». فنني طبيعة الربا عن أن 
تكون منطيقة على الحسصّة من الربا / 


الواقسع بين الوالد والولد أكما سيق )أ 


لغرض نفي الحكم الشابت للطبيعة - 
وهو الحرمة -عن هذه الحصّة. وهذا 


هو المع عنه بنني الحكم بلسان بق | 


الموضع كما أوضحنا ذلك تحمث هيدا 
العنوان. 


المورد الثالث : أن يِكوَوَمَسَاوَهَا2)/ 


الإخبار عن انتفاء مدخول لا النافية 


عن أن يكون موجوداً في الشريعة | 


المقدّسة, فيكون مفادها نني 
المشروعيّة النشريع عن مدخول 
النفي . وهذا المورد صورتان: 
الصورة الاولئ : أن يكون الدني 
عسن الشريعة موضوعاً من 
الموضوعات الثابتة في شريعة من 
الشرايع أو الثابتة في بجتمع من 
المجستمعات أو أن يكون المنفي من 


............ المعجم الأصولي اج 
المتبنيات العقلائيّة . وحينئذٍ يكون 
مفاد الجملة المنفيّة هو نفي المشر وعيّة 
عسن المسوضوع المنني وجوده في 
الشريعة. 
ومثاله قوله يليك «لا رهبانيّة في 
الاسلام »'). وقوله #4 : « لا مناجشة 
في الإسلام 0(6, وقوله يلين دلا 
قياس في الدين»!", فإ الرواية الاوان 
تنني مشروعيّة الرهبانيّة والبتي كانت 


مشروعة في بعض الشرايع السابقة, 


هسذالظاهرة كانت سائدة, وأمَا 


الرواية الثالثة فهي تنفي مشروعيّة 
القياس في الدين والذي هو من 
المرتكزات العقلائية, فلو َل العقلاء 
وطبعهم لمكنُوا القياس في الدين. 
الصورة ١‏ أن يكون مدخول 
النني هو الحكم الشرعي ابتداء فيكون 
ذلك معبراً عن عدم تشريع ذلك 
الحكم في الدين, ومثاله قوله تتعالى: 
لما جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الي مِنْ حَرَج»!", 
يكون الشارع 


لحن الخطاب . 
قد جعل حكداً حرجيّاً. أي حكياً 


يلزم من امتثاله ا حرج . 
ع # 


. لحن الخطاب 

وهو اصطلاح آخر لمفهوم 
الموافقة , والتعبير عنه بلحن النطاب 
ناشيء كما قسيل عن ان المتكلّم 
توسّل في بيان مراده بالتلوي بدلا عن 
التصرع, وهذاما يناسب المع 
اللغوي للفظ اللحن . إذ انَّ الخن ف 
اللغة يعني الفطنة وسرعة لحو 
فكأنًا المعكلّم اعد عَل قلي 
امخاطب فلم يصبرّح بمراده واستعاض 
عن ذلك بالتلويج. 

كا انَّهِ قد يُستعمل لفظ لحن 
الخطاب ويُراد منه دلالة الإقتضاءء 
ووجه المناسبة يتضح بملاحظة ما 
ذكرناء تحت عنوان «دلالة الإقتضاء». 


0200 
١‏ - اللزوم البيّن وغير البيّن 


تنقسم اللوازم الذاتية الى قسمين: 
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القسم الأوّل: هو اللزوم البين» 
وهو الذي لا يحتاج إدراكه الى برهان 
تثبت بواسطته الملازمة بين الملزوم 
ولازمه . وهو ينقسم الى قسمين: 

الأول : اللسزوم البسيّن بالمعنئ 
الأخصٌ : وهو الذي يكون معه تصوّر 
الملزوم كافياً في تصوّر اللازم والجسزم 
بالملازمة بينهماء بمعنى ان إدراك اللازم 
لايحتاج لأكثر من تتصوّر الملزوم. 
ويمكن القثيل بالنار والحرارة. فإنّ 
النار هي الملزوم والحسرارة هي لازم 
اسار . وتصوّر الحرارة والإذعان 
بَكوتًا لازم للنار لا يحتاج لأكثر من 
تصوُّر معنى النار. 

الثاني : اللزوم البسيّن بالمعنئ 
الأعمٌ : وهو مايكون معه اللزوم 


| مفتقراً تصوّره الى تصوٌّر الملزوم 
| وتصوٌّر اللازم وتصوٌّر النسبة بينههاء 


وحينئذٍ يتحقّق إدراك اللازم والجزم 


| بالملازمة بينه وبين ملزومه . 


ويمكن القثيل له بالفرديّة والعدد 


| سبعة , فإِنّ إدراك الملازمة بين العبدد 


سبعة وبين الفرديّة يحتاج الى تتصوُّر 


كا 


معنى العدد سبعة والذي هو الملزوم | 
وتصوّر معنى الفردية والتي يُفترض | 
اهما اللازم ثم تصوّر الملازمة بينهها بأن 
يجمع بين التصورين ويناسب بينهماء 
وحينئذٍ يستحقّق الإدراك والجزم 
بالملازمة وان الفرديّة لازم للسبعة. 
وتسلاحظون ان إدراك اللازم | 


مقدّمة خارجيّة . نعم اللازم البين 
بالمعنى الأعمّ يحتاج الى مؤنة زائيو#» | 
هام تبذل لا يتحقّق الإدراليا بعجوه 
تصوّر الملزوم إِلاانّ هذه اللوئهز3 
تخرج عن اطار ال ملرٌوَموَاللازم 
والنسبة بينهما. 

القسم الشاني : اللزوم غير الببين 
وهو من اللوازم الذاتيّة أيضاً إلا ان 
إدراك اللازم في مورهده والجزم 
بالملازمة بينه وبين ملزومه لا يكون 
لا بواسطة البرهئة على الملازمة , 
والمقصود من .البرهنة هو مطلق ما 
يكون خارجاً عن اطار تصوّر الملزوم 
واللازم والنسبة بينهماء بمعفى أن | 
وضوح البرهان لا يبرّر اعتبار اللزوم 


المعجم الأصولي اج7 
ينا ولذلك عدل السيّد الخنوني إ 
عن التعبير بالبرهان والدليل الى 
التعبير با. 


المخارجية. أي كنَّ 


اللزوم غير البين هو ما يكون إدراكه 
| والجزم به مفتقراً الى مقدّمة خحارجة 


عسن إطار تصوٌّر اللازم والملزوم 


. والنسبة ينها‎ ٠ 
والسلازمة في القسمين ل يفقر الى أ‎ 


وذكسر # ان اعتبارالمقق 
النائيني #4 وجسوب مقدّمة الواج 

من اللوازم البئنة بالمعنى الأعمٌ يُعدُ 
خاطا اللازم البيّن واللازم غير 
البين, وذلك لأنّ إدراك الملازمة بين 
وَتجَوْبِ ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة 


يحتاج الى مقدّمة خارجيّة وهي ما 
يُدركه العقل من 
يستلزم ايجاب مقدّماته . ووضوح هذا 
البرهان على الملازمة لايبرر اعستبار 
هذا النحو من الملازمة لزوماً ينا 
بالمعى الأعم . 

ثمأنّ هنا أمراً لاد من التسنبيه 
عليه . وهو ان افتقار اللزوم غير البين 
الى البرهان لاينافي ماذكرناه من انّ 
اللازم الذاقي لا يتخلّف عن ملزومه 


ن أ, ادايجاب شيء 


لوازم الأدلّة .. 


وان ناشيء عن مقام الذات لسملزوم 
وانّه لا يُعلّل. 

وذلك لأنٌّ البرهان أنّا هو لغرض 
الكشف عن ثبوت الملازمة. فليس 
هو علّة لثبوت الملازمة 
بين الشيئين تلازم ذا 
التلازم غير مدرك 5 وظيفة 
البرهان هو الكشف عن التلازم 
الذاتي. ولو لم نعثر على دليل الملازمة 
إن ذلك لا يقتضي انتفاؤها لو كانت 
ثابتة في نفس الأمر والواقع 

فوظيفة البرهان على الملارََة: 
كوظيفة الأمارة على الحكم الكَرعق17 
فإنٌ الأمارة لا تكون علّة لشبوت 
الحكم الشرعي واقعاً. وأا دورها 
الكشف عنه. وهذا لولم تقم الأمارة 
على الحكم الشرعي فإِنَّ هذا لايعني 
عدم وجوده بل قند يكون الحكم 


الشرعي ثابتاً في نفس الأمر والواقع 
0 
غايته ان المكلّف يجهله . 


لندا دكا 


لبمين 


ا - لوازم الأدلة 


كلّ دليل سواء كان قطعياً أو غير 
/ قطعي . وسواء كان حرزاً أو أصلاً 
عملياً يكن أنْ يكون له مدلول 


القزامي إضافةٌ إلى مدلوله المطابقي» 
| ولكي تتضح هذه الدعوى نذكر مثالاً 
يناسب الدليل امحمرز بكلا قسميه: 
القسطعي . وغير القطعي ؛ ومثالاً 
جناسب الأدلّة العمليّة لمعب عنها 
| بالأضُول العمليّة . 

ا أمناما يناسب الدليل الحرز , ففثاله : 
لو أخبر مخبر عن غرق زيد فإنَ هذا 
الخير له مدلولان : 

الأول : هو أن زيداً قد غرق في 
| اللثناء؛ وهذا م مسق بنالمدلول 

المطابق . 

الثاني : هو إِنٌّ زيداً قد مات وهذا 
هو المدلول الالقزامي للخير. إذ أن 

ا المخير وبحسب المدلول اللغوي لألفاظه 
لايدلٌ على أكثر من غرق زيد في 


ليلق" 


الماء. نعم ثبوت غرق زيد ‏ وبواسطة 

مقدّمة خارجيّة وهي أن الغرق موجب 
2 

للموت_قد دل على موت زيد. 


إذن ثبوت موت زيد نشأ عن 


مقدّمتين الأولى إخبار المخبر بغرقه 


وأمّاما يناسب الأصل العملي. 
فتذكر له مثالاً في الاستصحاب: 
فنقول: لوكا على يقين سابق بحبياة 
زيد ثم شككنا في 
إن مقتضي الاستصحاب هو كويد 

لازال حيّاً. وهذا هو المدلو ل الطائَي: 
للاستصحاب ‏ وللاستصحاب مدلول 


3 0 
آخر وهو «أنّ زيدا ياكل ويشرب» | 


وهذاهوالمدلول الالقزامى 


الشك. وين الواضح أن كون زيد 
يأكل ويشرب الآن ليس مستفاداً ين 
حأق المستصحب «حياة زيد»؛ نعم 


على قبذ اليا ا 


....... المعجم الأصولي اج 
هو مستفاد من الاستصحاب باعتبار 
لَه صار واسطةٌ في إشبات موضوع 
الملازمة , فالاستصحاب أ 


زيد فترتّب اللازم مِنْ 
أنه يأكل ويشرب. 
وبعد انضاح هذه المقدّمة 
البحث حول الدلالة الالتزاميّة 
حيث شبوت الحجية بالإضافة إلى 
المدلول المطابق وعدم ثبوت الحجيّة, 
وهل أنه كلا ثبتت الحجيّة لدليل فإئها 
إتثبت لكلا مداوليه المطابق 
والالتزامي أو لا؟ 
إييكن تصنيف البحث إلى موارد 


]] أربعة نذكرها تباعاً: 


المورد الأول: ما إذاكان الدليل 
نْ قبيل الأدلّة الحرزة القطعيّة .كما لو 
قام الدليل القطعي على غرق زيد في 


| الماء. وفي مثل هذا المورد لا إشكال في 


ثبوت الحجَيّة لكلا مدلوليه المطابقي 
والالتزامي , وذلك لأنّ القطع بالمدلول 
المطابقي قطع بالمدلول الالتزامي, 
ولذلك قالوا «إنّ السلم بشي علم 
بلوازمه ». 


إذن المنشأ لثبوت الحجيّة للمدلول 
الالتزامى هو العلم بالملازمةإذ هو 


بتحقّق الملزوم وهو المدلول المطابق - 
وفي المثال المذكور يكون القطع بغرق 
زيد قطع بموته , ولذا يمكن ترتيب جميع 
الآثار المقرتّبة على موت زيد كاعتداد 
زوجته وتقسيم تركته . 

المورد الثانى : ما إذا كان الدليل 
من قبيل الأدلة امحرزة الظتية . والذي: 
قام الدليل القطعي على حجهكبا بكلا 


مدلوليه المطابق والالتزامي بأن كتايح 


موضوع الحجَيّة الثابت ذا آلدَليلَجِوَ” 
كلا المدلولين, فهنا لا إشكال أيضاً في 
ثبوت الحجّيّة للمدلول الالتزامي 
وذلك لأنّه وقع موضوعاً للحجيّة 
بمعنى أن الدليل المثبت للحجيّة قد 
أثيتها لكلا المدلولين على حدّ سواء. 
ومثال ذلك: خبر الشفقة لو 
استظهرنا من الأدلة التى دلت على 
حجينه أَهَا في مقام إثسبات الحجيّة 
لكلا مدلولي الخبر المطابق والالتزامي 
فإِنّ خبر الشقة في مثل هذه الحالة 


امو اا 


يكون حجّة في المدلول الالقزامي كما 
المطابق, فلو أخير الشقة 
هذا الخبر يكون حجة 
في إثبات موت زيد. 
المورد الثالث : لو كان الدليل ين 
أن الدلييل 
الذي دل على حجَيته دل على حجَيّة 
المدثول المطابق دون أنْ تكون له دلالة 
على حجيّة المدلول الالقزامى . 
ومثال ذلك: الإجماع. فإ الدليل 
لذي دل على حجينه م يدل على أكثر 
كن حجية معقد الإجماع _والذي هو 
المدلول المطابق _فلا يكون المدلول 
الالتزامي لمعقد الإجماع مشمولاً 
لدليلٌ الحجيّة . فلو قام الإجماع مغلا 
على وجوب صلاة الججمعة فإنّ 
وجوب صلاة الجمعة هى مسعقد 
الإجماع إلا أن لذلك مدلول الغزامي 
وهو عدم وجوب صلاة الظهر في يوم 
الجمعة, وهذا المدلول الالتزامي 
خارج عن موضوع الحجيّة. إذ أن 
| موضوع الحجّيّة كما قلنا-هو معقد 
| الإجماع والذي هو في المثال وجوب 


0 


صلاة الجمعة -. 

وين هنا قد يقال بعدم حجيّة 
المدلول الالتزامى , فلو كان له آثار 
ئها لا تقرئب» وذلك لأنّ موضوع 
الحجيّة ليس شاملا لها نعم من 
الممكن ثبوتاً ان تكون الحجيّة شاملة 
للمدلول الالتزامى . ولكنٌ ذلك لا 
ينفع لإثبات الحسجيّة له إذ أن إمكان 
ثبوت الحسجّيّة له لا يسوغ الاعتاد 


عليه مالم يقم دليل إثياقي علؤبر 


الحجّيّة . وفرض الكلام عدم شميول 


الحجية للمدلول الالتزامي . وكتوتتا-+ 


نعلم أن بوت المدلول المطابق يقاوم 


خارجاً ثبوت المدلول الالقزامي لا | 


الالتزامي , وذلك لأنَّ فرض الكلام 
أن الدليل المحرز دليل ظبَّي يفتقر في 
ثبوت الحجَيّة له إلى التعبّد الشرعي ٠‏ 


ومن الممكن جد أنْ يتعبّ 
بحجيّة المدلول المطايق دون أَنْ 
بحجَّيّة المدلول الالتزامي. فيقول 
مثلاً: إِنَّ الزوج إذاكان مفقوداً ول 
يُعرف له خبر فإِنَّه قدمات تعبداً 


المعجم الأصولي اج 


ولكن مع ذلك لا تنفصل عنه زوجته 
إلا بطلاق الحاكم الشرعي في حين أن 
موت الزوج يلازم شرعاً عدم الحاجة 
إلى الطلاق . 
وين هنا ذهب السيد المخوفي ب إلى 
عدم حجّيّة المدلول الالتزامي في هذا 
المورد. وفي مقابل هذا القول ذهب 
| المشهور إلى حجيته وأنّه لافرق في 
| الحجيّة بين المدلول المطابق والمدلول 
الالقزامي إذا كان المدلول المطابقي من 
يّة ال محرزة «الأمارة ». 


1عسفائقاً حجة » أي أن المدلولات 

الالتزامى للأمارة مطلقاً تكون حجّة 

وهذا هو ما ذهب إليه اليد الصدر ه 

واستدلّ له يماحاصله: 

٠‏ إنَّالدليل الظتّي الحرزالذي قام 
الدليل القطعي على حجَيّته هو ما 
كان منشأ جعله الكاشفية عن متعلّقه 
وليس له منشأ وسبب غير كاشفيته 
عن متعلّقه وبالتاللي تكون حجَيّة هذا 
الدليل ثابتةٌ لكل ماكشف عنه هذا 
الدليل: وين الواضح أنَّ كاشفيّة 


لوازم الأدلة .... 


الدليل الظبّي اممرز على المسدلول 
الالقنامي بمستوى كاشفيّته عن 
المدلول المطابق. فلا مبرّر للتفريق 
بينهها ين حيث الحجية , إذ أن الحجيّة 

ثابتة لكلّ ماكشف عنه الدليل. 
ويمكن صياغة الدليل بشكل آخر. 
أن يقال: إِنّنا فرغنا في بحث سابق عن 
أن السبب الوحيد في جعل الحجيّة 
للأمارة هو أن الأمارة كاشفةٌ عن 
مغادها وليس للمولى أي ملاحظة 
لنوع الحكم الذي تكشف عنه الأمازة 
بل أن نظره مقتصيرٌ ‏ في مقام اجشل: 
مارة -عل ما الأبَآرَءجكنقَ 


وين هنا يمكن أَنْ نستظهر أن المولل 
حينا جعل الحجيّة للأمارة جعلها لكلّ 
ما تكشف عنه الأمارة فل) كانت تكشف 
عن المدئول المطايق والمدلول الالقزامي 


معأ فهذا يعني أن المول قد جعل | 


الحجيّة لكلا المدلولين إذ أنَّكلاً ينها 
قد كشفت عنه الأمارة, وبهذا يتّضح 
منشاً ذهاب المشهور إلى حجيّة 


المدلولات الالتزاميّة لمطلق الأمارات. 


عم م 1414 


المورد الرابع : ما إذاكان الدليل 
من قبيل الأدلة العمليّة المقرّرة لوظيفة 
المكلّف في ظرف الجهل بالحكم 
الواقعي . وهنا ذهب المشهور إلى عدم 
حجّيّة مدلولاتها الالتزامية. فلذلك 
اشتهر عنهم وَلِنّ مثبتات الأصول 
ليست بحجة» ويمكن أن نممّل لذلك 
بقاعدة الفراغ المثبتة لصحّة العبا 
ظرف الشك في الصحّة إذاكان ٠‏ 
قد وقع بعد الفراغ عن العبادة. فإِنَّ 
“هذه القاعدة لا تقتضي أكثر ين الحكم 
ببصحّة الصلاة مثلاً المفروغ عنهاء إذ 
هذا هو مدلوها المطابق , ولقاعدة 
الفسراغ في بعض الموارد مدلول 


| القزامي. فلو فرغ المكّف بن الصلاة 
١‏ ثمشك في صحته اين جهة أنه هل 


كان متطهرا عندما دخل في الصلاة أم 
لا؟ فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ هو 
الحكم بصحّة هذه الصلاة. وهذا هو 


مدلول القناعدة المطابق, وللحكم 


بصحة الصلاة مدلول التزامي وهو أنه 


| كان على طهارة حين دخل الصلاة إل 


أن هذا المدلول الالتزامى غير حجّة. 


0 
فلو أراد الدخول في صلاة أخرى فَإنَّه 
ملزم بالإتيان بوضوء جديد لها ولا 
تكون قا 


لإثبات طهارته الحدثيّة 

ويمكن الاستدلال على ذلك بأنّ 
امجعول في الأصول العمليّة هو الجري 
العمني على طبق الأصل إذ أن 
الملحوظ حين جعل الحيّة الأصل 
هونوع الحكم المشكوك وأهميته بنظز: 
المولى دون أَنْ يكون للمول ملاحظة 
لكاشفيّة الأصل حت لدلوله اللظابق 
فضلاً عن الالتزامى , إذ أزا الأعتل 7ه 
يكشف عن أن مؤدا هو الواقع ؛ وقد 
تكون للمولى كما في موارد الأصول 
حر لال لكاشفيّة الأصل عن 
الواقع 
الملاك الام في جعل الحجية للأصل بل 
إِنّ الملاك هو الكاشفيّة مع ملاحظة 
نوع الحكم المشكوك وأهينه بنظر 
المول. 

وبهذا البيان يتّضح ما هو المنشأ 
لمبنى الشهور في عدم حجيّة 


ة الفراغ التي أجراها | 
لغرض تصحيح الصلاة صالحة | 


المعجم الأصولي اج 


| المدلولات الالقزامية للأصول. إذ أنه 
| ذاكانت الحجية بجعولة على الأصل 
العملي بوصف كونه وظيفة مقرّرة في 
ظرف الشكٌ واهم المولى بهذه 
الوظيفة وأهميتها على سائر الوظائف 
دون أن يكون المنشأ لجعل هذه 
الوظيفة هو كاشفيّة الوظيفة العمليّة 
عن الواقع , نه لمكن في مثل هذه 
الحالة تعدية الحجيئّة الثابتة للوظيفة 
العمليّة لمدلولاتها الالتزامية إذ أنه ين 
أين لنا العلم أن الشارع جعل الحجيّة 
اللمدلول الالتزامي بالإضافة إلى 
مدلل المطابق. وهل هذا إلا دين 
حلب الدم» والتخرّص على المولى 
جلّ وعلا بغير علم, نعم لو كان دليل 
جعل الحجَيّة صادقاً عرفاً على كلا 
المدلولين لكان ذلك مسوّغاً للتمشتك 
بالمدلول الالقزامي كما هو الحال في 
بعض ال مدلولات الالتزامية 
| للاستصحاب والبحث في مله . 

وهذا البيان انّضح عدم حجية 
المدلولات الالتزاميّة للأصول 
العملية . 


اليس التامّة والناقصة 


بعة أن الموردين الأول 
والشاني تكون فهر المدلولات || 
الالتزاميّة حجّة . وفي المورد الشالث 
وقع الخلاف وذهب المشهور إلى 
الحجيّة. وأمًا المورد الرابع فلا إشكال 
في عدم الحجية . 
# ا #6 


01 ليس التامّة والناقصة 

اللقصود من ليس النامّة هدر ال 
تنني الوجود عن الشيء. ولتق 
مقابل مفاد كان التامة والوَتِكلوَن: 
مفادها ثبوت الوجود لشيء؛ ويعبّرٌ 
عن مفاد ليس التامّة بالعدم امحمولي. 
كما يعبر عن مفاد كان التامّة بالوجود 
المحمولي. 

فحينا يُقال: «ليس زيد» فهذا 
معناه نقي الوجود عننه وهو العدم 
امحمولي ,كما أن حيخا يقال «كان زيد» 
فإنَّ معناه «وٌجد زيد», وهوالمعيّرٌ 
عنه بالوجود امحمولي . 

وأنف] رةه شو لس 


| الصفات عن الشيء ؛ وذلك 3 


ل 


الناقصةفهي التي تُستعمل للفي 
بل 
كان الناقصة وهي التي تتثيت صفة 
لشيء بعد الفراغ عن أصل وجوده» 
ويُعيرٌ عن مفاد ليس الناقصة بالعدم 
النعتي , لأنّ الذي يُن بها هو الوجود 


'والذي هو وجود نعتي لزيد. 

لا ريب ان ثبوت الوجود النعتي 
لزيد منوط بأصل الوجود لزيد. وهذا 
هو معن أن بوت شيء لشيء فر 
ثيوت المثبت له . انما الكلام عن ان ن 
شيء بفاد ليس الناقصة هل هو فرع 
اثبوت المنني عنه. فلا يكن نعت زيد 
بعدم القيام إلا حيئا يكون زيد 


موجوداً لول 


!! القيام عن زيد رغم عدم وجودهء 
| وتحقيق هذه المسألة في بحث العدم 


0 


الأزلي وقد أوضحناها في بحث 
« استصحاب تجهولي التاريخ». 
د ضدنفنا 


. اللوازم الذاتيّة 


اللازم الذاقي هو امحمول النارج 
عن الذات اللازم هاء ومنشأ التعبير 


عن هذا اللازم بالذاتي هوانّ اللزوم | 


بين اللازم وملزومه ينشأ عن مقام 
الذات للملزوم . فالزوجيّة والنى هين 
لازم ذاتي للأربعة وان كانت خارجة 
عن ذات الأربعة إلا ان ازومها الاربَعة 
نشأعن مقام الذات للأربعة/مُع َال 
ل يتوسٌط شىء خارج عن ذات الأربعة 
لغرض صيرورة الزوجيّة لازماً للأربعة, 


فثبوت الزوجيّة للأربعة ضروري2. | 


وهذا قالوا ان الذاتي لا يُعلّل , معن ان 
ليس ثمة علة أوجبت ثبوت اللازم 
الذاتي لملزومه بل انّ العلّة المفيضة 
للملزوم هي عينها العلّة المفيضة 
للازم. ولمزيد من التوضيح راجبع 
عنوان « الذاتي لا يعلّل» « وذاتي باب 
البرهان» و «العرض الذاقي». 


...............-. المعجم الأصولي /ج7 


هوامش حرف اللام 


)١(‏ سورة البقرة:1517. 

(؟) سورة البقرة :/1917. 

(؟) الوسائل : باب /من أبواب الربا 
الديث او8. 

() الوسائل : باب من أيواب الصتم 
المحرم والمكروه الحديث 4و 1 كنا 

(ه) الوسائل : باب 44 من أيواب آدَابٍ 
التجارة الحديث 4. 

(1) لم نجد هذا اللسان في كتب الأخبار , 
نعم الموجود هو ٠‏ ليس في دين الله 


قياس ». 


() سورة الحج :8 


6 المانع الشرعي 
الماهية المجرّدة 

017 الماهية المخلوطة 

- الماهيّة المطلقة والمرسلة 
- الماهيّة المهملة 

0 المبادئ الأحكاميّة 


- المبادئ التصد 
2 - المبادئ التصوربّة 

0 مبادئ الحكم 

4 - متعلق الحكم 

6 - مثبتات الأمارة والأصل 
المجاز 

67 المجاز العقلىي 

8 المجمل والمبين 

4 . المحضّلات الشرعيّة 

- المحضلات العقليّة والعاديّة 
المحمولات الأوَليَةَ والثانوّة 
07 المحمول بالضميمة 


07 المخخالفة القطميّة والاحتماليّة 

4 المخصّص والمقيّد 

المسألة الأصوليّة 

مسألة مقدّمة الواجب 

/الا 0‏ المستقلات العقليّة 

8 - مسقطات التكليف 

المشتق 

المصالح المرسلة 

44١‏ المعاني الحرفيّة والمعاني الاسميّة 
47 - المعقولات الأوليّة 

01 المعقولات الثانية 

44 المفاهيم الأدويّة 
6 المفاهيم الإفراديّة 
7 - المفهوم 

017 مفهوم الإستثناء 
- مفهوم الحصر 
4 - مفهوم الشرط 
00 مقهوم العدد 


هواتكن وق الأقع امن وتات عتما ور ا 144 


نه مفهوم الغاية لاه مناسبات الحكم والموضوع 
07 مفهوم اللقب 4 - المنطوق 

00 مفهوم المخالفة الموافقة الاحتماليّة 

04 - مفهوم المواققة الموافقة الالتزاميّة 

6ه مفهوم الوصف 077 الموافقة القطميّة 

007 قاعدة المقتضي والمانع 4ه موضوع الحكم 

60 - مقدهات الحكمة ١‏ 4 الموضوعات المركبة 

8 المقدّمة التوليديّة 486 الموضوعات المستنبطة 


4 مقدّمة الحرام 

المقدّمة الخارجيّة 

0 المقدّمة الداخليّة / 

67 - مقدّمة الصحّة ١‏ 

57 المقدّمة العقلّة والشرغيّة واللدية1 !+ 

4 المقدّمة العلميّة 

- مقدّمة المستحب والمكروه 

المقدّمة 

27 المقدّمة الموصلة 

- المقدّمة الوجويّة 

. المقدّمة الوجوديّة 

07١‏ الملاك الاقنضائي 

0/١‏ الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع 

"لاه ملاك الحمل 


حرف الميم )4ه 


6 - المانع الشرعي 

عندما تكون المانعيّة مستفادة 
بواسطة الدليل الشرعي فَإِنٌ ذللفة 
يكون مصححاً لإضافة المأنع/إلق 


الحكم. 


ومثال الأوّل الحيض بالنسبة || 


الوجوب الصلاة فإنّ عدمه أخذ قيداً 
لوجوب الصلاة, من هنا يكون 


الحيض مانعاً عن وجوب الصلاة, أ 


فالمكلف لا يكون مخاطباً بالصلاة 
عندما يكون مبتلياً بحدث الحيض. 


وبذلك يضح المراد من المانع الشرعي ٠|‏ 


الشي قد يكون عدم فَيَدا | 
للحكم وقد يكون عدمه قيداً لمتمّق | 


حينا يكون متعاقاً بالوجوب مثلا وأنّه 


| عبارة عن الشي الذي أخذ عدمه قيداً 
في الوجوب . 
ومثال الثاني لبس الحرير بالنسبة 
هي متعلّق الوجوب - 
قن عدمه أخذ قيداً في صحّة الصلاة . 
ولذلك يكون لبس السرير أثناء 
آلتلاة مانعاًمِن صحّتها . 
وهذاما يقتضي أنْ يكون المانع 
الشرعي عبارة عن الشي الذي أخذ 
عدمه قيداً في صِحَة متعلّق الحكم 
فيكون المتعلّق فاقداً للصحّة عندما 
يكون واجدا للمانع الشرعي . 
# 


الماهية المجرّدة 


وهي الماهية بشرط لا ويعبرٌ عنها 
بالكل العقلي. وقد أوضحنا المراد 


ا 


منها تحت عنوان «الكلي العقلي» 
وكذلك تحت عنوان «اعتبارات 
الماهية » في القسم الثاني . 

اننا 


07 الماهية المخلوطة 


وهى الماهية بشرط اشيء. وقد 
أوضحنا المراد منها في القسم الثشالث 
من «اعتبارات الماهية » وقلنا انا 
تنقسم الى قسمين: الماهية الملحوظة 
معها قيد وجودي, والماهية الملحتوؤظ 
معها قيد عدمي , وكلاهما بيعب عن 
بالماهيّة بشرط شيء إلا انالأَصَوَلِينَ 
قد يُطلقون على القسم الثاني من 
الماهية الخلوطة عنوان الماهية بشرط 
لا. 

#4 # 


- الماهيّة المطلقة والمرسلة 
وهى الماهيّة اللابشرط القسمى. 
وقد ذكرنا ها معنيين تحت عنوان 


« اللا بشرط القسمى ». 
لان 


المعجم الأصولي اج 


الماهيّة المهملة 

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان 

«اعتبارات الماهيّة». وهي الكل 

الطبيعي بنظر السيّد الحخوني # كما 
ذكرنا ذلك تحت عنوانه . 
دنا 


٠ه‏ المبادئ الأحكاميّة 


لم نهد في كتب المنطق في حدود 
/طلاعنا ذكراً للمبادئ الأحكاميّة 


| والتي يفترض أن تكون من أجزاء 
#التملوم مثل المبادئ التصوّريّة 


| والتصديقية . 


إلا انه ذكر البعض أواحتمل ان 
مهل متف لراش كين 
المبادئالأحكاميّة لعلم الاصول. وقد 
انكر السيّد الخوني © أن تكون قّة 
مبادئ يُعبر عنها بالمبادئ الأحكامية 
إلا أن يكون المقصود منهاالمبادئ 
التصوّريّة أو التصديقية . 

إلا اله نسب للسيّد البروجردي يه 
انَّالقدماء يبحثون عن أحكام 


المبادئ الأحكاميّة 


المسائل من جهة ما يعاندها ويضادها 
ومن جهة ما يلازمها ويعبرون عن 


البحث من هذه الجهة بالمبادئ | 


الأحكاميّة . فالمبادئالأحكاميّة بناء 
على هذا المعنىئ تكون عبارة عن 
البحث عن أحكام المسائل من جهة 
استلزاماتها ومن جهة ما يعاندها 
ويضادها. 

وباعتبار ان البحث عن مقدّمة 
الواجب بحث عن الملازمة بين 
وجوب الشيء والذي هو حك وبين 
وجوب مقدّمته باعتبار ذلك تكو 
مسألة مقدمة الواجب مجٌ/3/ 
الأحكاميّة لعلم الاصول, وبناء على 
ذلك يكون البحث في مسألة الضدٌ 


الاصول .وذلك لأنّ البحث في مسألة 
الضدّ بحث عن الملازمة بين وجوب 


اشيء وحرمة ضدً 
ملازمة بين بوت الوجوب لثيء 
والذي هو حكم وبين حرمة ضدّف 
وهكذا البحث عن التضاد بين 
الأحكام والبحث عن امتناع اجتاع 


أي هل هناك | 


لامع 


الأمر والنبي فإِنّه يكن اعتيارها بوجه 
من الوجوه من المبادئ الأحكامية . 
إلآاانه قديقالإنٌالمبادئ 
الأحكاميّة لا تخلو إمًا أن تكون 
تصديقية أو تصوريّة. أمَاانٌ المبادئ 
الأحكاميّة مبادئ تصوريّة فباعتبار 
انَّ البحث عن ملازمات الأحكام 
ومعانداتها بحث عا يتّصل بمحمولات 
المسائل من جهة بيان حدود المسائل 
وعوارضها الذاتيّة ويكون البحث عن 
بعاندتها لغرض اعطاء صورة واضحة 
تمنهاء لأنّ بيان المعاند وحدوده 


َيَسَاهُمُ بشكل مافي تصوّر ما يعانده. 


وأمًا ان المبادئ الأحكاميّة مبادئٌ 


| تصديقيّة فلأئمَا قضايا مثئتة بالدليل 
بحثاً عن المبادئٌالأحكامية لعلم / 


في علم آخر وائَّهَا قضايا يقينيّة يستفاد 
منهاكمقدّمات في أقيسة علم من 
العلوم . فثلاً: الملازمة بين وجوب 
الثيء ووجوب مقدّمته مبدأ تصديق 
لعلم الفقه. وذلك لوقوعه كبرئ في 
القياس المنتج للمسألة 

# # م 


نا 


المبادئ التصديقيّة 

المبادئ التصديقيّة من كلّ علم هي 
عبارة عن القضايا الشابتة في مرتبة 
سابقة والمبرهن عليها في علم آخر 
ويعتمدها علم من العلوم كمقدّمات 
لأقيسته التي يريد بواسطتها الوصول 
للنتائج المتصلة بغرضه . 

فالبادئئ التصديقية كالمبادئ 
التصوريّة ليست من مسائل العلم لن./ 
هي من مسائل علم آخرءالستالة» ‏ 
حجيّة خبر الثقة مثلاً لبس كج 
مسائل علم الفقه وانّا هي ماق 
التصديقيّة لعلم الفقه. وذلك لأنّ علم 
الفقه يعتمدها كمقدّمة يتوسّل 
بواسطتها للوصول للنتيجة الفقهية . 


خبر الثقة مسألة اصوليّة . إِلَاانَا مبدأ 
تصديتي لعلم الفقه. وذلك لوقوعها 
كبرئ في الأقيسة التي يتوسّل بها علم 
الفقه للوصول للنتيجة 7 

وكذلك سألة انَالصميد هو | 


آخر:انّ مسألة حجية || 


مطلق وجه الأرض فإنَّما مسألة لغويّة ا 


.. المعجم الأصولي اج؟ 
إلا اا مبدأ تصديق لعلم الفقه ‏ وذلك 
لوقسوعها صغرى للقياس المنتج 
للمسألة الفقهيّة. 

وبذلك ستضحع ان المبادئ 
التصديقيّة لكل علم يت إثبات 
حقانيتها في علم آخر ويتلقاها العلم 
الذي تكون بالنسبة له مبادئ : 
كأصل موضوعي أوكمصادرة أو كعلم 
متعارف كبا ذكر المناطقة . 

فإن كانت المسألةالواقعة مبدء 
تصديقياً هذا العلم يئنة وواضحة عب 
عنها بالعلم المتعارف, وإن لم تكن 
كذالك فإن أخذت مأخذ التسليم عبر 
عنها بالأصل الموضوعي وإلاافهي 
مصادرة. ١‏ 1 

ثمَلَّه قد يتصدَّى العلم 
بعض مبادئه التصديقيّة كمقدّمة لذلك 
العلم . وذلك فما إذالم تككن المسألة 
منفّحة ومبرهنة في العلم الذي ينبغي 
له التصدّي لتنقيحها والبرهنة عليها 
لان بحئها في هذا العلم لا يصير ها من 
مسائله . راجع «المسألة الاصولية ». 

#52 


لبانق التطورية سيت 


1 
؟- المبادئ التصوريّة ‏ ' 

المبادئ التصوريّة من كلّ علم هي 
المياحث المتصدّية لبيان حدود 
موضوعات مسائل ذلكالعلم 
وأجزائها وأعراضها الذاتية بل كل ما 
يوجب تصوٌّر تلك الموضوعات . 

إلا انّ جمعاً من الأعلام أفادوا ان 
المبادئ التصوريّة لا تخعصٌ ببيان / 
موضوعات المسائل بل انما تشيملن», 
البحث عن حدود المحلرلاق» " 
وأجزائها وأعراضها وكلّ ما بَتْضَلَ 
بتصوّرها. 

وعليه فالبحث مثلاً عن مع 
الصلاة والحيض والصعيد والكعب 
والفقير وكذلك البحث عن معو | 
الوج وب والإباحة والطهارة 
والنجاسة البحث عن هذه العناوين 
من هذه الجهة بحث في المبادئ 
التصوّريّة لعلم الفقه , وذلك لأنّ مثل 
الصلاة والحبيض من موضوعات | 
مسائل علم الفقه كم انَّ الوجوب || 
والإباحة من حمولات مسائل هذا '' 


لد 164 


العلم . فالبحث عن حدودها وأجزائها 


| وأقسامها ولوازمها وكلّ ما يتّصل 


بتصوّرها بحث في المبادئ التتصورية 
لعلم الفقه . 


# # # 


زه مبادئ الحكم 
قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان 
«الجعل الشرعى » و «شرائط الجعل 
والجعول». - 
# # 0# 


ف متعلّق الحكم 

مرا ين مت المكم هو النعل 
الذي وقسع مصباً للحكم. فتعلّق 
الوجوب هو الفعل المطلوب تحصيله, 
ومتعّق الحرمة هو الفعل المطلوب 
تركه أو قل هو الفعل المزجور عنهء 
ومتعلّق الإباحة هو الفعل الذي يكون 
للمكلّف تركه أو ارتكابه . 

وييكن القثيل لمتعلّق الوجوب 
بالصلاة وتلق ا حرمة بشرب الخمر 
ومتعلّق الإباحة بشرب الماء ومتعلّق 


ل 


الاستحباب بالنافلة ولمتعلّق الكراهة 
بالنوم بين الطلوعين. 


0 


وبذلك يتب أن الواجب هو متعلّق 
الوجوب وا حرام هو ستعلّق المحرمة 
والمباح هو متعلّق الإباحة وهكذا . 
أيضاً أنّمتعلّق الحكم ينشأً 
عن الحكم. بمعنى أن الفعل لا يكون 
واجباً إل حينا يكون مصبّاً الوجوب 
كبا لايكون الفنعل حراماًإلّحينا 


يكون مصبَاً للحكم بالحرمة. ومعوة#/! 


ذلك أن متعلّق الحكم يقع فياظوَل 


الحكم خلافاً موضوع الحكم وا 


تُناط فعليّة الحكم به. 
فهو_أي الموضوع لا يلزم 


تحصيله إل أنه لو افق وجوده فإِن || 


الوجوب مثلاً يصبح بذلك فعلياً 
وعندها يكون متعلّقه لازم التحصيل . 
فوجود الموضوع تنشأ عنه فعليّة 
الوجوب وحين يُصبح الوجوب فعلتاً 
يُصبح متعلّقه لازم التحصيل . هو 
معنى وقوع المتعلّق في طول الحكم . 
هذا فيا يتّصل بالأحكام التكليفيّة , 
وأا ما يتّصل بالأحكام الوضعيّة 


....... المعجم الأصولي /ج؟ 
فكذلك تجري عليه نفس الضابطة 
المذكورة وهى كلّ شي كان مصبّاً 

. 
للحكم وناشثاً عنه فهو متعلّقَ الحكم. 
فالصحيح هو متعلّق الحكم بالصحّة 
والطاهر هو متعلّق الحكم بالطهارة, 
| وهكذا. 
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مثبتات الأمارة والأصل 
قد أوضحنا المراد من ذلك تحت 
/ تجنوان لوازم الأدلة . 

ص 


المجاز 

يُعّف الجاز عادة : بأنَّهُ استعبال 
اللفظ في غير ما وضع له. أي: في معنى 
ليس ذلك اللشفظ موضوعاً للدلالة 
عليه بل إِنَّ اللفظ الموضوع للدلالة 
عليه غيره. كاستعبال لفظ الأسد في 
الرجل الشجاع . فإنَ الرجل الجاع 
ليس موضوعاً له لفظ الأسد. 

والمصحّح للمجاز عادة المشابهة 
أ بين المعنى الحقيتي والمعنى الجازي,. 


المجاز .. 


فا معنى الذي وضع الواضع اللفظ 
للدلالة عليه إذا شابهه معن آخر 
تكون هذه المشابهة مبررة لاستعمال 
ذلك اللفظ الذي وضع للمعنى المشايّه 
-بفتح الباء ‏ فى المعنى المشايه _بكسر 
الباء ‏ وذلك مثل استعبال لفظ السواد 
للتعبير عن الكراهة وعبوس الوجهء 
فإنٌ لفظ السواد م يوضع لذلك وإنما 
وضع للون من الألوان؛ ولكن 
المشابهة بين معنى لفظ السواد ‏ وهو 
اللون الناصٌ وبين الكراهة وعوتي: 
الوجه سوّغ استعماله في المعنى المتَابَهَ 


فظ السوَاك قلق 
الله تعالى: (وَإِذَا بَقِيرَآَحَدُهُمْ بالأنقى 
لل وَجْهُهُمُسْوَدَاوَهُوَ حَظِيمٌ» . 


الوضع يُحدث علاقة بين المعنى وبين 
اللفظ الموضوع للدلالة عليه. وهذه 
العلاقة توجب تصوّر المعنى بمجرّد 
إطلاق اللفظ . وذَاكان هذا المعنى ما 
يشابهه من معان أخرى _بحيث تكون 
هذه المشابهة نحو علاقة موجبة 
للتقارن في الذهن هذه المشابهة 


لامع 


تكون مبئراًلاستعيال اللفظ في المعنى 
الآخر المشابه للمعنى الموضوع له 
اللفظ , فيكون الاقتران الذهني سين 
المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى 
المشابه له حمق للاقتران بين اللفظ. 
المقترن بمعناه الحقيق وبين المعنى 


| المشابه والذي هو المعنى المجازي. 


وبعبارة أخرى: المشابهة بين معنى 
ومعنى آخر تولّد اقتراناً بين اللفظ 


ب الذي هو للمعنى الأوّل وبين المعنى 
أثباني فتكون المشابهة سببأ في نشوء 
"7 غلاقة بين اللفظ والمعنى الشافي / 
!مسد “العلاقة ليست في استيثاقها 


أن 
ان 


واستحكامها كالعلاقة الواقعة بين 


|| اللفظ والمعنى الأوّل الموضوع له ذلك 
! اللفظ. فلذلك عندما يطلق اللفظ 


يكون المنسبق بنه إلى الذهن هو المعنى 
الأوّل, بل إنَّ استحكام العلاقة بين 
المعنى واللفظ الموضوع لذلك ا معنى 
توجب انسباق المعنى الأوّل من اللفظ 
حي في موارد العلم بعدم إرادته وقد 
ينا ذلك في حله . 

إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى 


144 
المجازي في طول العلاقة بينه وبين 


المعنى الحقيق , نعم عندما نستعمل 
اللفظ في المعنى الشاني الجازي مع 


القرينة تكون دلالة اللفظ بإضافة | أفراد المعنى الحقيق » وهذا النوع من 


القرينة على المعنى الجازي دلالة فعلية 
يمكن الاعتاد عليها ‏ 


# م 


007 المجاز العقلى 

ذكر السكاكي أن هناك بجازاً يكن 
تسميته بالجاز العقلى . وهذا الكأز غير 
المجاز في الكلمة ‏ إذ أن اجاز في الكل 
هو أن تستعملها في ع لفق 
الموضوع لا كاستعبال لفظ الحجر في 
الحديد الصلب. 

أمَا اجاز العقلي فهو أَنْ نفقرض أن 
المعنى المجازي مصداق حقيق لمعنى 
ذلك اللفظ . وهذا الافتراض ينشأ عن 
عناية نفسانيّة يعتبر فيها المفقرض - 
بصيغة الفاعل المعنى المجسازي ليد 


أفراد المعنى الحقيق للفظ . فكأنما | 


المعنى الجازي فرد من أفراد المعنى 


الحقيت . فالتصرّف هنا م يقع على || 


...... المعجم الأصولي اج" 
الكلمة وأا هو في تطبيقها على المعنى 
المفترّض «الجازي» فكأنما يقول: 
«اعتبرت هذا المعنى الجازي فرداً ين 


الجاز أبلغ في التشبيه من المجاز في 
الكلمة. 
آخر: إِنّ الجاز العقلي هو 
عبارة عن تنزيل المعنى الجازي منزلة 
المعنى الحسقيت . ومثال ذلك : تغزيل 
الرجل الشجاع منزلة الفرد ين الأسد. 
وهذا هو معنى تحويل الجاز إلى 
قيقة امع عنه بالجاز العقلي . 


#4 


وبت 


المجمل والمبين 
وقد أوضحنا المراد منهها تحت 
عنوان «الإجمال» و« اجمال النضٌ »و 
«اجمال المخصّص ». 


ا 


المحصّلات الشرعيّة 


المحصّل للشي هو امحقّق للثي 
والموجد له. وعليه فالحصّلات هي 


المحضّلات العقليّة والعاديّة 


الأسباب بالنسبة لمسبّباتها. 
والمحضّلات الشرعيّة هي الأمور 

التي اعتيرها الشارع أسباباً لوجود 

أمور أخرى. فالفسلة أو الفسلات 


الثلاث للمتنجّس اعتيرها الشارع / 


سبباً للطهارة ين الخبث. لذلك تكون 
الغسلات ين المحصّلات الشرعيّة . 


وهكذا الحال بالنسبة للاستتجاء أ 


بالأحجار فإنَّ الشارع اعتيرها سبباً 
للطهارة من الغائط ‏ 

والبحث عادة فما يكتفل 
بالحصّلات الشرعيّة وكذلك الحقنيّة 
والعاديّة يكون حول ماه الأطئل 
الجاري عند الشكٌ في امحصّل وهل هو 
الاشتغال أو البراءة؟ 

فثلاً لو وقع الشكٌ في تُحصّليّة 
العصدر للطهارة ين الخبث بالإضافة 
إلى الغسلات فهل يكون الأصل 
الجاري هو البراءة أو الاشتغال؟ وهل 
1 الحضّل الشرعى مما تناله يد الجعل 


ولا ؟ وهل هناك فرق بين المحصّل ا 
الشرعي وامْحصّل العقلي والعادي ين 


هذه الجهة ؟ 


1 


وبحث كلّ ذلك خارج عن غرض . 


الكتاب . 


# # # 


يّة والعاديّة 
المراد ين امحصّلات العقليّة هي 
الأسباب التوليديّة المنتجة جزماً 
لمعلولاتها. وعليه يكون الإحراق 
مثلاً محصّلاً عقليَا للاحتراق . وذلك 
لأنّه سبب توليدي للاحقراق. أي أن 
كهلّة تامّة لمعلوله. فلا يمكن للاحتراق 
أن يتخلّف بعد افتراض وقوع الإحراق 
وَأها المحمصّلات العاديّة فهي 
الأسباب القي عادة مايترئب على 
وقوعها وقوع نتائجها. ومثال ذلك 
الإلقاء من شاهق فإنّه عادة ما يد 
القتل . ولذلك يكون الإلقاء محصّلاًٌ 
عاديا للقتل. 
والبحث الأصولي فيا يتّصل بهذا 
العنوان عادة ما يكون حول الشك في 
لمْحصّل. وهل أنّ الأصل الجاري في 
مثل هذا الفرض هو البراءة أو الاشتغال. 
مثلاً: لوحكم الشارع على أحد 


للف 2 
بالقتل بوسيلة لا تتخلّف. فحينئذ لو 
وقع الشكٌ في أن الإلقاء ين شاهق هل 


ينتج قطعاً وقوع القتل أو لا. فهذا ين 
شك في المحصّل العقلي. والمعروف 
بينهم أن الأصل الجاري في المقام هو 
الاشتغال فلا بد مِن القاسٌ وسيلة 
أخرى نقطع بمحصّليتها للقتل . 

وأمًا مثال الشكَ في المحصّل العادي 
فهو ما لو حكم الشارع بوجوب إنقاذ 
الغريق ووقع الشاكٌ في أنّ رمي الحبل: 
له هل يحصّل الإتقاذ أو لا؟ 

فهل الأصل الجاري في الِرَحَنَّ 
المذكور هو البراءة فلا يحب عليه 
التوسّل بوسيلة أخرى أو أن الأصل 
هو الاشتغال فيلزمه التوسل بما يحرز 
معه حصول الإتقاذ؟ المعروف بينهم 
هو جريان أصالة الاشتغال في مثل 
الفرض المذكور . 
# 0# 


08١‏ المحمولاتالأوَلِيّة والثانوية 


راجع ما ذكرناه تحت عنوان 
الاستصحاب في امحمولات الثانوية . 


مسن يواد المستهح الألصولي 1ج 


8ه المحمول بالضميمة 

المراد من امحمول بالضميمة هو ما 
يقابل الذاتي في باب البرهان حيث 
قلنا ان الذاتي في باب البرهان هو 
ا | المحمول الخارج عن الموضوع اللازم 
له على أن يكون اللزوم ناشئاً عن مقام 
الذات للموضوع. را هوق 
بالضميمة فهو امحمول النارج عن 
ذات اللوضوع ويكون 5 
للموضوع ناشئاً عن واسطة خارجيّة 
في القبوت. معن ان ثسبوت 
الول بالضميمة للموضوع ليس 
من مقتضيات الموضوع وافاهو 
معلول لملَّة خارجة عن ذات 
| الموضوع. 
| ومثاله:«زيدعام»و«زيد 
أبيض» فإن بوت العالميّة لزيد لا 
تقتضيه ذات زيد بل هو ناشيء عن 
علَّ خارجة عن ذات زيد وهكذا 
الكلام في ثبوت البياض لزيد . 

#* * « 


بوته 


يطلق عنوان الخالفة القطعيّة عادة 
على ترك جميع أطراف التكليف 
المعلوم بالإجمال والذي ينتج القطع 


بعدم الامال وبوقوع المعصية | 


للتكليف . وأمَا المخالفة الاحاليّة فهو 
ترك بعض أطراف التكليف المعلوم 
بالإجمال, والذي ينتج عن احال عدام: 
الامتثال. 

فحينا يعلم المكلّف بحرمة ك1 
السائل أو ذاك فيشر يهم ما َيه 
يكون قد خالف التكليف الواقعي 
جزماً. وهكذا عندما يعلم إجبالاً 
بوجوب أحد الفعلين فيتركها معاً. 

وأمًا لو شرب أحد السائلين دون 
الآخر في الثال الأقل وترك أحد الذ 


في الثال الأول هو ارام 0 
تركه في امثال الثاني هو الواجب. . . 


ع0 المخصّص والمقيّد 

الخصّص هو ارج لبعض الأفراد 
عن عموم الحكم المفاد بواسطة اللفظ . 

فحينا يكون الحنطاب مشتملاً على 
لفظ دال على عموم الحكم لأفراد 
موضوعه أو متعلقّه ثم يأتي ما يكشف 
عن خروج بعض هذه الأفراد عن 
عموم الحكم فإِنّ ذلك الكاشف عن 
خروج بعض الأفراد هو المع عنه 
با خصّص . 

وامًا المقيّد فهو لا يختلف عن معنى 


التشخكص إلآ من جهة منشأ دلالة 


الخطاب على العموم؛ فا فرج لبعض 
الأفراد عن عموم الحكم يكون 
مخصّصاً عندما تكون دلالة الطاب 
على العموم مفادة بواسطة اللفظ , أمّا 
حينا تككون دلالة الحخطاب على العموم 
مفادة بواسطة قرينة الحكئة فارج 
لبعض الأفراد عنرعموم ا حكم يكون 
مقكداً. 

فعندما يكون المنطاب مثلاً (أكرم 
كلَّ عام إلا أن يكون فاسقاً) فإِنَ أداة 


0 


الاستثناء تكون مخصّصا. وذلك لأنّ 
اسستفادة العموم للحكم بوجوب 
الإكرام قد تم بواسطة اللفظ (كلّ) . 

أمَا حيها يكون الخطاب (أكرم 
العام إل أن يكون فاسقاً) فإِنَ أداة 
الاستثناء تكون مقيّداً. وذلك لأنّ 
استفادة العموم للحكم قد تت بقرينة 
الحككة. 

ثم إن الخصّص وكذلك المقيّد قد 
يكون متّصلاً وقد يكون منفصلا: 
وكلّ منهها قد يكون بمخصّ ص|أز تقد 
لفظي أويكون بمخصّص أو مقي لق 

وقد أوضحنا ذلك تَحَكَ عَنَوْآنَ 
القريئة المتصّلة والمنفصلة واللبيّة 
وتحت عنوان اتتخصيص بالمخصّص 
المتّصل والمنفصل اللتي - 


#0 


هه المسألة الأصوليّة 
المراد من المسألة من كلّ علم هي 
مايُبحث عن ثبوت حموها 
لموضوعها في ذلك العلم . 
ومن هنا ينضح خروج المبادئ 


. المعجم الأصولي اج؟ 
التصديقيّة عن مسائل العلم , فالمبادئ 
التصديقيّة وان كانت مسألة من 
المسائل وقضيّة من القضايا إلاانمُا 
مسألة من مسائل علم آخر أي يت 
| إثباتها في علم آخر. غايتها ان 
هذاالعلم يستعملها كمقدّمات في 
أقيسته المنتجة للنتائج المتّصلة به أو 


والمسألة هو أن المبدء التصديق عبارة 
عن قُضايا يعر بمتها في علوم اخرئ 
ادها عل إغركاضول 
موضوعيّة يستفيد منها لإثبات 
مطائيه ومسائله . 
وأا المسألة فهي القضية التي يت 
بحثها في هذا العلم. نعم لايكون بحث 
قضيّة في علم وحده معبراً عن كون 
هذه القضيّة من مسائل هذا السلم. إذ 
قد تبحث قضية من غير مسائل العلم 
-وانًا هى من مبادئه التصديقيّة 
|| باعتبار أن هذه القضية لم يعر تنقيحها 


المسألة الأصوليّة . 


بصورة تامة في العلم الذي يينبغي له 
التصدي لبحنها . فهذا العلم المعيّ كما 
0 
تصديقيّاً يعتمده كمقدّمة للوصول || 


مطاليه ومسائله. 

ولزيد من التوضيح نذكر هذا 
المثال وهو قضيّةَانٌ الدور مستحيل 
فإنَّ هذه القضيّة مسألة من مسائل 
الفلسفة , وذلك لأنَ البحث عن ثبوتها 
والبرهنة عليه اناير في ذلك العلمة 
فلو استفاد منها علم آخر كشقية 
لأقيسته المنتجة لمطالبة ومسائلة كنا 
تكون مبدأ تصديقياً هذا العَلم كلو 
افق انّ هذه القضيّة لم تُنقح بالمقدار 
الذي تستحقّه في علم الفلسفة 
وتصدّئ هذا العلم الآخر كعلم الكلام 
أو علم الاصول للبرهئة عليها فإنَّ 
ذلك لا يصيّر هذه القضيّة من مسائل 
علم الكلام أو الاصول. 

ومن هنا تحتاج إلى إضافة شيء الى 
ضابطة المسألة وهو إن القضيّة لا 
تكون من مسائل علم إلا أن يكون 
موضوعها هو موضوع ذلك العلم أو 


اج ع2 


يكون متحداً معه وجوداً وانكان 


مغايراً لموضوع العلم مفهوماً . فيكون 


| الإتحاد بينها كاتا الكل مع 


مصاديقه خارجاً ويكون محموها أحد 


العوارض الذاتيّة لموضوع العلم, فإذا 


كانت القضيّة متوّرة على أحد هذين 
القيدين فهى من مسائل ذلك العلم . 
اانه فى مقابل هذا المبنئ هناك من 


١‏ ذهب إلى ان ضابطةالمسألةهي أن 


تكون داخلة في الغرض الذي سس 
بن أجله ذلكالعلم . وهذا المبى 
تأشيء عن دعوئ عدم لزوم ان لكلّ 
علخ توضوع يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية » وعليه يكون ن ضابطة اعتبار 


دخوا في الغرض الذي من أجله 
اس ذلك العلم . وهذا لا يعني دخول 
المبادئ التصديقيّة في العلم, إذائها 
خارجة عن غرض العلم وتستعمل في 


| العلم كوسائل يتوسّل بها للوصول الى 


مطالب العلم ومسائله الدخيلة في 
الغرض . فلا فرق بين المبنيين من هذه 
الجهة . 


بارة عن 
لقضايا لقي تراثاتها ابرهنة عليه 
في علم الاصول, على أن يكون 
موضوعها هو موضوع علم الاصول 
أو ما يتّحد معه خارجاً ويكون 
بمحموها أحد العوارض الذاتيّة 
لموضوع علم الاصول, أو تكون هي 
القضايا الداخلة في الغرض الذي من 
أجله اس علم الاصول. 
وأمّا ضابطة المسألةالاصولثة هق 


تختلف باختلاف المباني في تعريت ك7 


الاصول وماهو مضو كَهَا 
مجموعة من الإتجهاهات نذكر بعضها: 
الإأتسجاء الأوّل: ان المسألة 
الاصوليّة هى كل قاعدة قهّد 
لاستنباط الحكم الشرعي, لاحظ 
عنوان «علم الاصول» فقد شرحنا 
المراد من هذه الضابطة هناك . 
الإنجاه الشاني : هي المسألة التي 
تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي 
بنفسها دون الحاجة لأنْ تمنضمٌ إلها 
كبرئ اصولية اخرئ. وبهذا تخرج 


المعجم الأصولي اج 


مسائل علم النحو مثلاً وسسائل علم 
| الرجال ال. فإهُا وان كانت تقع في طريق 
استنباط الحكم الشرعى إلا انا لا 
ا تنتج احكم الشرعي إلا أن تنضم إليها 
كبر اصوليّة, وهذا بخلاف المسألة 
الاصوليّة فنا لا تحتاج الى أن تنضم 
اليهاكبرئ اصوليّة . نعم هي تحتاج إلى 
أن تنضم اليها صغريات مسن علوم 
اخرئ لغرض الوصول الى النتيجة 


| الفقهية . 


فكلّ مسألة تساهم في استنباط 
حكم شرعي إلا انها تحتاج الى ان 
تنظ اليها كبرئ اصولية فهي ليست 


٠‏ مسألة اصولية, أمّا لوكانت تساهم في 


استنباط الحكم الشرعى وكانت 
كسبرئ في القسياس المنتج للحكم 
الشرعى فهى مسألة اصوليّة. وقد 
| شرحنا ذلك ومثلنا له في التعريف 
الثاني لعلم الاصول . 
الإتجاه القفالث :ان المسألة 
الاصوليّة عبارة عن القواعد المشتركة 
| في الاستدلال الفقهى على الجعل 
الشرعيء وهو ما تبناه السيد 


مسألة مقتمة الواجب .. 


الصدر 9 . وقد أوضحنا المراد من 
ذلك في تعريف علم الاصول . 
ند نانفا 


مسألة مقدّمة الواجب 

المراد من مقدّمة الواجب هي 
المقدّمة التي يتوقّف ايجاد الواجب 
عليها دون أن تكون دخيلة في اي 
الواجب . وهذا هو الذي مِيّرها عن 
مقدّمات الوجوب. إذ ان المقدّماتٍ 


ومنشأً ذلك هوان م لَعرّمات 
الوجوب هي المصححة لمعا لالفقل:! 
-الذي يراد جمعل الوجوب عليه | 
على الملاك بحيث لو لم يتور الفعل على 
هذه المقدّمات والشروط لماكان 
واجداً للملاك الموجب لجعل 
الوجوب عليه . وهذا بخلاف مقدّمات 
الواجب . فإِنَّما لا تكون دخيلة في 


اشستال الواجب والذي هو متعلّق 
الوجوب على الملاك المصحّح لجعل 
الوجوب عليه ومن هنا يكون 
الوجوب ثابتاً للواجب بقطع النظر 


ا 


عن مقدّمات ايجاده وتحصيله . 
تمان البحث عن مقدّمات الواجب 
ليس بحتاً عن عليتها الواقعيّة 
التكوينيّة تتحصيل الواجب. إذ ان 
افتراض مقدميتها يُلغى هذا البحث,. 
كم اله يس بحثا عبا يُدركه العقل من 


| عدم معذوريّة المكلّف عند ترك ذي 
| المقدّمة بسبب ترك مقدّماتها, إذان 
ذلك ليس محلاً للغزاع بينهم. على انم 
أ متفقون على ان الوجوب لو كان ثابتاً 
الوجوبيّة دخيلة في ايجاب الوااجي. 77 


لمقدّمات الواجب لما وكان وجوباً 
نفسياً استقلالياً. لأنّ الوجوب 
النشني الإستقلالي منوط بملاحظة 
المقدّمات إِمَا بنحو تفصيلي أو لا أقلّ 
اجمالي وجعل الوجوب المولوي 
عليها.بمعنى أن جعل الوجوب على 
ذي المقدّمة لا يلازم الإلنفات الى 
المقدّمات واعتبارها واجية . بل قد لا 
تكون مقدّمات الواجب معروفة 
بالنسبة لجاعل الوجوب على ذي 
المقدّمة. 

فحلّ البحث إذن هو أن هل يثبت 
لمقدّمات الواجب وجوب مولوي 


ك0 


ارتكازيء بمعنى انه لو التفت الى هذه | 


المقدّمات لكان قد جعل الوجوب 
عليها أول؟ 
1 


تمان بحث مقدّمات الواجب ليس 
بحثأ لفظيأ كا هو المستظهر من عبائر 


صاحب المعالم ل إذ ليس البحث 
عنها مقتصراً على البحث عن وجود 


دلالة التزاميّة بين ايجاب الشيء 
وايجاب مقدّماته بل البحث في المقام 
عن وجود ملازمة بين ايجاب شىي* 
وايجاب مقدّماته . وهل العقل بلدوك 
هذه الملازمة , أي الملازمة بين وجَوكيَة 
شيء ووجوب مقدماته شركا” 
وهذا يتضح انّ مسألة مقدّمة 
الواجب من المباحث الاصوليّة العقليّة 
والقي هي من قسم غير المستقلات 


كن 
5ه المستقلات العقليّة 


المراد من المستقلات العقليّة في 
مصطلح الاصوليّين هو القضايا العقليّة 


المعجم الأصولي /ج7 


المدركة بواسطة العقل العملي . ومنشاً 


| التعبير عنها بالمستقلات العقليّة هو 


اها من القضايا العقليّة التي تقع في 
طرق استنباط الحكم الشرعي دون 
الحاجة الى ان تنضم إليها مقدّمة 
شرعيّة. فالإستقلاليّة بلحاظ 
المقدّمات الشرعيّة. وذلك في مقابل 
غير الستقلات العقليّة, 
كالإستلزامات العقليّة التي يكون 
الإستفادة منها في الإستنباط للحكم 
الشرعي منوطاً بانضامها الى مقدّمة 
تأر عيّة. 

فكالإستقلاليّة إذن من جهة 
الإستغناء عن المقدّمة الشرعيّة في 
مقام التوسّل بها للوصول الى النتيجة 
الفقهّة ل من جهة استغنائها عن كل 
مقدّمة ولو لم تكن شرعيّة . 

ومثال المستقلات العقليّة هو ما 
يدركه العقل من حسن العدل وقسبح 
الظلم, فإنّ هذه القضيّة يمكن التوسّل 
بها للوصول الى الحكم الشرعي دون 
الحاجة الى مقدّمة شرعيّة؛ نعم 
المستقلات العقليّة بهذا المعنى لا 


المستقلات العقليّة .. 


يتوضّل بها للحكم الشرعي إِلا أن 
تنضم ألبها قضيّة عقليّة من قسم 
المدركات العقليّة النظريّة سواء كان 


البناء هو تطبيق هذه القضايا المتقلّة | 


على فعل المكلّف أو كان البناء تطبيقها 
على أفعال المولى جل وعلا. 

فثلً قضيّة « قبح الظلم » والقي هي 
من المستقلات العقليّة المدركة بالعقل 
العملي يمكن التوسل بها للوصول الى 
حكم شرعي وهو حرمة طعرب اليتير” 

فياً إلا انّ هذه الحرمة الشر يْيَقَيلً 
كد إدراك العقل بكون 6ج 
لير ظلماً بل لاب علاطي 
مقدّمة عقليّة نظريّة, وهي الملازمة 
بين حكم العقل وحكم الشرع . فع 
تماميّة هذه القضيّة تثبت الحرمة 
الشرعيّة لضترب اليتيم 
يكن من الممكن اثبات الحرمة 
الشرعيّة بالقضيّة الاول وحدها. 

وأمًا ما يتّصل بتطبيق القضيّة 
العقليّة العمليّة المستقلّة على أفعال 
المولى جل وعلا فكنا لو أدرك العقل 
قبح ترخيص المولى للظلم, فإِنّ 


يا وإلالم | 


ام 0 


ذلك وحده لا ينتج القطع بعدم صدور 
الترخيص من ال مولى للظلم. فلابدٌ 
للوصول هذه النتيجة ‏ وهي عدم 
صدور الترخيص للظلم من ا مول - 
من انضام مقدّمة عقليّة نظريّة وهي 
استحالة صدور القبيح من الحكيم جلَّ 
وعلاء فع تمامّة هذه المقدّمة تثبت 
النتيجة المذكورة . 

والمتحصّل انَّ مدركات العقل 
العملي المعبرٌ عنها بالمستقلات العقلية 
لإ تنتج الحكم الشرعي إِلّا مع انضيامها 
من قسم المدركات 
العقلبةُ النظريّة . هذاما ذهب إليه 
المشهور في مقام تعريف المستقلات 
العقليّة. وقد ذكر السيّد الصدر # انّ 
المناسب الحاق موردين بالمستقلات 
العقليّة : 

المورد الأول : هو مالو أدرك 
العقل نوع العلل التي يقرب عليها 
الحكم الشرعي ثم أدرك انَّهذا 
الثيء من نوع تلك العلل. فإنّه 
وبواسطة البرهان اللمي يصل إلى 
الحكم الشر. 


مع مقدّمة 


لاك ا 


ومثاله: مالو أدرك المقل ان 
أحكام الله تعالى تتابعة للمصالح 
والمفاسد, ثم أدرك اشهال فعل على 
مصلحة تامّة غير مزامة:. فهنا لا 
حالة يستكشف العقل وبواسطة 
البرهان اللمي ثبوت الحكم الشرعي . 

وتتلاحظون أن إدراك العقل 
للمصلحة لايتصل بالعقل العملي» 
انّإدراكه لعلَّيّة المصلحة للحكم 
الشرعي لا يتّصل كذلك بالعقل المميقي. 
ومع ذلك أمكن الوصول ال الحيكتم 
الشرعي ودون الحاجة الى اتَقتام 
مقرمة شرعيّة, ومن هحاتتقمَلهك: 
يكون هذا المورد من المستقلات 
العقليّة . 

المورد الثاني : وهو إدراك العقل 
لسأية الحكم الشرعي لشيء؛ فلو 
أدرك! لعقل بعد ذلك وجود معلول 
الحكم الشرعي لكان ذلك موجياً 
لاستكشاف الحكم الشرعي بواسطة 
البرهان الإن . 

ومثاله : إدراكالعقل لعليّة الحكم 
الشرعى لانعقاد السيرة المتشرعية. 


. المعجم الأصولي اج 


!| أي ان السيرة المتشرعيّة لا تنعقد على 
| حكم لولا تلق ذلك عن الشارع . فلو 
| أحرزنا وجود سيرة متشرعيّة ف إن 
ذلك معناه احراز معلول الحكم 
الشرعي . ومع احراز معلول الحكم 
الشرعي نستكشف بواسطة الإن 
الحكم الشرعي»., 5 

وبيان آخر: لو أدركالعقل ان 
صدور الحكم الشرعي هو علّة انعقاد 
السير المتشرعيّة. وذلك 
بواسطةقانون حساب الإحتالات. 

فهذا معناه انَّ السيرة المتشرعيّة 
ا #فلولة للحكم الشرعي المتلق عن 
المعصوم , وحينئدٍ لو انّفق إحراز سيرة 
متشرعيّة على شيء فإنّه يكن بضمم 
كبرئ علَيّة الحكم الشرعي لاعقاد 
السيرة المتشرعيّة الى السيرة الحسرزة 
فعلاً يكن استنتاج الحكم الشرعي ٠‏ 
وهذا هو البرهان الإنِي والذي هو 
عبارة عن استكشاف وجود العلّة 
بواسطة وجود المعلول, نحن حينا 
أحرزنا وجود المعلول والذي هو 
السيرة المتشرعيّة أحرزنا بذلك 


مسقطات التكليف .. 


وجود الحكم الشرعي والذي هو , 
العلة . 

وتلاحظون ان هذا المورد أيضا لا 
يفتقر المدرك العقلي فيه للوصول الى 
الحكم الشرعى الى أن تنضمّ اليه 
مقدّمة شرعيّة رغم أنّه ليس من 
المدركات العقليّة العمليّة . 

كنا 


8 مسقطات التكليف 
المراد من سقوط التكليف هلا اد 


الأول : هو سقوط أص لاتفمل7 
ا 
يضاق معي 


9 5 الأمر أن أمد 
الملاك كان محدّداً بزمان إلا أن الحكم 
جاء مطلقاً ِن حيث الزمان لأسباب 
اقتضتها الإرادة الاي . 

الثانى : هو سقوط فاعليّة التكليف 
وبحرّكيّته فلا يكون التكليف بعد 


سقوطه بهذا المعنى قابلاً للبعث نحو 


متعلّقه أو الزجر عنه. 
وعليه يكون المراد بن التكليف بهذا 
المعنى هو الحكم رتبة الجعول وال 


وباتّضاح معنى السقوط نقول: إِنّه 
بالمعنى الأوّل لا يكون للتكليف إلا 
مسقط واحد وهو النسخ. وأمّا بالمعنى 
الثاني فسقطات التكليف ثلاثة: 

المسقط الأوّل: استيفاء ملاك 
التكليف بواحدٍ من وسائله مِنها: 
الاتسيان بمتعأق التكليف لو كسان 
/البكايف نحو الوجوب أو 
الاستحباب وترك متعلّق التكليف لو 
,كسا التكليف نحو الحرمة أو 
الكرافة. فحينا يكون متعلّق 
الوجوب هو الصلاة فإِنٌ الإتيان بها 


| يكون موجباً لاستيفاء الملاك الكامن 


في متعلّق التكليف وبذلك يُستوق 
الغرض ين التكليف وحينئذ يكون 
ذلك منتجا لسقوط التكليف بمعنى 
سقوط فاعليّته . إذ لا معنى لفاعليته 
ومح كته بعد استيفاء الملاك. 
وهكذالوكان الحكمهو 
الاستحباب فإنّ الإتيان بمتعلّقه ينتج 


0 


استيفاء الملاك فيسقط بذلك الحكم 
بالاستحباب أي تسقط فاعليّته . 

وأمًا حينا يكون الحكم هو الحرمة 
ويكون متعلّقه مثلاً هو السفر يوم 
الجمعة فترك السفر في يوم الجمعة 
ينتج اسستيفاء الملاك فيسقط بذلك 
التكليف. 


ينها: الإتيان يما يعادل متعلّق 
التكليف في الوفاء بالملاك. وذلك كما 
لو ثبت أنّ الإطعام يقوم مقام العنتي في 
الوفاء بالملاك. فإنَ الإتيان بالأظفام 
عندئذ يكون موجباً لسقوط التكليف: 
بالعتق. وذلك لاستيفاء العك قي 
جعله بواسطة الإتيان بما يعادله . 

وهذا المقدار لا إشكال فيه. إَا 
الإشكال فيا به يمكن التعرّف على ما 
يعادل التكليف في الوفاء بالملاك» 
والصحيح أن لا طريق لذلك سوى 
الشارع المقدّسء فهو الوحيد العارف 
بملاكات أحكامه وبالمتعلّقات 
الواجدة لها. 

فحينا يأمر مثلاً بفعل ثم يأذن 
بتركه عند الإتيان بفعل معيّن, فإِنّ 


المعجم الأصولي /ج” 


لملاك التكليف في الفعل الأوّل وأنّ 
الإتيان به مسنتج لاستيفاء الملاك 
الكامن في الفعل الأوّل. 


أ غير ممكن التحصيل, فحينئذ يكون 
|| الاستيفاء لمعظم الملاك مننتجاً لسقوط 

التكليف إلا أن ذلك ليست إلآً 
| باستظهار الإجزاء من ديل الأمر 
|/الاضطراري, وقد أوضحنا ذلك في 
أحيحث الإجزاء . 

المسقط الثاني : هو انتفاء موضوع 
التكليف. فإنّه لا معنى لبقاء فاعليّة 
التكليف بعد افتراض سقوط 


ذلك يعبر عن أنّ الفعل الآخر واجد 
/ 
|1 


موضوعه. 

مثلاً: لو كان موضوع وجوب 
| صلاة الصبح هو ما بين الطلوعين, فإنّ 
|| انتهاء هذا الوقت قبل أداء الصلاة 


الوجوب. وهكذا لو انتهى شهر 
رمضان وقد ترك المكلّف صيامه جهلا 
فإنّ التكليف بصيامه بعدئذ يسقط 


المشتقٌّ .. 


السقوط موضوعه . وأمًا الأمر بقضائه 
فهو تكليف جديد, وكذلك يميكن 
القثيل بطرؤ العجز عن الامتثال فإِنّه 
مسقط لفعليّة التكليف. وذلك لأنّ 
القدرة مين قيود التكليف فحين تنتفي 
يسقط معها التكليف. 1 
المسقط الغالث : هو المعصية. 
وذلك بأنْ يترك المكلف امتثال 
التكليف اختيااإى أن ينتني موضوعه . 
فحينا يقرك المكلف المستطيع أدايم 
مناسك الحج في الموسم اختيارا فإ 
التكليف بعد انتهاء وقت الحج كن 
ساقطاً فلا حر كية له بعد أموعَمَك يقرا 
لانتفاء الموضوع . وهكذا لو تل 
لامعنى لبقاء 

فاعليّة التكليف بحرمة قتله لأنّ 
موضوع حسرمة القتل هو ذلك 


الشخص وقد انتنى. 
لين 
- المشتق 


المسراد ين المشتقٌ في اصطلاح 
الأصوليّين هو كلّ عنوان يصمح حمله 


على الذات بشرط أنْ لا يكون ذاتياً 
لتلك الذات. 

ومثاله : عنوان العال فإِنّه عنوان 
يصمح مله على الذات مثل زيد فيقال 
| زيد عالم. وين الواضح أَنّْ عنوان 
العالم ليس ذاتيَاً لزيد بل هو وصف 
يمكن انّصاف زيد به ويمكن أن لا 


يتّصف بهء وإذا اتتصف به يكن لهذا 


ولكي يضح المراد ين مصطلح 


فيكون عنواناً اتلك الذات. وبذلك 
تخرج المصادر لأنّه لا.يصح حملها على 
الذات فلا يقال زيد علم وبكر قدرة, 
وتخرج الأفعال أيضاً لأا وإكان 
يصمح إسنادها إلى الذات فيقال زيد 
يضر ب إلا أنما ليست عنوائاً للذات 
بمعنى أَنّه لا يمكن إطلاقها على الذات. 
| فلا يطلق على زيد لفظ يضرب ولكن 
يكن أنْ يقال له ضارب فيعنون زيد 
بعنوان ضأرب . 


الا .ل 


وبذلك يتبيّن أنّ اسم الفاعل واسسم | 


المفعول واسم الآلة كلّها مشمولة أ 


لعنوان المشتقٌّ لصحّة حملها على 


الذات ولأنّها تصلح أَنْ تكون عنواناً ا 


للذات, 
والذكر والأنثى يدخل تحت عنوان 
الثشتق وإذكانوا ين الجوامد في 
اصطلاح النحاة. وذلك لصحّة حملها 
على الذات وصيرورتها عنواناً لهاء 


د ن أيضاً أن مثل الزوج ا 


فيقال زيد زوج . وهذه زوجة , وبكرةة 


الذات مساوق لزوال الذات مو اكو//! 


معنى أن لا يكون ذاتياً للذات , لأنّه لو 


كان ذاتياها فإنّ معنى ذلك أن زوال ١‏ 
ذلك العنوان عن الذات مساوق لزوال / 


الذات. 

والمراد مين الذاتي هو الذاتي في باب 
الكليّات (الإيساغوجي) وهو الجنس 
والنوع والفصل. فلا بد في صدق 


المشتق على العسنوان امحسمول على 
الذات أنْ لا يكون جنساً أو فصلاً أو 


نوعاً. 


المعجم الأصولي /ج؟ 


فعا يقال زوع ضئؤان أو ديد 
إنسان أو زيد ناطق » إن الحيوان هو 
جنس زيد والإنسان نوعه والناطق 
فصله . ولذلك لا تكون هذه العناوين 
ين المشتق بسبب أن كلّ واحد ينها 
ذاتي لذات زيد, بمعنى أنّ ذات زيد 
تتقوّم بتلك العناوين . ولذلك ان 
زوال الحيوانيّة عن زيد يساوق زوال 
زيد نفسه , وهكذا لو زالت الإنسانية 
أو الناطقيتة عن زيد. 

وأمًا لماذا اعتبر هذان الشرطان في 
دق عنوان المشتق فذلك يتضح من 
تحري دمحل الغزاع , وبيان ذلك : 

لو قال المولى: (أكرم الرجل الفقير) 
فإنَ الرجل بالإضافة إلى عنوان الفقير 
يمكن أن نتصوّر له ثلاث حالات 

الحالة الأول : أن يكون متّصفاً 
بالفقر فعلاً . 


نية : أن يكون قد اتّصف 
بالفقر ثم زال عنه الاتّصاف به . 


بالفقر فعلاً لم يكن ممٌصفاًبه سابقالة 


أنّه سيتّصف بعنوان الفقر فيا بعد. 


المصالح المرسلة ... 


أمَا حكم الرجل في الحالة الأولى || 
فهو وجوب إكرامه بلا ريب, وذلك أ 
لصدق عنوان الفقير عليه بلا إشكال. 
وأما حكم الرجل في الحالة الثالثة || 
فهو عدم وجوب إكرامه بلاريب )| 
أيضاً. لعدم صدق إطلاق عنوان | 
الفقير عليه إلا بنحو من التجوز . 
وأمّا حكم الرجل في الحالة الثانية // 
فهو محل النزاع . وذلك للاختلاف في || 
صحّة إطلاق عنوان الفقير على مسن], 
كان فقيراًم#انقضى عنه التليسي) ' 
بالفقر . 
إذن موضع النزاع هو في عََدَكَة 1 
إطلاق المشتق على الذات التي انقضى | 
عنها التلبتّس بالمبدأ (الوصف). أو 


بتعبير أدقّ هل إن حمل اللشتق على || 
الذات التى انقضى عنها التلبّس بالمبدأ 
حمل حقيقي أو محازي ؟ ا 
وبائضاح تحلّ الغزاع يضح منشا 
اعتبار الشرطَين في صدق المشتق . ا 


أمَا الشرط الأوّل قنّه لوم يصح 
حمل العمنوان عن الذات فلا معنى 
-للبحث عن أن الحمل حقيقي أو مجازي . 


احنه اس ا او 


وأمَا الشرط الثاني فُنّ البحث هو 
عن حكم الذات بعد انقضاء التليّس 
بالمبداً عنه. وهذا إمكانيّة بقاء 
الذات مع افتراض انقضاء تلبّسها 
المبدأ. فلو كان العنوان امحمول ععلى 
ذاتا ها فلا ممق البحثاعنن 
حكها بعد انتفاء العنوان عنها. لأنّ 
انتفاء العنوان الذاتي عنها يساوق 


انتفاءها . 
# م ة#» 
٠‏ المصالح المرسلة 
اختقلف علماء السنّة في تعريف 


الاستصلاح والمصالمح المرسلة كما 
اختلفوا في حجيّته وأنّه بن مصادر 
الشريع أو لا. والظاهر أنّ منشاأً 
الاختلاف في التعريف هو الاختلاف 
في مقدار ما تبت له الحجية عند من 
يقول بحجيّة المصالم المرسلة في الجملة 
ونحن هنا سنوطح المهمّ بن هذء 
التعريفات مبتدئين يأوسعها نطاقا: 
الأوّل : هو الافتاء والتشريع وذ 
مايقتضيه جلي المنفعة أو دفع 


0 


المفسدة إذا لم يكن ثمّة نص خاصٌ أو 
إجماع ينفيه أو يثبته . 

الثاني : هو الإفتاء والتشريع وفق 
ما يقتضيه النفع العام أو دقع الققدة 
العامة إذا لم يكن ثة نصٌ خاصٌ أو 
عامٌ أو إجماع ينفيه أو يثبته على أنْ 
يكون جلب النفع أو دفع المفسدة ين 
سنخ ما تسقتضيه الضرورة الحياتية 
للناس. 

الثالث : هو الإفتاء والتشريع وفي. 
ما تقتضيه مقاصد الشريخة وإلقي 

50 أضول خسة, هي حَتقظا 

النفوس والأموال سادق 
والعقول والأديان, فكلٌ ما يُنتج 
التحقّظ على وأحدٍ ين هذه لأسول 
النمسة فهو مصلحة يلزم التحقّظ 
عليهاء وكلّ ما ينتج فوات واحدٍ ين 
هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة يلزم 
اجتنابها. 


ورغم أن هذا التعريف هو أضيق /) 
المعريفين الأوّليين إلا أن | 
العلماء ينّن تبن هذا التعريف اختلفوا 


دائر: 


من جهة أعتبار وجود قاعدة أو عموم 


1 


يمكن إرجاع الفتوى إليه وعدم اعتبار 
ذلك فبعضهم أفاد بأنّه لا يصمح 
الافتاء بما تقتضيه الأصول الخنمسة إلا 


مع وجود قاعدة أو عموم يكن 


| الاستناد إليه في ذلك , والبعض الآخر 
| لم يجد لذلك ضعرورة وأفاد أنه يكفي 


لصحّة الإفتاء إدراك العقل لاقتضاء 
الفعل أو الترك للتحقّظ على الأصول 


الخمسة, وبا ب 
الأمور: 
الأمرالأول: إِنَّ السقصود ين 
المصلحة المقتضية للإفتاء هو الأعمّ 
5 جاب المنفعة أو دفع المفسدة. 
فعنوان الاستصلاح أو المصلحة 
المرسلة أطلق وأريد نه الأ منها. 


اختلاف التعريفات المذكورة وأنّ 
منشأ الاختلاف من هذه الجهة هو 
الاختلاف في مقدار يُصحّح الإفتاء 
والتشريع . 

فالمصلحة في التسعر, يف الأوّل من 
السعة بحيث لا تختصٌ بالمصالح العامة 


المصالح المرسلة . 


بل تشمل ا مصالح السخصيّة؛ ولو لم 


يكن ذلك مقصوداً إن المصلحة في ) 


التعريف الأول تبق أوسع دائرة ين 
التسعريفين الآخرين, وذلك لأنّسا م 
تقيّد بما تقتضيه الضرورة الحياتيّة 
للناس كما هو كذلك ق التعريف 
الثاني . 

وأمًا الصلحة في التعريف الشافي 
فهي وإِنْ كانت أضيق دائرة ين 
التعريف الأوّل إلا أنما تشمل مطلق. 
المصالح العامة الضرورية ح ونيم 
تكن متّصلة بالأصول المنخسة وا 
يكن تفويتها مقتضياً لف وأكهالتكفيد 
عليها أو على واحدٍ منها . 

وأمَا المصلحة في التعريف الشالث 
فتتّحد بها يؤول إلى التحقّظ على 
مقاصد الشريعة, والمصحّح لإطلاق 
عنوان المصلحة على ذلك هو أن 
مقاصد الشريعة 5 تنتهي جصيعاً إلىما 
يعود بالنقع على الإنسان ” 

الأمر الثالث : إن المقصود من 
عنوان الإرسال هو عدم وجود النصّ 
أو الإجماع المقتضي للزوم اعتاده في 


فهو (امجتهد) مُرِسَل ومُطْلَقُ المنان بين 


جهته . 

فله أَنْ يسترسل ويجيل ذهنه ليقف 
على مقتضيات المدرك العقلي أو 
الاعتبارات الأخرى. 

والتعريفات الثلاثة تق جميعاً ين 
جهة أن منشأ التعبير بالإرسال هو 
بعدم وجود النصٌ أو الإجماع , نعم هي 


استختلف ين جهة أن النص المعتير عدمه 


تلق الإررسال هل هو النصٌّ 
|| الخاصٌ كبا هو مقتضى التعريف الأول 
|| والثالث على أحد القولين أو الأعمّ بنه 
ومن العام كبا هو مقتضى التعريف 
الثاني . 

ٌ ويحتمل أن المراد ين عتوان 
(المرسلة) هو العائّة, فالمصلحة 
المرسلة هي المصلحة العامّة في مقابل 
المصلحة الشخصيّة , فالمصحّح للإفتاء 
هو المصلحة العامة دون المصلحة 
الشخصية . 


الأمر الرابع : إن اتتعريفين الأوّل 
والثاني ل يتم التتصدي فيه لبيان 
الوسيلة المعتمدة لتحديد المصلحة 
فهل هو العقل أو الذوق أو اعستبارات 
أخرى. وإذاكان هو العقل فهل هو 
القطعي أو هو الأعمٌ نه وين الظقٌ. 

وأمًا التعريف الثالث فهو بناء على 
القول الأوّل يعتمد النصوص والقواعد 
العامة وسيلة لتحديد المصلحة وإنّ 
كان قد أهمل بيان وسيلة الوصول إلن: 
تلك القواعد والنصوص العامة انمع لآ 
يبعد نا عين الوسائل الاجتجاكية 
المعتمدة عندهم والتي هي مل كَبَيْلَ 
قياس القثيل والسبر والتقسيم وتنقيح 
المناط القطعي ي والظقي وتحقيق المناط 
وتخريج المناط وسدٌ الذرائع وفتحها . 

وأمّا القول الثاني يمن التعريف 
الثالث فاعتمد العقل وسيلة لاكتشاف 


المصلحة المقتضية للإفتاء والظاهر أنه / 


الأعمَ بن القطعي والظي. 

وخلاصة ما يمكن أَنْ يلاحظ على 
اعتاد الاستصلاح وسيلة للإفتاء هي 
مايلي: 


...... المعجم الأصولي /اج؟ 

ألا إن الاستصلاح بناء على 
التعريف الأول يسنتهي في بسعض 
الحالات إلى الاجستهاد في مقابل 
النصّ . وذلك لأنّه يصمح الإفتاء وفق 
المصلحة المرسلة بمجرّد عدم وجود 
النصّ الخاصٌ . وهذا يعني أن الجتهد 
لو اعتمد هذا التعريف ساغ له إهمال 
النصوص العائّة والإفتاء وفق 
المصلحة المنظورة عنده. وهو من 
الاجتهاد في مسقابل النصٌ. لأنّ 


ألقصود بن النصّ المانع عن الإفتاء في 
مقابله هو الأعمٌ ين النصّ الخناصٌ 
العام 


: إن الاستصلاح بناء على 
التعريف الأوّل أهسل بيان الوسيلة 
المعتمدة للوصول لتحديد المصلحة 
وليس من وسيلة يمكن اعتادها بعد 
عدم وجود اللنصّ الخخناصٌ وإهمال 
النصٌ العام سوى الاستحسان 
والذوق أو العقل. 

أمَا الاستحسان والعقل الظي فهما 
ساقطان عن الحجية كيا شبت ذلك في 
حلّ. 


المصالح المرسلة . 


وأمًا العقل القطعيّ فهو وإِنْ كان 
حجْةٌ لحجئة القطع أن غير متاح 
غالبا إذ أن العقل بمجرّد أَنْ يلتفت إلى 
احا وجود خصوصية في الشي يمكن 
أنْ تكون قد خفيت عليه فإِنَّه لا 
يحصل له القطع . 
فإدراك جميع أوجه المصالح 
والمفاسد في الأشياء أمر لا يكاد 
يحصل للإنسان» فنتهى ما يتحصّل 
عليه الإنسان هو إدراك بعض المصالح 
وهو ما ينتج عنده الترجيح للبقعل م 


الترك, أمّا الجزم بأنّ ذلك هوا امايو 


للرؤية الشرعيّة فهذا لَآرَتم)إلا 
لماع خصوصاً مع الالتفات إلى 
احتال أَنْ تكون عند المولى بعض 
الخصوصيّات المانعة ين الحكم 
بالوجوب أو ا حرمة . 

وبذلك يكون الإفتاء بوجوب ما 
فيه جلب للمصلحة أو الإفتاء بحرمة 
ما ينتج المفسدة المنظورة من التشريع 


القبيح والذي يعني نسبة شي للدين مع | 


عدم إحراز أنه ينه. وهذا الإشكال 
يكن إيراده على التشعريف الثاني 


للاستصلاح كما يكن إبراده على القول 


الثاني بن التعريف الثالث للاستصلاح . 
نعم يمكن معالجة عدم وجود النضٌ 


| الخاصٌ والعام لو انق _وهي نادرة - 


يتصدّي الحاكم الشرعي وذلك بن 
خلال جعل الأحكام الولائيّة وهي 
ليست أحكاماً شرعيّة أولية أو ثانويّة 
حتّى تكون مِن قبيل التشمريع احرّم بل 


هى مساحة أعطيت للحاكم الشرعي 


لغرض معالجة بعض الأمور على 
أساس الظروف والمقتضيات. 
ثالثاً: إن الاستصلاح بناء على 
لقو الأول بين التعريف الثالث إمًا أنْ 
يكون من قبيل تطبيق القاعدة 
والعمومات على مواردها. وهو أمر 
مقبول إلا أن ذلك ليس ين 
الاستصلاح بل هو من الاستظهار 
والذي قام الدليل القطعي على 
حجيّته , إذ هو يعني اتاد الوسائل 
العرفية عند أهل الحاورة لغرض فهم 
ة ذلك هي اعاد الكتاب 
والسئّة في مقام الإفتاء. 
وإمًا أن يكون الاستصلاح يمعنى 


وف 


الاجتهاد بواسطة القياس والقشيل أو || 


تتقيح المناط أو تحقيق المناط أو 


تفريجه, و. ينئذٍ لا معنى لاستحداث 


مصطلح جديد. وبذلك لا بد وأن || 


يتركر النظر في 
وقد ثبت عندنا عدم حجيّة القياس 
وتنقيح المناط الظئِي وكذلك تحقيق 
المناط أو تخريجه . 

وما أنْ يكون الاستصلاح بناء 
على هذا التعريف مصحّحاً لاعهاة 


حجَيّة هذه الوسائل 


اجتهد الوسائل غير العرفيةالفتهم» ) 
العسمومات. وذلك من الا لجا 


بالرأي. والذي ينتج تدخُلالقنداكيز 
الذاتيّة في فهم النصّ. وقد اثبت 
حجيّة التفسير بالرأي. 
هذا ما يمكن بيانه في المقام ولعلّنا 
نستوفي البحث في مقاماتٍ أخرى. 
لا 


الإماميّة عدم 


- المعانى الحرفيّة 
والمعاني الاسميّة 


....... المعجم الأصولي اج 
ليشمل مطلق الهيئات التركيبيّة التامّة 
والناقصة وهيئات الأفعال وأسماء 
الفاعلين ومطلق الاشتقاقات 
الصر فيّة . 

وعليه فكلّ مدلول ينقدح بواسطة 
ذلك يكون معنى حرفيَاً. فكما أن 
مدلول (في) و(حكّ) ولام التعليل 
معنى حرفي فكذلك يكون مدلول هيئة 
الفعل الماضي واسم الفاعل وهيئة 
الربط بين المبتدأ والخير والمضاف 
#المضاف إليه . 

ا الاسم فهو كلّ مادّة وضعت 
بيت خاصٌ لتكون دالّة على معنى 
مستقل يمكن فهمه ينها دون المبناجة 
إلى أَنْ تكون في إطار جملة تامّة أو 
إذلك مغل أسماء الأجناس 
ومواد الأفعال والأعلام الشخصيّة. 

فاسم الجنس مثل أسد والحيز 
ومواد الأفعال مثل الضرب ين 
(يضرب) وضعت لمعان استقلاليّة 
تفهم أبتداء بواسطة موادها ولا يفتقر 


ناقصة , 


الحرف في مصطلح الأصولتِين لا ٠‏ فهمها إلى وقوعها في سياق هيئة أو 
يختصٌ بالحسروف النحويّة بل بمّسع || جملة تائة أو ناقصة. 


المعاني الرحفيّة والمعانيالاسميّة. 


وعليه يكون المراد ين المعاني 
الاسميّة هو المدلولات المستفادة ين 
المواد الموضوعة للمعاني الاستقلالية . 

وهذا المقدار الذي ذكرناه لم يقع )| 
مورداً للخلاف بين الأصولئين كمالم 
يختلفوا في عدم استقلاليّة المعنى الحرفي 
ونا وقع الخشلاف بينهم فيا يتّصل 
بتحديد المراد مِن عدم استقلاليّة المعنى 
الحرفي. وتوجد لذلك مجموعة بن 
الاتجاهات نذكر بعضها: 

الاتجاه الأوّل : إِنّ المعاني الجارفيم 
إيجاديّة بخلاف المعافي الاسمية هاا 
إخطاريّة. وقد أوضحنا لفتحت 
عنواقٌ إخطاريّة المعاني الاسميّة | 
وإيجاديّة المعاني الحرفيّة . 

الائجاه الثانى : إنّ عدم استقلاليّة 
المعاني الحرفيّة نا هو ين جهة 
الاستعبال, بمعنى أنّ الواضع اعتير في 
صحّة استعمال احرف أَنْ يكون المعنى | 
- الذي يراد استعمال الحرف لإفادته 
- ملحوظاً باللحاظ الآني. وذلك 
بخلاف المعنى الاسمي فإِنّ الواضع 


| فإذاكان كذلك فله أَنْ 


اعتبر في استعباله أنْ يكون لحاظ | 


الملا لما 


المعنى استقلالياً. 

فالحرف والاسم المبائل لد كلاهما 
وضعالمعنى واحد ومتطايق ليس بسنهيا 
أدنى اختلاف, فكبا أن لفظ (ابتداء) 
وضع لإفادة مفهوم الابتداء فكذلك 
لفظ (ين) وضعت لإفادة هذا المفهوم . 
غايته أنّ الواضع اشترط في صحة 
استعال لفظ (الابتداء) أن يكون 
المستعمل قد لاحظ الابتداء مستقلاً 


الابتداء لحاظا آلياً. 

فب المقام الأوّل له أنْ يقول: 
« أبتداء المسير كان مِن البصعرة », لأنّ 
تصوّر معنى الابتداء مستقلّ فساغ له 
استعيال لفظ (الابتداء) . 

وف المقام القاني له أن يقول: 
«سرتٌ مِن البصرة» وذلك لأنّه 
تصوّر معت الابتداء آلة ورابطاً بين 
السير والبصيرة» لذلك ساغ له استعبال 
لفظ (ين) 


والآليّة ليستا دخيلتينَ في المعنى 
الموضوع له الاسم والحسرف؛ نعم 


لحاظ الاستقلالية والآلية شرط في !! للنسب 
لواق قع النسة بالمل الشايع. 


اصحّة الاستعبال. 
الاتتجاه الثالث: ! 
المعاني الحرفيّة نشأ عمن أنّ الواضع 
وضعها لتكون علامة على بعض 
المخصوصيات المرتبطة بمدخوها فهي 
أشسبه شي بالحركات الإعرابيئة 
الموضوعة علامة على موقع الكلمة 
يمن الحدث والمبدا المنتسب إلجاة>فكي: 


أن الضحة ا م رسومة كَقَكلاجي,: 1 


موضوعة لتكون علامة على التساب 
الحدث للاسم نسبة صدور أ 


أو نسية 


قيام (فاعليّة) فكذلك حرف (ين) فقي || 


قولنا سرثُ من البصيرة موضوع 
علامة على إرادة خصوصيّة تعلّقت 
بمدخول ين (البصيرة) هذه 
الخصوصيّة هي أنَّها كانت مبتدأ بها . 
فحرف (ين) ليست موضوعاً 
لإفادة مفهوم الابتداء ونا هو موضع 
ليكون علامة على خصوصيّة في 


إن عدم استقلالية | 


.........----... المعجم الأصولي اج 


يه !| (البصعرة) وهي أَّها ميتدأ بها. 


فلفظ (في) مثلاً وضعت لتحقيق 
نحو من الربط بين طرفيها فيكون 


| الطرفان بواسطة هذا الربط أحدهها 
ا مظروفاً والآخر ظرفاً. 


وقد أوضحنا هذا الاتجاه مفصّلا 

تحت عنوان النسبة ويمكن الاستعانة 

على فهمه من ملاحظة عنوان الوجود 
الرأئط والوجود الرابطي . 
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67 المعقولات الأوليّة 


المراد من المعقولات هي المعاني أو 


ا قل المفاهيم الكليّة والتي يكون 


وعاؤها الذهن, وهي تتقسم الى 
قسمين, المعقولات الاوليّة وا معقولات 
اثشانية . والقسم الثاني ينقسم الى 
قسمين, الأول معقولات ثانية منطقيّة, 
والثانية معقولات ثانية فلسفيّة . 


المعقولات الأوليّة ............... 


والمعقولات الأوليّة هي المفاهيم 
المنعكسة عن الخارج ابستداء 


ومباشرة» أي هي صور الأعيان /) 


الواقعيّة التي تحضر للذهن بواسطة 
الحسش الأعسم من الس الظاهري 
كالرؤية والسمع أو الحسٌ الباطني كما 
هو الحال في مفهوم النوف والحبٌ 
والبغض. فإنّما مفاهيم وصور ذهنية 
كليّة منعكسة عماهو موجود في النفس 
بواسطة الحسن الباطني . 

وبما ذكرناه تضح ان المعقؤلات 


الأوليّة ينحصر تحصيلها بواسسطة ! 


الآتصال المباشر بين الذهسَ لوأف 
عبر المدارك الحسيّة الظاهريّة 
والباطنيّة. غايته ان الوجودات 
الخارجيّة عندما تنعكس صورها الى 
الذهن يقوم الذهن بعد ذلك اتابعمليّة 
تبريدها عبّا به الإمتياز ويحتفظ بما به 
الإشتراك, وعندها يتحصّل الذهن 
بواسطة هذه العملّة على مفهوم كل 
بمعنى ان الذهن يقوم بعمليّة تحليل 
ذلك الموجود الخارجى المتلق بواسطة 
الحواس فيلغي عنه تام مشخّصاته 


تب ارج ماك و1 “ليها 


ويتحفّظ على القدر المشترك فيتحصّل 
بذلك على مقهوم كل . 

هذا مانُسب الى ابن سينا والحناجة 
نصير الدين الطوسي لك . أو ان الذهن 
عندما يتلق صور الأب اء عن الخارج 
يحتفظ بصورها الحسيّة ثم د بها عبر 
مراحل ثلاث أوأربع -كما قيلح 
يصل بها الى مرحلة يعبر عنها 
بالإدراك العقلي. وعندها تصبح 


أأ مفهوماًكلياً. وهذا هوالمنسوب 


الصدر المتأطّين 9 . 

وكيف كان فالمعقولات الأوليّة 
مفاهيم كليّة منعكسة عن الواقع 
الخارجي . وليس ثم طريق لتحصيلها 
اسوئ الحواس الظاهريّة أو الباطنية . 

وحت يتّضح المراد من مبنى ابن 
سينا وملا صدرا نيك في كيفية تحول 
الأعيان الخنارجيّةالمنعكسة عن 
الخارج ال مفاهير كليّة في الذهن 


صورته تنعكس بواسطة النظر الى 
الذهن . وعندئظٍ يقوم الذهن _بنظر 
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ابن سينا _بعمليّة تحليلية هذه الصورة 
فيصنفها الى صنفين. الاول هو مجموع 
المشخّصات الخاصّة بزيد والتي لا 
تصدق على غيره, وهذأ هو معنى ما به 
الإمتياز. والثاني هي الجهة المشتركة 
القابلة للصدق على كثيرين مثل ما 
تتقوّم به الذات من جنس وفصلء 
وبعد هذا التحليل يترّالغاء مابه 
الإمتياز. ويتحصّل الذهن عندئزٍ على 
مفهوم كل هو مفهوم الإنسان اللمبعير. 
عنه بالمفهوم الماهوي . وهو العقول 
الأولي. 

وأكابنظر صدرالْمَلَصَه 
فالعمليّة التي يتم بها تحصيل المفهوم 
الماهوي الكل تختلف عن ذكره ابن 
سينا والحناجة الطوسي ع . فالعقل 
عندمايتلق الصورة الحسيّة ولتي هي 
صورة زيد. فإنَّ 


فإنه يحتفظ بهذه الصورة 
الشخصيّة في مرتبة الإدراك الحسي 
والقي هي أول مراتب الإدراك ثم يخلق 
صورة مناسبة لمرتبة أعلى من مرتبة 
الإدراك الحسبي أو قل القوّة الحسيّة , 
هذه المرتبة الأعلى هي مرتبة الإدراك 


........ المعجم الأصولي /اج؟ 
الخسيالي وفي نظره ان الحخلاق هذه 
الصورة هي القوّة الخياليّة , ثم تقرق 


| هذه الصورة الى مرتبة أعلى من 


مراتب الإدراك العقلي . وفي هذه 
المرتبة تصبح هذه الصورة مفهوماً 
كلياً. إذانٌ هذه الصورة كلما انتقلت 
الى مرتبة تخلقت يشكل يتناسب مع 
تلك المرتبة والمناسب لمرتبة الإدراك 
العقلي هو ان تصبح الصورة كليّة 
هذا اذالم نقل انَّثمّة مرتبة تتوسط 
بين مرتبة القوّة المنيالية والقوّةالعقلية 


؟“والتي هي القرّة الواهمة ولا فالصورة 
-الففكسة عن الخارج لا تصل الى 


مرحلة المفهوم الماهوي الكل إلا بعد 
المرور بأربع مراحل تكون 
المرحلة الرابعة وهى مرحلة الإدراك 
العقلي هي ظرف إدراك المعقول 
الأولي . 1 


وبا ذكرناه يتّضح المراد من انّ 


| المعقولات الأوّليئّة ل هاما بإزاء في 


الخارج هذا حاصل ما أفاده الشيخ 
مرتضئ المطهري . 
تمان هناك اتجاه آخر لتفسير 


المعقولات الثانية 


المعقولات الأوليّة, وهو الذي يتيناه 
الحكير السبزواري © وحاصله: ان 
المعقول الأولي هو المفهوم الذي يكون 
ظرف عروضه على معروضه وانّصاف 
معروضه به هو الخارج. 

وبتعبير آخر : انَّالمعقول الأول هو 
الحمول الذي يكون ظرف حمله على 
موضوعه هو الخنارج واتّصاف 
موضوعه به هو الخارج . وذلك مثل 
زيد إنسان. فإِنٌ مفهوم الإنسيان. 
معقول أولي» لأنّ الوعاء الذياعزفية 
حمل الإنسان على زيد هو الخارخ 

وبذلك تكون امحتمولاث 


القضايا المنارجيّة معقولات أوليّة, | 


وذلك لأنّ عروضها على موضوعاتها 
واتّصاف موضوعاتها بها أنَا هو في 
النارج بعد ان كانت موضوعات 
القضاياالخارجيّة هى الأفراد المتحققة 
الوجود فعلاً. أي عند تأليف القعضيّة 
الحخارجيّة ‏ فعندما يقال: «أولاد زيد 
سود كن طرق اساف أرلاد وميد 
بالسواد هو الخخارج كما أنَّ عروض 
السواد على أولاد زيد يتم في الخارج . 


|| وهذا لو قيل: أين حصل عبروض 

| السواد على أولاد زيد وفي أيّ ظرف 

اتّصفوا بالسواد ؟ لكان الجواب هو ان 

ظرف ذلك هو الخارج . وهذا ما يعبر 

عن أن السواد معقول أولي. 
نانفا 


*. - المعقولات الثانية 

هي المفاهيم الكليّة التي يكون 
ظرف وجودها وظرف تحققها هو 
ا/إلذهن وليس ها ارتباط بالخارج 
“أصلاً . نعم هي لها نحو ارتسباط 
؛]جالمشقولات الأوليّة المرتبطة بالخارج , 
فإذاكان للمعقولات الثانية إرتباط 
بالخارج فهو بواسطة المعقولات 
الأوليّة. ولأنّ ظرف وجود وتحقّق 
المعقولات الثانية هو الذهن لذلكهى 
لا تصدق على الأعيان النارجيّة. 
وانمُا تصدق على ما ظرفه الذهن 
| فحسبء 
ا والمعقولات الشانية تتقسم الى 
٠‏ القسم الأوّل: المعقولات الثانية 
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والجنس والعرض الخناص والعامّ 
والقضيّة والموضوع وامحمول. فكلٌ 
هذه المفاهيم المنطقيّةمعقولات ثانية | 
وتلاحظون انَّأَيّ واحد من هذه 
المفاهيم لا تتّصف بهالأعيان الخارجيّة 
وأا تتّصف به المعقولات الأوليّة بعد 
ان تلقاها العقل عن الخارج وحولها 
الى مفاهير كلية. فالتصنا جه 
7 1 
المفاهيم أنما هي المعقولات الأوية ]لق 
لاوجود طافي ا خارج . كبا اراق 
اتصاف المعقولات الأوليّة بالمفاهيم 
المنطقيّة هو الذهن فحسب. 
فلايقال: «انَّ زيداً نوع ولا فصل | 
ولاعرض خاص ولاعام.كا لايقال 
عنه أل موضوع أو حمول. نعم يقال 
لمفهوم الانسان والذي هو معقول أولي 
نوع ويقال للناطق انه فصل والماشي 
عرض عام والضاحك عرض خاصٌ» 
كبا يقال الإنسان موضوع والضاحك 
حمول »كما لا يقال انّ زيداً جزء . لأنّ 


........... المعجم الأصولي /ج؟ 


الجزء مفهوم منطقي معناه ما يمتنع 
فرض صدقه على كثيرين والحال ان 
زيداً الخسارجي ليس مفهوماً . وهكذا 
لا يقال عن زيد انَّه موضوع, وذلك 
لأ الموضوع المنطقي هوالمفهوم الواقع 
طرفاً في القضيّة الحسمليّة. وزيد 


' الخارجي ليس مفهوماً وليس ثمة 


قضية حملية في الحخارج يقع زيد طرفاً 
طاى) هو واضح 

وتلاحظون أيضأ ان ظرف الّصاف 
هذه المعقولات الأوليّة مثل الإنسان 


*-والضاحك والماشي بالمعقولات الثانية 


المنطْقيةأنَا هو الذهن , فظرف اتّصاف 
الإنسان بالكل أو الموضوع أو النوع , 


٠‏ وظرف اتّصاف الماشي بالعرض العام 


والضاحك بالعرض الحناصٌ هو 
الذهن . 
ويا ذكرتاه 


يتضح ان اللعقو لات 


ومظروفة له. وها تحقق ووجود في 


| الذهن في مرحلة سابقة عن مرحلة 


عروضها على المعقولات الأوليّة. 
والعروض والاتصاف نا 


ب بعد أن 


المعقولات الثانية 


يحول العقل صور الأعيان الخارجيّة 
المتلقّاة عن الخارج الى مفاهيم ماهويّة 


كليّة, أي بعد أن تصبح معقولات أ 


أولية . 

ومن هنا قال الحكداء انَّالمعقولات 
الثانية المنطقيّة هي ما يكون معها 
ظرف عروض الحمول على الموضوع 
هو الذهن كا انَّ انّصاف الموضوع بها 
لا يكون إِلّا في الذهن. فهذا هوما 
يكشف عن أن اممحمول معقول ثياقٍٍ 
منطق. 

القسم الثاني : المعقولات التَأني 
الفلسفية , وهي عبارة ع لهم 
الفلسفيّة مثل العلّ والمعلول والعلّيّة 
والإمكان والإمتناع والوجوب 
وهكذا. وهذه المعقولات تختلف عن 


المعقولات الأولية , لأنّ تحصيلهالا يتم 


بسواسطة ما تعكسه الحواس الى 
الذهن ,كما انما ليست من المعقولات 
القفانية المنطقيّة, لأنّ المعقولات 
المنطقيّة لا يكن أن يكون لها مصداق 
في المخارج » فليس ثم شيء في المخارج 
يتّصف بهاء وأمَا المعقولات الثانية 


[إتزاككها لاي 


الفلسفية فيمكن أن تتّصف بها 
| الأعيان الخارجيّة, فيقال: هذه النار 
علّة وهذه الحرارة معلول كما يقال: 
بين هذه النار وهذه الحرارة علَيْة 
ومعلولية. ويقال: انَّ زيداً ممكن 
الوجود وان لله جلَّ وعلا واجب 
الوجود. وواضح ان انّصاف النار 
| بالعلة 50 بالمعلول أنَا هو 
الخارج وأمًا مفهوم النار فليس علّة 
لوجود ا 

وهذا يضح ان المسعقولات 
'“الفاسفيّة تاي ا 
يت بواسطة الحسٌ لا 
الظاهري ولا الباطني .كما انَّ وجودها 
ليس من سنخ الماهيّات الموجودة في 
الخارج بل ان وجودها في الخارج 
يعني اا صفات للأعيان الخسارجيّة 
وان اتصاف الأعيان الخنارجيّة بها 
| يكون في ظرف الخارج. فليس لها 
وجود في مقابل الأعيان الخارجيّة 
يمكن أن يشار إليه باستقلاله كما يشار 


الى الشجر والحجر , فالعليّة والمعلوليّة 
وهكذا الامكان والوجوب صفات 


لك 


واقعيّة تنّصف بهاالأعيان الخارجيّة في 
ظرف النارج وليس لها وجود في 
عرض وجود هذه الأشياء الخارجيّة 
بل انّ هذه الأعيان الخارجيّة إِمَا أن 
تكون علّة أو تكون معلولاً كما قد 
تكون واجسبة وقد تكون بمكنة 
وليس قّة مفهوم فلسفي لا يكون 
مسنطبقه شيئاً من الوجودات 
المنارجيّة وهذاما عن 
المعقولات الشانية المنطقية والتي. لإ 
يكون واحداً منها منطبقاً على الأناوية 
أصلاً. كماانَ اتصاف المعقولكت<1 
الأولئّة بها لايكون إلا طرف || 
الذهن . 
كم ان الذي مير المعقولات | 
5 عن المعقولات الأوليّة هوانٌ !! 
المعقولات الأوليّة حينا تحمل على 
الأعيان المنارجيّة يكون لها دور 
التحديد لماهياتها. فحينا يقال: « زيد !' 


انسان» فإنٌ اتصاف زيد بالإنسان 
يكون ل دور التحديد طوية زيد 0 


هذا الدور فهى لا تحدّد هويّة وماهية || 


...... المعجم الأصولي /نج؟ 


بالموجودات الأخرئ. فحينا يقال: 
«النار علّة للحرارة» فإ 0 
النار بالعلة يُعبرٌ عن نحو العلاقة بين 
النار والحرارة . 

ثمْانّ هنا مائزاً آخر يميزها عن 
المعقولات الأوليّة ذكره الحكم 
السيزواري يا وبعض المتأخَّرين وهو 
ان المعقول الأولي يكون ظرف اتّصاف 
ا موضوع به وظرف عروض المعقول 
الأول على موضوعه هو الخسارج. 
وأا لمعقول الثاني الفلسني فهو وان 
كات“ظرف اتّصاف الموضوع بدهو 
الخارج إلا انَّ ظرف عروضه على 
الموضوع يكون في الذهن. 


هوانٌ العلاقة بين الموضوع وامحسمول 
حينا تلاحظ من جهة الموضوع يعبر 
عنها بالإصاف. وحينا تلاحظ من 
جهة الحمول يُعبْر عنها بالعروض» 


|| وعليه يكون عروض المعقولات 


الثانية الفلسفيّة على موضوعاتها في 
الذهن , وذلك لأنّ العارض «المعقول 


الفلسني » ليس له وجود الخارج وراء | 
وجود معروضه؛ وهذا هو مبرر 
الدعوئ بأن العروض يكون في | 
الذهن . وأمَا الموضوع الموجود في 
اسارج فهو يتّصف بالمعقولات 
الفلسفيّة في المخارج . أ 
وعلّق الشيخ المطهري ؛4 على ذلك 

بأنّ الإّصاف والعروض لا يقبلان 
التفكيك إلا أن يكون ذلك يحوّد 
اصطلاح كما ذكر السبزواري 8 نفيةا 
في تعليقته على الأسفار . 

#6 # 


064 المفاهيم الأدويّة 

المفاهيم الأدويّة مصطلح آخر 
للمعاني الحرفية . وقد أوضحنا المراد 
نه تحت عنوان المعاني الحر: 

ومتشاً التعبير عنها بالمفاهيم 
الأدويّة هو الإشارة إلى آليّة المعاني 
الحرفية في مقابل المعاني الاسمية والتي || 
هى معان استقلالية . م 

#4 ١ 


سن تاه 


المفاهيم الإفراديّة 

المقصود من المفاهيم الإفراديّة هو 
المعاني الاسميّة المستفادة من مثل أسماء 
الأجناس والأعلام الشخصيّة ومواد 
الأفعال. 

ويتعبير آخر: المفاهيم الإ: 
هي المعاني الاستقلاليّة المستفادة ين 
الأسباء كمفهوم الأسد ومفهوم 
الفرب وذلك فوم قابل المعاني 
اإستفادة من هيئات الجمل التركيبيّة 


“والتي تستفاد من الكيفيّة التركيبيّة 


ولمزيد من التوضيح لاحظ عنوان 
المعاني الحرفيّة والمعاني الاسميّة 
وعنوان الهيئة القركيبية . 
# #6 
7 المفهوم 
المراد من المفهوم بحسب المتفاهم 
العرفي هو مطلق المعنى المنطيع في 
الذهن بقطع النظر عن منشئه إذ ققد 
يكون المنشأ هو الأوضاع اللغويّة, 


ها .. 


وقد يكو ن المنشأ هو الإشارة 
والكتابة . وقد يكون المنشأ هو 
الملازمات العقليّة أو العاديّة أو الطبعيّة 
وقد تكون المشاهد الحسيّة. وقد 
يكون منشأ ذلك هو التصورات وقد 
يكون غير ذلك, كما لا فرق بين أن 
يكون المدلول من سنخ المفاهيم 
التركييية أو المفاهيم الأفرا يّة وبين أن 
يكون من 
الأعيان المخارجية أو الجرّدات. فق 
تام هذه الحالات يُعبَرٌ ا 
بالمفهوم . 

إلاانّهذا المعى للمفهوم عل سَغَنْه 
ليس هو مقصود الاصوليين من عنوان 
المفهوم , وتوضيح المراد من المفهوم 
الاصولي يتم برسم امور : 

الأمسر الأوّل: ان الدلالة اللفظيّة 
تارة تكون مطابقيّة واخرئ التزاميّة, 
وأمّا الدلالة التضمنيّة فقد اتّضح حاها 
من بحث «المنطوق ». 

ثمّانّ الدلالة المطابقيّة وكذلك 
الإلقزاميّة قد تكون أفراديّة كما قد 
تكون تركيبية , بمعنى أنا قد تنتج 


. المعجم الأصولي /اج* 


مفهوماً أفرادياً ىا قد تسنتج مفهوماً 
تركيبيًاً. والدلالة بقسميهها المنتجة 
للمفهوم الأفرادي خارجة عن حل 
البحث. والدلالة المطابقيّة المنتجة 
للمفهوم التركيبي هي المنطوق, أي ان 
نفس المدلول المطابق هو المنطوق, 
وهو خارج أيضاً عن محل البحث. 
فيتعيّن البحث في الدلالة 
الإلتزامسيّة . وقد قسّمها المحقّق 
النائيني © إلى قسمين بلحاظ اللازم 
|| الذي هو المدلول للدلالة الإلتزامية : 
1 القسم الأوّل : الدلالةالتي يكون 
لامها ينا بالمعنى الأخصٌ, وهو 
ٍ 
/ عبارة عن المع الخارج عن مدلول 
| اللفظ الا أنه لازم له على أن لا يكون 
تصوّره حتاجاً لأكاز من تصّر 
مدلول اللفظ , 
القسم الثاني : الدلالة القي يكون 
لازمها بين بالمعنى الاعم, وهو 
|| عبارةعن المعنى الخارج عن مدلول 
اللفظ اللازم له إلا ان إدراكه يحستاج 
|| لتوسيط مقدّمة عقليّة. وبهذا لا يكون 
اللازم بالمعنى الأعمّ من المداليل 


المقهوم .. 


اللفظية باعتبار ان اثتقال الذهن اليه لا 
يتن بواسطة اللفظ وأا يت ستوسيط 
العقل. 

ومثل لله لذلك بمقدّمة الواجب. 
وبالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة 
ضده. ولم يستبعد أنَّ مثل دلالة 
». وكذلك دلالة الإهاء 


الثاني عن حل البحث وان المفقوم 
يختصٌ باللازم البين با معنى الأخِصَ 
وان عبارة عن المدلول الاي 
والذي تكون الدلالة الالقزاميّة معد 
ين بالمعنى الأخص وتستفاد من 
نفس اللفظ . ولا يتم إدراكه بتوسّط 
العقل. 

إلا ان السيّد الخوني ‏ أورد على 
هذا التقسيم ما حاصله :ان اللازم 
البيّن بالمعنى الأعمّ من المداليل اللفظيّة 
ولا يكون إدراكه مفتقراً إلى مقدّمة 
عقليّة بل انّه يستفاد من نفس اللفظ 
كما هو الحال في اللازم الي بالمع 


ن قبيل الدلالة الإلقزاميّة | 


كلع 


الأخصٌ . غايته ان اللازم البين بالمعنئ 
الأخصٌ لايحتاج تصوّره لأكثر من 
تصوٌّر مدلول اللفظ « الملزوم ». وأمًا 
اللازم الب بالمعنئ الأعم فلايتي 
أنتقال الذهن اليه إلا بعد تصوٌّر الملزوم 
«مدلول اللفظ » واللازم والنسبة 
بينه إلا انّكلا اللازمين لا يحتاج 
تصورههما الى توشط مقدّمة خارجيّة . 
وهذا يتّضح ان التعريف الذي 
أفاده الممقّق النائيني به للازم لبي 
با معنئ الأعم ليس تاماً. والصحيح انه 
تعريف للازم غير البيّن. وهوكما 


قتي ليس من المداليل اللفظيّة وان 


ادراكه يحتاج الى توسط مقدّمة عقليّة 
وان مثل مقدّمة الواجب ومسألة 
الضدّ من نحو هذه اللوازم. فهي 
خارجة عن بحث المفهوم . ولمزيد من 
التوضيح راجع عننوان «اللازم البين 
واللازم غير البين ». 

والمتحصّل انّ اللوازم قد تكون 
بيّنة وقد لا تكون بيّنة وغير البيّنة 
خارجة عن بحث المفهوم بلا إشكال 
وما البحث في اللوازم البسيّنة والقي 


ع 


تارة تكون بيّنة بالمعنى الأخصٌ || 
واخرئ تكون بينةبالمعنى الأعمّ. فهل | 
المفهوم هو مطلق اللازم البين أو هو 
مختصٌ باللازم الي بالمعنى الأخصٌ ؟ 
ذهب الحقق النائيني 4 وكذلك 
السهّد الخوني # الى اختصاص 
المفهوم باللازم البين بالمعنى الأخص, 
إذ هو الذي يحصل الوثوق بإرادة 
المتكلّم له بمجرّد استظهار إرادة || 
المنطوق . وأا اللازم ابي بالمسؤاة! 
الأعم والذي يحتاج تصوّره التاق 
الملزوم واللازم والنسبة يينه] فَكَد 
يغفل المتكلّم عنه فلا يكون مَرَيْدَاله ”17 
بالإضافة الى إرادةالمنطوق , فلا يمكن أ 
استظهار إرادته بمجكد اسعظهار إرادة 0 
ا 


المنطوق . 

الأمر الشاني : نُسب الى الحاجبي 6 
تعريف المفهوم «بأنه ماد عليه اللفظ ظ 
لاقي محل النطق». وعرّف أيضاً بأنّه أ 
«حكم غير مذكور» وبأنّةوحكم 
لغير مذكور». واللتعاريف الثلاثة 
تناسب ماذكرناه في الأمر الأوّل. 

أمّا التتعريف الاوّل : فالمراد من 


المعجم الأصولي /ج" 
مدلول اللفظ الذي لا يكون واقعاً في 


اناه هو مدلول للمقدّمة العقليّة 
كدلالةوجوب الشيء على وجوب 
مقدّمته ودلالة وجوب الشيء على 
حرمة ضده. 

مان المراد من اللازم هو خصوص 
اللازم البيّن بالمعنى الأخص . وذلك 
لأ اللازم الب بالمعنى الأعم وان كان 
كن المداليل اللفظيّة إِلَّا انه غير مقصود 
من التعريف لعدم امكان احراز إرادة 
تكلم له جود احراز إرادته 
للمنطوق. إذ من الممكن جداً غفلة 
المتكلّم عنه لاحتياج تصرُّره الى 
تصوّر الملزوم واللازم والنسبة بينهياء 
وهذا بخلاف اللازم بالمعنى الأخصٌ 
إن تصوّر الملزوم «مدلول اللفظ » 
يساوق تصوٌر اللازم. ومنه يكن 
استظاهر إرادته بمجرّد استظهار إرادة 
المسنطوق . وبهذا يتعيّ إرادةاللازم 
لبن بالمعنى الأخصٌ من تعريف 
الحاجبي . 


المقهوم .. 


وأمّا التعريف الثاني : فامراد من | 
الحكم غير المذكور هو الحكم الذي | 
يكون لازماً ينا بالمعنى الأخصٌ لما 
هو منطوق. 

مغلاً: لو قيل «إذا جاء زيد 
فأكرمه » إن لازم هذه 
لم يجبيء زيد فلا يجب اكرامه. فعدم 
وجوب الإكرام هو الحكم غير 
المذكور والذي استفيد بواسطة تعليق 
وجوب الإكرام على محيء زيد. 

هذا في مفهوم امخالفة , وأمَا النهوم 
الموافقة فالحكم غير المذكور وأنّكات: 


يه انه إذا 


مسانخاً للحكم المذكور إل اله7,3! 


فلا يكون مذكورا ونا هو لازم لما هو / 
مذكور. 


مثلاً: قوله تعال: 9قَلامَقَل نْهُمَا |/ 


أق4", فالحكم المذكور في الآية 
50 

الشريفة هو حرعة التأفف من |' 
الوالدين ‏ وأما ماهو لازم هذا الحكم 
فهو حرم ةالضرب وهو حكم غير 
مذكور. 

وأمًا التعريف الثالث : فكذلك 
يُراد من الحكم لغير المذكور اللازم لما 


لله 


هو مذكور في بحل النطق. والمراد من 
غير المذكور هو موضوع أو متعلّق 
الحكم واللذين تم انفهامهما بواسطة 
القضيّة المذكورة . 

فني مثالنا الأوّل يكون عدم الجيء 
هوالموضوع غير المذكور والذي انفهم 
بواسطة تعليق الوجوب على المجسيء 
فينتنى بعدم الجىء الحكم الثابت حين 
الجىء في القضيّة المذكورة . 

وفي المثال الثاني يكون الضرب هو 
تعلق غير المذكور والذي انفهم 
تؤاسطة ثبوت الحرمة للتأُف في 
القضئيّةُ المذكورة. وبهذا تثبت الحرمة 
للشرب والذي هو متلق غير 
المذكور في القضيّة. وأمَا المراد من 
الحكم في التعريف فهو الأعمّ من 
المباين للحكم المذكور في القضيّة 
المذكورة كما في مفهوم المفالفة أو 
المسائح للحكم الذكور في القضيّة 
المذكورة كما في مفهوم الموافقة. 

والمتحصّل من هذا التعريف ان 
المفهوم هو القضيّة التي ' ثبت فيها حكم 
لموضوع أو متعلّق غير مذكور, على 


ا 


أن تكون تلك القضيّة لازمة بتحو | 
اللزوم الب بالمعنى الأخصٌ للقضيّة 
المذكورة . 

وبهذا البيان تم توجيه التعريقات | 
الثلاثة بنحو يتناسب مع الشعريف | 
الذي ذكره امحقق النائيني والسيّد 
الخوئي عيك والذي هو عبارة عن كونٍ 
المفهوم مدلولاً لفظياً التزامياً بين 
بالمعن الأخصٌ 

الأمر العالث : وهو بيان الفرق :قي 
مفهوم الموافقة ومفهوم الخالنة ؛ هذا 1 
ما ستوضّحه تحت عنواني «مِتَهوَم 
الموافقة » و «مفهوم الحَالفةم 112 
فراجع . 


# # # 


0ه مفهوم الإستثناء 


لاحظ « مفهوم الحصر ». 
نا 


8 مفهوم الحصر 
المراد من الجملة الحصريّة هى ما 
يكون مفادها النمحصار شيء بشيء 


.... المعجم الأصولي اج 


وانتفاؤه عن غيره. وهذا الحصر قد 
يُستفاد من منطوق الجملة كا في 
الحصر المفاد بمادةالحصير أو القصر أو 
يكون مفاداً بأداة «أنا» التي وضعت 
للدلالة على الحصر . وهذا خارج عن 
بحث المفهوم , إذ لا اشكال في افادة 
ذلك لنني طبيعي الحكم عن غير 
الحصور به الحكم كما هو المتفاهم 
العرفي. 

وما هو داخل في حل البحث هو 
الحصر المستفاد بواسطة المفهوم المي 


عنه باللازم الي بالمعى الأخصٌ 


لتتجملة كما هو الحال في الجمل 

الإستثنائية المستفادة بواسطة «إِلا». 
ودلالة الجسمل الإستثنائية على 

المفهوم منوط يأن لا تكون كلمة 

« إل» مستعملة في مع الوصف كا 


مقصفة بأئما غير ل تعالى لفسدتا . 
فلابدٌ إذن من أن تكون كلمة 

ا 0 

اخراج المستثنئ عن حكم المستثى 


مقهوم الشرط .. 
منه. وحيتئزٍ تكون دالّة على المفهوم 
ترج وع الإسصناء عندئذٍ الى 
الحكم .وهذا معناه انتقاء طبيعي 
الحكم المذكور للمستثنى منه عن 
المستشنى وهذا هو معنى المفهوم . 

وكيف كان فيكف في استظهار انتغاء 
طبيعي الحكم عسن غير المموضوع 


الحصور به الحكم ثبوت دلالة الجملة 


على الحصعر. فالغزاع أنا يقع في دلالة 
الجملة على الحصر وعدم دلالتها على 
ذلك . 

كنا 


- مفهوم الشرط 
المراد من مقهوم الشرط هو انتفاء 
طبيعي الحكم المعلّق على الشرط عند 
انتقاء الشرط. والبحث عن مفهوم 
الشرط بحث عن دلالة الجملة 
الشرطية على المغهوم بامعى الذي 


ذكرناه. وهذا يعني البحث عن توقّر | 


الجملة الشرطيّة على ضابطة المفهوم 
فإن أمكن إثبات انّ الجملة الشرطيّة 
واجدة لضابطة المفهوم ثبت ان الجملة 


الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وإلّا فلا 


الجملة الشرطيّة على المفهوم إلا انم 
اختلفوا في كيفيّة تقريب هذه الدلالة, 
والبحث في ذلك واسع ومتشعّب» 
ونكتني في المقام ببيان بعض التقريبات 
دون ذكر تعليق الأعلام عليها. 
القتريب الأول : ان 
الجملةالشرطيّة وضعت للدلالةعلى 
| ان الشرط علّة منحصرة للجزاء. 
مير هذه الدعوئ هو التبادر. وإذا 


2 كأن كذلك فبانتفاء علّة الجزاء ينتفي 
/#اللجسراء , لافتراض ظهور الجملة 


الشرطيّة في انمحصار العلة هي 
الشرط بعنى انّ لا بدليل هذه العلّة, 
في أحهال بوت الحكم 
| بواسطة علّة اخرئء كا ان افقراض 
| انمحصار العلّة بالشرط المذكور في 
الجملة يقتضي أن لا مثل الحكم 
بواسطة علّة اخرئ, إذ المفقرض انّ 
معلول الشرط هو طبيعي الحكم 
فيكون المنتفي عند اثتفاء الشرط هو 
طبيعي الحكم . 


0 


وبذلك يثبت المفهوم للجملة 
الشرطيّة لتوفّرها على ضابطة المفهوم 
بركنيها. 

التقريب الثاني : ان الجملة 
الشرطيّة موضوعة للدلالعلى 
التلازم بين الجزاء وهو الحكم وشرطه 
ولايقتضي الوضع أكثر من ذلك إلا أله 


وبواسطة الإنصراف يثبت انَّ هذا | 


اللزوم الواقع بين الجزاء والشرط لزوم 
عل انمحصاري. 


ومير هذا الإنصراناهتيآن 7 


اللزوم وان كانت له انحاء متعدة ]اتاج 
أكملها هو اللزوم العنُّ الأكقتازق/ 
ومن هنا ينسبق للذهن إرادة هذا 
اللزوم دون غيره. وبذلك يثبت 
المفهوم للجملة الشر 
التقريب الثالث : 


بواسطة مجموعة من المقدّمات: 
المقدّمة الاولئ : انّ أداة الشرط 
وضعت للدلالة على الربط اللزومي 
بين الشرط والجزاء. 
المقدّمة الثائية : انَّ تفرّع الجزاء 


المعجم الأصولي اج 


! على الشرط المستفاد من وضع الجملة 


الشرطيّة لذلك يكشف عن إرادة هذا 
التفع واقعاً. أي يكشف عن أن المراد 


| الجدّي للمتكلّم هو تفريع الجزاء على 


الشرط. وذلك لأصالة التطابق بين 
الدلالة التصوريّة والدلالةالتصديقيّة 
الجدية. 

المقدّمة الثالثة : هو انَّ عدم ذكر 
شرط آخر للجزاء مع الشرط المذكور 
يُعبرٌ عن ان الشرط المذكور علّة تامّة 
للجزاء وإلا وكان تمّة شرط آخر 


|" لذكر لافتراض انٌّالمتكلّم في مقام ذكر 


تايثر نْب على وجوده الجزاء. على ان 
ذلك يكشف عن ان هذه القاميّة ثابتة 
في جميع أحوال الجزاء. اذ هو مقتضئ 
الإطلاق الاحوالي للشرط وعدم 
تقييده بحالة دون اخرئ. وبهذا يكون 
تريب الجزاء عليه ثابت بقطع النظر 
عن الحالات التي 

وإذا ثمبت انَّه علّة تائة لترئّب 
الجزاء في تمام الأحوال ثبت ان عليتد 
لتربب الجزاء امحصاريّة , إذ لوم تكن 
انحصاريّة لكان معنى ذلك انتفاء تهاميّة 


مقهوم العدد .. 

علته في حالة اقترانه بعلّة اخرى. إذ 
مع الإققران بعلّة اخرئ يلزم أن يكون 
المججموع منههما علة واحدة لقرتّب 
الجزاء لاستحالة اجواع علتين 
مستقلّتين على معلول واحد. وهذا 
معناه صيرورته جزء عللّة لترئّب 


الجزاء وهو خلف ما استظهرناه من اند || 


علّة تامّة بمقتضئ الإطلاق الاحوالي. 


وبتعبير آخر :ان الإطلاق | 
الأحوالي للشرط معناه تاميّة عليته.. | 


لترئب الجزاء , وقامية عليهالذلك 
يقتضي انها علّة انمحصارية. إذ نحم 
انغصارها معناه عدم تامي ةلاق 
الأحوالي للشرط وهو خلف قاميّة 
الإطلاق المستكشف بواسطة عدم 
تقييد الشرط بحالة دون حالة . 

# # # 


6ه مقهوم العدد 
الجملة العدديّة هي الجملة التي فيد 
موضوعها أو متعلّق الحكم فيها بعدد 
محدّد. والبحث عن ظهورها في المفهوم 
معناه البحث عن ان طبيعي الحكم 


عي من ودع تلو ”25 


الثابت للموضوع أو المتعلّق ذي العدد 
هل ينتفي عن الموضوع الغير املد 
يذلك العدد. 
فلو قال الموى: «أطعم عشرة 
|| مساكين» أو قال: «صلٌ ركعتين» 
فهل انَّ معنى ذلك هو انتفاء طبيعي 
ا الوجوب عن العام أكثر من المشرة 
/ 2 و اطعام الأقل من العشرة وهل يعني 
! 


: أو الناقصة عن العدد المذكور؟ 


الظاهرائه لم يقع خلا 
؟أالأعلام في عدم ظهور الجملة العدديّة 
!تف القهوم . وان دلالة الجسملة العدديّة 
على عدم اجزاء الأقلَ نما ينشأ عن ان 
الأقل ليس مأموراً به في هذا 
الخطاب , وغير المأمور به لا يججزي 
عن المأمور به إلا ان ذلك لا يمنع من 
ثبوت مثل الحكم للعدد الأقلّ. فن 
الممكن ثبوت حكم آخر بوجوب 
| اطعام خمسة مساكين وبصلاة ركعة 
أ | واحسدة, فالمنتني عن غير العدد 
)| المذكور أنّا هو شخص الحكم الثابت 
| امه اكور 


ا 


وبتعبير آخر: انَّ الجملة المتصدّية 
بيان ثبوت حكم لعدد معي لا دلالة 
ها على اثتفاء طبيعي الحكم عن عدد 
آخر فهي ساكتة عن حكم الأعداد 
الأخرئ . ومن هنا يكن أن يثبت مثل 
الحكم لأعداد اخرئ. 

وبهذا يتّضح عدم صلاحيّة الجملة 
العدديّة لنني طبيعي الحكم عن العدد 
الأكثر أيضاً بنفس البيان .كم انا لا 
تصلح لني الإجزاء لو جاء المكلٍ 
بأكثر من العدد المذكور في الطاب يلل 
أن ذلك يخضع لقرينة اخرئ لأفضَل 
بطبيعة الجملة العدديّة, فار تقوم 
القرينة على ان العدد المذكور في الجملة 
ملحوظاً بنحو البشرط لا؛ أي بشرط 
عدم الزيادة وعندئذٍ تكون الزيادة 
مقتضية لعدم الإجزاء. وان ثم تنقم 
قريئة على ملاحظة العدد بنحو 
البشرط لا فإن الإطلاق يكون حينئلٍ 
مقتضياً لعدم ضائريّة الزيادة وان كان 
ذكر العدد يُعبْرٌ عن عدم وجوب 
الزيادة . 

ومع كلّ ذلك لا تكون الجملة 


المعجم الأصولي اج 
| العدديّة نافية لطبيعي الحكم عن العدد 


الزائد بل هي غير متصدّية لأكثر من 

أن شخص الحكم ثابت هذا العدد . انا 

أنّ مثله لا يثبت لغير هذا العدد فهو نما 

لا تنكفل الجملة العدديّة لبيانه وهذا 

هو معنى عدم دلالتها على المفهوم . 
# # م 


امه مفهوم الغاية 
قد أوضحنا المراد من معنى الغاية 
تحت عنوانها وقلنا اما تارة ترجع الى 
أ-موضوع الحكم واخرئ لمتعلّقه وثالثة 
للحكم المستفاد من مدلول الهيئة أو 
المستفاد من المفهوم الإسمي . 
ودلالة الجملة الغائية على المفهوم 
معناه انتفاء طبيعي الحكم الشابت 
للمغيئ عند بلوغ الغاية ببعنى ان تحقّق 
التي حدّد بها الحكم يقتضي 
طبيعي الحكم عن ا موضوع . 
وكيف كان فقد ذكر السيّد 
النوثي ف ان الضابط في ظهور الجملة 
الغائية في المفهوم هو رجوع الغاية الى 
الحكم وإلا فإذاكانت راجعة الى 


مفهوم الغاية ... 
الموضوع أو المتعلّق إن حاها يكون 
كحال الجملة الوصفيّة , لأنَّ الغاية 
حينئذٍ توجب تضييق دائرة الموضوع 
أو المتعّق , قلو كان ها مفهوم فهو من 
مفهوم الوصف . 


هذا من جهة مقام الشبوت. وأما ١‏ 


مقام الإشبات فالحكم في الجملة 
الغائية إِنّا أن يكون مستفاداً من اطيئة 
مثل صيغة الأمر . وأمّا أن يكون 
مستفاداً من المادة كالتعبير بالواجب. 
أو احرم» فإن كان مستفاداً من إهنيثة 
فالظاهر هو رجوع القيد متعّق الحكم 
لا إلى نفس ا حكم إلا أن تقوم كرَكينة 
على رجوع القيد للحكم أو موضوع 
الحكم .كما مثلنا لذلك في بحث الغاية , 
فسع عدم ققيام قرينة خاصّة على 
رجوعه للموضوع أو للحكم فإِنَّ 
الظاهر هو رجوعه لمتعلّق الحكم .كبا 
لو قيل «صم إلى الليل» إن الظاهر 
هو رجوع الغاية الى المعنى الحدي 
وهو الصيام لا الى صيغة فعل الأمرء 
وعليه يكون معنى الجملة المذكورة هو 
«انّ الصيام الحدّد والمغيّئ بالليل 


ا 


واجب» فتكون الغاية قيد ل تعلّق 
الحكم وليست قيداً للحكم ؛إذان 
معنى رجوع الفاية للحكم ان 
الوجوب محدّد ومغيئ بالليل وهو 
خلاف المتفاهم العرفي من الجملة 


المذكورة. 

وإذا ثبت ان الغاية راجعة لمتعلّق 
الحكم أصبحت الجملة الغائيّة من 
الجمل الوصفيّة . إذ ان الجمل الوصفيّة 
هي مطلق الجمل التي قيّد موضوعها 
أو متعلّق الحكم فيها بقيد من القيود 


+!أجفيث يكون ذلك القيد موجباً لتضييق 


دائرة؛الموضوع أو متعلّق الحكم بقطع 
النظر عن انّ ذلك القيد من قبيل النعت 
النحوي أو الغاية أو غيرهما من 
القيود . 

وأما إذاكان الحكم في الجملة 
الغائية مستفاداً من المادّة كما لو قيل 
«الصوم واجب الى السيل» ‏ فله 
صورتان: 

الصورة الأول أن يكون متعلّق 
الحكم مذكوراً في الجملة كما في المثال 
المذكور فإنَّ متعلّق الوجوب وهو 


ليله 


الصوم مذكور في الجملة. فهنا له 
يكون للجملة ظهور من جهة رجوع 


الغاية للحكم أو متعلّق الحكم إلا ان | 
تكون مه قرينة خاصة على ذلك. أ 


ومن هنا لا يكون للجملة ظهور في 
المفهوم , لأنّ ظهورها في المفهوم منوط 
باستظهار رجوع الغاية للحكم, 
والمفقرض أن الجملة بحملة من هذه 
الجهة. 

الصورة الثائية : أن لا يكون متعلّق 
الحكم مذكوراً في الجملة الغائية: كبا 
لو قيل «يحرم الخمر الى ان يضطرّ اليه 
المكلّف » فإنّ متعلق لوجتو 


الشرب ل يذكر في هذه الجملة . كيان )أ 


الحكم مستفاد من المادة وهى قوله 
«يجرم 0 


ظاهرة في رجوع الغاية للحكم . وذلك 
لأنّ رجوعها للمتعلّق المقدّر خلاف 
الأصل فيتعيّ رجوعها للحكم المفاد 
بالمادة وبنحو المفهوم الإسمي. وإذأ 
ثبت رجوعها للحكم كانت ظاهرة في 
المسفهوم, إذ انا حيئئزٍ كالجملة 


ومن هنا تكون الجملة الفاتية | 


....... المعجم الأصولي اج 
الشرطيّة من حيث ان المقيّد بالشرط 
هو الحكم . فتكون دلالتها على المفهوم 
بنفس التقريب . 
هذا حاصل ما يستفاد من كلمات 
السيّد الخوني © . 
اا 


7ه مفهوم اللقب 
الجملة اللقبتة هي التي يكون فيها 
موضوع الحكم أو متعلّقه اسمأ جامداً 
غير موصوف بوصف أو يكون وصفاً 
غير معتمدٍ على موصوف مذكورء 
ومكال الأول مالو قيل «أكرم رجلاً» 
أو «أكرم زيدأ» ومثال الثاني مالو 
قيل «أكرم عالماً». 
والبحث عن ثبوت المفهوم للجملة 
اللقبيّة معناه البحث عن ان طبيعى 
الحكم الثابت للقب هل ينتني بانتفاء 
اللقب أو لا؟ فعندما ينتفي زيد في 
المثال الأّل ويينتني العالم في المثال 
الثاني هل يكون انتفاؤه مقتضياً 
لانتفاء طبيعى الحكم بحيث لا يمكن أن 
يغبت مثل الحكم لغير زيد في المثال 


مفهوم المخالقة . 


الأوّل ولغير العام في المثال الثاني . 

لاريب في عدم ظهور الجملة 
اللقبيّة في المغهوم, أمَا في الصورة 
الاولن فواضح. إذ انَّ بوت الحكم 
الموضوع لا يعني عدم ثبوت مثله 
لموضوع آخر حتئ يكون انتفاء 
الموضوع مقتضياً لانتفاء طبيعي 
الحكم , نعم انتفاء الموضوع يقتضي 
انتفاء شخص الحكم الشابت له إلا انَّ 
هذا غير المفهوم, إذ قلنا أنَّ معني 
المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الجكم 
ونوعه لا انتفاء شخص الحكم الناشئ. 
عن تبعيّة الأحكام لموضوعاءمآوَجََوْةٍ 
وانتفاء . 

وأمًا الصورة الثانية وهي مالوكان 
موضوع الحكم أو متعلقه وصفاً غير 
معتمد على موصوف مذكور فحيث أن 


الجملة الوصفيئة ‏ والقي يككون فنيها 


الضف متعداً عل موصوف ‏ أ 
ليست ظاهرة في المفهوم فهناكذلك بل | 


ان ذلك في المقام أوضح. إذ ان ذكر 
الوصف بعد ذكر موصوفه مشعر 
بالتعليق المنتج لاحال انتفاء الحكم 


ل 


بائتفاء الوصف, أما المقام فليس 
كذلك , إذ ان الحكم جعل ابتداء على 
العمنوان الإشتقاقي , وكونه معتمداً 
واقعا على موصوف لا يؤثر في 
استظهار الإنتفاء عند الإنتفاء. وذلك 
لأنّ الإستظهارات تخضع لما تقتضيه 
صياغة الكلام بحسب ضوابط أهل 
ا حاورة. 
 #‏ ا 


هه مفهوم المخالفة 

وهو المفهوم المنتج لانتفاء طبيعي 
الحكمٌ الجعول لموضوعه عند انتفاء 
قيده وهذا الإنتفاء ينشأ عن اشتال 
الجملة بطبيعتها الخاصة على لازم بين 


| بالمعنئ الأخص هذا اللازم هو الذي 


يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء 
قيده . 

ففهوم الموافقة ومفهوم الخالفة 
يشتركان في انا من قبيل اللازم البين 
بالمعنى الأخصٌ إلا انَّ طرف الملازمة 
في مفهوم الموافقة هو المدلول, وأمّا 
طرف الملازمة في مفهوم الخالفة فهو 


ل 


الدلائة كدلالة الجملة الشرطيّة أو 
الوصفيّة . راجع مقهوم الموافقة. 
ثمائّهُم ذكروا ان ضابطة الجملة 
ذات المفهوم أي التي تدلّ على الإنتفاء 
عند الإنتفاء هو ان تشتمل على ركنين 
اساسين: 
الركن الأوّل: أن يكون القيد 
المرتبط بالحكم في المنطوق عل 
منحصرة للحكم بحيث لا يقوم شيء 
مقام القيد لتحقيق ال حكم . 


وبتعبير آخر: لابدٌ وأنتكون 7" 


الجملة ذات المفهوم متهيئة يي 
يستظهر منها العرف كو نأ إبتيق: 
الحكم وقيده ربطأً علياً انمحصارياً 
بحيث ينفهم منها انتفاء الحكم عند 
لأخوة في امتطوق : ومن 
الواضح أن انتفاء الحكم باتتفاء قيده 
يتقوّم بثلاثة ركائر: 

الأولى : وجود ملازمة بين الحكم 


أن تكون هذه الملازمة 
بنحو العليّة. 


........ المعجم الأصولي اج 


| للحكم عليّة انمحصاريّة, إذ لو م تكن 
انحصاريّة لأمكن أن نتفي القيد ولا 
ينتفي معه الحكم. لجواز أن يكون 
للحكم علّة اخرئ. 

الركن الثاني : أن يكون الربط في 
المنطوق واقعاً بين طبيعي الحكم وبين 
القيد. إذ لو كان الربط بين سخص 
الحكم وبين القيد لكان ذلك يقتضي 
| انتفاء شخص الحكم بانتفاء قيده. 
وهو غير المفهوم المبحوث عنه. 

وبتعبير آخر : لابدّ من أن تكون 
الجملة ذات المفهوم ظاهرة في ان 
ألرنبظ الواقع بين الحكم وقيده نْ 
طبيعي الحكم وسخه وبين القيد حت 
يكون انتفاء القيد مقتضياً لانتفاء 
المرتبط به وهو طبيعي الحكم . 

هذا وقد اجريت على الركن الأُوّل 
بالخصوص بعض التعديلات لا مجال 
لبيانها لخروج ذلك عن الغرض. 

مان البحث عن الجمل التي يكون 
| هامفهوم يقوم على أساس البحث عن 
اشاها على ضابطة المفهوم أو عدم 


الفسالثة : أن تكون عليّة القيد 


اشتاها على ذلك , فالبحث إذن عن 


مفهوم الموافقة... 


ظهورها في المغهوم . وعندما يتيّ 


استظهار المفهوم من بعض الجمل | 


يتنقح عندنا صغرئ لكبرئ حجيّة 
الظهور. 

وبذلك ينضح ان البحث ليس عن 
حجيّة المفهوم في هذه الجمل كبا رئما 


توهمه بعض العبائر وأنًا هو بحث عن | 


ظهورها في المفهوم . وبعد أن يثبت ها 
ظهور في المغهوم تصبح من صغريات 
حجيّة الظهور . 

# م » 


06 مفهوم الموافقة 
المراد من مفهوم الموافقة هو 
المدلول الإلقزامي المقتضي لشبوت 
نفس الحكم في المدلول المطابقي 
لموضوع آخر غير مذكور في الدليل. 
وبتعبير آخر : هو دلالة مدلول 


الدليل التزاماً على ثبوت حكم | 


الموضوع المذكور في الدليل لموضوع 
آخر غير مذكور أو قل هو تعدية 
الحكم من موضوعه المذكور في الدليل 
لموضوع آخر على أن تكون تلك 


دعا الاح ال م 


التعدية خاضعة لميرّرات يقتضيها 
الفهم العرفي للدليل . 

والتعبير عن هذا المفهوم بالموافقة 
ناشيء عن ان الحكم المستفاد ثبوته 
لموضوعه في المفهوم مسا للحكم 
القابت لموضوعه في المنطوق. 
وسيّضح فيا بعد ان منهوم الموافقة 
ليس مدلولاً التزامياً للدليل المطابقي 
وأنًا هو مدلول القزامي لمدلول الديل 
المطايق. 

وقد ذكر لمفهوم الموافقة قسمين: 

القسم الأول : هو المفهوم المستفاد 
بَوَاسشلة الأولويّة . بمعنى ان بوت 
الحكم لموضوعه في الدليل المطابقي 
يكشف بالأولوية القطعيئّة عن شبوت 
نفس ذلك الحكم لموضوع آخر, وهذا 
القسم له صورتان: 

الصورة الأولئ : ان لا تكون 
الأولويّة محتاجة لأكثر من ثبوت 
الدليل المطابق ببعنى انه بمجوّد إلقاء 
الدليل المطابق يفهم العرف وينحوي 
القطع ودون الحاجة الى التوسّل 
بمقدّمة خارجيّة يفهم انَّ نفس الحكم 


لموضوع آخر بالأولوية . 
ومثاله قوله تعالى: (قلا مَل نهُقَة 


التأقّف والتضجر من الوالدين يفهم 
العرف ثبوت الحرمة لموضوع آخر- 
أوقسل لمتلّق آخر-وهوالشتم 
والض رب . وذلك بالأولويّة القطعيّة . 
وواضح انه لا نمتاج لإثبات ذلك الى 
مقدّمة خارجيّة بل انّهِ بمجّد استظهار 
الحكم من الآية الشريفة يفهم العرق. 
ان هذا الحكم ثابت لموضوع]! خَوَاهو 
شتم وضرب الأبوين. 

وبالتأمل في ذلك يِنَضْم آنا هلد 
الملازمة ليست بين دلالة الآبية 
الشريفة وبين ثبوت الحكم للموضوع 
الآخر وائما هى ملازمة بين مدلول 
الآية وبين ثبوت الحكم للموضوع 
الآخن. 

وبتعبير آخر: انَّالملازمة أنّا هى 
بين شبوت الحكم للموضوع الأُوّل 
وثبوته للموضوع الثاني. ولا علاقة 
لثبوت الحكم للموضوع الثاني بدلالة 
الدليل, ومن هنا لو جىء بصياغات 


المعجم الأصولي /اج7 
اخرئ للدليل لماكان ذلك مؤثراً في 
انتغاء الملازمة بل لو ثبت الحكم 
بواسطة دليل غير لفظي لكانت 
الملازمة أيضاً ثابتة مما يعيرٌ عن ان 
الملازمة أنّا هى مستفادة من المدلول , 
أي من نفس ثيوت الحرمة للتأفف من 
الوالدين , وهذا بخلاف مفهوم الخالفة 
فإِنّ نا يُستفاد من دلالة الدليل, ومن 
هنا يكون تبديل صياغة الدليل مؤثراً 
في انتفاء المفهوم . 
الصورة الثائية : أن يكون بوت 
الأولويّة القطعيّة مفتقراً لمقدّمة 
تخارّجة عن اطار مدلول الدليل. فع 
تقر هذه المقدمة تشبت الملازمة 
المنتجة لتعدية الحكم من موضوعه 
المذكور الى موضوع آخر . 
ومثاله : مالو سأل رجل الإمام نل 
عن جواز احراق كتاب زيد المشستمل 
على اسماء المعصومين 24 فأجابه 
الإمام 9 بالحرمة, فهنا يحتمل أن 
يكون منشأ الجواب بالحرمة هو ان 
اتلاف لمال الغير كبا يحتمل انّ المنشأ 
لذلك هو حرمة اهانة المعصومين 80 . 


مقهوم الوصف .. 


فلو احرزنا من خارج الدليل انَّ منشأ 
ذلك هو حرمة اهانة المعصومين 66 
فإِنه يوكن التعدّي من ذلك -بالأولوية 
القطعيّة الى مورد آخر وهو احراق 
القرآن الكريم . 

فثبوت الملازمة بين الحكم الثابت 
لموضوعه المذكور في الدليل وبين 
ثيوت الحكم لموضوع آخر بنحو 
الأولويّة القطعيّة منوط بمقدّمة يت 
تنقيحها من خارج الدليل, ولابدينظز 
الإماميّة من أن تكون هذه الَْدلة 
قطعيّة وإلالم تعبت الملازمة. ولم يِصح 
التعدّي .كما أوضحنا ذلك تحتعتوآن 
«قياس مستنبط العلّة» و« قياس 
منصوص العلّة 


بواسطة القطع باتحاد الموضوعين في 


علّة الحكم, أي اتحاد الموضوع الثابت أ 
له الحكم بالدليل مع الموضوع الذي | 


يراد تعدية الحكم له. فع القطع 
باتحادهها في علّة الحكم أو مناطه 
يكون ثسبوت الحكم للموضوع 
المذكور ملازماً لشبوته للموضوع 


يك 


الثاني. وهذا هو المعبّرٌ عنه يبمفهوم 
الموافقة بملاك المساواة, وهو أيضاً 


| يتقسم إلى قسمين ٠‏ 


فتارة تكون العلّة المعبرة عن المساواة 
منصوصة واخرئ تكون مستنبطة , 


| والقطع في الحالة الثانية بالعلّة نادر إن 


م يكن منعدماً . وقد أوضحنا كل ذلك 
تحت عنوان «القياس» و «قياس 
منصوص اللعلّة» و «قياس مستنبط 
العلّة » و « العلّة والمحكلة ». 

0# # # 


هه مفهوم الوصف 
والبحث هنا أيضاً عن انّ انتفاء 
الوصف عن الموضوع المجعول له 
الحكم في المنطوق هل يقتضي انتفاء 
طبيعي الحكم عن الموضوح انني عنه 
الوصف أو لآ؟ فإن كان يقتضي ذلك 
كان للجملة الوصفيّة مفهوم وإلا لم 


| يكن ها مفهوم. 


مان الجملة الوصفية المبحوث عن 
ظهورها في المفهوم هي الجسملة التي 
يكون الوصف فبها معتمداً على 


موصوف مذكور في الخطاب وإلا 
كانت جملة لقبيّة ,كبا أوضحنا ذلك في 
مفهوم اللقب. 

فالجملة الوصفيّة بحسب 
اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها 
ا حكم على موضوع ذي وصف .كبا لو 
قيل:« أكرم رجلاً عالماً ». أما لو قيل: 
« أكرم عاماً» فإِنّ هذه الجملة لا 


تكون وصفيّة بل هي لقبيّة . 

تمان اجملة الوصفيّة تنقسيم إل 
أقسام أربعة . اثنان منها خار عسل 
محل البحث: 

القسم الأول : أن يكو امَك 
مساوياً للموصوف. كما لو قسيل: 


«أكرم إنساناً ضاحكأ», فَإنٌ | 
الإنسان والضاحك ستساويان في / 


الوجود. ومن هنا لا يكون لهذه 
الجملة الوصفيّة مفهوم, وذلك لأنّ 
المفهوم كما قلنا ‏ معناه انتفاء طبيعى 


الحكم عن الموضوع عند انتفاء قيدهء | 


وهنا يكون القيد مساوقاً لانتفاء 
الموضوع , فع عدم القيد لا موضوع 
حت نبحث عن ان الحكم هل ينتفي 


....... المعجم الأصولي /ج؟ 


عن الموضوع عند انتفاء قيده أو لا 

القسم الثاني : أن يكون الوصف 
أعم مطلقاً من الموصوف كا لو قسيل: 
«أكرم إنساناً متحركاً بالإرادة» فإِنٌ 
وصف التحرك بالإرادة لا يختصٌ 
بالإنسان بل يشمله ويشمل مطلق 
الحسيوان. ومن هنا كان الوصف أعم 
مطلقاً من الموصوف. 

وهذا القسم خارج أيضاً عن محل 
الغزاع , وذلك لأنّ 
بساوق دائاً انتفاء الموضوع 
« الموصوف ». ومعه لا معن للبحث 


فاء الوصف 


0 عَنَ أن انتفاء الوصف هل يقتضبي انتفاء 


طبيعي الحكم عن الموضوع. إذ لا 
موضوع مع افتراض انتفاء الوصف الأعم. 

القسم الثاا يكون الوصف 
أخصٌ مطلقاً من الموصوف كما لو 
قيل : «أكرم الإنسان الفقير» فَإِنّ 
وصف الفقير أخصٌ مطلقاً من الإنسان. 

ولاريب في دخول هذا القسم في 
محل الفزاع , وذلك أن انتفاء القيد لا 
يساوق انتفاء الموضوع , وهنا يكون 
للبحث عن ان انتفاء القبيد عن 


مفهوم الوصف .. 


الموصوف هل يقتضي انتفاء طبيعي || كالابل والبقر لا يكون مقتضياً لانتفاء 


الحكم عنهيجال. 


القسم الرابع: أن يكون بين | 


الوصف والموصوف عموم من وجه | 


كما لو قيل: « في الغنم السائمة 
إن النسبة بين السائمة وبين الغنم 
عسموم مسن وجه. ومورد افتراق 
الوصف عن الموصوف في السائمة من 
غير الغنم كم ان مورد افقراق 


الموصوف عن الوصف هو الغتة/, 


المعلوفة . 


وهذا القسم داخل أيضا فيج 


الغزاع ولكسن من جهة العَمَوم قي 
الموصوف. فإِنٌّ الغنم سائمة ومعلوفة 
والحكم أنّا هو يجعول على خصوص 
الغنم السائمة , وعليه لو انتى السوم 
عن الغنم بأن كانت معلوفة فإنَّه يأتي 
البحث عن أن انتفاء السوم عن الغتم 
هل يقتضي انتفاء وجوب الزكاة عنها 
أو لأء فلو كان للجملة الوصفيّة مفهوم 
لكان انتفاء السوم عن الغنم مقتضياً 
لانتفاء طبيعي وجوب الزكاة عنها . 
نعم انتفاء السوم عن غير الغنم 


وجوب الزكاة عنها, وذلك لأنّ ثبوت 
لمفهوم للجملة الوصفية أن يعني انتفاء 
طبيعي ا حكم عن الموضوع المذكور في 


». || الجملة عند انتفاء الوصف عنه لا انتفاء 


طبيعي الحكم عن موضوع آخر غير 


| مذكور في الجملة . 


ثمانٌ الجمل الوصفيّة المبحوث عن 
غلهورها في المقهوم هي مطلق الجمل 
التي قيد موضوعها أو متمق الحكم 
أها بقيد من القيود بحيث يكون ذلك 
آلقيدٍ موجباً لتضبيق دائرة الموضوع 


“"أوَمتْعَلّق الحكم . وهذا لا يختصٌ القيد 


المصحًّح لاعتبار الجملة وصفيّة 
بالنعت في مصطلح النحاة بل يشمل 
الحال والتسييز والإضافة وكلّ ما 
يوجب التضييق من دائرة موضوع 
الحكم أو متعلّقه . 

وبتحوّر محل النزاع نقول: ان 
المشهور ذهبوا الى ان الجملة غير 
ظاهرة في المغهوم. وقد قرب ذلك 
بتقريباتء. منها ماذكره السيّد 
الخوئي 4 وحاصله: 


ب 


أن القيد في الجمل الوصفيّة راجع 
الموضوع الحكم أو لمتعلّقه ويس 
راجعاً للحكم . وهذا هو مبرر عدم 
ظهوره في المفهوم» إذ ان 
الموضوع لا يعني ان 
موضوع آخرء إذ ما المانع من أن يثبت 
حكئان متسائخان لموضوعين مختلفين 
بعد أن كان بوت الحكم لموضوع 
مقيّد معناه ثبوت الحكم لموضوع 
خاصٌ, وهذا لا يمنع عن ثبوت الحككم 
ل 
جردا عن كلَّ قيد. وذلك لما ذ كيرتاه 
من ان مرجع ذلك الى ثبوت حَكَنَينَ 
متسانخين لموضوعين مختلفين, نعم لو 
كان القيد راجعاً للحكم كا هو الخال 
في الجملة الشرطيّة لكان ذلك مقتضياً 


لانتفاء طبيعي الحكم بانتاء قيده. | 


الأنّ تفييد الحكم بقيد معناه ان هذا 
الحكم لا يثبت إلا مع هذا القيد فثبوت 


الحكم مع عدم القيد مناف لإطلاق | 


تقييده بذلك القيدء ومن هنا يكون 
المنتني بانتفاء القيد هو طبيعي ال حكم . 


# # # 


...... المعجم الأصولي اج 


قاعدة المقتضي والمانع 

والمراد منها هو ترتيب آثار وجود 
المعلول عند اليقين بوجود المقتضي مع 
عدم احراز انتفاء المائع والذي هو 
الجزء الآخر لعليّة العلّة. 

وبيان ذلك : أنه تارة نمحرز تحاقّق 
المقتضي للمعلول ونحرز عدم وجود 
ما يمنع عن تأثير المقتضي أثره فهنا لا 
ريب في تحقق المعلول. وذلك لقاميّة 
ملته . وتارة نحرز وجود المقتضي إلا 


اننا نشك في انتفاء المانع , فلعلّه منتفٍ 


ولعلّه موجود. وهنا يكون يحرئ 
القاعدة والمقتضية للبناء على عدم 


| المانع , وهذا يعني ان المقتضي قد أثّر 


أثره وأوجد معلوله المعبر عند 
بالمقتضئ بصيغة المفعول . 

ومثاله أن نمحرز وجود النار في 
الخشب إلا اننا لا نعلم بما اذاكان هناك 
مانع عن تأثير النار أثرها وهو احراق 
الخنشب. فهنا يكون مقتضئ القاعدة 
هو البناء على عدم وجود المانع وان 
المقتضي وهي النار قد أحرقت الخشب . 


مقدمات الحكمة .. 


وهذه القاعدة رغم اشتراكها ممع 
قاعدة الإستصحاب من جهة تقومها 
باليقين والشك إلا انا تختلف عن 
الإستصحاب من جهة أن مورد الشك 
فيها مباين لمورد اليقينء إذ انَّ مورد 
اليقين في هذه القاعدة هو وجود 
المقتضي وأما مورد الشك فهو وجود 
المانع . وهذا تكون أدلة الإستصحاب 
قاصرة عن الشمول لمورد القاعدة. 

وقد استدلٌ على حجيّة هن 
القاعدة بالسيرة المقلائيّة القناضتية 
بالبناء على وجود المعلول جد 
احراز وجود ا مقتضي . إِلَأن لقني 
النوثي 4 لم يقبل بهذه الدعوئ وأفاد 
بأنّ السيرة جارية على خلاف ما 
تقتضيه القاعدة . 


فلو صوّب شخص سهماً نحو 


رجل بحيث لو أصابه لقتله إلا أن وقع / 


الشك في وجود المانع عمن الوصول 
اليه , فإن العقلاء حينئٍ لا يبنون على 


موت من صُوّب السهم تحوه. ولا | 


يرئّبون على ذلك إدانة المصوب للسهم 


بالقتل, وهذا ما يعبر عن ان احراز | 


المقتضي وحده لا يبر البناء عقلائياً 
على تحقّق المعلول . 
ع # 


لاه مقدمات الحكمة 
وقد أوضحتا المراد منها تحت 
عنوان «قرينة الحكة ». 
اناك 


١‏ المقدّمة التوليديّة 

وهي المقدّمة القي لا يتوسط بينها 
وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلّف بل 
اندم ما تحقّقت هذه المقدّمة يكون 
وجود ذي المقلدّمة حتمياً . 

ومسثافا: العلل التكوينيّة 
الاختياريّة لو كانت تامّة أو الجزء 
الأخير للعلّة النامّة ئها مقدّمات 
توليدية لمعلولاتها ويستحيل معها 
تخلف المعلول ك0 في اسقاط شخص 
من شاهق فإنه مقدّمة توليدية 
السقوطه . إذ لا يتوسّط بين الإسقاط 
والسقوط اختيار للفاعل . 

والتعبير عنها بالتوليديّة منشاؤه ان 


0 


ذا المقرّمة يتولّد عنها بمجرّد ايجادها. 


ثمأنَّ افقراض حتميّة ذي المقدّمة بعد | 


ايجاد مقدّمته التوليديّة لا ينفي صحّة 
التكليف بذي المقدّمة باعتبارها قهريّة 
وباعتبار عجز المكلّف عن التخّف 
عنها. وذلك لأنّ القدرة المصحّحة 
للتكليف هى القدرة على الفعل أو 
الترك ولو بواسطة القدرة على المقرّمة 
ايجاداً وتركاً . 
دنا 


مقدّمة الحرام 

المراد من مقدّمة الحرام لايحَكلقَ 
عن المراد من مقدّمة الواجب من 
حيث انَّالمراد منها هو ما يتمكّن 
المكلّف بواسطتها من ارتكاب الحرام 
بحيث لولم يوسط تلك المقدّمة لماكان 
من الممكن ارتكاب الحرام . 

ومثاله : مالو كان ارتكاب الحرام 
متوقفاً على السفر بحيث لولم يسافر لما 
أمكنه ارتكاب الحرمة المعيّئة , فحينئق 
يكون السفر من مقدّمات الحرام . 

وقد قسم الحقّق النائيني ب مقدّمة 


المعجم الأصولي اج 


| الحرام الى ثلاثة أقسام: 


القسم الأوّل: أن تكون مقدّمة 
الحرام من المقدّمات التوليديّة والقي ل 
يتوسّط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار 
للمكلّف. بمعنى انكه متئ ماجاء 
بالمقدّمة ترتب على ذلك فعل الحسرام 
حتماً. وهذا الفرض يتّفْق فبا لوكانت 
المقدّمة علّة تامّة أو الجزء الأخير من 
العلّة التامّة لفعل الحرام . 

وقد بنى المحقق النائيني 4# على ان 


تجرمة هذه المقدّمة حرمة نفسيّة 


وليست حرمة غيريّة , إذ ان الرمة 


آيْجَتوْلهُ على ذي المقدّمة مجعولة واقعاً 
على المقدّمة , وذلك لأنّ المقدور منهما 
كاهو القدية دون ذهنا: فيكون 
مصب الحرمة واقعاً أنَا هو المقدّمة. 

وقد أورد عليه السيد الحنوني ب 
بأنّ ذلك خلاف ما يبني عليه المحقّق 
النائيني ‏ نفسه من كفاية القدرة على 
المقدّمة في تصحيح التكليف بذي 
المقدّمة. فذوالمقدّمة وان لم يكن 
مقدوراً ابتداء إلا ان القدرة على 
مقدّمته معناه القدرة عليه. وهذا هو 


مقتمة الحرام 
المصحّح لجعل الحرمة على 
ايتداء . 

ثمأفاد ‏ ان الصحيح هو أن حرمة 
مقدّمة الحرام التوليديّة منوط ماهو 
المبنئ في مقدّمة الواجب , فإن كان 
البناء هناك هو وجوب المقدّمة شرعاً 


اذى المقدّمة 


يه 
أنه اق اتاد ف . 

القسم الشاني : أن تكون لاقي 
الحرام موجبة للقدرة على اراتكتاب: 
ا حرام إلا انه يتوسط بين هله كني 
ارتكاب الحرام اختيار المكلّف. فلو 
قصد المكلّف من فعل المقدّمة التوصل 
بها لارتكاب الحرام فهذا هو القسم 
الثاني لمقدّمة الحرام . 

وفي هذا القسم لو بنينا على حرمة 
دي فالمقدّمة حرام بالحرمة 
النفسيّة وإلا فبناء على ثبوت الملازمة 
فالمقدّمة حرام بالحرمة الغيريّة . 

وأجاب السيّد النوئي يه عن ذلك 
بأنّ الحرمة الغيريّة لا تثبت لمقدّمة 


معان ود معت ما ماعنا هد عن مب مال قلاع ل جه تو مامحب با 


الحرام من هذا القسم وان كنا نبي على 
ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدّمته. وذلك لأنَّ الواجب 
لا يمكن أداء. إلا عند وجود مقدّماته, 


| وأمَا مقدّمة الحرام فالإتيان بمقدّماته 


يكون ذلك منوطاً باختيار المكلّف؛ 


فحت لو جاء المكلّف بمقدّمة الحرام 
فإِنَه يتوسّط بينها وبين فنعل الحسرام 
اختيار المكلّف وإرادته , وهذا ما ينفي 
بنكتة الملازمة الثابتة في مقدّمة 
الراجب. 

ألقسم الغالث : هو نفس القسم 
الشاني إلا ان المكلّف لا يقصد من 
الإتيان بالمقدّمة التتوصل بها الى 
ارتكاب الحرام. وهنا بنى الحقّق 


| النائيني ‏ على عدم الحسرمة بعد أن 


كان المكلّف قادراً على تسرك الحسرام 
حئ بعد فعل المقدّمة وبعد ان لم يكن 
قاصداً مها اتتوصّل الى فعل الحسرام 
وأحدها هو المناط لشبوت الحرمة 
لمقدّمة الحرام . 

وقد وافقه السيّد الخنوني # في 


0 


...... المعجم الأصولي اج 


النتيجة . وعلّى على ذلك بأنّ ملاك !| كان خارجاً عن المأمور به إِلَاانّ 


الحرمة للمقدمة أنّا هو توقف امتثال 
الحرمة على تتركها والمغروض ان 
امتثال الحرمة لا يستوقّف على ترك 
المقدّمة. 

# د 


- المقدّمة الخارجيّة 


وهى المقدّمة الخارجة عن ماهيّة 
انها دخيلة في: 


المأمور به ذاتاً وت 


تحصيل المأمور به. بمعنى انَايجٍإد | 
المأمور به منوطاً بتحقّقها مثل التكتفى 


للحج. 

والمراد من خروجها عن ذات 
المأمور به هو انما ليست جزءٌ مسن 
أجزاء المأمور به كما هو ال حال في 
المقدّمات الداخليّة, وأمّا المراد من 
خروجها عن المأمور به تقيّدأ فهو اند 
لا يكون المأمور به متحصّصاً يهاكما 
هو الحال في الشمرائط والموانع» فإِنَ 
اشتراط المأمور به بشرط معناه ان 
الأسوريه موا شة لفاشة 
المتحصّصة بالشرط. فالشرط وان 


المطلوب معه هو حصّة خاصّة من 
طبيعة المأمور به . وهي الحصّة | 
بذلك الشرط. فالشرط وهو القيد- 
خارج والتقيّد داخل. ومن هنا لا 
يكون هذا الشرط مقدّمة خارجيّة. 
ومثاله : اشتراط الصلاة بالطهارة, 
إن الطهارة وان لم تكن من أجزاء 
الصلاة إلا انه باشتراطها في الصلاة 
يكون التقيّد بها مطلوباً. بمعنى ان 
المطلوب هو الحصّة الخاصّة من طبيعة 
الصلاة. وهى الحصّة المتقيّدة 
بالطهازة . وهذا ما يئر عدم اعتبار 
الطهارة من المقدّمات الخارجيّة . 
وهكذا الكلام في المانعيّة. فعندما 
تكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعاً 
فهذا معناه تحصّص المطلوب بالحصّة 
الفاقدة للتلبس بأجزاء ما لا يؤكل 
لجمة. 
ثم اله قد تطلق المقدّمة الخارجيّة 
على كلّ مقدّمة خارجة عن ذات 
المأمور به مع كون المأمور به متقيّداً 
بهاء وهذا معناه انّ الشروط والموانع 


المقتمة الداخليّة . 


من المقدّمات الخارجيّة , إذ انا وان 
كانت داخلة تقيداً إلا الام تكن 
من أجزاء الملأمور به فهي مقدّمة 
خارجية إلا أنه ُعبرٌ عنها بالمقدمة 
الخارجيّة بالمعنى الأعم. فالمقدّمة 
الخارجيّة بالمعنى الأعمّ هى ما تكون 
خارجة عن المأمور به ذاتاً لا تقكداً . 
# # # 


. المقدّمة الداخليّة 


المراد من المقدّمة الداخلية'هدى © 


أجزاء الملأمور به الدخيلة في لَاهييه 
ذاتاً وتقيداً, أمَا دخوها هيه ذاياً 
فلأ افقراضها من أجزاء المأمور به 
يساوق افتراضها مقوماً لححقيقته, إذ 
اركب أ يقوم بأجزائه. 

وأمَا تقيّده بها فلأنّ اعتباره في 


المأمور به ليس بأي نحو افق بل / 


المطلوب والمعتبر هو تقيّد المأمور به 
بحصّة يكون معها الجزء على نحو 
خاص. فالقراءة والتي هي أحد أجزاء 


الصلاة اعتبرت بنحو تكون مسبوقة | 
الإحرام وملحوقة أ 


. كلكمه 


بالركوع . وهذا معناه انَّ المطلوب 
ليس هو مطلق طبيعة الصلاة المشتملة 
على القراءة بل المطلوب هو الحصّة 
الخاصّة التي تكون معها القراءة واقعة 
بين تكبيرة الإحرام والركوع . 

ثمانَ المقدّمة الداخليّة قد تطلق 
على القيود التي لا تكون دخيلة في 
المأمور به ذاتاً إلا انها دخيلة تقيداً 
وعلى هذا تكون الطهارة مثلاً والقي 
هى خارجة عن المأمور به ذاتا إلا انما 
داخلة تقيّداً من المقدّمات الداخليّة , 
فالقيود والموانع يعبر عنها بالمقدّمات 
الخإرجية بالمعنى الأعم . كما يعر عنها 
بالمقدّمات الداخليّة بالمعنئ الأعمّ, 
وقد أوضحنا المراد من التقيّد بها في 
المقدّمة الخارجيّة . 

انه وقع البحث عن المقدمة 
الداخليّة بالمعنى الأوّل من جهة صحّة 
اطلاق عنوان المقدّمة عليها بعد إن م 
تكن أجزاء المأمور به مغايرة للمأمور 
به خارجاً فهي عين المأمور بهء ولو 
صم اطلاق عنوان المقدّمة عليها فهل 
هي داخلة في حل الغزاع ؟ يبمعنى ان 


0 


الببحث عن الملازمة بين وجوب 
الشثيء ووجوب مقدّمته هل يشمل 
المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاول أو ل؟ 

أمًا الجهة الأولى : فيقال انَّ عنوان 
المقدميّة يحتمل أحّد معنيين: 

المعنئ الأول : ان المقدّمة هى ما 
يكون وجودها مغايراً خارجاً لوجود 
ذي المسقدّمة, غايته ان وجود ذي 
المقدّمة منوط بوجودها. 


المقدّمة هو ما يكون وجود ذي إللقدّقة 


منوطاً بوجودها بقطع النظر عل تغاين!! 


وجود المقدّمة عن وجود كُي أنه 
ليس مغايراً : فالمغايرة وغدمها ليس 
دخيلاً فى صدق المقدّمية . 

وبناء على ان المراد من المقدّمة هو 
المعنى الاوّل لا تكون أجزاء الملأمور به 


من المقدّمات أصلاً, فلا تصل النوبة | 


للبحث عن مشموليتها لحل الفزاع في 
مقدّمة الواجب وعدم مشموليتها. 
وأمًا بناء على المعنى الثاني فلا مانع من 
اطلاق عنوان المقدّمة على أجزاء 


.... المعجم الأصولي اج 
المأمور به على وجود أجزائه, 
وباعتبار ان التوقّف هو مناط صدق 
المقدميّة فالأجزاء تكون من مقدّمات 
الواجب . ومن هنا يكون للبحث عن 


انية : وهي البحث 
عن مول محل النزاع في مقدّمة 
الواجب للمقدّمات الداخليّة, فقد 
ذكر صاحب الكفاية 4 وكذلك 
الأعلام بأنَّه لا معنى' لشمول البحث 
بإلمقدّمات الداخليّة , وذلك لأنّ 
البحث في مقدّمات الواجب انا هو 
بحيشئعن ثبوت الملازمة بين وجوب 
الثيء ووجوب مقدماته. والبحث 
عن الملازمة أنا هو بعد افقراض ان 
الملزوم غير لازمه . وعندئذٍ نبحث 
عن انّ العقل هل يُدرك الملازمة بينهما 
أو لأ. وهذا الفرض ليس وارداً في 
المقدّمات الداخليّة والتى هى أجزاء 
المأمور به. وذلك لأنّ أجزاء الملأمور 
به هي عينها الملأمور به, فالوجوب 
الجعول على المركّب المأمور به بجعول 


المأمور به لدوقف وجود المركّب , عليها. وحينئذٍ لامع للبحث عن 


المقتمة العقلية والشرعية والعادية ... 


اشتاها على ملاك الوجوب الغيري || 


الثابت للمقدّمات لو تمت الملازمة , إذ 
أنّهِ لاريب في توفرها على ملاك 
الوجوب النفسي الثابت للمركب . 

# ا 


7 مقدّمة الصحَّة 


وهي ما . قف صحًّة الملأمور به 
عليها. فكلّ شيء يفضي عدم الإلتزام 
به الى عدم صحّة الواجب المأتي به فهو. 


من مقدّمات الصحة. وهذه هى لمعي 


عنها بالمقدّمات النارجيّة بالمعى + 


الأعم أو المقدّمات الداخ لبهت القن 
الأعمّ. وهى عبارة عن الشرائط 
وا موانع الموجبة لتحصّص المأمور به 
بالحصّة الواجدة لهذه الشرائط 
والفاقدة هذه الموانع . فالمطلوب معها 
ليس هو طسبيعي المأمور به بل 
المطلوب معها هو الحصّة الخاصّة وهي 
المتقيدة بهذه الشروط والمنتني عنها 
هذه الموائع . 


وعليه تكون مثل الطهارة من || 


شرائط الصحّة وكذلك يكون عدم ا 


م اه 


النجاسة الخبثيّة وعدم التلبس بأجزاء 
ما لا يؤكل لحمه من قيود ومقدمات 
الصحة . وذلك لأنّ صحّة الواجب 
اللأتي به منوط بتوقره على هذه 
القيوة ,:فنيكون الواجب ميخطما 
جها. 

وبتعبير آخر: أن الصحّة لم كانت 
بمعنى مطا لمأتي به للمأمور يه 
فذلك يقتضي أن يكون المأتي به هو 
الحصّة الخاصّة الواجدة للقيود والمنتى 
جنها الموانع إلا لم تتحقق مطابقة 
المأي به للمأمور به والتي هي مسناط 
إلصحّة . وهذا ما يعبر عن ان هذه 
القيود والموانع الموجبة لتحصيص 
المأمور به هى قيود الصحّة . وهذا هو 
منشأ التعبير عنها بمقدّمات الصحّة . 

# # # 
5 المقدّمة العقليّة 
والشرعيّة والعاديّة 

وهذا التقسيم تقسيم للمقدّمة 
الخارجيّة. وهو تقسي لها بلحاظ 
منشأ المقدميّة, فقد يكون المنشأ 


ل 


لمقدميّة المقدّمة هو الأمور التكوينيّة ١‏ 


والمدرك لذلك هو العقل. ومن هنا 
غير عنها بالمقدّمة العقليّة.كا قد 
يكون المنشأ لمقدميّة المقدّمة هو اعتبار 
الشارع. فتكون المقدّمة بذلك 
شرعيّة. وقد يكون منشأ مقدميتها 
هو مقت 
التعبير عن المقدّمة المقتضاة عن العادة 
بالمقدّمة العادية . 

أمّا المراد من المقدّمة !| هو 
ماكان وجود ذي المقدّمة مبشتخيلاً 
واقعاً بدون وجودها. وبعبارةاخرئ: 
ان المقدّمة العقليّة هى الْقيتَتقَنَ 
واقعاً وجود ذي المقدّمة عليها؛ ومعه 
يستحيل عقلاً تحصيل ذي المقدّمة 
دون تحصيلها أو قل دون وجودها . 

ويمكن القثيل ها بالعلل التكوينية 
بالنسبة لمعلولاتهاء فلو كان المعلول 
واجب التحصيل فهذا يتوقف على 
ايجاد علته التكوينيّة التي يستحيل 
وجود المعلول بدونهاء فلو وجب على 
الكلّف احسراق شيء فإِنٌ ذلك 
يستحيل تكويناً إلا بايجاد النار, 


ت العادة, وهذا ما يبر 


....... المعجم الأصولي اج 
وذلك لأنّ الإحراق معلول تكويناً 
للنار. 
وأمًا المراد من المقدّمة الشرعيّة 
فهى عبارة عن المقدّمات التى ع لّق 
الشارع صحَة المأمور به عليها بحيث 
لا ايكون المأمور به واجدأ للصحّه مالم 


!| يكن متوفراً على هذه المقدّمات, 


وهذه هى المقدّمات المعبر عنها 
بمقدمات الصحة وبالمقدّمات 


| الخارجيّة أو الداخليّة بالمعنى الأعمّ 


والتي هي القيود المعتبر وجودها أو 
هاي المور يدك انض ينا 
تقدّم) ومنشأ التعبير عنها بالشرعيّة 
الشارع نفسه اعتبر المأمور به 
متقيداً بها. 

وقد حاول صاحب الكفاية © 
إرجاع هذا النحو من المقدّمات ال 
المقدّمات ١‏ بعقريب هوانٌ 
اعتبارها شرطاً في المأمور به معناه 
استحالة تق اللأموريه يدونها إذاعٌ 
| المشروط مستحيل وجوده عند عدم 
وجود شرطه؛ فاعتبارها من قبل 
الشارع شرطاً في المأمور به يفضي الى 


المقتمة العقلية والشرعية والعادية ... 


إدراك العقل لاستحالة تحقّق المشروط. | 
وهو المأمور به دون تحقّقها . إذ لا ا 
يكن تحقّق الواجب المتحصّص بها 
مالم يكن واجداً ها 

وأمًا المقدّمة العاديّة : فهى المقدّمة 


ذي المقدّمة حتّئ مع عدم وجودها. 
والمقدّمة بهذا المعنئ خارجة عبرن: 
مل البحث, إذ لاريب في عدم ترشّج 


وجوب من ذي المقدّمة الى المكد قات 
التي لا يتوقٌف وجود ذ مكب 1 
علها . 

إلا انه قد تطلق المقدّمة العاديّة 
ويُراد منها المقدّمات التى يستحيل 
خارجاً وجود ذي المقدّمة عند عدم 
وجودها باعتبار انَّ المقدّمات 
الأخرئ الممكنة ذاتاً غير متحقّقة 
فعلاً. 

وبتعبير آخر: ان بعض المقدّمات 
لايكون عدم وجودها مفضياً الى 
عدم وجود ذيها, وذلك باعتبار 


ل قله 


امكان تحقق ذي المقدّمة بواسطة 
مقدّمات اخرئ ممكنة وقوعاً إلا انه 
وباعتبار عدم وجود تلك المقدّمات 


| الممكنة وقوعاً ينحصدر وجود ذي 


المقدّمة بها فيستحيل بذلك تحقّق ذي 
المقدّمة بدونها. والتعبير عنها بالعاديّة 
بلحاظ امكان تحقّق ذيها بوسائط 
اخرئ ممكنة وقوعاً إلا انَّ المتوفّر 


|| عادة هو مقدّمة معيّنة. 


ومثال ذلك السفر الى الحجّ» فإِن 
إلكون في مكة المكرّمة للآفاق دون 
لي المسافة مستحيل وقوعاً, يمع 
نميْوْم من فرض وقوعه محال وهو 
الطفرة إلا ان الكون قد يحصل بوسائط 
اخرئ غير السفر مثل المعجزة والقي 


هى مكنة وقوعا! 1 لد ماعتبار ان 


تصيل السفرء وبهذا تؤول المقلدّمة 
العادية إلى المقدّمة العقليّة , فتكون 
داخلة في حل الغزاع . 

مدنا 


له 


المقدمة العلميّة 

وهى المقدّمة الموجب تحصيلها 
لحصول العلم بالإمتثال القطعي . > 
انَّتحصيل المكلّف لها يؤدي للقطع 
بالخروج عن عهدة التكليف . 

ويمكن القثيل لذلك بموارد العلم | 
الإجمالي فإنّه ليحسصل القطع 
بالامتثال إلا بواسطة العمل بقام 
أطراف العلم الإجماني . ومن الواضيح 
اله لايجب من مجموع الأطلاق ]79 
طرف واحد وهو منطبق الجامع ولي 
تكون بقيّة الأطراف مقدم ة نطول 
العلم بامتثال التكليف المعلوم اجمالاً.. 

ومثال ذلك مالو اشتبهت القيلة 
على المكلّف, إن الصلاة الى الجهات 
الأريع يوجب القطع بوقوع الصلاة 
المأمور بها الى القبلة . فتكون الصلاة 
الى الجبهات الشلاث مقدّمة علميّة 
لتحصيل القسطع بالإمتثال, إذ ان 
الواجب من الصلوات الأربع ليس إِلّا 
صلاة واحسدة والصلوات الشلاث 
الأخرئ انا هي مقدّمة لتحصيل العلم 


ا 
بن | 


....... المعجم الأصولي اج 
| بأداء الصلاة الواجبة . وبدون الصلاة 
الى الجهات الأريع لايحصل العلم 
بالإمتثال القنطعي إذن كل فعل 
يتوقّف عليه حصول العلم بالإمتثال 
فهو مقدّمة علميّة . 
وبا ذكرناه يتّضح ان المقدّمات 
| العلميّة خارجة عن بحث الملازمة بين 
| وجوب الشيء ووجوب مقدّماته, إذ 
انَّ المفترض ان الواجب واقعاً لا 
يتوقّف تمصيله عليها فقد تكون 
بالصلاةالأواى هى الصلاة المطلوبة 
أراقعاً مما عبر عن ان الواجب له 
يتقف على المقدّمة العلميّة ‏ نعم العلم 
بامتثال الواجب يتوقّف على المقدّمة 
العلميّة . والبحث أا هو عن المقدّمات 
القي يتوقف وجود الواجب عليها. 
فلاك الوجوب للمقدّمة العلميّة لو 
كانت واجبة ليس هو لكلازمة بين 
وجوب الثيء ووجوب مقدّماته, إذ 
المقدّمة العلميّة ليست من مقدّمات 
وجود الواجب بل الملاك. هو ما 
يُدركه العقل من لزوم تحصيل الأمن 
من العقاب. ولا يحصل الأمن منه مع 


مقتمة المستحبٌ والمكروه . 


الشك في فراغ الذئة عن التكليف 
متلق بالعهدة فلا سبيل لتحصيل 
الأمن إلا المقدّمة العلميّة وهذا هو 
ملاك وجوبهاء لاانَّ ملاك وجوبها هو 
الملازمة. 

# # # 


6 مقدّمة المستحبٌ والمكروه 

أمَا مقدّمة المستحبٌ فتتّضح 
بملاحظة مقدّمة الواجب . وأمًا مقي 
المكروه فتتّضح من ملاحظة بلقاديية 
الجرام . 


# # # 


المقدّمة المفوتة 


المراد من المقدّمة المفوّتة هى 
المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها الى 
فوات القدرة 
حينه .فلو افق ان كان المكلّف قادراً 
على تحصيل الواجب في وقته متى ما 
التزم بفعل ومتى مالم يلقزم به أدئ 
ذلك الى العجز عن أمتثال التكليف 
حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق 


على تحصيل الواجب فى ا 


عاجزاً عن الصلاة عن طهار: 


م 


فعليته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ 
بواسطته على القدرة من الإمتثال حين 


| تحقّق الفعلية للحكم يعبر عنه بالمقدّمة 


المفو 

فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة 
منوط بأمرين 

الأمر الأوّل : هو افتراض انَّ الفعل 
مؤدٍ للقدرة على امتثال التكليف وان 
عدمه مود لانسلاب القدرة عن 
امتثال التكليف. 

الأمر الثانى : هو افتراض تأهيل 
آلفعل لمعل المكلّف قادراً على امتثال 
التكليف قبل الخطاب بالتكليف أمّا 
لوكان الفعل صالحاً لتأهيل المكلّف 
للقدرة ماعن كلت يعد الخطاب 


مفوتة بل يكون من مقدّمات الواجب . 
ومثال ذلك : مالوكان المكلّف 
حدثاً وكان عنده ماء يكفي لرفع 
الحدث وكان ذلك قبل دخول الوقت . 
فلوم يتحقظ على هذا الماء لكان 


مائية 
حين دخول الوقت, فالتحقّظ على 


لك 7 


الماء الى حين دخول الوقت يُعَير عنه 
بالمقدّمة المفوّتة. وذلك لأنَّ عدم 
التحفّظ عليه يؤدي الى عجز الملكّن 
عن امتثال التكليف في حينه.أي 
عجزه عن الصلاة عن طهارة مائيّة 
حين دخول الوقت. 

وباتتضاح ذلك نقول: ان البحث 
عن وجوب المقدّمة المفوّتة ليس بمثاً 
عن الملازمة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدّمته. وذلك لافتراضق: 
عدم وجوب ذي المقرّلة باق 
الوجوب لذي المقد. 3 
بعدء وحينئلٍ لا يتعقل البحك عن 


ترشّح وجوب من ذي المقدّمة الى 


القدمات المغوتة بعد إن ل يكن ذو | 


المقدّمة واجباً فعلاً. وبعد الخطاب 
بذي المقدّمة وتحقّق فعليّته لاايكون 
المكلّف قادراً على الإمتثال لو لم يأتٍ 
بامقدمة المفوتة كبا هو المفترض . 
فحينا يكون المكلّف ققادراً على 
الإمتثال لا يكون مخضاطباً بالتكليف 
وحسينا يخاطب بالتكليف يصبح 
عاجزاً عن الإمتثال لافتراض عدم 


المعجم الأصولي /اج؟ 
| تحفظه على المقدّمة المفوّتة. ولذلك 
لايد وأن يكون البحث عن وجسوب 
المقدّمة المفوّتة من جهة اخرئ. 

وقد استّدلٌ لوجوبها بها حاصله: 
أن عدم الإلتزام بالمقدّمات المفوّتة 
| يؤدى الى تفويت الملاك اللزومي 
والذي تصدّئ المولى لإبسرازه ولو 
بواسطة جعل التكليف ممتعلّقه في حينه 
باعتبار استحالة الواجب المعلّق 
والمشروط. وواضح أن هذا النفويت 
للملاك اختياري للمكلّف بلحاظ 
كدرته على التحفّظ عليه قبل الخطاب 
بتالكليف , والإمتئاع والعجز بعد 
الخطاب بالتكليف لا ينافي الاختيار, 
وذلك لأنّ الإضطرار بسوء الإختيار 
لاينافي الإختيار عقاباً كما أوضحنا 
ذلك ف محله. 

ومن هنا ذهب الحقّق النائيني 
والسيّد الخولي ميك الى وجوب 
| المقدّمات المفوّتة عقلاً. وهل هى 
واجبة شرعاً أيضاً أو ل؟ ١‏ 

ذهب افق النائيني # الى 


الوجوب الشرعي الفيري إِمَا 


المي النوسلة '. 

للملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع» وإثالان وجود الملاك 
المولوي يكشف عن الوجوب الفعلي. 


وأمَا السهّد المخوثي © فلم يقبل || 


بالتوجيه الأوّل لو كان هو مراد امحقّق 
النائيني 49 وذلك للغويّة حكم الشرع 
بعد حكم العقل بالوجوب .كما هو 
الحال في كلّ موردٍ يكون فيا حكم 
العقل واقعأ في طول الحكم الشرعي ٠‏ 


كبا في حكم العقل بوجوب الطاعة 
وحرمة المعصية الواقعين فياطتوق»" 


الأوامر المولويّة, وأمًا الاحجال لقي 
فهو الذي وجّه به السيد ادر 
كلام الحقّق النائيفي 26 . 

ممه 


0177 المقدّمة الموصلة 

المراد من المقدّمة الموصلة هو 
المقدّمة التي يترئّب عليها وجود ذي 
المقدّمة, وفى مقابلها المقرّمة غير 
الموضّلة والتي تنتج القدرة على ايجاد 
ذي المقلدّمة لاله تق معها عدم إيجاد 
ذي المقدّمة. 


يكون مقدّمة موصلة وقد لا يكون 
كذلك رغم ان السفر في الحالتين ينتج 
القدرة على أداء احج إِلّا أنه قد يقرتّب 
على السفر أداء الج وهنا يكون 
السفر مقدّمة موصلة, وقد لا يترئّب 
على السفر أداء الحسج. وذلك لطرو 
عارض أو إعراض المكلّف عن أداء 
الحج بعد الوصول الى مكّة المكرّمة, 


وحينئزٍ يكون السفر مقدّمة غير 
اوصّلة. 


هذا وقد ذهب صاحب الفصول 4 
وبع السيّد الخوني يا الى ان الملازمة 


ت بين وجسوب شيء ووجوب 


وجوب مطلق المقدّمة سن لازماً 
لوجوب ذي المقدّمة وأا اللازم 
آمة هو حصّة خاصّة 


من المقدّمة وهي المقدّمة التي يترتّب 
على ايجادها تحقّق ذي المقدّمة وهذه 
هي امع عنها بالمقدّمة الوصلة, 
وهذا لوجاء المكلّف بالمقدّمة واتّفق 


0 


عدم تحقّق ذي المقدّمة خارجاً فهذا 

يكشف عن عدم وجوب المقدّمة من 

وَل الأمر, لأنّ عدم ترب ذي 

المقدّمة معناه ان المقدّمة التى جاء بها 

الكلك لزبيت موضلة: ١‏ . 
اج 


. المقدّمة الوجوبيّة 


وهى القيود والشرائط ألتى اخذت 
بنحو يكون الوجوب مترتباً ع ليها 
ويعبر عنها بقيود الحكم وبرائيظ 
الجعول. 

وبتعبير آخر :كل كَبَدَأَحَدُ 
مفروض الوجود على نج القضيّة 
الحقيقيّة والقي تقتضي انه لو انق تحقّق 
القسيد والشرط خارجاً لترئّب على 
ذلك تحقّق الفعليّة للحكم , هذه القيود 
يعبر عنها بالمقدّمات الوجوبية . 

ومثاله: البلوغ والعقل والقدرة 
بالنسبة للتكاليف والاستطاعة 
بالنسبة لوجوب الحجج. 

واعتبار هذه القيود من شرائط 
الحكم ومن المقدّمات الوجوبية | 


المعجم الأصولي /اج” 


| باعتبار انها أخذت في الحكم بنحو لو 


افق وجودها لخارجاً لترئب على 
ذلك تحقّق الفعليّة للحكم, فالتعبير 


| عنها بالمقدّمات ناشئ عن ان فعليّة 


الحكم منوط بتحقّقها. فقبل تحقّق 
الإستطاعة لا فعلية لوجوب الحج؛ 


|| وأمًا التعبير عنها بالمقدّمات الوجوبية 


فباعتبار انَّالمتوقّف تحققها عليها هو 
الوجوب جرتبة الفعلية . 

وتشخيص انها مقدّمات وجوبية 
ع بواسطة ملاحظة كيفية اعتبارها. 
فإن اعتبت مفروضة الوجود. يمع 


الحكم المُناط بها فهى مقدّمات 
وجوبية . وان م تفترض كذلك فهي 
مقدّمات وجوديّة. 

وبائضاح المراد من المقدّمات 
الوجوبيّة ينضح خروجها عن بحث 
نات الراعب, وهو ليشي فنا 


الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 

8 7 
مقدّماته , إذ ان البحث عن الملازمة انا 
هوفرعاف افتراض تحقق الفعليّة 


للوجوب . وعندئزٍ نبحث عن انّ هذأ 


الوجوب هل يلزم منه وجوب 
مقدّماته أو لأ؟ ومقدّمات الوجوب 
كما اتّضح ليست من هذا القبيلء إذ الّ 
قبل تحقّقها لا وجوب حتئ نبحث عن 
استلزامه لوجوب مقَدماته . حيث 
قلنا ان الوجوب أَا هو مترتّب عليها 
فلا يتعقّل أن شّح عنه وجوب لمقدّماته 
بعد افتراض عدمه قبل تحقق مقدّماته. 
فقبل الإستطاعة لا 0 
ققبل الانيتطاعة اوجرب لجع 
حت نبحث عن أنه هل يترشّح عين: 
وجوب الحجّ وجوب تملصهل 
الإستطاعة . وبعد تحقق الفَعليّة 
لوجوب المج بس بب تَحَقق 


الإستطاعة يكون ترشح الوجوب من || 
وجوب الحج الى الإستطاعة بلا 


معنى, لأنّه تحصيل للحاصل. 
المفترض ان الإستطاعة قد تحقّقت 
وإلالم يتحقّق الوجوب . 

## # 


المقدّمة الوجوديّة 
وهي المقدّمة التي يتوقف إيجاد 
الواجب عليهاء بع انّه لا يكن 


لف 


تحصيل الواجب إلا بعد تحصيلها. مثل 
السفر للحجّ بالنسبة للآفاقي. إن 
ايجاد الحجٌ بالنسبة للآفاقي لا يتأ !| 
بواسطة تحصيل السفر الى مكّة 


| المكوّمة والمشاعر. 


وهذه هى المقدّمات المعبّر عنها 


| بالمقدّمات الخارجيّة بالمعنى الأخصٌ 


والتي هي خارجة عن المأمور به ذاتاً 
وتقيداً كما أوضحنا ذلك . 
ولاإشكال في دخول هذه 
ألقدّمات في حل البحث . وهو البحث 
عن الملازمة العقليّة بين وجوب 
آلتيووجوب مقدماته. بمعنى اند 
هل يترشّح عن ايجاب الي ء وجوب 
لمقدّماته التي يتوقّف ايجاد الواجب 
عليها أول.. 
وهذا أنا هو بعد الفراغ عن تممّق 
الفعلية للوجوب. أي بعد وجوب 
جب رمسبولة لكأن من أنتالة 
يقع البحث عن اله هل يسترشّح عمن 
فعليّة الوجوب للواجب «المتعلّق» 
وجوب لمقدّماته المنوط تحصيل 


الواجب بوجودها أولا؟ 


المعجم الأصولي /ج؟ 


| ينتج الحكم بنحو البعث أو الزجر. 


١ه‏ الملاك الاقتضائي 
كلّ فعل فهو إما أنْ يكون واجداً || 
للمصلحة واقعاً أو واجداً للمفسدة, 
وإماأن أن لايكون واجدألها. 2 | 
فني الفرض الأوّل يعبر عن 
المصلحة الواقعيّة ب 


وأمَا الفرض الثاني فيعبر عن حالة 
خلوٌ الفعل عن المصلحة والمفِحلّة. 
بالملاك غير الاقتضاي. (كثلا 
الفرضين كان التقسيم بلحاظ دق 
الفعل بالحكم . فحيذا كو الل 
واجسداً للمصلحة وامحبوبيّة فإنّه 
يقتضي البعث نحو الفعل بالمستوى 
المناسب للمصلحة الكامنة في الفعل . 
وحينا يكون الفعل واجداً للمفسدة 
والمبغوضيّة فإنّه سقتضي الزجر عن 
الفعل بالمستوى المناسب للمفسدة ‏ 
وبذلك يتّضح منشأ التعبير عن 
الملاك بالاقتضائي حيث أنّ المصلحة 
الكامنة في الفعل تدعو وتسيب البعث 
والتحريك. فالملاك الاقتضائي هو ما | 


وأمَا حينا يكون الفعل غير واجد 
الأي مصلحة أو مفسدة فحيئئذ لن 
يكون مقتضياً للبعث أو الزجر وسوف 
يكون المناسب مِن الأحكام هذا الفعل 


ا . 
هوجعل السعة وهو معن آخر للحكم 


بالإياحة . 

وبذلك يضح منشأ التعبير عنه 
بغير الاقتضائي حيث أنه ليس ثمّة ما 
يقتضي البعث أو الزجر . 

ثمْإنَه قد تصادف الفعل حالة 
تقتضي جعل الإباحة في مورده. فقد 
يَكُوٌنْ واجداً للمصلحة في نفسه أو 
واجداً للمفسدة إلا أن مسصلحة 
التسهيل مثلاً تفوق الملاك الواقعي في 
الفعل فيجعل المولى الإباحة نظراً 
لمصلحة التسهيل, فصلحة التسهيل 
يعبر عنها أيضاً بالملاك الاقتضاني. 
وذلك لأنها اقتضت وتسيّبت في جعل 
الإباحة . 

فهذا الفرض والفرض السابق وإ 
كانا يتّحدان في النتيجة وهو جعل 
د الإباحة في الفرض 


الملازمةبينحكم العقل وحكمالشرع..... 


السابق نشأت عن خلوٌ الواقع عن 
المصلحة والمفسدة, وأمّا الإباحة في 
هذا الفرض فنشأت عن مصلحة 
صادفت الفعل وهي مصلحة 
التسهيل . وهذا ما صحّح تصنيفها في 
الأحكام ذات الملاك الاقتضاني . 

0# 


٠ه‏ الملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشرع 

الظاهر من كنات المأهق 
النائيني ب وغيره من الأعلام 3 
مورد القاعدة هو الملازمة بين 
المدركات العقليّة العمليّة وبين حكم 
الشرع أو قل الملازمة بين المستقلات 
العققيّة بالمعنى المشهور وبين حكم 
الشرع .فحكم العقل بحسن شيء أو 
بقبح شيء هل يلزم منه عقلاً حكم 
الشارع على طبق ما أدركه العقل أو 
لأ؟ 

إلا ان المستظهر من بعض كلمات 
صاحب الفصول # المنكر للملازمة 
انَّ محل الفزاع أوسع من ذلك وانّه 


| يشمل حالات إدراك العقل للمصالح 


والمفاسد , بمعنى ان إدراك العقل 
لاشهال شيء على مصلحة أو مفسدة 
هل يازم منه عقلاً ثبوت الحكم 
الشرعى على طبق ما أدركه العقل. 
إذانٌ العقل حين يُدرك المصلحة 
يدرك معه الوجوب العقلي. وحنيئ 
نبحث عن ثبوت الملازمة بين هذا 
المدرك العقلي وبين الحكم الشرعي إل 
| أن يكون مراد صاحب الفصول هو 
أبكار الصغرئ , أي انكار أهليّة العقل 


الإدراك المصالم والمفاسد التامّة. وهو 
:اليتس تبعيد عن كلماته © , . , 

كانه يكن أن يقال ان هذا المورد 
خارج عن حل اببحث باعتبار انَّ 
إدراك المصالم والمفاسد التامّة يكون 
منتجاً لإدراك الحكم الشرعي ابتداء 
ودون الحساجة لتوسيط الملازمة» 
فعندما يُدرك العقل اشتال فعل على 
مسانه ته يكنىخ ذلك سوبي 
لإدراك تعن الحكم الشرعي بذلك 
الفعل فالمدرك هو كبرئ علية 
المصالح والمفاسد للأحكام الشرعيّة 


لك 


وكذلك ثبوت علّة الحكم الشرعي 
والقي هى المصلحة أو المفسدة الدامّة 
وهذء هي صغرئ الكبرى المذكورة 
وعندئذ يستحيل تخلّف المعلول 
«الحكم الشرعي» عن علته 
التامّةالمدرك وجودها بواسطة العقل. 
وعليه يكون هذاالمورد خارج عن 
حل البحث . 

كا أنه يكن توجيه ماهو مستظهر 
من عبائر صاحب الفصول فد 
يتناسب مع دعوئ المحقّق النإليويطة 


بأن يقال: ان مراد صاحب الفصول | 


من المصلحة وا مغسدة هوا فسن" 
والقبح, وذلك بدعوى ان اتَصاف 
الفعل باحسن ينشأ عن اشتاله على 
المصلحة التامّة كبا انَّ انّصاف الفعل 
بالقبح ينشأ عن اشجاله على المفسدة , 
وبهذا يكون إدراك المصلحة والمفسدة 
مساوقاً لإدراك المسن والقسبح 
فيكونان من مدركات العقل العملي , 
فلا يكون مورد القاعدة بنظر صاحب 
الفصول © أوسع نما أفاده الحقّق 
النائيني #. ومبّراً هذا التتوجيه 


..... المعجم الأصولي /اج؟ 
يتّضح بملاحظة ماذكرناه في مباحث 
الحسن والقبح . 

وكيف كان فقد ذهب مشهور 
الاصوليين الى ثبوت الملازمة بين 
حكم العقل العملي وحكم الشرع. 
وفي مقابل هذه الدعوئ أنكر جمع من 
الأعلام ثبوت الملازمة , وهناك اتجاه 
ثالث وهو استحالة ثبوت الملازمة بين 
حكم العقل وحكم الشرع. ويمكن 
اعتبار مب صاحب الفصول # اماه 
رابعاً. وذلك لأنّهِ وإن أنكر الملازمة 
الواقعيّة إلا أنه ادعئ ثيوت الملازمة 
التّاهرية , بمعنى ان المكلّف يكون 
ملزماً بالبناء على أنّ ما أدركه بعقله 
هو ما يحكم به الشرع وان اال 
وجود المزاحم واقعاً لا يعذر المكلّف 
عقلاً عن عدم البناء على الملازمة , 
ومن هنا لولم يلتزم تقتضيه الملازمة 
واتّفق عدم وجود المزاحم واقعاً فاه 
يمد عاصياً , وهذا هو ممق الللازمة 
الظاهريّة بحسب ما أفاده الحقّق 
النائيني 8ه . 

ثم أن مبنى الملازمة الواقعيّة يعتمد 


الملازمة بينحكم العقل وحكمالشرع... 


مجموعة من المقدّمات : 


الأحكام لملاكات في متعلقاتها . 

المقدّمة الثانية : انَّ احسن والقبحم 
من الصفات الواقعيّة الذاتيّة لبعض 
الأفعال. 

المقدّمة الثالثة : ان العقل يُدرك 
ولو بنحو الموجبة الجزئيّة حسن بعض 
الأفعال وقبح بعضهاء وهذا معناه 
حكه أو إدراكه لمدح فاعل الحسن وذ 
فاعل القبيح . ولابدَ حينئزٍ من مطأيقة 
الحكم الشر عي للحكم العقلي وأعتدم 
تعقّل تخلّف ا حكم الشر عي عو ةلك 

وهنا يتصدّئ المنكرون للملازمة 
للمناقشة في المقدّمة الثالثة. وهو ان 
إدراك العقل لحسن بعض الأفعال 
وقبح بعضها إذاكان المراد منه هو 
إدراك العقل ان واقع هذا الفعل هو 
اتّصافه با حسن وان واقع ذلك الفعل 
هو الاتصاف بالقبح: وان إدراك العقل | 


اذلك يلازم إدراك الشارع لذلك 
الواقع إن كان هذا هو المراد من المقدّمة 
الثالتة فهو ملم إِلاانٌ هذالا يعني | ا 


عد ولاق 


جعل الشارع حكناً على طبق ما 
أدركه , إذ انَّ ذلك أوسع من الدعوئ 


حيث انّ الدعوئ بحسب الفرض هو 


إدراك العقل لحسن هذا الفعل واقعاً 
وانَّما يدركه العقل يدركه الشرع 
وتحن لا نضايق في ذلك أي انه 
لاحذور في البناء على إدراك الشرع 
لحسن هذا الفعل واقعاً عيناً كما هو 
مقتضئ المدرك العقلي . 

وان كان المراد من إدراك المقل 
لبحسن واقعاً هو استكشاف العقل 
للحكم الشرعي فهذا خروج عن 
إلفرضٌ . وذلك لما ذكرناه في صدر 
البحث من ان إدراك العقل للعلّة وى 
الحسن أو القبح أو المصلحة أو المفسدة 
التامّة إدراك للحكم الشرعى ابستداء 
دون الحاجة لتوسيط الملازمة . وذلك 
لأنّ إدراك العلَّة إدراك للمعلول 
ببرهان اللم. على ان إدراك العقل 
للمصلحة والمفسدة أو الحسن والقبح 
بهذا النحو من مدركات العقل النظري 
| لا العملي والذي هو مورد البحث. 

نعم يبق احتال ثالث وهو ان ادراك 


لهذ 7" 


العقل لحسن بعض الأفعال وقبح 
بعضها معناه ادراكه لجعل العقلاء 
حكياً على ططبق مسا يقتضيه إدراك 
العقل من حسن الفعل أو قبحه 
وعندها نبحث عن الملازمة بين الجعل 


العقلي والجسعل الشرعي. وهذا 


الإحمال هو الذي يصلح أن يكون | 


مورد القاعدة. 


إلا ان الذي يرد على هذه الدعوئ 


هو عدم وجود برهان على الملازمة» | 


وذلك لاحجال اكتفاء الشارع جا أدركه 


العقل وعدم الحاجة لأن يجع ل حتكا-| 


شرعياً على طبقه . 


يكون الإهتام بمستوى لا يقتضي 
الإبراز وهذا ما ينتج الاكتفاء في ذلك 


المورد بما أدركه العقل , وقد يكون | 


اهتامه بذلك المدرك الواقعى شديداً 
بحيث يدعوه لإبراز ذلك الإههام . فلا 
ملازمةإذن بين الجعل العقلي وبين 
الجعلى الشرعى لاحتال ان الإهتام 
بذلك المدرك الواقعى لا يرق لمستوئ 


... المعجم الأصولي اج 


أبراز المولى لذلك الإههام إلا أنّه مع 
ذلك تكون أثار الحكم الشرعي وهو 
ترتب العقاب على الخفالفة ثابتة في 
مورد الجعل العقلي وأن لم تقل بالملازمة . 
لان الإنصاف ان هذا الجواب 
غير تام لاثنا لا نحتاج لا 
الملازمة لأكثر من مطابقة ا+ 
المقلي لاهتام الموى. وكون هذا 
الإهجام لا يرق لمستوئ الإبراز لا ينفي 
التطابق وأا ينف الإههام الشديد 


|/الموجب لتصدي الشارع للإيراز» 


قاستغناء الشارع بالجعل العقلي معناه 
بولا له . ولا نطلب من الملازمة أكثر 


لي || من ذلك. 
يتفاوت من جهة اهجام المولى. فقد 


وأمًا الذي ادعئ استحالة ثبوت 
الملازمة فقد استدلٌ بلغوية الجغل 
الشرعي بعد الجعل العقلي . واجيب 
عن ذلك بن للغويّة غير مس أمة, إذ 
ان الجعل الشرعي على طببق الجبعل 
العقلي يُعبّر عن التأييد والتأكيد. 

كما يمكن أن يجاب عن هذه 
الدعوئ بأنٌّ ادعاء الملازمة معناه 


ثبوت ملازمة واقعيّة ذاتيّة . وهذا غير 


وبتعبير آخر: انَّ مدعى الملازمة 
يدعي ان ثبوت الجعل العقلي لازم 
ذاتا الجعل الشرعي . واللازم الذاتي لا 
يتخلّف عن ملزومه واقعاً. ولا مع 
لدعوئ اللغويّة بعد أن كانت الملازمة 
ذاتّة. وبعد ان لم تكن تعني أكثر من 
قبول الشارع للجعل العقلي والذي 
يفترض اله المطابق للواقع . 

ماله بيق الكلام في مورد آخيٍ 
وهو المدركات العقليّة النظريّة الؤأقغة 


في سلسلة علل الأحكام والتي ه ىعن أ 


قبيل الإستلزامات العقليّة كإوَواله 
العقل للملازمة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدّمته . 

ولاريب في خروج هذا المورد عن 
مل الفزاع , وذلك لأنَّ مدعي الملازمة 
يدعي إدراك العقل لاستلزام وجوب 
الشيء ووجوب مقدّمته شرعاً لا 


عقلاً, نعم لوكان المدعئ هو الملازمة || 
بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته || 


عقلاً لكان ذلك موجباً للبحث عن 
الملازمة بين الحكم العقلي بوجوب 


المقدّمة والحكم الشرعي بوجويا إلا 
انَّذْلك ليس هو مورد النزاع في 
مباحث الإستلزامات . 

اننا 


“ااه ملاك الحمل 

1 المصححّح لحمل شميء على شيء 
أمران يكون انتفاء أحدهما ما نعأ عن 
صحة الحمل: فلابدٌ من الور عل 
كلا الأمرين وإلالم ينصح الحمل. 
وهذان الأمران هما لمعب عنها بملاك 
الحمل : 

الأمر الأول : أن يكون بين الحمول 
والحمول عليه نحو اتماد. قفلوكان 
بينه! تنام المباينة لم يصح احمل, لأنّ 
الحمل يعني ان هذا ذاك. أي ان 
الموضوع هو امحمول, وافةراض 
تباينهها ينافي افقراض اتحادهما والذي 
هو معن الحمل. ومن هنا لا يقال: 


«الإنسان حجر». 


أن يكون بين المحمول 
وامحمول عليه تغاير بوجه ما حق لا 
يلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه, 


ومن هنا لا يصمم أن يقال: «الإنسان | 
انسأن » لعدم وجود تغاير بين الحمول 
ول محمول عليه . 
م لتغير المصحّح لحمل عد 
يكون اعتبارياً كما قد يكون ذاتياً: 
أمَا التغاير الإعتباري : فهو الذي 
يكسون مسعه المحسمول والموضوع 
مستّحدين ذاتً.كا في حمل الجنس 
والفصل على النوع , إن النوع ليس 
شيئاً آخر غير الجنس والفصل, ومن. 
هنا لايكون ف مصحّح للحمل اتوي | 
الإعتبار مثل الإجمال والتفصيال كيرا 
| 


لو قيل : « الإنسان حيو ا يَتَايلقانة/ 
فإ التغاير بين الموضوع والحمول من 
جهة الإجمال والتفصيل ‏ 

وأمًا التغاير الذاتي : فهو ما يكون 
معه مفهوم ا مسوضوع مبايئا لمفهوم | 
اممسمول. أي انَّ المفهوم الماهوي || 
لأحدهما سبايناً للمقهوم الماهوي | 
للآخر, وهنا لا يصمح الحسمل إلا أن 
يكون بينهما اتحاد في الوجود , وهذا 
الفرض هو المع عنه عندهم بالحمل | 


الششايع الصناعي بخلاف الحمل في | 


المعجم الأصولي اج 


الفسرض الأوّل فإنّه مل أولي كما 
أوضحنا ذلك تحت عنوان «الحمل 


00 
الأولي والحمل الشايع ». 


ومثال ما كان بين امحمول وامحمول 
عليه تغاير ذاتي هو « الإنسان 
ضاحك». فإنّ المفهوم الماهوي 


للإنسان مباين للمفهوم الماهوي 
للضاحك إلا انّ أحدهها متّحد مع 
الآخر في الوجود. وبهذا يتوقر هذا 
الحمل على شر طيه. إذ ان التتغاير 
الماهوي لا يمنع من صحّة الحمل بعد 
أن كان بيغا اتحاد في الوجود , نعم لو 
يكن بينها اتحاد في الوجسود أيضاً 
فإِنّه لاايضم الحمل فقولنا 
« الإنسان حجر» فاقد لكلا 
الشرطين, إذ لا اتحاد ذاقي بينهماكم اله 
ليس بينهما أتحاد فى الوجود . ومن هنا 
يكون الحمل ممتنعاً . 


#4 # # 


0/7 مناسبات الحكم والموضوع 
الأحكا المجعولة على 
موضوعاتها أو متعلّقاتها تكون عادة 


مناسبات الحكم والموضوع .. 


مجحعولة على حالة من حالات ذلك 


الموضوع أو المتعلّق أو على حيثيّة ين || 


حينياتهها. وهذه الحسينّة الملحوظة 


تارة تستوجب تعميم الحكم وتارة | 


تستوجب التضييق من دائرته . غاية 
ما في الأمر أنه قد يُصيرّح في الخطاب 


بالحيثية التي انصبٌ الحكم على ' 


الموضوع أو المتعلّق بلحاظها وقد لا 
يُصررٌّح بذلك اتكالاً على ما هو مرتكز 
في ذهن أهل الحاورة من تناسب بين 
الموضوع وبين الحكم الجعول اليد 
فتلاحظ العرف و: للابعتات: 
خارجيّة أو مستفا 


ف بعض الأحيان بعض خصوصيّات 
الموضوع, وفي أحيان أخرى يججزم 
بالخصوصيّة, وفي حالات يعدي 
الحكم ين موضوعه المذكور في 
الخسطاب إلى موضوعات أخرى» 
وهكذا. 

كلّ ذلك ناشئ عن مناسبات بين 
الحكم والموضوع نشأت -كا ققلنا- 


عن ملابسات خارجيّة ين قبيل عدم || 


إمكان ثبوت الحكم للموضوع ين 
جهة معّة. وييكن القثيل لذلك بما 


| رُوي عن أبي الحسن 926 أنّكلتم بنت 


مسام ذكرت الطين عند أبي 
الحسن كيه فقال: «أترين أنه ليس 
من مصائد الشيطان. ألا إنّه لين 
مصائده الكبار وأبوابه العظام ». فإنّ 
المستظهر من هذه الرواية هو حرمة 
الطين إلا أن الحيديّة التي جُعلت عليها 
الحرمة غير مُصرّح بها 
أنه بين غير الممكن عرفا أنْ تكون 
الجهة الملجوظة في الموضوع هي وطئٌ 
الطيق معلا . / 

أو تكون مستفادة صن أجواء 


| الحخطابكيا في قوله 98:« حرمت 


الخمرة لإسكارها». فإِنّ الموضوع 
وهو الخمرة ها حيثيّات كثيرة ين 
قبيل المعاوضة عليها ومين قبيل 
الاحتفاظ بها وهكذا, إلا أن التعليل 
المذكور في الخطاب يناسب أَنْ يكون 
الحكم مجعول على الشر ب إِذ هو الذي 
يُوجب الاسكار دون بقيّة حيئيات 
الموضوع . 
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أو تكون مستفادة عن معرفة 
المناطات والملاكات التي يُعوّل عليها 
المولى في جعل الأحكام لموضوعاتها. 
كقوله تعالى: 9حُرْمَت عَلْيِكُْ 
ُو . فإنّ موضوع الحرمة له 
حينيات كغيرة, كالنظر واللمس 
والتكلّم وهكذا. إلا أن العُرف لا كان 
مطّلعاً على تحبوبيّة الشارع للنظر إلى 
الأمّ برحمة. ومحبوبية خدمتها 
المستلزمة للمسها والتحدّث يعها 
وهكذا سائر الحيثيات. فنَ الفًَِا 
أَنْ يكون مطلعاً على مطلوييتها أو 
عدم مبغوضيتها. أو يكو كلد 32 
مبغوضيتها إلا أَنها ليست خاصّة 
بعنوان الأمّ. كل ذلك أوجب استظهار 
أن الحيفيّة التي انصبٌ عليها الحكم 
با حرمة هي حيثية التكاح . 


والموضوع تنشأ عن قرائن خاصّة إلا 
أئها ليست من قبيل القرائن اللفظّة بل 
القرائن الحالية أو المقامية. 

من التوضيح نذكر بعض 


المعجم الأصولي /ج7 


التطبيق الأوّل: لو قال المولى: 
«اغسل ثوبك من دم ذي النفس 
السائلة ». فإنّ العرف يُلغى 
| خصوصية الوب ويرى أن الحكم 
بالنجاسة ثابت لمطلق الملاقي للدم. 
ونا كرت الشوب لغرض القثيل 
لمطلق الملاقي للدم . 

وهذا التعميي المُستظهر عرفاً ين 
المسثال نشأ عسن مسناسبات الحكم 
والموضوع. فإنّ المثال وإن م يُصررّح 
فيه بالحيثيّة الملحوظة في الموضوع 
حين جعل الحكم عليه إلا أن استبعاد 
| القرّفٌ وجود خصوصيّة للموضوع 
| المذكور في الخطاب أوجب استظهار 
| كون الحسيئية المذكورة في الموضوع 
المذكور هي القثيل . 

ومنشأ استظهار المثالية واستبعاد 
المنصوصيّة هو ظهور النطاب في أن 
الأثر الشرعي للدم هو التتنجيس. 
وإذاكان كذلك فأَيّ فرق بين الشوب 
| وبين سائر ما يلاقيه الدم . 

التسطبيق الشانى : قوله تعالى: 
> فإنّ العرف 


مناسبات الحكم والموضوع 


يفهم من الحرمة الثابتة للميتة هي || 
حرمة أكلها. 1 
ومنشأ فهم العرف اختصاص 
الحرمة بالأكل هى مناسيات الحكم 
والموضوع وذلك لأ الأكل هو الفائدة 
الغالبة المتصوّرة مِن لحم الميتة. 
التطبيق الثالث : قول النبي يأف : 
«رفع عن أُمَتي ... ما اضطرّوا إليه». 
فكلّ فعل صدر عن المكلف وكان 
منشأه الاضطرار إن ذلك الفعل قيذ: 
وفعت آثاره الشرعية التي لو لإيكيق 
المكلّف مضطراً لترتّبت تلك الأاتتاو 
على فعله. فلو شرب لكلف لكب 
فَنالأثرالشرعي هذا الفعل هو إقامة 
الحدٌ عليه وعدم قبول شهادته. لكنّ | 


هذه الرواية الشريفة قد رفعت هذه 


الآثار في حالة صدور هذا الفعل ين 
المكلّف اضطراراً. إلا أنه وبمناسبات 


الحكم والموضوع يستظهر العرف عدم 
ارتفاع الأثر الشرعي عن البيع الذي 
أجراه المكلّف اضطراراً. فإِنّ الأثر 

الشرعي للبيع وهو تملك البائع لثمن 
يكون ملغيّاً لو كنا نحن والسعة اللفظيّة 


0 لفن 


للرواية لان وباعتبار أن إلغاء الأثر 


الشرعي للبيع يكون منافياً للامتنان 
على الأمّة. فإن هذا يشكل قرينة على 


عدم شمول الرفع هذا المورد باعتبار أن 
مقتضى الظهور في الرواية هو نا في 


| مقام الامتنان على الأمّة. وإلغاء الأثر 


الشرعي لبيع المضطر لا يتناسب مع 
الامتنان, إن المضطر حينا يبيع ما 


| عنده يقصد رفع الاضطرار عن نفسه . 


فلوكانت آثار هذا البيع ملغيّة فإنَ هذا 
تقيض الغسرض من الرفع الوارد في 


“الرواية. 


تيان أوضح : لو أن المكلّف بلغ به 


| الجوع حدٌّ الاضطرار. قباع ما عنده. 


واشترى بثمنه طعاماً. فلو كان البيع 
في هذه الحالة مشمولا لحديث الرفع ٠‏ 
فعناه أن هذا الببع لاخ وم يقرئب علي 
مَك المضطر للثمن. فيكون عاجزاً 
شرعاً عن َلك الطعام. وهذا منافٍ 
للامتنان الذي أرادته الشريعة 
وكشفت عنه بواسطة هذه الرواية 


| الشريفة, وإذا كان كذلك فالرفع غير 
| شامل لمثل هذه الموارد . 


الى 


والمتحضّل ين كل ما ذكرناه أنّ 
العرف حيئا يتلق خطاباً فإنّه يلاحظ 
نوعية الحكم امججعول في الخطاب || 
ويلاحظ موضوع ذلك الحكم ثم | 
يناسب بينهما أعتاداً على ما هو مركوز || 
معرفته بملاكات الأحكام أو طبيعة ١‏ 
الحكم المجعول أو اقتضتها أجواء !| 
المخطاب أو ما إلى ذلك. 
لد كنا 


0/4 - المنطوق 
نسب الى الحاجي بأشدتعهق) 


المنطوق بأنَّه «ما دل عليه اللفظ في 
حل النطق». ويناء عليه يكلون 
المنطوق شاملاً للمدلولات اللفظيّة 
الافراديّة والمدلولات اللفظيّة 
التركيبيّة , ممعنى ان المنطوق بناء على 
هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه 
اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من 
المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول 
عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من 
المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد 


. المعجم الأصولي اج 

المدلول عليه بلفظ « زيد قائم ». 

ولوكان هذا هو مراد الحاجبي 
لكان خلاف ماهو معهود في اصطلاح 
الاصوليين من انَّ المنطوق هو مدلول 
الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما 
هو المستفاد من كلمات الحقّق النائيفي 
والسيّد الخوثي 6 . 

وكيف كان فتوضيح المراد من 
المنطوق يتم ببيان أمور: 

الأمر الأوّل: ان المنطوق بحسب 
إمدلوله اللغوي من صفات اللفظ كما انَّ 


”ألناطق من صفات اللافظ , فالمنطوق 


ابتتامفعول يتّصف به اللفظ عندما 
ينطق به متكلّم , فعندما ينطق المتكلّم 
بلفظ زيد يكون لفظ زيد منطوقاً 
ويكون المتكلّم ناطقاً. 

إلا ان هذا المع غير مراد من 
استعرالات الاصوليين. وماهو مراد في 
اصطلاحهم هو ان المنطوق من صفات 
المدلول كبا هو المعروف أو من صفات 
الدلالة . 

فالمستظهر من عبائر الحقق 
النائيني يل وتعريف الحاجبي وكلمات 


المنطوق .. 
السيّد الخوثي ‏ في امحاضرات 
وهكذا بعض الأعلام ان المتطوق من 
صفات المدلول ونه عبارة عن المع 
المدلول عليه بالدلالة المطابقية للفظ., 
فالمعنى المستفاد من قولنا مثلاً «زيد 
قائم» هو المتصف بالمنطوق لا نفس 
الإلفاظ القائمة بالنطق ,كما ان المنطوق 
ليس صفة لعمليّة الإنتقال من الدال 
للمدلول المع عنها بالدلالة . 

إلاانّ النسوب للسيد المدوني إ#: 
فيكتاب الدراسات ان القْصِف 
بالمنطوق أنا هو الدلالة, فالمنطوق هو 
عبارة عن الدلالة المطابقية ليق 
المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة 
فالدلالة المطابقيّة والتى هى الإنتقال 
من اللفظ إلى مسدلوله الوضعى هي 
التّصفة بالمنطوق. ا 

ومن هنا لا يكون المعنى المتحصّل 
من قولنا «زيد قائم» منطوقاً وأا 
الإنتقال من قولنا زيد قاثم الى المعنى, 
هوالمتّصف بالمنطوق, واطلاق 
المنطوق على المعنى لا يكون إلا بنحو 
المساححة . 
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وقد جمع السيّد الإمام ب بين 
ا المبنيين بدعوئ انّ ذلك يخستلف 
!| باختلاف اللحاظ والإضا 
نلاحظ المعنئ ونه مستفاد من حاق 
اللفظ فإنّ هذا اللحاظ يصحّح اتنّصاف 
المعنى بالمنطوق فيكون المنطوق هو 
المدلول المطايق , وعندما نلاحظ 
الدلالة اللفظيّة وائَّما عبارة عن دلالة 
نفس اللفظ على المعنى المطابقي يكون 
ذلك مصحّحاً لاتّصاف الدلالة 
/ 
أ) كالمنطوق فيقال دلالة منطوقيّة 
الأمر الثاني : ان المنطوق باعتبار 
آله قمقابل المفهوم إن ذلك يقتضي 
اختصاصه بالمدلول التركيبي 0 
الدلالة القركيبيّة . إذانٌ المفهوم كما 
سيتّضح - مختصٌ بذلك؛ وعليه لا 
يكون المفهوم الافرادي المتحصّل عن 
حاق اللفظ منطوقاً وان كان يُعبْرٌ عنه 
بالمدلول الطابي. 
وبهذا يتّضح أن المدلول المطابقي أو 
/ الاك ب مر اط رز 
| اطلاقه بل ان المنطوق يختصٌ بالمدلول 
المطابق للجمل التركيبيّة كالجملة 


. فعندما 


تلد 5 


الشرطيّة أو الوصفيّة أو الفائية 
ومطلق الجمل الخبريّة والإنشائية . 

تمان اللجمل الناقصة لا يكون 
مدلوها أودلالتها متنطوقاً بحسب 
الاصطلاح, فإنَّ المقصود من كون 
المنطوق هو المدلول المطابق للجمل 
التركيبيّة هى الجمل التركيبيّة التامّةقء 
وأا الناقصة فهي خارجة عن حل 
الكلام: إذ انما لاتنتج كما اتضح في 
محلّه إِلّا مفهوماً افراديا . 

الأمر الثالث : ان المنطوق وانكآن 
هو المعنى المدلول عليه باللفظ إلا 
ذلك لاينع عن الإستعانة عَلَبَتطيلُة 
بالإضافة الى اللفظ بالقرينة العامة أو 
الخناصة. ومن هنا كان الإطلاق 
المستفاد من قرينة الحكنة والمعنى 
الجازي المستفاد بواسطة القرينة 
الخاضّة منطوقاً . 

والمستحصّل ان المنطوق هوما 
يستفاد من اللفظ بالمطابقة بمعنى نه ا 


يحتاج في تحصيله وانفهامه لأكثر من | 


الوضع أو هو بالإضافة الى القسرينة 


العامة أو الخاصّة, فحينا يقال «أكرم | 


...... المعجم الأصولي اج 

العالم» فإنَّ استفادة لزوم الإكرام للعالم 
عت بواسطة الاوضاع اللغويّة بناء 
على ان صيغة الأمر موضوعة 
للوجوب. وأما استفادة الإطلاق وان 
الوجوب ينح الى وجويات بعدد 
أفراد العالم فإِنَّه تم بواسطة قرينة 
الحكدة . وهكذا حينا يقال: «رأيت 
حاقاً». فإنّ العلم بموت حاتم قرينة 
على ان المرني أنُا هو رجل كريم . فهذا 
المدلول المستفاد بواسطة اللفظ 
|بالإضافة الى القرينة الخاصّة يكون 


+-لنطوقاً . هذا حاصل ما أفاده السيّد 


الوا # . 

الأمرالرابع:انّالمنطوق هل يشمل 
المدلول التضمني أو الدلالة التضمنيّة 
أو هو مختصٌ بالمدلول أو الدلالة 
المطابقية ؟ 

المنسوب للسيّد الخنوتي ب في 
كتاب الدراسات انّ الدلالة التضمنيّة 
من قسم الدلالات الإلتزاميّة . وذلك 
لأ دلالة اللفظ على جزء معناه لا 
تكون مستفادة من حاق اللفظ وأا 
| هي لازم للدلالة المطابقيّة على تمام 


الموافقة الاحتمالية ..... 


المعن, إذ أن حيخا تكون للفظ دلالة 
على مام المعن فإن لازم دلالته على 


تمام المعنئ. هو الدلالة على جزء المعنى | 


فتكون الدلالة التضمنيّة مستفادة عن 


الدلالة المطابقيّة لا أنا مستفادةن | 
حاق اللفظ . وبهذا لاتكون الدلالة 


التضمنيّة منطوقاً . وذلك لما ذكرناه من 
انَّ السيد الحسوني ‏ يبني على ان 
المتّصف بالمنطوق أنماهو الدلالة 


المطابقيّة. وبناء عليه لايمكن عبيه | 


الدلالة التضمنيّة منطوقاً وذلك؛0ا هي 
المتسالم من ان الدلالة الإلتزاميّة-والي: 
منها التضمنيّة ليست من الممطِوّق 

نعم بناء على أن المتّصف بالمنطوق هو 
المعنى والمدلول فإِنّ بالإمكان عد 


المدلول التضمني من المنطوق, وذلك || 


لأن المدلول التضمني ليس من أقسام 
المدلول الإلتزامي . ومن هنا لم يستبعد 
بعض الأعلام شمول المنطوق للمدلول 
التضمني . وذلك لأنّ المدلول التضمني 
وان كانت استفادته في طول استفادة 
المدلول المطابقي من اللفظ إلا أنه مع 


ذلك يكون مستفاداً من اللفظ أولاً | 


وبالذات , بمعنى ان تحصيله وانفهامه لا 
يحتاج لأكثر من وضع اللفظ للدلالة 


على تمام المعنى . 
م # #» 
6ه الموافقة الاحتماليّة 


المراد من الموافقة الاحتاليّة هو 
الامتثال الاحةالي . وف و تعيير آخر 
عن التبعيض في الاحتهاط . 

ومثاله أنْ يأتي المكلّف ببعض 
أطراف العلم الإجمالي دون البعض 
الآخر. وحيث أن من المستمل كون 
المأقيّيبه هو منطبق الجامع المعلوم 
بالإجمال فحينئذ يكون المكلّف محتيلاً 
لموافقة ما أقى به للمأمور به . 

راجع عنوان التبعيض في 
الاحتياط وعنوان الامتثال الاحةالي. 

اا نا 


7 الموافقة الالتزاميّة 

إذا قطع المكلّف بتوجّه تكليف 
مولوي أو أحرز ذلك بواسطة الإحراز 
التعتدي فإنّه لا إشكال في لزوم امتثال 


لهذ 


التكليف. وذلك بواسطة الإتيان 
بمتملقه. إنما الإشكال في وجوب 
موافقته الالتزاميّة بالإضافة إلى ذلك . 

وهنا احتالات ثبوتية ثلاثة لمعنى 
الموافقة الالتزامية : 

الاحتمال الأوّل: هو وجوب 
التصديق للنبي ##فظ فيا جاء به ين 
أحكام إلزامية. وهذا الاحتال ليس 


مراداًمِن العنوان بلا إشكال. إذ لا 
ريب في وجوب تصديق البي لف في. 
كلّما بر به ين أحكام وتغلايعات 


يات أو ما يكون متّصلاً بالشؤون: 
التكوينيّة أو التارينّة أو عي لكان 


بسنبوته يلبق , فهي إذن 
ليست مورداً للغزاع فيكون هذأ 
الاحتال غير مقصود قطعا. 
الاحتمال الثانى : هو أن المراد ين 
الموافقة الالتزاميّة هو قصد الامتثال شه 


تعالى فيكون القطع بالتكليف مقتضياً 


لأمرين ؛ الأوّل هو استثال التكليف 


والإتيان بمتعلقه . والثاني هو صدور 


...... المعجم الأصولي اج 

| الاستثال مضافاًلله عر وجل أي 
| صدوره مع قصد القربة والامتثال 
| للأمرالمولوي. 5 
ا وهذا الاحهال غير مراد أيضاء إذ 
لاريب عندهم في أن اعتبار قصد 
| القربة مختصّ بالتكاليف العباديّة دون 
التكاليف التوضّليّة والحال أن سورد 
البحث هو الأعمّ ين التكاليف 
العباديّة والتوصّلية 

الاحتمال الثالث : هو أن المراد ين 
ا إلموافقة الالتزامية هو الالتزام القليي 
-بالتكليف . وهذا معناه أنّ المكلّف إذا 
حر التكليف وجب عليه أمران؛ 
|| الأوّل هو امتثال التكليف , والثاني هو 
الالتزام القلبي أي البناء على أن هذا 
التكليف ين الشارع المقنتس. 
٠‏ وهذا الاحهال هوالمتعين ين بين 
|| هذه الاحتالات. وقد اختلفوا في 


ومن قال يعدم اعتباره أفاد بأنّ من 


الممكن التفكيك بين القطع بالحكم 


الموافقة القطعيّة 


والالتزام به قلباً. 
ولأنّ ذلك خارج عن المقصود 
أعرضنا عن ذكره. 
# ا 


/الاه ‏ الموافقة القطعيّة 
المراد من الموافقة القطعيّة هو 
الامتثال الإجمالي القطعي ؛ فهو تعبير 
آخر عن الاحتياط التامٌ الموجب 
القطع بامتثال التكليف المعلوم: 
بالإجمال. 
فحينا يعلم المكلّف إجمالةإكتا 
بوجوب قضاء صلاة الظَوِنَوَآئيآ 
بوجوب قضاء صلاة المغرب فهذا علم 
إجمالي بوجوب إحدى الصلائين 
فحينا يأتي بكلا الصلائين فإنّهِ يكون 
قد وافق الواقع جزماً» فإنّ التكليف 
المعلوم بالإجمال إِنْ كان في طرف 
صلاة الظهر فقد جاء بهاء وإِنْ كان في 
طرف صلاة المغرب فإِنّه قد جاء بهاء 
وهذا معناه أَنّه قد امتثل التكليف 
أ. غايته أنه مهل الطرف الذي 
تحقّق به امتثال التكليف, لذلك كان 


مدي مد الام 


الامتثال إجمالياً والخسروج عن عهدة 
التكليف قطعيًا. 

وقد يطلق عنوان الموافقة القطعيّة 
, على مطلق الاحتياط الموجب للقطع 
بالخروج عن عن عهدة اتحليب حقٌّ ولو 


كما لو شك المكّف في وجوب شي 
أو عسدم وجوبه فجاء به رجاءٌ 


لإ نْكأن) ثابتاً واقعاً فقد امتثله يقيناً. 
وقد يطلق عنوان الموافقة القطميّة 
!|أعلى الامتثال التفصيلي للتكليف 


| المعلوم تفصيلاً. فحيا يقطع المكلّف 


بوجوب صلاة الظهر فصلاة الظهر 
معلومة تفصيلاً فإذا جاء بها امتثالاً 
للأمر بها فقد امتثل تفصيلاً 
والتعبير عن ذلك بالموافقة القطعيّة 
ناشئ عن إحراز مطابقة امتثاله 
للتكليف المعلوم . 
* ## 


1ه 


00 موضوع الحكم 
هو كل ث شي أنيطت فعلية الحكم بد . 
وهذا يقتضي الفراغ عن وجوده أو 
افتراضه في مرحلة سابقة عن جعل 


الحكم. 


بوجود مكلف قد زالت عليه 
الشسمس . فوجود المكلّف والزوال 


كلاها يثلان موضوع الوجوبخ || 


للصلاة ذلك لأنّ فعليّة الوج وكٍمقد 
أنيطت بهنا. 


فرض وجوده فهو موضوع الحكم في 
المصطلح الأسر 3 
إن الأحكام غالبا ما تكون مجعولة 


على نهج القضاياالحسقيقية» ببعنى أن 
الجاعل يفترض موضوعاً للحكم ثم 


يجبعل الحكم عليه . ويكون ذلك منتجاً | 


لاشتراط الفعلية والمسئوليّة عن 
امتثال الحكسم بوجود الموضوع 


فوجوب الصلاة مثلاً حكم أنيط | 


المعجم الأصولي اج 
المفترض خارجاً. 


فعندما يقول المولى «لا شرب 


الخمر» فهذا معناه افقراضه لوجود 


مكلف وصله هذا الخنطاب ووجود 
خمر بين يديه. فلو افق تحقّق هذين 
الأمرين فإنٌ حرمة الشرب تكون 
حيئئذ فعليّة. أمَا لو انّفق عدم 


وجودهما أو عدم وجود أحدهما فإنّ 
الحرمة حينئذ لا تكون 

وهذا ب 
قل سبب في تحقق الفعلية لللحكم 
بالحرمة وين هنا قالوا أن الحكم 


يعني أنّ وجودهما شرط أو 


>متأتَر عن موضوعه ومتوقّف عليه 


فهو في عام الجعل لا بد بن تتصوّره 
قبل جعل الحكم. وفي عالم الجسعول 
والفعليّة لا بد ين وجوده ولا لكي 
يكون الحكم عندئذ فعلياً. 

وبذلك يتضح أنّ يود الوجوب 
وقيود الحرمة تعد موضوعاً للحكم 
سواء سيقت بصيغة الموضوع أو 
الشرط أو الغاية أو الوصف أو غير 
ذلك . والضابطة في كلّ ذلك هوكلٌ 
شي تتوقّف فعليّة الحكم على وجوده 


الموضوعات المركّية .. 


فهو موضوح. ولذلك لا يكون المكلّف 
مسئولاً عن تحصيله, نعم لوانّفق 
حصوله يكون المكلف مسئولاً عن 
امتثال الحكم . 


# # ا 


الموضوعات المركبة 


قد أوضحنا المراد ينها مفصّلاً تحت ” 


عنوان الاستصحاب في الموضوعات 
المركبة. 
# ## 


6 الموضوعات المتنبطة 
المراد من الموضوعات المستنبطة 
هي موضوعات الأحكام التي يكون 
تسخيص مفهومها عسرفاً أو شرعاً 
والتعكف على حدودها سعة وضيقاً 
بحاجةٍ الى نظر وبرهنة بحيث لا يتيسّر 


لكل أحد التعدف على مفاهيم هذه | 


الموضوعات من تام الحينيات 
المقتضية لتشخيصها تشخيصاً تاماً. 
وذلك في مقابل الموضوعات الصدرفة 
والتي لايحتاج تشخيصها الى برهنة 


الموضوعات المتفّحة في مرتية سابقة 
والتي يكون تشخيصها معتمداً على 
المدارك الحسيّة ليس أكثر. 


مثل تشخيص انّ هذا حمر وان ذاك 
دم حيض أو استحاضة وان هذا من 
موارد الحرج . وكلٌ ذلك أا يكون بعد 
الفراغ عن تتقبح مفهوم الحسيض والختمر 
والحرج وماهي حدودها سعة وضيقا. 

مان الوضوعات المستنبطة على 

القسم الأول: الموضوعات 
الشرعيّة المستنبطة . وهي أيضأ على 
قسمين: 1 

الأول : المخقرعات الشرعيّة مثل 
الصلاة والصوم والوضوء والغسل 
والتيمّم . وكل موضوع كان تأسيسه 

من الشارع . 

الثاني : الموضوعات العرفيّة التي 
تصدّى الشارع لتهذيبها أو اضافة 


قيود وشروط أو أجزاء للهاء مثل 


السفر والإقامة والوطن الشرعي بناء 


00 


على ثبوته والحسيض والبلوخ 
والإستطاعة بناء على ماهو معروف 
وغيرها من الموضوعات التي لها 
مفهوم عرفي أو لغوي فجاء التسارح 
فأضاف عليها قيود وأجزاء أوالفئ 
عتها قيود أو أجزاء. 

وقد ذكرنا في بحث «العرف» اند 


ليس للفقيه الإستقلال في تشخيص ' 


هذين القسمين من الموضوعات دون 
مراجعة الشارع . وهنا نشير الى جهة 
اخرئ وهي انَّ هذين القسين مين 
الموضوعات هل للمكلّف الإتتقلال 
في تشخيصهما دون مراجلغة إلستهق 
الجامع للشرائط ؟ 

الظاهر أنه م يختلف أحد من الفقهاء 
في عدم جواز استقلال المكلّف العامي 
قي تشخيصهيا وان هذين القسمين 
كالأحكام الشرعيّة من جهة لزوم 
مراجعة الفقيه لغرض التعرّف عليها 
وان ذلك من شئون ومناصب الفقيه, 
وذلك لأنّ الشك فيهم| شك في الحكم 
الشرعي -كما أفاد السيّد الخوثي # - 
فحينا يشك المكلّف ان الصلاة والتي 


....... المعجم الأصولي اج 


| هي متعلّق الوجوب هل هي المشتملة 
على جلسة الإستراحة أو لأ فهذا 
معناه الشك في وجسوب جلسة 
الإستراحة والذي يكون تحديد 
الوظيفة الشرعيّة تجاهه من شئون 
الفقيه ومناصبه. وهكذا الكلام في 
سائر الأمثلة المذكورة . 
ٌ القسم الثاني : الموضوعات العرفيّة 
أو اللغويّة الملستنبطة. وهى 
موضوعات الأحكام الشرعيّة التي لم 
أ/بتصد الشارع لأكثر من بيان حكلها. 
”ومن هنا تكون للعرف المرجعيّة ني 
"تشخخيص مفهومها ومعرفة حدودها 
سعة وضيقاً. على أن يكون ذلك 
|| محتاجاً الى نظر ومتابعة . 
فهى إذن الموضوعات التى لما 
مفهوم حدّد عند العرف أو في اللغة لَه 
لَه لا يتيسر لكل أحد تشخيصها 
والتعف على حدودها. وذلك لافتقار 
الإحاطة بها إلى مجموعة من المقدّمات 
| كالقواعد اللغويّة والضوابط المقرّرة 
أعند أهل الحاورة والتي يتوسلون بها 
لغرض التعرّف على مرادات المتكلمين 


الموضوعات المستتيطة .. 


من قبيل مناسبات الحكم والموضوعء || 
كا انا تفتقر الى معرفة الوسائل التي | 
يصح الإعتاد عليها لغرض الوصول 
الى حقيقة هذه الموضوعات, أي 
ماهيّة الوسائل التي يكون الاعتاد 
عليها معتبراً من الوسائل التي لا 
تكون معتبرة . ومن هنا يُعبرٌ عن هذه 
الموضوعات بالمستنبطة وذلك لأنّ 
الوصول الى حقيقتها يحتاج الى نظر "١‏ 
واستنباط. / 

وهنا يقع البحث عن انَّ ماغرض ) 
هذه الموضوعات هل هو من منآصجَ | 
الفقيه أو انه يصح للمكلّف الاستقلال/! 
عن المجتهد في تشخيصها وان كان له 
أن يعوّل على الجتهد ولايكلف نفسه || 
اعباء البحث عنها, أو انَّ تثسخيص 
المجتهد لهذه الموضوعات لا يكون 
حجة على المكلّف مالم يحصل له | 
الإطمئنان يتشخيصه وإلا فهو ملزم | 
ببذل الجهد لغرض تتقيع هذه 
الموضوعات . فهذه اتجاهات ثلاثة 
ذهب السيّد الخوئي يه الى الأوّل منها 
بنفس التقريب في القسم الأول . 


د 
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0) حرف النون‎ 0٠ 


النسب الأوليّة 
والنسب الثانويّة 

النسب الذهنيّة كالمفاهيم الاسيّة 
من جهة انا تنارة تكون معللالات 
أوليّة وتارة تكون معقولات ثلانويق: 
فكاان المفهوم الاسمى فََدَيْكَلوة 
منتزعاً عن النارج ابستداء كمفهوم 
الشجر والحجر فيكون معقولاً أولياً. 
وقد يكون منتزعاً عن المعقول الأولي 
كالكليّة والجنسيّة والدوعيّة فيكون 
معقولاً ثانويّاً كذلك الحال في النسب 
والمعاني الحرفيّة فقد ينتزعها الذهن 
عن الخارج ابتداء كالنسبة الظرفيّة 
والنسبة الإستعلائية والإبتدائيّة فتكون 
معقولا أوَليَا . وقد ينتزعها الذهن عن 
معقول أولي فتكون معقولاً ثانوياً. 


وضابطة الفرق بين النسب الأوليّة 
والنسب الثانويّة هو ان النسبة ان كان 
7 إطنها الأصلي هو النارج والذهنٌ 
أنما ينتزعها عنه فهذه نسب أوليّة, 


١‏ ومناها النسب الظرفيّة حيث اا 


تلأخوذة عن ملاحظة وجودين 
خازيين أحدهما مظروف والآخر 
ظرف له, فسوطن النسبة الظرفيّة 
الأصلي هو الخارج والذهنٌ ينتزعها 
عنه ابتداء . 


وأمَا لوكان موطن النسبة الأصلي 


| هو الذهن. أي لا وجود ها في الخارج 


ويتمحّض وجودها في عام الذهسن. 
فإنَّ الذهن عندما ينتزع عن هذه 
النسبة نسبة اخرئ تكون هذه النسبة 
المنتزعة نسبة ثانويّة . ومثاطا: النسبة 
الإستثنائية والإضعرابية والتأ. 


ل 


فالنسبة الإستثنائئة لا وجود طافي 
النارج ونا ينتزعها الذهن عن 


مثلاً عندما يقال: «جاء القوم إل 
زيد» فإنّهِ لا يوجد في الخارج نسية 
استثنائيّة بين القوم وزيد كاهو 
واضح .نعم هناك نسبة بين القوم 
وزيد في الذهن 
عنها الذهن نسبة استثنائيّة . فوطن, 
هذه النسبة الاصلي هو الذهرة ولذاً 
لو قطعنا النظر عنه لم يكن مه َيه 
استثنائيّة . ومسن هنا كالك بتكي ةلذ 


بة ثانوية. 


ن» هذه النسبة ينقزع 


تاياي قا هو خاص بالنسب 
الأولية المنتزعة عن الخا .وأا 
النسب الثانويّة فليست نسباً تحليلية . 


إذ ان النسبة الثانويّة نسبة واقعة بين 


وجودين ذهنيين متغايرين في صقع 


الذهن هما المستثنئ والمستثنئ منه, 


فالنسبة الشانويّة تحكى عن هذا | 


الوجود الذهني الرابط . فليس حاها 


............... المعجم الأصولي /اج7 
كحال النسب الأوليّة المنقزعة عسن 
| لمخارج حيث انما ينتزعه الذهن عن 


الخارج أَنَا هو وجود وحداني يعر 
تحليله في الذهن الى وجودين ورابط . 


| كما أوضحنا ذلك في النسبة التحليليّة . 


اك 


87 - النسبة 
المراد من مفهوم النسبة هو الربط 
| بين اثسيئين أو بتعبير آخر الدسبة 


ً بالحمل الاولي هي مفهو يعبر عن 


. شيئين. ٠‏ وهي من 
المتكاني الإسمسية الإستقلالية القابلة 
للحضور في الذهن استقلالاً والقابلة 
لأ تحمل عليها مفاهيم اخرئ. ولأ 
تحمل على مفاهيم اخرئ فيقال مثلاً: 
« النسبة مفهوم اسمي ».كما يقال: 
« الفوقيّة والتسحتيّة من المفاهيم 
النسبيّة » . 
| إلا ها بالحمل الشابع ليست 
كذلك . معن ان واقع النسية ليس من 
المفاهيم الإسمية الإستقلاليّة. فلا 


يكون حضورها في الذهن إلا في اطار 


النسبة . 


طرفيهاء والنسية بهذا المع هو المي 
عنه في الفلسفة بالوجود الرابط كما 
سيأتي توضيحه في حلّه ان شاء الله 
تعاال. 

ولكي يضح المراد من واقع النسبة 
تذكر هذه التنبيهات التي أفادها السيّد 
الصدر هش 3 

التنبيه الأوّل : أنَّ ما ينتزعه الذهن 
عند ملاحظة وجودين خارجيين 
بينهها نحو ارتباط هو نوعان مين: 
المفاهيم: 

الأوّل: هو ما يكون حضورة فق 


الذهن لغرض ا حكم عليه وواضيخ/2| 


انَّهذا الغرض يتحقّق بتصوّر مفهوم 
ذلك الشيء أي استحضاره في الذهن 
بنحو الحمل الأولي ليكون معبراً ع 
في الخسارج وتكتسب مصاديقه 
الخارجيّة ما ثبت له من حكم . 

الثاني : هو ما يحضر في الذهن 
بواقعه وحقيقته وتمام خصائصه. وانّه 
لا يتحقّق الغرض من حضوره إلا بهذا 
النحو من الحضور. 


ذاتها, وأمّا النوع الثاني 
العبرٌ عنه بواقع الننسبة وبالنسية 
بالحمل الشايع الصناعي , بمعنى انما 
يحضر في الذهن عند ملاحظة الخارج 
هو واقع الربط والعلقة بين المفهومين» 
فالنسبة المنتزعة عن الخسارج عند 


٠‏ ملاحظة وجودين خارجيين بسينهما 


نمحوارتباط هو حقيقة النسبة لا 
مفهومها التصوري والذي هو ليس 


(فسبة واقعاً. 


ولكي يتّضح هذا التنبيه نذكر هذا 
العال؛ لو شاهدنا في المنارج طيراً 
على شجرة, فإنَّ ما ينتزعه الذهن من 
هذه الملاحظة هو توعين من المفاهيم» 


| النوع الاوّل هو مفهوم الطير ومفهوم 


الشجرة, وهذا النوع من المفاهيم 


| يكون الغرض من حضوره في الذهن 


هو جعل الحكم عليه وهذا يكفي أن 
يكون حضوره في الذهن هو الحضور 
المنهومي التسصوري. أي يكون 
الحاضر في الذهن هو صورة ذلك 


والنوع الأوّل من المفاهيم هوالمعيرٌ | الموجود الخارجي. فلا غرض من 
ا ِ 
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حضور واقع الموجود النارجي 
بخصائصه التكوينيّة, إذ الحكم على 
الشيء لغرض ثبوت الحكم لمصاديقه 
الخارجيّة يكفي فيه تصوّر مفهوم ذلك 
الشيء. ١‏ 

والنوع الثاني من المفاهيم التي 
ينتزعها الذهن عند ملاحظة الطير 


....... المعجم الأصولي اج 


1 
| مفهوم تعَُّقٍ واقعه الربط بين 


على الشجرة هو نحو الربط الواقع بين | 


الطير والشجرة, وهذا لا يكون 
حضوره في الذهن إلا بواقيقة 
وحقيقته , ولا يتحقّق المقصولا م تنهالو 


كان الحاضر هو مفهومه التصورَي6!ة 
أن الغرض من حضوره ف اَلدَهن كه 
ايهاد الربط بين مفهومى الطير 


والشجرة, ولا يتحقّق ذلك إلا بحضور 
الربط حقيقة . وأمَا الربط بالحمل 


الأول فهو مفهوم تصوري استقلالي | 


لا يصلح لايجاد الربط والعلقة 
المفهومين لأنّة ليس ربطأ حقيقياً 
بالحمل الشايع كاهو واضح. 

وما ذكرناه يقضح ان النوع الثاني 
من المفاهيم 0 عن ملاحظة 
موجودين بينهما نحو ارتباط هو سنح 


| مفهومين , فلا يكون بينه وبين الربط 


الخارجي أي فرق. فالربط الذهني 
المنتزع عن الخارج والربط الواقع في 
الخارج هو واقع الربط وحقيقت, 
غايته ان الربط الخارجي يكون ربطاً 
بين وجودين, أما الربط الذهني 
فيكون بين مفهومين 


وبهذا يتقرّر ان الذي يوقع الربط 
بين المفهومين أما هو النسبة بالحمل 
الشايع . وأا مهوم النسية فلا يكن 


حتتقيقة ؛وواقساً 0 والسفروض 03 
الإرتباط بين المفهومين لا يكون إل 
بالنسبة الحقيقة الواجدة لخنصائص 
النسبة التكوينيّة والتى هى ايجاد العلقة 


التنبيه الشاني : ان المقوّم الذاقي 
للنسبة بالحمل الشايع هو شخص 


| القهومين المرتبطين بواقع الننسبة, 


وهذا لاايكون قّة جامع ذاتي بي 


/ شخص هذين المفهومين مغاير للنسبة 


النسبة .. 


الواقعة بين شخص مفهومين آخرين . 


الأول هي نسبة الطير الى الشجرة في 
الخارج . والثانية هي نسبة الطير الى 
الشجرة في ذهن المتكلّم , والثالثة هي 


نسبة الطير الى الشجرة في ذهن | 


السامع , فهذه النسب الثلاث متباينة . 
الأنّ مقرم النسبة الاول هو شخص 


الطير والشجرة الخارجيين. ومقوّم || 


النسبة الثانية هو شخص مفهوم الطين: 
والشجرة في ذ 
النسبة الثالثة هو شخص الطتَير 
والشجرة في ذهن السامع . وَعَيَليا! 
يكون قّة جامع ذاتي بين النسب 
الثلاث وذلك : 

أولاً: : أن مفهوم النسبة وإن كان 
جامعاً بين النسب الثلاث إلا انه ليس 
جامعاً ذاتياً, لأنّه لا يتور على واقع 


النسبة وحقيقتهاء إذ ان مفهوم النسبة !أ 


ليس نسبة بالحمل الشايع . 

وثسانياً : ان الجامع الذاتي معناه 
الجامع المشترك بين الأفراد الواجد 
للمقوّمات الذاتيّة هذه الأفراد. فحيغا 


: لو كانت هناك ثلاث نسبء | 


هن المتكلّم. قوم 7 
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نريد انتزاع جامع ذاقي لزيد وخخالد 
وعمرو فإننا نجرّد هذه الأفراد عسن 
خصوصيّاتها العرضيّة ويتحصّل 
عندنا بعد إلغاء هذه الخصوصيّات 
جامع ذاتي بين هذه الأفراد واجد 
للمقوّمات الذاتية ها وهذا الجامع هو 
الإنسائية . 

مالو أردنا انتزاع جامع ذاقي 
للنسب المذكورة فَإنّه من غير الممكن 
التحفّظ على المقوّم الذاتي هذه النسب 
بعد إلغاء خصوصيّة كلّ فرد. إذ انَّ 
عخصوصيّة كلّ فرد هي المقوّم الذاتي 
للسنبّة فلا ينحفظ بعد الغائه المقوّم 
الذاتي لتلك النسبة , وعليه لا يمكن ان 
نتحصّل من مجموع النسب على جامع 
ذاتي مشترك بين هذه النسبة , وذلك لما 
ذكرناه من ان المقوّم الذاقي للنسبة بين 
الطير والشجرة في الخارج اهو 
شخص الطير والشجرة وان المقوّم 
الذاتي للنسبة بين الطير والشجرة في 


|| ذهن المتكلّم آنا هو شخصها في ذهن 


المتكلّم وهكذا في النسبة الثالثة , فلو 
كان البناء هو حذف المشخّصات لكلّ 
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نسبة لكان معنى ذلك هو حذف المقوّم 


الذاقي لكل نسبة. وعندئزٍ يستحيل || 


تحصيل جامع ذاتي هذه النسب. 
التنبيه الثالث : أنه يتّضح ما تقلدّم / 
ان النسبة بالحمل الشايع ليس ها وراء 
وجودها تقرّر ماهوي, وهذا بخلاف 
اللفهوم الإسمي فإنَّ له تقرّر ماهوي 
3 

بقطع النظر عن وجوده؛ ومن هنا عبر 
الفلاسفة عن وجود النسبة بالوجود 
الرابط وعن وجود المفهوم الاسمق: 


بالوجود المحمولي . 


وبيان ذلك : أن للمفاهير الاتتيتت 
تقرر ماهوي قبل حمل الوجُو دخلا 
بمعنى ان الذهن عندما ينتزع مفهوم 
الطير فَإنَه يمكن أن يحلل هذا المفهوم 
الى ماهيّة ووجود ويشكل بذلك 
قضيّة موضوعها الماهيّة وهي الطير 
ومحموها الوجود. وبهذا يكون لمفهوم 
الطير تقرّر ماهوي بقطع النظر عن 
حمل الوجود عليه , وهذا هو معو ان | 
المقاهير الإسمية متقرّرة ذاتاً وتحو 


مستقلّ عن الوجود وان حضورها في 
الذهن وتصوّرها ليس منوطأ بثبوت || 


المعجم الأصولي اج 


الوجود ها وهذا فنحن نتصوّر 
المفاهيم الإسميّة وماها من جنس 
وفصل بقطع النظر عن حمل الوجود 
عليها. 

وأما النسسبة بالحمل الشايع 
فباعتبارها متقوّمة ذاتاً بشخص 
الوجود القابت لطرفيها فإِنٌّ ذلك 
يقتضي عدم تقررها بقطع النظر عن 


| وجودهاء فاق الصتم لتقزر 


الماهيات والمفاهيم الاسميّة بغض النظر 
تمن وجودها هوانّ مقوّمها الذاقي 
والذي هو فصلها وجنسها ليس هو 
الوتجواد فافقراض عدم وجودها لا 
يساوق انتفاء مقوّمها الذاتي. ولهذا 
تكون الماهيّة متعقّلة ومدركة رغم 
عدم ثبوت الوجود ها . 

وأمَا النسبة فاليست كذلك لأنّ 
مقوّمها الذاتي لا ينحفظ إلا في اطار 
شخص الوجود لطرفيهاء وهذا لا 
نسبة مع عدم ثبوت الوجود لشخص 
طرفيها . فالم يكن مه وجود شخصي 
للطير والشجرة في الذهن فإِنّ ذلك 
معناه عدم وجود نسبة رابطة بين 


النسية .. 


هذين الطرفين. وبهذا ينضح ع 8 
النسبة ليس ها تقرّر ماهوي بقطع 
النظر عن وجود طرفيها . 

الرابع : ان المفاهيم الإسميّة 
تارة تلاحظ باعتبارها موجودة في 
الذهن وهذا هو لحاظها بالحمل 
يكون المفهوم الإسمي 


الششايع . وحينتخ 
مفهوماً 
يسانخه في الخارج ن 
لمرائله . وأمَا إذا لوحظت المفاهيز: 
الإسميّة بقطع النظر عن وجو ذهايفيا 
الذهن , بعنى ان الملحوظ في الدَهَتَ 
هو صورة المفهوم بالحمل الأول فإ 
يكون مفهوماً كلا وتكون نسبته الى 
منطبقه في الخنارج نسبة الكل الى 
مصاديقه. 

وأمًا النسبة فنا لا تكون كذلك 
في اللحاظين, أمَا اللحاظ الأوّل وهو 
ملاحظتها باعتبارها موجودة في 
الذهن فنا وان كانت جزئيّة كيا هو 
واقعها دائاً إلا ان نسبتها الى النسبة 
الحخار. 
وذلك لأنّ النسبة الموجودة في الذهن 


هى نسية المباين لمباينه, 


وتكون نسبته الى ما || 
بة المبائل أ 


ا ل 


متقوّمة بشخص الوجود الشابت 
لطرفيها الذهنيين؛ وأمَا النسبة 
الخارجيّة فهى متقوّمة بشخص 
الوجود لطرفيها الخارجيين. 
وأمَا اللحاظ الثاني وهو ملاحظة 
النسبة بقطع النظر عن وجودها في 
الذهن فنا حينئذٍ لا يكون لها تقر 
ماهوي لما ذكرناه من ان تقرّرها متقوّم 
بخص الوجود لطرفيها. وقد 
افترضنا قطع النظر عنه. وحينئذٍ لا 
ممنى للبحث عن انطباقها على ماقي 
الخارج واه من انطباق الكل على 
تقتتاذيقه . إذ ان الك لابدٌ وأن يكون 
له تقوّر ماهوي بقطع النظر عن 
وجوده في حين انَّ تقرّر الدسبة غير 
معقول بقطع النظر عن وجود طرفيها. 
وأمًا ما نلاحظه بالوجدان من 
حكاية النسبة الذهنيّة عن النسبة 
الخارجيّة فهو بسبب طرفهاء إذ 
المفترض الهم من المفاهيم الإسمية التي 
يمكن ملاحظتها باللحاظ التصوري, 
فيصلحان حينئظٍ للحكاية عم في 
الخارج. فستكون حكاية 


” 


النسبةالذهنيّة عن النسبة الخارجيّة 
نا هو بتبع حكاية الطرفين الذهنيين 
عن الطرف 


الخارجيين. 


وبالتأمّل في هذه التنبيهات الأربعة 


يقضح المراد من معنى النسبة . 
# ع # 
08 النسبة التحليليّة 

وهي نظريّة السيّد الصدر # في 
المعاني الحرفيّة, وحاصل المراد منق: 
النسبة التحليليّة يتضح بهذا الببان# 

ل قدذكرنا في بحث البسبة لحت 
ملاحظة وجودين خارج كيين ها 
نحوارتباط فإِنّهِ ينخلق في الذهن 
وجودات ثلاثة, الأوّل والشالث 
يكونان من سنخ الوجودات المحموليّة 
والثاني من سنخ الوجود الرابط, وفي 
المثال الذي ذكرناه يكون المنخلق في 
الذهن هو صورة الطير وصورة 
الشجرة والربط الواقع بين الصورتين 
والمعرٌ عنها بواقع النسبة . 

وهنا نقول: ان الربط بين 


الوجودين الإستقلاليين بواقع النسبة | 


........ المعجم الأصولي اج 
يستحيل أن يكون صالحا للحكاية 
عن النسبة الخارجيّة الواقعة بين الطير 
والشجرة. إذ ان ذلك لا يخلو عن أحد 
معنيين 
الأوؤل: أن يكون الرابط بين 
الوجودين الذهنيين آنا هومفهوم 
النسبة . وهذا ما ققلنا باستحالته في 
بحث «النسسبة ». وذلك لأنّ مفهوم 
النسبة ليس نسبة بالحمل الشايع . إذ 
نه مفهوم اسمي . ومن هنا لا يكن 
أصجاد الربط بواسطته . 
الثاني : ان يكون الرابط بين 
آلوجوّدين الذهنيين هو واقع النسبة. 
ففي مثالنا يكون الرابط بين الطير 
والشجرة الذهنيين هو واقع النسبة 
الإستعلائية. فيكون هناك نسبة 


| استعلائية واقعيّة ذهنيّة مسانخة 


للنسبة الإستعلائيّة النارجيّة زهو 
مستحيل » إذ ان النسبة الإستعلائيّة 
الحخارجيّة نا هي من شئون الجسم فلا 
تصلح للربط بين الصور الذهنيّة 
باعتبارها أعراض وكيفيّات نفسانية, 
فلم يبقّ سوئ افتراض أن يكون 


الفسخ . 

الرابط بين الوجودين الذهنيين هو 
نسبة واقعيّة اخرئ مناسبة لكون 
المرتبط بها وجودات ذهنيّة. وعندئقٍ 


يستحيل أن تصلح للحكاية عن 


النسبة الخارجيّة لعدم التساغ بين || 


النسبتين ‏ 
اوبهذا خرج السيّد الصدر له بهذه 
النتيجة وهي أنه لا يوجد في الذهن 
اسوئ وجود ذهني واحد. بمعنى ان ما 
يحضر في الذهن عند ملاحظة 
الوجودين الخارجيين المرتبطين هسبو: 
وجود واحد يتم تحليله في الذه نلق 
وجودين ذهنيين استقلاليين وَوَجَوَد 
رابط . وهذا الوجود الرابط المعبرٌ عنه 
بالنسبة هوالمعنى الحرفي وهو جزء 
المركب التحليلي الذهني. فا يفيده 
الحرف هو النسبة التحليليّة الذهنية أ 
والتي هي جزء واقعي للوجود 
الوحداني الذهني المنقزع عن ملاحظة 
الوجودين الخنارجيين المرتبطين. 
وييكن تنظير هذا الوجود الوحداني 
مماهية الإنسان فإهًا وجود وحداني | 


يكن تحليله الى أجزائه من جنس وفصل. | 


لوا مامح هه 


والمتحصّل : انما يحضر في الذهن عند 
ملاحظة الطير والشجرة هو وجسود 
واحد. وهذا الوجود يتم تحليله في 
الذهن ألى وجودين ونسبة فتكون 
النسية جزء تحليلي للمركّب الذهني 
وهي التي وضع احرف بإزائها . 

ثم انَّ السيّد الصدر احتمل انّ هذا 


| المعنى هو ما أراده السيّد الخوني 8 من 


دعواه في أن الحروف موضوعة 
للستحصيص وقد أوضحنا ذلك في 
م الجمل الناقصة ». 


## ا 


86 النسخ 
السراد من النسخ في اللغة هو 


ماثبت في الشريعة بانتهاء أمدم 
ووقته, من غير فرق بين أن يكون 


الشابت المرتفع بالنسخ من سنخ 
الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة . 


00 


وحتئ يتبلور المراد من النسخ 
تقول : ان للحكم الجعول في الشريعة 
مرتبتان: 

المرتية الأولئ : يعي عنها مر 


الجعل والتشريع, وهي عبارة عن ا 
جعل الحكم على موضوعه المقدّر || 


الوجود على نمج القضايا |' 
ومعنى ذلك افتراض الموضوع ثم جعل 
الحكم عليه , وهذا يقتضي عدم اناطة 
تيوت ا حكم لموضوعه بوجوو 
الموضوع خارجاً كا أوضحنا ذللغاق 
محله. 

فحينا يقال:«انَّ السارق تَمَظَمَ 
يده» و«انّ الممستطيع يجب عليه 
الحج» لا يلزم من ذلك وجود السارق 
والمستطيع خارجاً بل ان معنى ذلكهو 
أنَّهِ لواتّفق تمقّق وجود السارق 
خارجاً فإنَّ الحكم الثابت عليه شرعاً 
هوان تقطع يده وهكذا الكلام في 
القضيّة الثانية . 
المسرتبة الشانية : ويُعبر عنها 
بمرتبةاجعول والفعليّة. وهي منوطة 
بتحقّق الموضوع خارجاً , ببعنى اله لو 


المعجم الأصولي اج 


اتفق تحقّق الموضوع خارجاً فإنَّ 
الحكم الثابت في مرتبةالجبعل يكون 
فعلياً في هذه المرحلة , فلو انق وجود 
المستطيع فإنّ وجوب الحجّ يكون 
فعلياً في حقّه . ومن هنا يكون تحاّق 
الموضوع خارجاً بمثابة العلّة لتحقّق 


| الفعليّة للحكم. 


| وبائتضاح هذه المقدّمة ينضح ان النسخ 


لا يكون من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء 
موضوعه. بمعنى ان انتفاء وجوب 
احج لعدم وجود المستطيع خارجاً لا 
يكون من النسخ كبا ان ارتفاع وجوب 
أداء الصلاة بانتهاء وقتها لا يكون من 
النسخ , وذلك لأنّ فعليّة الحكم من 
أوّل الأمسركانت منوطة بتحقّق 
الموضوع خارجاً . 

وبهذا يتقرر ان النسخ انا هو يمع 
رفع الحكم في مرتبةالجعل والتمشريع 
حتئ مع افتراض تحقّق الموضوع 
خارجاً كما لو رفع المولى جل وعلا 
وجوب الحيجّ عن العباد حق لو اتّفق 
وجود المستطيع . 


ثمانَّ الظاهر عدم النلاف بين 


التسخ .. 


المسلمين في امكان النسخ بل وقوعه 
في الشريعة المقدّسة. والمقصود من 
الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي, 
معن أنه لا يلزم من رض وجود 
النسخ في الشريعة محذور عقلي. فا 
ذهب إليه البهود والنصارئ من 
استحالة وقوع النسخ في الشريعة غير 
تامكما سيتتضح ان شاء الله تعالى. 
ولا يبعد ان دعوئ الإستحالة منهم 
نشأت عن حرصهم على التحدّظ عِلن 


دينهم والَّهِ م يطرأ عليه النسخا وإل "| 


فلا معنى للقول باستحالته بعد ان 
اتضح ماهو المراد منه واه عبار لق 
ارتفاع الحكم بانتهاء أمده. إذان 
الأحكام كما هو واضح تابعة للمصالح 
والمفاسد في متعلقاتها ٠‏ وحينئلٍ يكون 
الحكم حدوداً بحدود الملاك الكامن ف 
متعلّقه , ومتئ ما انتى ذلك الملاك فا: 
لا مبرّر لبقاء الحكم , غايته انَّ الموإئن 
جل وعلاقد يصرح بالحدٌ الذي 
ينتهي معه أمد الحكم وقد لا يطرّح 
بذلك لمصلحة قد لا تكون مدركة 


عندنا. 


١‏ فالنسخ ليس بمعنى توهّم وجود 
0 
أ مصلحة في متعلّق الحكم ثم انكشاف 
عدمها وعليه يتصدئ لرفع الحكم 
فيكون ذلك مستوجباً لنسية الجهل 
اليه تعالى, كما أنَّه ليس بمعفى رفع 
الحكم اعتباطاً وجزافاً رغم اثستاله 
على الملاك الموجب لبقاء الحكم 
فيكون ذلك مستوجبا لنني الحكئة عن 
الحكيم جل وعلا 

ولمزيد من التوضيح نقول: ان 
الأحكام لماكانت تابعة للمصالح 
والمفاسد في متعلّقاتها فإنَّ من الممكن 
جد أن يكون لزمن معيّ دخل في 
ثسبوت ال مصاحة أو المقسدة وان 
انقضاءه يكون مقتضياً لانتفاء 
المصلحة أو المفسدة عن ذلك المتعلّق 
وإلا فا معنىئ أن يكون يوم السبت هو 
اليوم الذي يحرم فيه الصيد على اليهود 
وما معنى أن يكون يوم الأحد هو 
اليوم الذي تجب فيه الصلاة على 
النصارئ, وما معنى أن يكون اليه 
المفروض على بني اسرائيل اربعين 
سنة كلّ ذلك يعبر عن أنه قد يكون 


000 


الزمان دخيلاً في ثبوت الحكم 
لموضوعه وأنّ انقضاءة يؤدّي الى 
انتفاء الملاك عن الموضوع فينتفي 
عندئذٍ الحكم لانتفاء المبرئر من جعله . 
نعم قد يطيرّح اللولى جل وعلا | 
بمدخليّة الزمان في ثبوت الحكم أ 
لموضوعه وقد لا يصرّح. وتصبريحه | 
وعدم تصريحه تابع لأغراضه المناسبة 
لممكنته المطلقة جل وعلا. فأ حذور 
في أن يجعل امول حكداً على موضوخ ظ 
وكان قاصداً من أوّل الأمر تمنهييةة 
بحا زمني ينتفي عنده الحكم عََحّ ا 
موضوعه إلا أنه م يصمرح بَذلك لفاية 
اقتضتها حكلته البالغة. / 
ومن هناكان النسخ تخصيص 
أزماني للحكم بقرينة منفصلة, 
فيكون أشبه بالتخصيص الأفرادي 
والأحوالي بقرينة منفصلة , غايته انَّ | 
المخصّص في التسخ هو العموم | 
الأزماني والمصّص في الفرض الثاني ا 
هو العموم الأفرادي والأحوالي. 
ا 
0 
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........ المعجم الأصولي اج 


6 نسم الوجوب 

والبحث ف المقام عن اله إذا نسخ 
الوجوب فهل يبق متعلقه على الجواز 
بالدليل المنسوخ أو الدليل الناسخ أو 
لأ؟ أي هل يمكن استفادة الجسواز 
متعلّق الوجوب المنسوخ من دليل 
المنسوخ أو من دليل الناسخ أو لا 
يمكن استظهار ذلك منهماء وإذا لم يكن 
ذلك ممكناً فهل يمكن استفادةالجواز 
بواسطة الإستصحاب؟ 

المشهور بينهم عدم إمكان اثبات 
توا لا بدليل المنسوخ ولا بدليل 
| الناسخ, » فلو كان شبيء واجباً م#طرأ 
عليه النسخ فإنّه لايمكن الإستدلال 
على بقاء الجمواز لا بواسطة دليل 
الوجوب المنسوخ ولا بواسطة ما دل 


على نسخ الوجوب . 


وحتئ يضح المطلب نذكر أحد 
التقريبات التي يمكن أن يتوهّم معها 
بقاء الجواز عسند طرو النسيخ على 
الوجوب , وهو ان الوجوب عبارة 
عن جواز الفعل والمنع عن تركه أو هو 


نفي الحكم بلسان الموضوع .. 


عبارة عن الأمر بالفعل مع المنع عسن 
تسركه, والنسخ عندما يطرأ على 
الوجوب يرفع حيئيّة المنع عن الترك 
فيبق جواز الفعل أو الأمر به على 
حاله. فيكون دليل الوجوب المنسوخ 
صالحاً للدلالة على الججواز يمع 
الإباحة أو الجواز يمعنى الإستحباب . 

وقد اجيب عن هذا التقريب بعدم 
تاميّة أصل المبى وان الوجوب هو 
المركب من جواز الفعل والمنع عبن: 
القرك. وذلك لأنّ الوجوب بلعو 
بسيط فلا يفترض فيه إلا حالتاتآكَنَا 
الوجود أو العدم. فع افتراضٌ تَتَشاخة 
يكون معدوماً. 

وأمًا دعوئ استفادةالجواز من 
الإستصحاب فتقريبه ان الجواز قبل 
أن يطرأ انسخ تحرز لمتعلّق الوجوب 
ثمبعد طروء النسخ على الوجوب وقع 
الشك في ارتفاع الجبواز فنستصحب 

وقد أورد السيّد الخوني # على 
هذا القافرين يانه من اسصعاب 
الكل من القسم الثالث والذي هو 


اوماد و الهم 


ساقط عن الحجيّة . وذلك لأنّ الجواز 
المتيقن سابقاً نما هو الجواز الواقع في 
| ضمن الوجوب وقد ارتقع يقيئاً 
| بارتفاع الوجوب والجواز الشكوك 
اهو رد آخر منه, فنا هو معلوم 
يقينا قد ارتفع يقيناً وماهو مشكوك لم 
يكن لنا علم بحدوثه فلا تكون أركان 
الإستصحاب في مورده تامّة . 
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587 -نفي الحكم بلسان الموضوع 
+ المراد من هذا التعبير هو ان النفى قد 
!!أيدخَلَ على موضوع ويكون الغرض 
|| منه نفي الطبيعة عن أن تكون واقعة في 
ضمن فرد. وهذا ما يكون موجياً 
للدلالة على انتفاء الحكم الشابت 
للطبيعة في مرحلة سابقة -عن الطبيعة 
الواقعة في ضمن هذا الفرد . 

وبتعبير آخر: انَّه قد يثبت حكم 
لطبيعة بنحو مطلق . وهذا ما يقتضي 
انحلال الحكم الى أحكام بعدد أفراد 
تلك الطبيعة ثم يرد دلييل آخر ينفي 
موضوعيّة فرد لتلك الطبيعة , أي ينفي 


ليك © 

وقوع الطبيعة في اطار ذلك الفرد 
ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة 
في ضمن ذلكالفرد هو نف الحكم 
الثابت للطبيعة عن أن يكون مشمولا 
لذلك الفرد والذي هو من أفرادها 
حقيقة ؛ وهذا هو معق ني الحكم 
بلسان نفي الموضوع , أي ان المتكلم 


توسشل في نفي الحكم عن أحد أفراد 
الطبيعة بواسطة نفي نفس 
الطبيعة . 

وهذا ما يستبطن توفّر حيؤبتينيق 


الفرد عن 


مرحلة سابقة موضوعه هو الطبيعة 
الشاملة للفرد المنقي ‏ 
أ يكون الفرد لني وقوع 


بحيث لول برد الدلييل الشاني النافي 
لفرديّة هذا الفرد للطبيعة لكان الدليل 
الأوّل مقتضياً لشمول الحكم الشابت 
للطبيعة لذلك الفرد . 

ويمكن القثيل لذلك بقوله 2ه :« لا 
ربا بين الوالد وولده». فَإِنّ المنق في 


....... المعجم الأصولي اج 


| هذه الرواية هو طبيعة الريا ببعئ نفيها 
عن أن تكون واقعة في ضمن الحصّة 
المذكورة. والغرض من هذا النفى هو 
ني الحكم الثابت للطبيعة عن هذه 
الحصة. 

فالمنفي في الرواية واقعأ هو الحكم 


ولكن بواسطة نفي موضوعيّة هذه 


إصدق الطبيعة -ذات الحكم الشابت 
أسابقاً على الحضّة المنفية: ومن هنا 


و2 قتألوا بقرينيّة هذه الصياغة على 


| الحكومة حيث ذكرنا في بحث 
المحكومة انها يمع النظر في الدلييل 


| أمحكوم لغرض شرحه وتفسيره. وان 
|| قرينة | لنظر هو أن لا يكون للدليل 


الحاكم معن بير لو لم يكن ناظراً 
| لدليل آخر لغرض شرحه وتفسيره أو 
| قل لغرض التصرّف في سعته وضيقه , 
وهذه الضابطة منطبقة على حلّ 
الكلام إذ لا معنى لنني الطبيعة في 


| ضمن فرد لولم يكن للطبيعة حكم 


النكرة .. 
ثابت بدليل آخر يكون هذا النفي 
مضيقاً لدائرة موضوعه . 

# # > 


/امه ‏ النكرة 

والمقصود منها اسم الجنس الذي لا 
يكون معرفاً بالألف واللام ولا مضافاً 
الى ماهو معرّف, وذلك مثل «رجل » 
«انسان» «أسد». وهي على 
قسمين : 

القسم الأول : أن تكون الذكرة 
منوّنة بتنوين التدكير. 

القسم الشاني : أن تكوَمَبِسكونَة 
بتنوين القكين 


أمّا القسم الأوّل: وهو النكرة | 


المنوّنة بتئوين التنكير فقد ذكر 
صاحب الكفاية # ان المعروف على 
الألسنة انها موضوعة للدلالة على 
الفرد المردّد في الخارج . 

وقد أورد على ذلك بأنّه لا واقع 
للفرد المردّد. وذلك لأنّ افتراض 
الوجود للفرد يساوق افتراض تعيّه 
وتشخصه لأنّ الشيء مالم يتشخّص لا 


ومه 


قوهم ان التكرة موضوعة للدلالة على 
الفرد المردّد هو انَّ التكرة موضوعة 
بإزاء الطبيعة بقيد الوحدة والقي تنقبل 
الصدق على كلّ فرد من أفراد الطبيعة 
فلاخصوصيّة لفرد على فرد من جهة 
صدق الطبيعة عليه . 

ثمانّ صاحب الكفاية إلا ادعئ ان 
للنكرة استعمالين: 

الأول : انها تستعمل ف المعيّ عند 
|اإلتكلّم وان كان الشعين بجهولاً عند 
+أ-الخاطب ومثّل لذلك بقوله تعالى: 
/!ؤَوَجاء رَجْلُ مِنْ أُقْصَّى الْمَرِينَةِ 

«رجل» استعمل في 
الآية الشريفة فيا هو متعين ومعلوم 
لدئ ا متكلّم إلا انّه مجهول لدئ 
المفاطب. ولذلك لا تكون النكرة 
|| مستعملة في الطبيعة كا هو شنأن اسم 
|| الس 

الثاني : انها تتستعمل في الطلبيعة 
وبهذا تختلف عن النكرة 
غير المنوّنة بتنوين التنكير. إذ ان قيد 
الوحدة غير مأخوذ في النكرة غير 


| يوجد, ومن هنا يكون الظاهر من 


بقيد الوحد 


بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة 
المقيّدة بالوحدة. فيكون مفادها 
الواحد من الطبيعة الملغاة عنه 
الخسصوصيةالفرديّة. ولهذا يكن 
تطبيقه على أي فرد من أفراد الطبيعة . 

ومثاله: «أكرم رجلاً». فإِن 
المطلوب هو إكرام رجل واحد مبق: 
أفراد طبيعة الرجل , فيكون نوين 


التدكير معبراً عن معو زائ د 2ق" 


المعنى ا مفاد بالدكرة لو ل تَكَوََسَلوتَه 
بتنوين التدكير. 

إِلاانجمعاً من الأعلام أوردوا على 
صاحب الكفاية 4# يأنّ الدكرة المنونة 
بتنوين التدكير موضوعة للطبيعة دون 
قيد الوحدة كما هو الحال في النكرة 
غير المنوّئة ستنوين التدكير أو غير 
المنوّنة أصلاً, غايته ان استفادة 
الوحدة في حالات تنوين النكرة 


يتنوين ألت 


آخر هو تنوين التتنكير فيكون 


يكون مستفاداً من دا )| 


.... المعجم الأصولي اج 
استفادة الطبيعة بقيد الوحدة منها 
ماهو من باب تعدد الدال والمدلول, 


نة || فالدال على الطبيعة هو النكرة . والدال 
على قيد الوحدة هو تنوين التنكير. 
| فليس للنكرة وضعان وضع بإزاء 

النكرة المنوّنة بتنوين التدكير ووضع 
بإزاء النكرة . 


| اتقكين هو ما يعرض الأسماء المعربة 


الغرض تشخيصها عن الأسماء المبنيّة , 
وليس هذا النوع من التنوين أي معن 
يكن أن يُضاف الى المعنى الموضوع لد 
اسم الجنس « النكرة ». 

ويمكن القثيل له بقوله 86 : « من 
وج امرأة لما ها وكله الله إليه ». فإنّ 
التسئوين العارض لاسم الجنس 
« امرأة » هو من تنوين القكين بدليل 


أ أن العرف لا يفهم من اسم الجنس 


الواقع في هذه الجملةإلا معنى الطبيعة, 
وهذا يعني ان التنوين لم يضف معنى 
زائداً. ولو كان هذا النوين هو تنوين 
التدكير لكان مفيداً بالاضافةلى معنى 


النكرة في سياق النفي أو النهي.. 


الطبيعة قيد الوحدة. 
وبذلك يضح أن الضابطة في تمبيز 
تنوين التدكير عن تنوين القكين هو 
سياق الججملة المستعمل فيها اسم 
لجنس فإن كان التنوين مفيدأ لقيد 
الوحدة فهو من تنوين التتنكير وإِلا 
فهو من تنوين القكين. 
# ع # 


8 النكرة في سياق 
النفي أو النهي 
البحث في المقام عا هو مفادالدكرة 
المنفيّة بلا النافية للجنس معلل 
رجل في الدار» وعم هو مفاد النكرة 
النفية بلا الناهية مثل «لا تنهر يتمياً ». 
والظاهر انّه م يقع خلاف بين 
الأعلام في استفادة العموم من هذين 
السياقين أنّاالبحث عا هو منشأ 
استفادةالعموم منهها فقد قيل ان ذلك 
ناشيء عن القرينة العقليّة, وهي ان 
الطبيعة المستفادة عن النكرة لما و: 
منفيّة بلا النافية أو الناهية فِإِنٌّ ذلك 
يقتضي أنتفاء جميع أفرادها وإلا فع 


بأو وجودات أفرادها . ومن هنا كان 
وقوع الطبيعة في سياق النفي أو النهي 
مفيداً للعموم . فحيما يقال: «لا رجل 


في الدار» فإن ذلك معناه | ناء يع 
أفراد طبيعة الرجل ولو كان َه 2 
واحد في الدار لكانت القضيّة كاذبة.إذ 
نه يكني في تحقّق الطبيعة وجود أحد 
أفرادها. وهكذا عندما يقال: «لا تنهر 
/يتيما » فإنّ تحقّق الإمتثال لا يكون إل 
بهدم انتهار جميع أفراد طبيعة اليتيم . 
وتلق السيّد الصدر ب على ذلك - 
وكذلك هو المستظهر من كلمات بعض 
الأعلام _بأنٌ استفادةالعموم 
الإستغراقي من النكرة الواقعة في سياق 
النني أو النهي ليس مرتبطاً بالدكرة 
وأا هو مرتبط بالسياق. ومن هنا لو 
وقع اسم الجنس المعرّف في سياق النفي 


|| أو الغمني لكان مفيداً للعموم 


الإستغراق بنفس القرينة المقليّة 
المذكورة. فلا فرق بين أن يقال : «لا 
تنهر يتيما » و«لا تنهر اليقيم ». 


فل 7 

تمان هنا أمراً لابدٌ من التنبيه عليه 
ذكره الحقّق صاحب الكفاية :# وهو 
ان استفادة العموم الإستغراق من 
وقوع النكرة في سياق النني أو النبي 
منوط بتاميّة الاطلاق ومقدّمات 
الحكنة في الطبيعة المنفيّة أو المنبي 
عنهاء وذلك لأنَ القسريئةا لعقليّة 
المذكورة لا يستفاد منها أكثر من انّ 
الطبيعة لا تنعدم إِلّا بانعدام تمام 
أفرادها. وأماان مدخول اللو 
النبى هل هو الطبيعة المطلقة أوِ افيد 
فهذا ما لاتتصدئ القرينة الصَقلية: 
لإثباته , فلابد لاثبات الآطقلاق] نتن: 
تحقاميّة مقدّمات الحكمة وان 
الطبيعةالمنفيّة هى الطبيعة المطلقة . 

اويتميينخر نالنفي أو النبي أنا 
يقتضيان النني أو النبي عم يُراد من 
مدخوطه]. أمَا ماهو المراد من مدخول 
الن أو النبى وهل هو الطبيعة المطلقة 
أو القيدة فهذا ما يقتضي 
ملاحظةماهو حدود المراد من الطبيعة 
فإن ثبت ان مدخول النفي أو النبي هو 
الطبيعة المطلقة فهذا معناه انّ امنفي هو 


المعجم الأصولي اج 

| تام أفراد الطبيعة وان المنبي عنه هو 
تمام أفراد الطبيعة , وأمما لو ثسبت ان 
المنني أو المنبي عنه هو الطبيعة المقيّدة 
فهذا معناه ان المني هو تمام أفراد 
الطبيعة المقيدة دون الطبيعة المطلقة 
وهكذا الكلام في المنبي عنه ‏ 

فوقوع النكرة في مسياق الننني أو 
النهي مفاده عموم ما يراد من 
مدخوها والذي يحدّد ماهو المراد من 
| مدخوها كاهو القرينةالخارجيّة, 
فإن كانت هى مقدّمات الحكئة كانت 
التكرةالمنفيّة ء 
الطبيعة أو مفيدة للنبي عن تام أفراد 
الطبيعة . وان كانت القرينة معبرة عن 
إرادة الطبيعة المقيّدة فإنَ مني والمنهي 
١‏ عنه وإن كان هو العموم إلا أنه عسموم 
الطبيعة المقيّدة . فحيها يقال :« لا رجل 
عالماً في الدار» أو «لا تهن فقيراً 
| عادلاً» فإنَّ معنى القضيّة الاولن هو 
انتفاء طبيعة الرجل العالم, لا ان المنفي 
هو طبيعة الرجل . وهكذا الكلام في 
القضيّة الثانية . 
أ ع 2 


مفيدة لإنتفاء تمام أفراد 


لقي د 


النهى 


المشهور ان النبي بمادنه وصيفته 
يدل على الطلب كما هو الحال في 


مادةالأمر وصيغته . غايته انّ متعلّق / 


الأمر هو الفعل وأمًا متعلّق النبي فهو 
ترك الفعل فالأمر هو طلب الفبعل 
والنبي معناه طلب ترك الفعل . 
ومن هنا يكون الفرق بين الأمر والنبي 
اهو من جهة المتعلّق إلا فكلاهيط 
موضوعان لمعنى واحد وهو إلظيلي 
والمائز بينهما هو ان الأمر معناءطتلي: 
ايجاد الفعل ومع الي موعلا 
اعدام الفعل, فحيئا يقال: «لا 
تكذب » فإنّ معناه طلب اعدام طبيعة 
الكذب. 

وقد أورد على هذا المبنى بايراد 
معروف. حاصله : انَّ من المستحيل 
أن يكون متعلّق النبي هو طلب 
الترك, وذلك لأنّ التكليف منوط 
بالإختيار والقدرة على الإمتثال , ومن 
الواضح انَّ ترك الفعل والذي يعني 
اعدامه خارج عن قدرةالمكلّف . إذ ان 


كام 


أنعدام الفعل ثابت من الأزل فلا يكون 
اعدامه داخلاً تحت القدرة , إذ لا قدرة 
على التأثير في المعدوم من جهة 
تحصيل اعدامه _اذا صم التعيير نعم 
لوكان مه شيء موجوداً فعلاً لكان 
الجا كارا ار 
معدوم فهو مستحيل, و 
قساد ا 
هو طلب ترك الفعل يساوق طلب 
أعدام المعدوم. 

فعندما يكون النهي هو ترك 
الكذب فإنّ هذا معناه طلب ماهو 
ابتّامن الأزل . إذ انَّ تركالكذب 
ثابت من أوّل الأمر. فحوٌمْ لوكذنب 


! امكف كذبة إن النبي لا يكون 


متعلقاً بترك هذه الكذبة. إذائا 
وجدت فلا يتعلّق النبى باعدامها وأا 


باعدام مالم يوجد من أفراد 


| الكذب. وهذا هو طلب اعدام 


المعدوم. 

وقد اجيب عن هذا الإشكال يأنَّ 
طلب ترك الفعل والذي هو ثابت من 
الأزل لا يلزم منه طلب اععدام 
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المسعدوم, إذ ان الشلب متعلّق 
بالإستمرار في سدٌ باب الوجود على 
الطبيعة المغبي عنما . وهذا المقدار 
مقدور للمكلّف. إذانّه قادر على ايجاد 
الطبيعة فيكون قادراً على عدم 
ايجادها, إذ لا يتعقل ثبوتالقدرة على 
أحد طرفي ا دون الآخر. 


فالقدرة على الشيء هو ان له أن يفعله ا 


وله أن لا يفعله, أمَا لو لم يكن قادراً 
على الترك فهو غير قادر على الفعل يق. 
هو مقسور عليه وهو خلف الفرض»ة 

المبنئ الثانى : هو ان المرَا صن 
النبي عبارة عن طلب الكت كهتن: 
الفعل خارجاً . فيكون ن الغبي كالأمر 
موضوعاً للطلب إلا أن د متعلّق النبى 
عبارة عن الكفّ الذي يستبطن مؤنة 
زائدة وهى أعبال النفس. ففعنى «لاه 
تكذب» هو طنلب حيس النفس 
ومسنعها عسن الكنذب, وهو أمر 
اختياري كا هو واضح. 

وهذا المبى أنا نَأ عن التسليم 
بقاميّة الإشكال على المبنى الأوّل إِلّا 
لَه بوجب الوقوع كما قسيل -في 


ا 
محروما 


المعجم الأصولي /اج؟ 


| محذور آخر وهو ان اناق ترك المنهي 
عنه دون إعمال النفس وحيسها عنه لاه 
يكون امتثالاً للغبي بعد أن كان المنهي 
١‏ عنه هوككٌ النفس وحيسها 
والمفروض عدم تحقّق ذلك منه. 
المبنئ الشالث : وهو ال منسوب 
لمشهور المحققين من الاصوليين. 
وحاصله: ان النهي موضوع للدلالة 
| على الزجر والتبعيد عن متعلّق النبسي 
باعتبار اشتاله على مفسدة توجب 
الإلزام بذلك . وهذا بخلاف الأمر فإنّه 
موضوع للدلالة على الببعث 
الريك نحو الفعل باعتبار اشقاله 
على مصلحة توجب الإلزام بايجاده, 
وعلى هذا يكون الموضوع له النبي 
مبايناً لما هو موضوع له الأمر. 
المبنئ الراببع : وهو الذي ذهب 
| إليه السيد الخوثي ه. وحاصله: ان 
النبسى عبارة عن اعتبار المكلّف 
من الفعل . وذلك لاششهاله على 
نفسية أوجِيتٍ حرماق للكلف من 


أ وهذا هو حقيقة الي وأمّا صيغة 


| النبي أو ما يساوقها فوظيفتها هو 


النهي الإرشادي .. 
ابراز ذلك الحرمان الإعتباري. فهي 
موضوعة للدلالة على ابراز الحرمان 
الإعتباري عن الفعل . 


ومن هنا يكون معن النهي قريباً | 


بل مساوقاً لمعن الحرمة, غايته انَّ 
الحرمة قد تكون تكوينية كخرمان 
قوي لضعيف عن مساورة فعل فيكون 
حرمانه بمعنى منعه من ممارسة ذلك 
الفعل أو ان يكون الحرمان من الفعل 
ناشئاً عن قاهر خارجى لا يتصل: 
3 5 37 > 
بانسان اخر فهو حروم منه بمعول انيه 


منوع تكويناً عن مزاولته , وقد تكوج| 


الحرمة اعتبارية كا ف النهي لووك 
إذ أنه عبارة عن اعتبار المكلّف محروماً 
عن مسزاولة ذلك الفنعل وان لم يكن 
حروماً منه تكويناً. 

## # 


النهي الإرشادي 


المعروف ان الأصل في النواهي أن ١‏ 


تكون مولويّة وهي المعبّررة عن طلب 
القرك أو الكفّ أو الزجر والتبعيد عن 
متعلّق النهي إلا أن قد نخرج عن هذا 


7ن 


الأصل بسبب اكتناف الكلام بقرينة 


| تدلّ على إنَّالنهي الوارد نا هو ارشادي. 


ويتّضح المراد من النبي الإرشادي 
بمراجعة ماذكرناه في الأمسر 
الإرشادي . 

# #6 # 


1 النهي التحريمي 

هو النهي المولوي الذي يكون 
مفاده الحسرمة والمنع الإلزامي عمن 
ألوتكاب متعنّق النبي . وذلك في مقابل 
ابي المولوي الكراهتي والذي يكون 
تقلدة/الحكم بكراهة متعلّق النبي» 
وفي مقابل النبي الإرشادي والذي 
يرشد لمانمية متعلقه مثلاً. كم أنه في 
مقابل التهي التازيمي على ما سيأقي 


ايضاحه ان شاء الله تعالى. 


النهي التحريي ققد يكون 


نفسياً وقد يكون غيريًا. والنفسيّة 
والفيرية قد تكون من ججهة ستعلّق 
التبي وكيفية تعلقهبالعهدة وقد يكون 
من جهة الملاك. فهنا أقسام للنهي 
التحريي : 


00060 


القسم الأوّل: أن يكون نفسياً من 
جهة أن متعلّى النبي مطلوب بذاته 
على المكلّف لا ان وا مطلوب هوما 
يقرئّب على متعلق النبي ويكون 
تحصيل متعلّق النبي وسيلة لتحقق 
آثاره المطلوبة ذاتاً. كما يكون نفسياً 
من جهة الملاك بمعنى ان ملاك النبي 
عن المتعلّق ناائئ عن مفسدة في ذات 
المتعلّق لا أنه ناشئ عن مفسدة في آثار 
المتعلق 

ومثاله : قوله تعال (َبإبتن 


شرا 

فإ متعلق الي وهو َلاَق 
مطلوب ذاتاً.كما ان ملاك النبى عن 
الشرك هو المفسدة العظيمة الناشئة 
عن نفس الشرك بلله العظيم ‏ 


القسم الثاني : أن يكون نفسياً من 
الجهة الاولى إلا أنه غيري من الجهة 
الثائية. ومثاله «لا تكذب». فإِن 


متعلّق ابي وهو ترك الكذب 
مطلوب بذاته إلا ان الملاك ناشئ عن 
آثار الكذب لا على نفس الكذب كا 
هو واضح . 


المعجم الأصولي /ج7 


القسم الثالث : أن يكون غيرياً من 
ات مناه اي مرا 
| الواجب إذا كان مزاحماً لواجب أهم. 
بناء على اقتضاء وجوب الشيء للغهي 
عن ضدّه الحخاصٌ . وحينئلٍ يكون ترك 
الضد المهمّ ليس مطلوباً بذاته وماهو 
مطلوب بذاته نا هو امتثال الواجب 
الأهمّ. نعم يترشّح عن مطلوبيّة 
امستثال الواجب الأهمٌ نهى عمسن 
الواجب المهمّ المضاد للأهمّ, وبهذا 
بكون النبي غيرياً . هذا من الجهة 
“الاولئن. 
55 وأا الجهة الشانية فلن الواجب 
المهمٌ المنهى عنه يسبب المزامة ليس 


ذا مفسدة في نفسه, إذانّ المفسدة 


الذاتية كامئة في فوات الواجب الأهمٌ 
إلاانّه وباعتبار ان منشأ فوات 
الواجب الأهمّ هو الإتيان بالواجب 
المهمٌ المضاد صار الواجب المهمٌ ذا 
مفسدة باعتباره سبباً في ترتّب مافيه 


النهي التنزيهي .. 


فلك النهي التنزيهي 

وهو النبي الذي يكون تعبيراً عن 
وجود منقصة وحزازة في مكه. 
فيكون متملّق النبي بذلك مكتروهاًء 
والتعبير عنه بالتغزيهي اشارة 98 
دلالته عل تعّق إرادة الشارع بتفره 
وترفع المكلّف عن ارتكاب متعلّقه 

مان النبي التغزيهي تارة يتعلّق 
بتطبيق طبيعة المأمور به على ح صقا 
خاصّة والتي هي فرد حقيقة للاظيدة ‏ 
الأمور ها. وحيئئزٍ يكون الليتي 
معبرٌأعن مرجوحيّة ادك املك 
بالطبيعة بواسطة تلك الحصّة, إلا انَّ 
هذه المرجوحيّة أنََا هي بالإضافة ال 
سائر حصص الطبيعة المأمور بها 

ومثاله:النبي عن صلاة الفريضة || 
في الحم .ف هذا التهي نا هو عسن 
تطبيق طبيعة الصلاة المأسور هافي 
ضمن هذه الحصّة. 

وقد يكون النبي التغزيهي متعلقا 
بذات فعل ليس مأموراً به من أوَل |أ 
الأمر لا بنفسه ولا بواسطة وقوعه في 
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اطار طبيعة مأمور بها. كالنبي عن 
التخلي في مواطن اللعن. 
ندنا 


9ه النهي في العبادات 

ويقع البحث في المقام عن ان تعلق 
النبى بالعبادة هل يلزم منه الحكم 
بفسادها أو انه لا ملازمة بين النبى 
عن العبادة والحكم يفسادها. مثلاً 
ب نمي الشارع عن الصوم في يومي الفطر 
/ كالأضحئ هل يلزم منه الحكم بفساد 
الصوم لو أوقعه المكلّف في أحّد هذين 
اليوتينُ أو لا يلزم نه ذلك وحسينئز 
يترئّب على صومه الإجزاء لوكان 
قضاء عا فات أو وفاءً بنذر أو ما الى 
ذلك . 

ولكي يتحرّر تحلّ الغزاع في المسألة 
لاد من بيان امور: 

الأمر الأوّل: ان البحث في هذه 
المسألة بحث كبروي يتصدّئ فيه 
الأصولي للبحث عن ثبوت الملازمة 
بين النبى عن العبادة والحكم بفسادها 
أو عدم ثبوت الملازمة , وبهذا قستاز 


لاه .. 
هذه المسألة عن مسألة اجتاع الأمر 
والنهسي والتي يكون البحث فسيها 
صغرويا. إذ يبحث الاصولي فبها عن 
أن اجتاع الأمر والنبي في مورد هل 
يقتضي سراية النبي إلى مورد الأمر 
عفن ل لني الواره عل متعلقه هل 
يسري لمتعلّق الأمر فيكون متعلّق 
الأمر منهاً عنه أو ان الإجماع لا 
يقتضي السراية وبهذا لا يكون متعلّق 
الأمر منهياً عنه. وبناءً على الأوّل وهو 
القول بالسراية تكون مسألة الإجها 
من مصاديق النهي في العبادة . وعئ5كةِ 
يكون ا حكم بفسادها منوطأ بيك 
هذا البحث والذي نحن بصدد بيانه . 
الأمر الشاني : انَّ مسألة الي في 
امكبانات بسن الكايك 
الاصوليّة العقليّة . وذلك أن القاضي 
بثبوت الملازمة وعدمها أنّا هو العقل. 
نعم هذه المسألة من غير المستقلات 
العقليّة, بمعنى ان تحصيل النتيجة 


الفقهيّة منها منوط بمقدّمة شرعيّة | 


وهي في المقام تعلق النهى بعبادة 
وعندئذ لوكانت الملازمة ثابتة فإنّ 


المعجم الأصولي /اج؟ 
النتيجة هي فساد تلك العبادة المنبي 
نيا 

وهذا تكون مسألة النبي في 
العبادات كسمسألة الضد ومسألة 
مقدّمة الواجب إذ انها جميعاً تشترك 


| في اما من قسم غير المستقألات العقلية 


والتي هي من مدركات العقل النظري. 

الأمرالثالث : اتتضح ما تقدّم ان 
النبي قد يكون مولوياً وقند يكون 
إرشاديّاً والذي هو حل البحث هو 
أنهي المولوي, وأما النبي الإرشادي 


١‏ -كالنهي عن الصلاة فيا لا يؤكل لحمه 


أوَالهي عن الصلاة بغير طهور فإنّه 
الاريب في اقتضائه للفساد. وذلك 
لأنّه يرشد الى ان الحصّة المشتملة على 
المنبي عنه ليست من المأمور به 
وبهذا لا يكون الأمر بالعبادة باطلاقه 
شاملاً هذه الحصّة, وعليه لايمكن 
تصحيحها. لأنّ مناط الصحة في 
العبادة ماهو انطباق المأتي به مع 
اللأفور به والمسفروض أو 
الحةالشتلة على النهي عن ليست 
منطبقاً للمأمور به . وهذا يتمحّض 


النهي في العبادات .. 
البحث في المسألة عن الشواهي 
المولوية . 

ماله يقع البحث عن انحل الغزاع 
هل يختصّ بالنهي النفسي التحريي. 
كالنبي عن الصوم يوم العيد أو يشمل 
النهي الشيري والغبي الناشئ عن 
مزاحمة العيادة لواجب أَهمَّ منه أملاكا 

. فإنٌ الأمر بالواجب الأهمّ 

يقتضي النهي عن العبادة التي هي أقلّ 
أهميّة والتي هي مأمور بها لوله 
مزاحستها بالواجب الأهم . وهذ |انب 
على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن 
ضده الخاص, وحينئذٍ يكونّ 1233 
النبي في حل البحث مبفي على عدم 
القول بالقريّب وان النبي الفيري 
يكشف عن مبغوضيّة 3 
يكن التقدُب به للمولى جل وعلا. 

ما بناء على القول بالترتّب أو 


القول بأنالنهي الغيري لايكشف عن | 


مبغوضيّة متعلّقه ذ إشكال في 
صئئة السبادة المغهي عمنها بالنهي 
الغيري . 

مثلاً: لو تزاحم فعل الصلاة مع 


و 21 


لغريق وقلنا بأهميّة الإنقاذ 
فحينئلٍ ان كنا نقول بالقرنّب فلا مانع 
| من صحّة الصلاة وان كان المكلّف قد 
| عمى بتركد للإقا . وهكذا لو كنا 
ولب أن النبي الغيري عن الصلاة لاا 
يكشف عن مبغوضيّتها وان سقوط 
الأمر بها بسبب التزاحم لا يمنع من 
صحتها بعد توفّرها على ملاك الأمر. 
أ نعم لوكا تخي على عدم الترئٍُ 
#إروانٌ النهي الفيري يكشف عن 
/ امبفوضيّة فنٌ النبي اليري حينئقٍ 
١‏ يكون داخلاً في تحلّ البحث . 
"> الأ الرابع: أن اماد من العسبادة 
التي نبحث عن الملازمة بين النهى عنها 
وبين فسادها هى العبادة الشأنيّة, 
والمقصود منها الفعل الذي لو وقنع 
متعلّقاً للأمر لكان عبادياً . 
وبتعبير آخر: انّ من الأفعال ما 
يتوسّل بها العرف عادة للتعبير عن 
العبوديّة والتقرّب والتذلل للمولى أو 
لذي الشأن الرفيع بمعنى ان صدورها 
خارجاً عادة ما يكون هذا الغرض. 
| وذلك مثل السجود والركوع والدعاء 
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فإنَّ طبع هذه الأفمال هو الإتّصاف | 
بالعباديّة إلا ان اتصافها بالعبادة لا ١‏ 
يكون فعلياً ملم تقع متعلقا للأمر. / 
فالبحث ف امقام أن هو عن هذا النحو 
من الأفعال لو افق تعن النبي بها 
ونه هل يلزم من النهي عنها فسادها 
ره أ 

وأا العبادة الفعليّة والقي يت 
تمق الأمر بها فهي خارجة عن حمل 
الغزاع , إذ لاريب في استحالة تاق / 
النهى بالعبادة المأمور بها. إذ إن هق 
فعليّة الأمر بها انا محبوبة وموجبّة || 
للقرب من الموإى جل وعلاء وحي' 
يسستحيل انصافها باليغو, 
المستكشفة عن النهى ‏ لاستحالة 
اججاع حكدين متضادين على موضوع 
أو متعلّق واحد. فافتراض الأمر بها 
ينع عن افتراض الغبي عنها . 

وبهذا يتّضح أنّ حل الغزاع ماهو 
الفعل الذي شأنه الاتصاف بالعباديّة 
وان لو تعلّق به نبي فهل يكون هذا 
النبى موجباً لفساد ذلك الفعل أو لا؟ 

مثلاً: صوم يوم العيد أو الصلاة في 


المعجم الأصولي اج 
وقت الفريضة أو زيارة الامام الحسين 
يوم عرفة كلها أفعال لها شأنيّة 
الاتصاف بالعباديّة بحسب طبعها إلا 
ائهالم تقع متعلقاً للأمر. فلو تعلّق بهذه 
الأفعال نبى. فهل انّ هذا النبىي 
يستلزم الفساد فيترئّب على ذلك عدم 
الإجزاء لو كان الصوم قضاء عا فات 
أو وفاء بنذر وهكذا الكلام في الصلاة 
الامام الحسسين :38 . 
تمان المراد من الفساد في عنوان 
للسألة هو عدم ترتب الأثر المطلوب 
من الفعل المأتي, فلا يكون المأتي به 
عَنَدْماً يكون منهيّاً عنه مسقطأ للقضاء 
أو الإعادة مثلاً. وقد أوضحنا المراد 
من الفساد بشيء من التفصيل تحت 
عنوان «الصحّة والفساد ». 
وبماذكرناه يتبلور المراد من المسألة 
وماهو نحل النزاع فيها وبتي الكلام 
عن بيان أنحاء تعلق النهسى بالعيادة, 
تقد ذكر لحف النائيني :4 انالبي 3 
يتعلّق بالعبادة لذاتها. بمعنى ان ذات 
العبادة هو المقتضي للنهي عنها 
كالصوم في يومي العيدين . وقد يتعلّق 


النهي في المعاملات . 
النهي بالعبادة ولكن بسبب مبغوضيّة || 
جزء أو شرط أو وصف ملازم أو ا 
مفارق, فسيكون الجزء أو الشرط أو | 
الوصف واسطة ثبوتيّة. أي علة 
لثبوت الحرمة للعيادة. وقد لا يتعلّق 
النبي بالعبادةابتداء وأا يتعلّق بالجز 
أوالشرظ أو الوضسف و 
تعلّق النهي بالعبادة عضي . 

تفصيل ذلك لا يتصل بالفرض إل |! 
لَه تقول : ان المعروف بين الأعلام هؤ 
ان الغهي عن العبادة يقتضي الفشادة 
والخلاف بينهم أنما وقع في جالآت 3 
بجزء العبادة أو طيعلكاة 
الغبي يوصفها الملازم 
فالظاهر اشتهار القول باستلزامه | 


النهى فى المعاملات 

ديقع ابحث في القام عن أن تلق 
النبي بالمعاملة هل يسقتضي الحكم 
بفسادها أو إِنّ النبي عنها لا يقتضي 
ذلك ؟ 


تدمج نج كه 


ويمكن أنْ يتّضح الحال فيا ييرتبط 
بهذه المسألة من ملاحظة متعلّق 
النبي , ولذلك تصوّران: 

التصوّر الأول : أَنْ يكون متعلّق 
النبى هو المعنى المصدري للمعاملة, 
أي يكون متعلق النبي هو إنشاء 
المعاملة فعنى حرمة البيع هو حرمة 
إنشائه وإيقاعه. وهذا هو معن أنّ 
الحرمة قد يكون متعلّقها هو السبب. 

فالبيع مثلاً ينحلٌ إلى سبب 
وسيب , فالسبب هو إنشاؤه بواسطة 
الإيججاب والقبول والمسيب هو الأثر 
ثب على إنشائه وهو القليك 
والقلّك. 

فلو كان متعلّق النبي هو ا معنى 
المصدري أي هو السبب والإنشاء 
للمعاملة فإنّ النبي عندئذ لا يقتضي 
الفساد , إذ لا ملازمة بين مبغوضيّة 
إيقاح العقد وبين عدم تصحيح الأثر 


| المقرتّب عليه, فقد يكون إيقاع العقد 


مبغوضاً للمولى ولكن لو اثفق إبقاعه 
خارجاً فإنّه يرى أنَّ مِن المصلحة 
الحكم بصحّته وبترتّب أثره. 


اا 


التصور الشاني: أن يكون متعلق 
النبسي هو المعنى الاسم المصدري 


للمعاملة . أي يكون متعلّق النهبي هو 
الصادر أو قل هو مضمون المعاملة. 
وهذا ما يعبر عنه بالمسيب أي 
الأثر المقرّب عن إيقاع المعاملة. 
فا مبغوض هو نفس الأثر , ولذلك كان 
هو متمق النهي, فحينا يكون متعلّق | 
النبي هو ابيع بالمعنى الاسم المصدري 


وهنا وقع البحث بين الأصوَلييق” 
وإنّه لو كان متعلق النهى هو ]تهج 
فهل يقتضي ذلك فساد المعاملة أو لا؟ 

# # # 


6 النبي النفسي والفيري 


غيرياً. وان النفسيّة والغيريّة مارة أ 
تكون من جهة متعلق النهي وكيفية | 
تعلّقه بالعهدة وأخرئ يكون من جهة | 
الملاك إِلَّا ان النفسيّة والغيريّة عندما 


المعجم الأصولي اج" 
تطلقان يراد منها عادة | 
والغيريّة من الجهة الاولن. 
النبي عندما يكون مطلوياً بذاته 
يكون نهياً نفسياً حتئ وان كان ملاكه 
غيريا . وأمًا إذا لم يكن متعلّق لني 
مطلوباً بذاته فالنبي حينئذٍ يكون 
غيرياً. ١‏ 

كالنهى عن الضدّ الواجب اذا كان 
مزاحماً بواجب أهمٌ أو ابي عن 
مقدّمة الحرام بناء على ان الحرمة لذي 
ِلقدّمة يترشّح عنها حرمة للمقدّمة. 

تمان النهي النفسي والغيري لا 
يحتف بالنبي التتحريمي بسل يشسمل 
النبي الكراهتي بنفس الضابطة . 


هوامش حرف النون 
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5 الهلية البسيطة 

المعروف عند العلماء ان «. هل » 
موضوعة لطلب التصديق بعد الفراغ 
عن تصوّر الموضوع والحكم المبثول 


عن النسبة بينهها «فهل » موضوهة. )! 


للدلالة على طلب التعرّف علق ومو 
النسبة أو عدم وقوعها. وهو معنى 
طلب التصديق. 

ثمانٌ حرف هل إذا كان السؤال به 


عن بوت الوجود لشيء أو عدم | 


ثبوته فهي هل البسيطة , فهل البسيطة 
هو ما يكون جوابها ثبوت الوجود 


التائئة وا الحمل البسيط. 
ومثاها: السؤال بها عن وجود 


|| العنقاء وعن وجود الجن أو الملائكة 
|| بأن يقال هل العنقاء موجودة . 


لا 
١‏ 


1 بده الهليّة المركبة 
١‏ وهي التي يُسأل بها عن أحوال 
..إلشبي» .يعد الفراغ عن أصل وجوده 
| كالسؤال عن انَّ الجن هل يأكلون 
| ويشربون, فهو سؤال عن أحواهم 
بعد الفراغ عن أصل وجودهم . 
«فهل» المركبة هي التي تكون 
بمفاد كان الناقصة ويُعبِرٌ عنها الحككاء 
| باهليةالمركبة ويكون جوابها القضايا 
١‏ | للرقية. فحيهايقال حل لمم بأكلون 
فإنَّ الجواب هو «الجنٌ يأكلون», 
|| وهذه القضيّة تتحلٌ روحاً الى 
قضيتين, الاولى هي ان الجن 
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موجودون , والقضيّة الثانية هي انم 
يأكلون. 

د كنا 

8 هيئات الجمل 
المراد من هيئات الجمل هي 

الكيفتات التي تتمير بها أنواع الجمل . 
كالجمل الإنشائيتة والجمل الحخبرية 
والجمل التامّة والجمل الناقصة 
وغيرها. وكلّ نوع من أنواع هاده 
الجمل وضع بوضع خاصٌ. وضِتَها 
من سنخ وضع المعاني الحر في الاحظة 
ما ذكرناه تحت عنوان مَل القيامة. 
والناقصة والجمل الإنشائية وا خبرية. 

#4 # # 


الهيئة الاتّصاليّة 
قد أوضحنا المراد منها تحت عتوان 
(القاطع والمانع). 
ا 
٠‏ الهيئة التركيبيّة 
والمراد منها الكيفيّة الخاصّة 


............ المعجم الأصولي اج 


الحاصلة عن ربط كلمة يكلمة؛ سواء 
كان هذا الربط متقوّما باسمين, أو فعل 
وأسم “أو بحرف وأسمء أو بسر 
وفعل . والأفعال الغير المنضمّة خارجاً 
باسم أو بحرف فهي مركّبة أيضاً 
باعتبار تسقدير الاسم فيهامثل: 
«صلٌ». فنا هيئة تركييية لأا 
واقعاً منضمّة مع اسم , ف« صل » فعل 
أمر فاعله مقدّر وهو (أنت) فكأ 
الجملة هكذا «صلٌ أنت». 
وتلاحظون أن الهيئة التركيبيّة 


-ألييست هي نفس الكلبات المتهيئة 


باطيئة وا هي الارتباط الواقع بين 
الكلات, فلذلك فهى تفيد مع 
إضافي غير المعاني التي تفيدها 
الكلمات . فثلا جملة « زيد نائم» مفيدة 
لثلاثة معان . المعنى الأول والشاني 
مستفادان ين كلمي زيد وناتم, 
والمعنى الثالث مستفاد من الربط 
الواقع بين زيد وناثم . وهو انتساب 
النوم إلى زيد. فالنسبة بين الكلمتين 
هي مدلول الهيئة التركيبية . 

إذا اتتضح هذا فتقول: إِنّ الهيئة 


الهيولئ والصورة .. 


القركيبية تتقسم إلى قسمين : 
الأولى : الهيئة التره 
والمعبر عنها بالجملة || 
تكون فيها الهيئة القركيبية دالّة على 
نسبة تامّة ومفيدة لفائدة تامّة. مثل 


الجمل الخبريّة التامّة والجمل ) 


الإنشائيّة التامّة . 
ومثال الجملة الخبريّة التامّة قوله 


المستفادة من القركيب الواقع بين 
حمّد تق ورسول الله تامّة وأمفيدة 


لفائدة 

ومثال الجملة الإنشسائيّة كلوه 
تعالى: ؤَانّقُوأاللّة حَقْنُقَاتهه 
بالتقريب السابق . 

الثانية : الحيئة القركيبيّة الناقصة 
والمعبر عنها بالجملة الناقصة. وهي: 
ما تكون فيها الميئة التركيبية دالّة على 
انسبة ناقصة ومفيدة لفائدة 
وذلك مثل التركيب الحاصل بين 
المضاف والمضاف إليه والجار واليجرور 
والموصوف وصفته. ومثال المضاف 
والمضاف إليه «غلام زيد» فإنّ النسبة 


ناقصة, | 


هلام 


يظلّ السامع ننظر الحكم على غلام 


ازيد. 
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الهيولئ والصورة 

اهيولى والصورة هما ما يتركٌب 
منها الجسم بنظر المشائيين من 
| الفلاسفة , والمقصود من لهيولن هي 
|//المادة التي تحمل في مقام ذاتها 
ا الإسستعداد والقابلية للتركب مع 
"الصؤرة أو قل هي المتحيئة بحصيثيّة 
القّة والقبول للفعلية . فالقرّة والقابلية 
والإستعداد هو ذات المادّة المعبر عنها 
باهيوإئ. ولازمها الفقدان أي انَّ 
لازسها عدم الفعليّة والتي هي 
الصورة . 

وبتعبير آخر: ان ا هيولئن هوما 
يقبل المصير الى الفعليّة والصورة , 
فالنطفة مثلاً هيولى للطفل باعتبار 
| تحيثها بالقابلية للمصير الى الطفل . 
| وهكذا النواة بالنسبة للشجرة. فالنواة 


ع0 


فاقدة للصورة الشجريّة إِلَا انا 
مستعدّة للمصير الها فشأنها عدم 
الإباء من جهة التركب مع الصورة . 
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ثم ان الهيولى قد تكون محض قوّة 


واستعداد ولا فعليّة ها أصلاً. يمع | 


انا لاتكون متلبّسة بصورة من 
الصور وهذه هي المعبر عنها 
بالمادةالاولى. وقد تكون متلبّسة 
بصورة ويككون المركبٍ منها ومن 
الصورة مادّة لصورة اخرى لاحيقة 


ويعبر عنها بالمادة الثانية كالنطفة فإمها. 7 


ها حظأ من الفعليّة إلا انا تكوي ةد 
لصورة لاحقة هى العلقةوَكَتََْنِق 
العلقة فَإِنَّهُا تكون مادة للمضغة 


وهكذا. والتعبير عنها باهيولى أو | 
المادة باعتبار استعدادها وقابليتها لأن ١‏ 


تلحق بها صورة اخرئ. 

وأا اللقصود من الصورة فهي 
الجزء الذي تتحقّق معه فعليّة الشيء 
المركّب أي الجوهر الجسماني, 


فالجوهر الجسماني هوالمركب من | 


المادة والصورة أو قل القرّة والفعليّة, 
فالقوّة هى المادة المستعدة لأنن تلحق 


المعجم الأصولي اج" 


بها الصورة, والفعلية هي الصورة 
امحضّلة للمادة أي الموجبة لتشخّصها 
ورفع ابهامهاء إذ ان المادة لماكانت 
محض قوَّة واستعداد بالنسبة للصورة 
اللاحقة لما فن الطبيعي أن تكون 
مبهمة فتكون الصورة اللاحقة بها هي 
الموجبة لتشخّصها وتحديدها. 

ثم انهم ذكروا ان الهيولى والصورة 
باعتبارهما من الأجزاء الخارجيّة 
للجوهر الجسماني فيكون كلّ واحد 


| /بن الجزئين ملحوظ بنحو البشرط لا. 
*“وذلك في مقابل الأجزاء التحليليّة 


لهي الجنس والفصل فإنكلٌ 
واحد من الجزئين ملحوظ بنحو 
اللابشرط. 

والمقصود من ان الميولئ ملحوظة 
بنحو البشرط لا هو اما تأبئ الحمل 
على الصورة كما انَّ الصورة تأبئ 
الحمل على المادة «اطيولى» وهذا هو 
معنى لحظهما بنحو البشرط لا. 

وبتعبير آخر: ان الجزء إذ لوحظ 
بنحو البشرط لا فهو هيولى وصورة, 
وذلك لأ الجزء الذي يأبئ الحمل 


مسلك الهوهويّة . 

على الجزء الآخر اا هو المادة 
والصورة فلا يقال النطفة علقة , وذلك 
في مقابل الجزء التحليلي وهو الجنس 
والفصل فَئّه لا يأب الحمل على الجزء 
التحليلي الآخر . كما أنه يقبل الحمل 
على المركّب منه ومن الجزء اتتحليلي 
الآخر , فالحيوانيّة والناطقيّة يكن 
حمل كلّ منهما على الآخر. فيقال: 
الحيوان ناطق والناطق حيوان كما ا 
يمكن حمل كلّ منهها على المركّب منهيا 
فيقال: الإنسان حيوان والإتسيان 
ناطق. وهذاهو معني ان الجر 
التحليل ملحوظ بنحو اللا يشر 
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02 مسلك الهوهويّة 

وهو واحد من النظريّات المتصدّية 
لتفسير حقيقة الوضع وماهو سرٌ 
العلاقة اللغويّة الواقعة بين اللفظ 
والمعنى , وهو من النظريّات القائمة على 
أساس أن العلقة الوضعيّة نشأت عن 
الإعتبار. 

وحاصل المراد من مسلكالطوهويّة 


معان ولعلا تادب ليها 


! كما أفاد السيّد الخوئي يك هو ان حقيقة 
| الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ 
أ وجوداً للمعنى تنزيلاً. فاللفظ هو 
المعنى تنزيلاً في وعاء الإعتبار. 
وبتعبير آخر: انّ منشأ العلاقة 
الحاصلة بين اللفظ والمعنىئ هو ان 
الواضع افترض وجود اللفظ وجوداً 
| لمم فكأنّه لا يوجد في عالم 
|| الإعتبار إلا وجود واحد هو وجود 
|| المعنى. إذ ان اللفظ هو المعنى تازيلاًء 
ا هذا يكون لحاظ المستعمل للفظ 
#حفاظا آلياً وأكاما يلحظه ابتداء 
!فلالا حين استعمال اللفظ فهو 
المعنى وهذا هو مقتضئ التغزيل, إذ هو 
يقتضي اندكاك المندّل في المفرّل عليه 
واعتباره وجوداً للمفرّل ععليه. فلا 
شيء في عالم الإعتبار سوئ المغزل 
عليه والذي هوالمعنى. ١‏ 
وهذا يكون إيجاد اللفظ ايجاداً 
للمعنى لأنّه هو هو. وهذا هو معن انَّ 
لحاظ اللفظ دائماً يكون لحاظأ آلياً 
ومقدّمة لإيجاد المعنى وان نظر 
المستعمل أنّا هو المعنئ أولاً وبالذات . 
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09 - الواجب الأصلي والتبعى 

الفرق بين الواجب الأصلي 
والواجب التبعي تارة يلاحظ من جهة 
مقام الثبوت والواقع واخرئ يلاخفلا 
من جهة مقام الإثيات والدلالة . 

فالفرق بينهم| من الجهة الأول هو 
ان الواجب الأصلىي هو متعلق ا حكم 
الواقسع مورداً ومصياً 
للإرادةالشفصيليّة . بمعنى استحضار 
الآمر لمعناه وحدوده وتعلّق إرادته بهء 
ومثاله استحضار مفهوم الصلاة في 
النفس بماها من أجزاء وشرائط ثم 
تعلق الإرادة بهذه الطبيعة . 

وأمًا الواجب التبعي فهو مأ يكون 


المََصيليّة. نعم هذاالتقسيم يصلح أن 


الواو به 


مق الواجب الذي يكون مغفولاً 


: تقسيماً لواجب النفسي كما 
| أقاد اليد الحسوئي له . لأنّ الواجب 
النفسي لا يكون مراداً إلا بالإرادة 


يكون تقسيماً للواجب الغيري , إذ قد 
يكون ملتفتاً اليه ومراداً بالإرادة 


!! التفصيليّة وقد يكون مغفولاً عنه 


وتكون إرادته لازمة لإرادة غيره. 
وأماالفرق بينهها من الجهة الثدانية 
| فهو ان الواجب الأصلي هو ما يتصدّئ 
المولى لابرازه وتفهيمه أو قل هو ما 
| يكون مدلولاً للكلام بنحو الدلالة 


مرتكراً ف النفس ومورداً للإرادة 
التبعيّة . أي غير المستقلّة . أو قل هو 


' المطابقيّة. 
وأمًا الواجب التبعى فهو ماكان 


00 


مستفاداً بواسطة الدلالة الإلتزاميّة !إ 
للكلام: بمعنى ان المولى م يكن !| 
متصدّياً لابرازه وبيانه بالإستقلال. 

وهذا التقسيم يصلح أن يكون 
تقسيماً للواجب النفسي كا يصلح أن 
يكون تقسيماً للواجب الفيري. 
فالواجب النفسي قد تت استفادته 
بواسطةالدلالة المطابقيّة ابقيّة للكلام .وهذا / 
مايعني انَّالمتكلم كان متصدياً 
لإفادته ,كا قد تتم استفادته من للواة//, 
الكلام . وهذا ما يُعبِرٌ عن عدما عاق / 
المتكلّم لإفادته. وهكذا الكلام قي | 
الواجب الغيري . 1 

إلا ان هذا ليس حاصراً. بمعنى انَّ 
تةقسماً 0 النفسي 
والغيري لا يكون ١‏ يا ولا تبعيأ كم 
لوكان الواجب مستفاداً بواسطة دليل 
غير لفظي . 

مان الأصالة والتبعيّة كا تتصوّر 
في الواجبات النفسيّة والغيريّة كذلك | 
تتصوّر في الوجوبات بل الظاهر من ا 
كلاتهم انَّالتقسيركان بلحاظها. ‏ ' 
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..... المعجم الأصولي اج 


غ0 - الواجب التخييري 

ذكروا ان الواجب التخييري هو 
الذي يجوز تركه ولكن الى بدل » وذلك 
في مقابل الواجب التعييني والذي لا 
يجوز تركه حت الى بدل . 

وهذا التعريف للواجب التخييري 
ميقع موقع القسبول عند أكثر 
الأصوليين. ولذلك اخستلفت 
الاتهاهات في تحديده , منها: 

الإنجاه الأوّل: هو ان الواجب 
التخييري يرجمع روحاً الى الواجب 
آلتعبيني. وذلك لأنّه عبارة عرًا يختاره 
المكلّف من البدائل في مقام الإمتثال, 
بع انما يجب عليه واقعاً وتعيينا أنَا 
هو الفرد الذي يختاره. فباختياره 
يتحدّد ماهو الواجب من غير الواجب ,فا 
اختاره هو الواجب, وأمًا الذي لم يقع 
مورداً لاختياره فهو ليس واجباً واقعاً. 

فلو اختار المكلّف من خصال 
الكفارة الإطعام فهذا معناه ان الواجب 
على ذلك المكلّف ؤاقعا وتعبيناً هو 
الإطعام دون سائر الحفصال ,كما انّه لو 


الواجب التخييري . 


اختار الصيام لكان هو الواجب تعبيناً 
عليه دون سائر النصال. 

وقد ذكر السيّد الخنوني 2# 
الإتجاه لوهنه تبرّأ منه كلّ من نسب 
اليه. وهذا نس به الأشاعرة الى 
المعتزلة ,كما المعتزلة انَّ نسبوه الى 
الأشاعرة كما ذكر ذلك صاحب المعالم . 

الإتجاه الثاني : هو ان تمام البدائل 
واجبة بنحو التعيين ويكون كلّ واحد 
منها متعلقاً للإرادة التامّة. غايته انَّ 
المكلّف إذاجاء بواحدٍ من هذه الإائل 
تسقط الوجوبات المتعلّقة بالبذاكل! 


أ 
5 ا 
انَّ هذا ا 


الأخرى عنه , وعليه يكون مَرْجَعَ عد 
الإتجاه الى كل واحدٍ من الواجبات | 
مسشروط وجويه يعدم امكثال أ 
الوجوبات الاخرى. ٌ 
وقد قرب هذاالاءً 


التقريب الأوّل : هو ككل واحد أ 
من البدائل مشتمل على المصلحة / 
التامّة والملزمة والتي لا يفي بتحصيلها 
غير متعلّقها. ومن هنا كان كلّ واحد 
من هذه البدائل مورداً للإرادة الممستقلّة 


الإرفاق بالعباد أجاز الشارع في ترك 
البدائل عند امتثال واحدٍ من الوجوبات. 
التقريب الثاني 


0 8 
ان يفقرض أن 


| الغرض يتحقّق بأحد هذه البدائل, 


بمعنى نما متساوية من جهة وفائها 
بالغرض المولوي. وهذا مايقتضي 
كون كلّ واحدٍ منها وافياً عند الاتيان 
به بغرض امول إلا أنّهِ وباعتبار ان 
جعل الوجوب على المردّد متها 
مستحيل وان جعله على واحدٍ معين 
بلا مرجّح فيتعين جعل الوجوب 
عتليها جميعاً ولكن حيئا يبادر المكلّف 
وَيأقي)بأحد البدائل يكدون الغعرض 
تحقق بذلك , ومن هنايجوز ترك الباقي. 

الإنسجاه الشالث : ان الواجب في 


موارد الوجوب التخييري هو أحد 
البدائل لا بعينه. فستعّق الوجوب هو 
|| الجامع الإنتزاعي من هذه البدائل 
فشانه شأن الوجوب التعيد 
انَّ متعلّقه هو أحّد أفراد الطبيعة 
لابعينه غايته انّ متعلّق الوجوب 
التعييني يكون جامعاً حقيقياً والذي 
هو الطبيعة . ١‏ 


وه . 


وأمًا متعلّق الوجوب التخييري 
فهو جامع انتزاعي كعنوان أحدهما أو 
أحدهم حيث لاجامع حقيقياً بين 


البدائل ونا ينقتزع من مجموع البدائل | 


عنوان يكون هو متعلّق الوجوب 
التخييري , ولا مانع من أن يكون 


متعلّق الحكم الشرعي عنواناً انتزاعياً 
بعد أن كان الحكم الشرعي من الامور ) 
الإعتباريّة بل ان العنوان الإنتزاعي قد 
يكون متعلقاً للامور الحقيقيّة الواقعّة. 


وهذا ب 
السد لمخوثي ب وادعئ أنّة الأوفق 
بظهور العطف بأو في موارد الوجوب 
التخييري ال « أعتق رقبة أو 
أطعم سدّين مسكيناً » فإِنّ امستظهر 
منه هو وجوب أحدهما. 

000 


الواجب الكفائى 
يمتاز الواجب الكفائي عن الواجب 
العيني انّ المطلوب في الواجب العيني 


المعجم الأصولي اج 


يسنحلٌ الى مسطلويات يعدد أقراد 

بنحو لا يكون امتثال أحد 
المكلّفين موجباً لخروج سائر المكلّفين 
عن عهدة التكليف بقطع النظر عن 


كون الواجب ملحوظاً بنحو الإطلاق 
أو العسموم الإستغراقي أو البدلي أو 
امجموعى . فتن ما كان الواجب عينياً 
فإنّه ينحلٌ الى واججبات بعدد أفراد 
المكلّفين . غايته ان التكليف في العموم 


| الإستغراق ينحل أيضاً الى تكاليف 
'/بعدد أفراد متعلّقه . وأمّا العموم البدلي 


والججموعي فإنالتكليف في موردهما 
دين | لى من جهة المتعلّق بل ان متعأق 
الاول هو صرف الوجود, ومتعلّق 
الثاني هو المجموع بما هو مجموع إلا ان 
التكليف في مورد العسموم والإطلاق 
بأقسامهها الثلاثة ينحلٌ الى تكاليف 
بعدد أفراد المكلِّين, أي انحلاله من 
: 
جهة الموضوع وهو المكلف. 
والمتحصّل انّ الواجب العيني لا 
5 ا 5 
ينحل من جهة المتعلق إلا في مورد 
الإطلاق والعموم والإستغراق. وأا 
من جهة الموضوع وهو المكلف فإنه 


الواجب الكفائي .. 


دااً ينحلٌ الى تكاليف بعدد أفراد | 


المكلِّين . وهذه المخصوصيّة هي القي 
يتاز بها الواجب العيني عمن الواجب 
الكفائي فالواجب الكفاني لايتحلٌ 
من جهة الموضوع «المكلّف» بل ان 


الطلوب من هذه الجهة واحد ولا | 


ن. وهذا لوجاء 
من المكلِّين بالواجب الكفائي 
إن ذلك يصمّح ترك سائر المكلّفين 
3 


واحد 


ومن هنا ذهب السيد الخوثي ب ال / 
ان موضوع التكليف بالواجج 


الكفائي هو طبيعي المكلْف بتكو 


صرف الوجود, بعنى انَّ خصوصيّة | 


كلّ رد من أفراد المكلَِّين ليست 
ملحوظة في موارد التكليف بالواجب 
الكفائي بل ان المطلوب في مورده هو 
صدور الفعل من أحد المكلّفِين لا 

وبيان ذلك : ان غرض المولى كما 
يكن ان يتعلّق سطبيمي الفعل بسنحو 
صرف الوجود يكن أن يتمق بطبيعي 
المكلّف بنحؤ صعرف الوجود, مغلاً 


بع تن كاله 


حينا يقول المولى للمكلّف «صلٌ» 
فإنَّ غرضه قد تعلّق بطبيعى الصلاة 
دون الإاعستناء بشسخّصات 
وخصوصيّات أفراد طبيعة الصلاة: 
فكلُ فرد من أفراد الطبيعة مهيا كانت 
لغرض ا مون وهذا 
ما يقتضي اعتبار متملّق التكليف 
صرف الوجود للطبيعة المنتج للسعة 
من جهة اختيار أي رد من أفراد 
طبيعة المتعلّق , إذ انكل واحدٍ من 
أقراد الطبيعة واف بالغرض . 

وهكذا الكلام فيا لقال المولى: 
مكلفاً مسئول عن دفن الميّت» 
فإن غرضه قد تعلق بصدور الفعل من 
طبيعي المكلّف بنحو صعرف الوجود. 
يعني َّ أراد من واحسد من طبيعي 
المكلّف دون ملاحظة من هو ذلك 
المكلّف أن يقوم بذلك الفعل, فأي 
مكلف مهاكانت هويّته إذاجاء 
بالقعل المطلوب ففإِن غرض المولى 
٠|‏ يكون قد تحقّق بفعله , وبذلك سقط 
| التكليف عن سائر المكلّفين لاستيفاء 
| الغرض بواسطة فعل ذلك المكلّف. 


و0 


وفي مقابل هذا الإتجاء هناك 
اتهاهات اخرئ في تصوير ماهو واقع 
الواجب الكفائي : 


منها : انَّ موضوع التكليف ا 
بالواجب الكقائي هو المكلّف بنحو | 


من أفراد المكلّفِين أو قل ان التكليف 
ينحلّ الى تكاليف متعدّدة بعدد أفراد 
المكلّفين كما هو الحال في الواجتك, 
العيني , غايته انَّ التكليف ببالواييب 
الكفاني على كل فرد مشي روط بكرلا 
سائر المكلّفين. 

وهذا معناه انَّ الوجوب الكفاني 


5 نحل الى و بيات 
واحد منها بترك سائر المكلّفين 
للإمتثال. فحينا يقال: «يجب رد 
التحيّة» إن هذا الوجوب ينحلٌ الى 
وجوبات متعدّدة بعدد المكلفين 
الحاضرين مجلس السلام إلا انَّ هذه 
الوجوبات مشروط كلّ واحمد متها 
بترك سائر الحاضرين للرد . 

ومنها: ان الواجب الكفاثئي ليس له 


روط كل | 


.. المعجم الأصولي اج؟ 
موضوع, بمعنى ان المولى لم يلحظ في 
التكليف بالواجب الكفائي سوئ 
المتعلّق «المأمور به» فلا تصل النوبة 
للبحث عا هو موضوع الواجب 
الكفائي وهل هو طبيعي المكلّف بنحو 
صعرف الوجود أ. بنحو مطلق الوجود 
والعموم الإستغراقي إذ ليس ثمة طرف 
اللواجب الكفائي سوئ المتعلّق, 
فالمولئ حينا يوجب دفن الميّت لم 
يلحظ مع هذا التكليف أكثر ن الدفن 
والذي هو متعلّق التكليف. 

فا يقال من أنّ التكليف متقوّم 
| شر فين هما ال متعلّق والموضوع 
« المكلّف »لا يشمل حالات التكليف 

الواجب الكفائي , إذ ان اتتكلية 
بالواجب الكفائي لا يتقوّم بأكثر من 
المتعلّق وأا مكلّف فهو غير ملحوظ 

أصسلا لا بتحو معرف الوجود ولا 
أ بنحو مطلق الوجود ولاانٌ هناك 
| مكلفاً معييناً عند الله تعالمى هو موضوع 
التكليف واقعاً. فالتكليف بالواجب 
| الكفائي تكليف بلا موضوع. 


لا ان هذا المببىئ واضح الفساد, إذ 


الواجب المضيّق والموسع .. 
ليس من المعقول أن يكون 2 
من غير أن يكون هناك مكلّف بذلك 
التكليف , وذلك لأنّ واقع التكليف هو 
البعث والتحريك وذلك لا يتعقّل دون 
وجود مكلّف يكون مورداً للإنبعاث 
عن البعث ومورداً لتحرّك عن تحريك 
الوإن. 

كما ان التكليف معناه جعل المون 
ذمّة المكلّف مشغولة بالتكليف. 


كالايكون 


فافتراض ان التكليف بلا موضوع. | 


معناه عدم وجود تكليف, فلاطِكن 
الجمع بين افتراض وجود تأكايي 
وافتراض انّه بلا موصو 
فالإفتراض الثاني يساوق عدم وجود 
التكليف وهو خناف الإفتراض 
الأوّل. 

## # 


الواجب المضيّق والموسّع 
يستتقسم الواجب الم وقت إلى 
قسمين : 
القسم الأول : الواجب المضيّق » 
وهو ماكان زمان أذائه مساوياً للزمن 


0 


أجزاء الواجب واقعاً في خارج الإطار 
الزمني المعتبر أداء الواجب في ظرقه 
زء من أجزاء الزمن 


خالياً عن وقوع جزء من أجزاء 
الواجب في ظرفه . 

ومثاله صيام نهار شهر رمضان 
حيث انَّ زمان الواجب فيه مساو 
لمقدار الواجب من الإمساك . : 

القسم الشاني : الواجب الموسّع , 
وهو الواجب الذي يكون الزمان 
المعتيّ في أدائه أوسع من مقدار أدائه » 
بمعنى أن الزمان المعتبر في صحّة 
الواجب وقوعه في ظرفه أوسع من 


|| المقدار الذي ينيء بأداء الواجب , 


3 


ومثاله : الصلاة اليوميّة 
الزمان المعتبر في صحّة صلاة الظهر أن 
تقع في ظرفه يد من زوال الشمس الى 
حين الشروب الشرعي في حين ان 
المقدار الزمني الذي يفيء بأداء صلاة 
الظهر أقلّ بكثير من ذلك الزسانء 
ومن هنا يكون المكلّف في سعة من 


٠‏ جهة اخنتيار أيّ جمزء من الأجزاء 
الزمنية الطوليّة لجعلها ظرفاً للمأمور 
به. 


مانا 


7 الواجب المطاق والمشروط 


الإطلاق والإشتراط قد يعرضان | 


الواجب والذي هو متعلّق الوجوب 
مثل الصلاة. وقد يعرضان الوجوب 
والذي هو الحكم. فالأوّل يعبر عبن 
بالواجب المطلق أو الاج 


المشروط , والشافي يعر كي 
بالوجوب المطلق أو اَلوَيسَبد! 


المشروط. 


والمراد من الواجب المطلق هو || 


الواجب الذي م يقيّد بقيد كالصلاة 
بالنسبة للتحنّك فنا مطلقة من 
جهته. أي انام تقيّد به. وهذالا 
يتحصّص الواجب به بحيث تكون 
الحصّة المأمور بها من الصلاة هى 


خصوص الحضة الواجدة لقيد )أ 


التحتّك. 


وأمّا المراد من الواجب المشروط 


....... المعجم الأصولي اج 


جب كون 
المطلوب هو الحصّة الواجدة له أو قلّ 
ة به كالصلاة بالنسبة للساتر 
نيّدة به ء فالساتر وأن لم يكن 
جز في المأمور به إلا ان التقيّد به 
مأمور به, فا مطلوب هو الصلاةالمتقيد 
بالسائر: 

وأماالمراد من الوجوب المطلق فهو 
التكليف الذي لم تناط . فعليته يشرط 
من الشروط . كوجوب الج على 
إلزوجة بالنسبةلإذن زوجها. فِإِنَّه 
مطلق من هذه الجهة . أي انّ وجوب 
الح ليس مترتّباً على إذن الزوج بل 
هو ثابت على الزوجة بقطع النظر عن 
إذن زوجها وعدم إذنه . 

وأما الوجوب المشروط فهو 
التكليف الذي انيطت فعليّته بشرط 
من الشروط بحيث لا تنقبت الفعليّة 
للوجوب مالم يتحقق ذلك الشرط 
المسناط به. ومثاله وجوب المج 
بالنسبة للإستطاعة . 

وبا ذكرناه ينضح أن شروط 
الواجب تقتضي تضييق دائرة الملأمور 


الواجب المعلّق والمنجّن .. 


به وتحصيصه بالحصّةالواجدة 
للشرط. وأا شروط الوجوب فإئها 
تقتضي تعليق الوجوب على 
انّ هذا هو معن اناطة الفعليّة 
بالشرط . 

إذن فثمّة معنيان للإطلاق 
والاشتراط . 

المعنئ الأوّل: ان الإطلاق يعني 
التوسعة وفي مقابله التضييق والذي 
هو الإشترا اط 

المعنئ الثاني : ان الإطلاق الع 
التنجيز وفي مقابله التعليق والذّيْهو 
معنى الإشقراط . 

وكلا المعنيين يرججعان الى معنى 
واحد. إذ ان التوسعة والتنجيز ينشئان 
عن الإرسال والذي هو المعنى اللغوي 
للإطلاق , والتضييق والتعليق ينشئان 


.إذ 


عن التقييد والربط والذي هو معنى | 


الإشتراط وهذا واضح بالتأكل. 

وما ذكرناه يستّضح ان الإطلاق 
والإشتراط بالتسبة للوجوب 
والواجب مسن الامسور الإضافيّة. 
فالواجب قد يكون مطلقاً بالاضافة 


تس وه 


لشرط من الشروط ويكون في نفس 
الوقت مشروطاً بالإضافة لشرط 
آخر؛ وهكذا الكلام في الوجوب . 
تمان البحث في المقام عن امكان 
الوجوب المشروط ثبوتً. وهل من 
المعقول اناطة الوجوب أو مطلق 
الحكم بشرط أو لا؟ والبحث الآخر 
عن ان القيود والشروط المأخوذة في 
الخطاب هل يمكن رجوعها للهيئة 
وبهذا تكون من قيود الحكم أو أنه لا 
يمكن رجوعها للهيئة بل هي راجعة 
إلى الماذة فستكون من قيود الواجب 
:“متلق » لا من قيود الحكم » وبيان 
ذلك خارج عن الغرض . 
كنا 


الواجب المعلّق والمنجّز 

قم صاحب الفصول 2 الواجب 
الطلق الى قسمين ملق وسنجئر. 
وأراد من الواجب املق هو ماكان 
الوجوب معد فعليا إلا ان الواجب أي 
متعلّق الوجوب استقبالي, وأراد من 


| الواجب المنجّر هو ماكان الوجوب 
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معه فعلياً والواجب أيضاً فعلى .معن 
أن الوجوب والواجب 


للوجوب, وفي كلا الصورتين يُ 
عن متعلق الوجوب بالواجب المعلق. 
ومثال الصورة الاوإى: وجوت 


الصوم والذي تتحقّق فعليته عن ووَية ا 


افلال إلا ان متعلّقه وهو الصوم تفي 
بطلوع الفجر فهو مقيّد بزمآن أبن 
عن زمان الفعليّة. 

ومثال الصورة الثانية : هو وجوب 
احج فَإِنّ فعليّته تتحقّق بمجرّد 
الإستطاعة إلا انَّ متعلّقه وهو احج 
مقيّد بخروج الرفقة والذي لا يتّفق إلا 
في زمن متأخَر عن زمان 
للوجوب. فاليج بذاك واجب معأ , 


وذلك لأنّه مقيّد بقيد زماني وهو '| 
ا والثاني يُعبرٌ عنه بالمطلق . 


خروج الرفقة الواقع في الزمان المتأخّر | 
عن زمان تحقّق الفعليّة لوجوب الحج. ا 


المعجم الأصولي /ج؟ 
وأمًا الواجب المنجّز الذي لا يكون 


عن زمان الواجب وان كا ن قد يكون 
مقيدأ بقيود اخرئ. 


ومثاله : الصلاة والقي يكون أداؤها 


فبمجدد زوال الشمس تتحقّق الفعليّة 
لوجوب الصلاة ويتحقّق معها زمان 
أداء الصلاة 


وقد أورد السد الحسوثي ب على 
أصاحب الفصول #4 أن الواجب 
امقلّقُ ليس من أقسام الواجب المطلق 


|| بل هو قسم للواجب المشروط وقوٌب 


ذلك بما حاصله: 

انَّ الوجوب إنَا أن يكون مشروطاً 
بزمان أو بقيد زماني مقارن أو متأخّر 
وامًا أن لايكون مشروطاً بأخدهاء 
وليتن #تاسة فتحوطن الجر 
لاستحالةارتفاع النقيضين, والفرض 
الأول هو المعبّر عنه بالمشروط. 


ثقول: ان متعلّق الوجوب 


الواجب المعلّق والمنجّن .. 


إن/م يكن مقيّداً بقيد خارج عن 
القدرة والإختيار فلا حذور في 
التكليف به, أمَا لوكان مقيّداً ب 
خارج عن القدرة والإختيار فلا حالة 
يكون هذا القيد من قيود التكليف لا 


من قيود المتعلّق « الواجب». وذلك | 


لأنّ قيود الواجب يجب تحصيلها, فإذا 
كانت خارجة عن القدرة فلا يمكن 


التكليف بها لمخروجها عن القدرة. نعم 


الحخنطاب بالتكليف وتحقّق ا ف 
وباتّضاح ذلك ينضح استحالة 
اعتبار الزمان أو القيد الزماني من قيود 
المتعلّق لكونهها خارجين عن القدرة. 
وعليه لابد وان تكون القيود التي من 
هذا القسبيل من قيود وشرائط 
التكليف. وهذا ما يعبر عن ان 
الواجب المعلّق من أقسام الواجب 
المشروط أي الوجوب المشروط 
وذلك لأنّ افقراض تقيّد الواجب بقيد 
زماني معناه انَّ المتقيّد بذلك هو 
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الوجوب, لأنّه من غير المعقول تقييد 
الواجب بقيد غير مقدور والحال انَّ 
قيود الواجب واجبةالتحصيل . وعليه 
يكون تعليق أداء الواجب على زمان 
يعبر عسن ان للزمان المتأخّر 
دخلاً في ملاك التكليف, وهذا معناه 
نَ المشروط بالزمان هو الوجسوب» 
نعم يلزم من ذلك البناء على امكان 
اشتراط الحكم بالشرط المتأخّر ولا 
مانع من ذلك , بمعنى انه يمكن الإلقزام 
بتحقق فعليّة الحكم إلا ان هذه الفعليّة 
ممنوطة بزمان أو بقيد زماني متأخّر 
بحي لولم يتنق تحقّق ذلك الزمان أو 
القيد الزماني لكان ذلك كاشفاً عن 
عدم تحقّق الفعلية للحكم من أُوّل الأمر. 

واشتراط الحكم بشرط متأخّر 
على قسمين: 

القسم الأول : أن يكون الشرط 
متأخرأً وتكون الفعليّة للحكم متّحدة 
مع زمان أداء المتعلّق . 

ويمكسن القثيل لذلك لغسرض 
التوضيح بما لو نذر شخص صيام يوم 
معيّن فإنَّه بطلوع فجر ذلك الييوم 


00 


تتحقّق الفعليّة لوجوب الصوم كم انَّ 
أدام الواجب يقبت من حين تممّق 
الفعليّة إلا انَّ وجوب الصوم مشروط 
بشرط متأخّر وهو عدم طرو الجنون 
أو اموت قبل الغروب . 

القسم الثاني : هو أن يكون الشرط 
متأخراً عن زمان الوجوب ويكون 
زمان الواجب أيضاً متأخراً عن زمان 
الوجوب , وهذا هو الواجب المعلّق 
وهو عيئه الوجوب المشروط 
متأخَر بعد أن سبت استحالتا تفيها. 
الواجب بقيد غير اختياري . فاشتراظة 


أداء الواجب بزمان متأخر عو ران 2 


الؤجوت معنا اشساراظ الؤجدوت 
بشرط متأخّر. 
عم 


الواجب الموقّت 
المراد من الواجب الموقّت هو ما 
كان لسان دليله معبراً عن كون الزمان 
دخيلاً في توفّره على الملاك بحيث لو 
جيء به في غير زمانه ل يكن المأتي به 
واجداً ملاك جعله واعتباره على المكلّف . 


...... المعجم الأصولي اج 

| وبيان ذلك: ان الواجيات كسائر 
أفعال الإنسان يستحيل وقوعها عقلاً 

دون أن تكون مظروفة لزمان إلا ان 

الزمان قد يكون دخيلاً في واججديتها 
| للملاك وقدلايكون دخيلاً. 
ا والواجب الموقت هر الأوّل: 
| والواجب غير الموقت هو الثاني 
٠‏ ومسثال الواجب الوقّت هو 

الصلوات اليوميّة وصيام شهر رمضان 

لوت بيت الله الحرام. فإنٌ الزمان في 
ا كل هذه الواجبات مما له دخل في 
ا صحتها وترتب الأثر على الإ" 8 

ومثال الواجب غير الموقت هو 
زكاة المال والحخمس وماإلى ذلك نا له 
يعتبر زمن معيّن في أدائها . 

تمان الواجب الموقّت ينقسم الى 
واجب مضيق وواجب موسّع وهذاما 
| أوضحتاه تحت عسنوان «الواجب 
ا المضيّق والموسّع ». 

6 م 


٠‏ الواجب النفسي والغيري 
ذكروا ان تعريف الواجب النفسي 


الواجب النفسي والغيري 


« هوما وجب لنفسه لا لواجب 
آخر ». وهذا بخلاف الواجب 
الغيري , إذ أنه « الواجب الذي وجب 
لأجل التوصّل به الى واجب آخر ». 
وقد واجه تعريف الواجب النفسي 
اشكالاً مشهوراً حاصله: انَّه بناء |أ 
عليه لا يكون ثمّة واجب إلا وهو | 
غيري» نعم قد يتّفق في موارد ققليلة | 
يدا بل تادر أن يكنون الزاعب || 
نفسياً وإلا فالحالة الغالبة هى اتُصافن: 
الواجب بالغيريّة , وذلك لأنه كارهيوا: 7/ 
واجب إلا وكان منشأ وجويه لكا 
ومصلحة هي غير ذات الفسَلَ النق ”!1 
وقع متعلقاً للوجوب ويكون الفعل 
الواقع متعلّقاً للوجوب وسيلة لترتّب 
ذلكالملاك وتحقّق تلك المصلحة. 
وهننلا جعناه أن الواجيب انا وجب 
لأجل التوصّل به الى تلك المصلحة 
الملزمة وهذا هو الواجب الغيري. 
فالصلاة مثلاً آنا وجبت لأجل 
التوصّل بها لمصلحة مازمة وهي 
المعراجيّة كبا ورد في الرواية ‏ وعليه له 
تكون الصلاة واجبة بالوجوب 


/اده 


| النفسي بل هي واجبة بالوجوب 


الغيري, ودعوئ ان المعراجبيّة والقي 
هي ملاك الوجوب لا يمكن أن تكون 


٠‏ واجبة لعدم القدرة على تحصيلها بنفسها. 


هذه الدعوئ غير تامّة. وذلك 
لأنهَا وأن لم تكن مقدورة بنفسجاإلا 
انها مقدورة بواسطة القدرة على 
مقدّمتها التوليديّة, وواضح ان القدرة 
على المقدّمة التوليديّة يساوق القدرة 
على ذي المقدّمة, فالمعلول وان ل يكن 
/بقدوراً على تحصيله ابستداء إلا انَّ 
القدرة على علّته التامّة قدرة عليه . 

عليه لا مانع من ايجاب الملاك ابتداء 
وان لم يكن مقدوراً إلا بواسطة مقدّمته 
وهى الصلاة مثلاً. وبهذا تكون الصلاة 
واجبة لواجب آخر هوالملاك. 

وقد أجاب السيد الخوني 4 عسن 
هذا الإشكال بأنّه من غير الممكن أن 
تكون الغايات والملاكات متعلقاً 
للتكليف , وذلك لأنّ التكليف بشيء 
لايشترط فيه القدرة على متعلقه 
فحسب حت يقال: انَّالملاك مقدور 
بالقدرة على مقدمته بل هو مشروط 
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مع ذلك بشرط آخر عرضي ‏ وهو ان 
متعلّق التكليف لابدٌ وأن يكون قابلاً 
عرفاً لأن يتعلّق به تكليف, وواضح 
ان الملاكات والغايات لا تصلح أن 
تكون مورداً ومتعلقاً للتكليف بنظر 
العرف. وذلك لأنّ جعل التكليف 
عليها جعل له على شيء ممهول لدئ 


العرف. ومن هنا لا يكون وجوب | 


الشيء لغاية وملاك ملزم معناء أنه 
واجب لأجل التوصّل به لواجيق 
آخرء فلا يرد ما يقال من جيل 
الواجبا. 
واجبة بالوجوب الغيري بل تي 
واجبات وجبت لنفسها وان كان منشاً 
وجوبها هو ما يترثّب على متعلقاتها 
من مصالم وغايات . 

أنه قدذكر للشرط الثاني 
مجموعة من المبرئرات: 


منها: ان الغايات والملاكات ١‏ 


الملزمة غالباً ما يكون تشخيصها 
متعسراً على المكلّف على اذ لا سبيل 
للتعؤف عليها إلا بواسطةالموى جل 
وعلاء وذلك عن طريق الأوامر 


بناء على التعريف المكه/ 


....... المعجم الأصولي اج 
الصادرة عنه تعالئ والتى تكشف عن 
اشتال متعلّقاتها على الفايات 
والملاكات. وإذاكان كذلك فكيف 
يسوغ جعل الأوامر علها ابتداء 
وال حال ان الأمر بالشيء فرع تشخّصه 
ووضوحه عند المكلف. 
ومنها: أنه لوكان متعلّق التكليف 
هو الغايات والملاكات ابتداء لماكان 
من الممكن على المكلّف تشخيص 
الطرق والوسائل الموصلة هذه 
الملاكات والغايات. فيكون جسعل 
آلتكليف عليها ابتداء دون بيان الطرق 
الال لما معناه تعريض غاياته 
وملاكاته للضياع لجهل المكلّف غالباً 
بالطرق الموصلة لها أو لا أقل بالطرق 
امحرزة لتقام الملاك المطلوب . 
وهذا ما يبر جعل التكاليف على 


الأفعال الموصلة للغايات لا على 


الغايات والملاكات استداء. فتكون 
الأفعال واجبة لا لواجب آخر؛ نعم 
هى واجبة لغايات اخرئ: إلا انّ ذلك 
لايخرجها عن كونها واجبات نفسيّة 
كما هو مقتضئ التعريف. 


الواسطة في الإثبات . 


1 الواسطة في الإثبات 

المراد من الواسطة في 1 في 
الحدّ الأوسط الموجب لإذعان النفس 
بثبوت الأكبر للأصغر. 

وبتعبير آخسر: ان الواسطة في 
الإثبات هو ما يكشف عن ثبوت 
شيء لشيء أو قل هو ما يكشف عن 
ثبوت المحمول للموضوع, فعندما 
يكون لنا مجهول تصديق وهو فنا 
زيد إذ لا ندري انه فى أو لا. فيتكق 
تشكيل لذ ل رو 


وكلّ انسان فان . 

إذن : زيد فان. 

تلاحظون أنَّ هذه 
ثبوت الحدٌ الأكبر «الفناء» للحد الأصغر 
«زيد» تمبواسطة الحدّ الأوسط وهو 
الإنسان فهو الذي كشف ثنا عن فناء زيد 
وهذا كان الحدٌ الأوسط هو الواسطة في 
الإثبات أي هو السبب الذي انكشف عنه 
ثبوت المحمول للموضوع . 


المحم ا قا جنم 


تمان الواسطة في اللإثبات قد تكون 
علّة حقيقيّة لثبوت المحمول الموضوع 


|| والتقي هي الواسطة في الثسبوت . 


وحينئزٍ تكون الواسطة في الثبوت هي 
الواسطة في الإثبات. فهي واسطة في 


| ابوت من جهة انا العلّة الموجية 


لشبوت المحمول للموضوع . وهي 
واسطة في الإثبات من جهة انا 
الكاشفة عن ا رت 
وهذه الحالة التى تجتمع ف ن 
يعبر عنها بالبرهان اللي . 

نكما ذكرنا ذلك تحت عنوان 
الولشطة في الشبوت -لاتكون 
الواسطة في الثبوت واسطة في اللإثبات 
إلا فى الحالة التي يدرك فيها العقل 
العليّة با الى احراز وجود 
العلّة. وحينئذٍ تكون الواسطة في 


| الثبوت واسطة في الإثبات, أي انّه 


يكن الإنتقال من العلّة الى المعلول 
المعبل عنه بالبرهان اللي . 

وقد لا تكون الواسطة في الإثبات 
علة بل تكون معلولاً ينكشف باحرازه 


|| :وجسود الله أومتكفف ياسرازة 


0 


معلول آخر لعلّة ثالثة. وهذه الحالة 
بقسميها يعبر عنها بالبرهان | 


ومثال القسم الأوّل: احراز وجود | 


الحرارة فإنّة يكشف عن وجود النار. 
وهنا صار المعلول طريقاً لإحراز العلة . 
ومسثال القسم الثاني: إحراز 
الإحتراق فإنّة يوجب إحراز وجود 
الحرارة وكلّ من الإحستراق والحسرارة 
معلولان لعلّة ثالثة هي النار راجع 


عنوان «البرهان اللي والبرهان الإني :2 
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الواسطة فى التَبوت. 

لمراد من الواسطة في الشبوت هو 
العلّة الموجبة لشبوت شيء لشيء 
خارجأ أو قل هي العلّة لعروض امحسمول 


لموضوعه, والمقصود من العلّة هو /| 


الأعمّ من العلّة الفاعليّة والعلّة الغائية . 
ومثاله : ثبوت الحرارة للماء فإن 
الواسطة في ذلكهي النار وهذا تكون 
النار واسطة في الثبوت , لأا هي علّة 
عروض الحرارة للماء. 
ثم انه قد تكون العليّة بين الشيئين 


المعجم الأصولي اج 


مدركة وقد لا تكون مدركة . وإدراكها 
وعدم إدراكها لادخل له في كون العلّة 
الواقعيّة واسطة في الثبوت, تعم العلية 
إذا أدركت وأحرزنا بعد ذلك وجود 
العلّة أمكن الإنتقال منها إلى احسراز 
المعلول وهذاما يُعيَرٌ عنه ييرهان اللم . 

فبرهان اللم وان كان مورده 
الواسطة في الثبوت والتي هي العلّة 
الواقعية إلا ان ذلك وحده لا يصحّح 
البرهان اللمّى بل لابدّ من أن ينضمٌ 
إلى أحراز العلّةالواقعيّة إدراك عليّتها 


"ولا لما أمكن الإنتقال منها الى احراز 


آكتلوّل. فاحراز المعلول بواسطة 
احراز العلّة المع عنه بالبرهان اللّى 
منوط بإدراك العلئة بيه|. 00 

ومن هنا كان البرهان اللمّى 
كالبرهان الإنُّ من جهة أنه عبارة عن 
اثبات الحدٌ الأكبر تلحدّ الأصغر 
بواسطة الحدّ الأوسط إلا انما يختلفان 
من جهةانٌ الحدّ الأوسط في البرهان 
اللي هو العلّة الواقعيّة المدركة, 
ولمزيد من التواضيح راجع البرهانٍ 
اللمّى . 


الواسطة في العروض 


11 - الواسطة في العروض 


00 


يصحّح اسناد الشيء الى غير ماهو له 
ا نا 


هوالمعبرٌ عن بمصحّح الحمل بحيث | 


لولاه لكان الحمل غلطاً أو كذباً . 
وهي عبارة عب يُقَوّم العرض 
« المحمول». فثلاً: حينا يقال: 
« الميزاب جار» فإِن المصحّح لنسبة 
الجريان للميزاب -رغم انه ليس هو 
الجاري حقيقة هو الماء فهو مقوّم 
العرض «الجريان» أي ان موضوح 
الجريان حقيقة هو الماء. فالما2 خبوا 
الواسطة في العروض أي هو الصِحَح 
لحمل الجريان على الميزاب . 
ويتعبير آخسر: أن الواسطة في 
العروض هي المصحّح للإسناد 
الجازي. فإنَ اسناد الجريان للميزاب 
مجازي والمصمّح لهذا الإسناد هو الماء 
والذي تربطه بالميزاب علاقة الظرفيّة 
والمظروفيّة, فلأنٌ الماء مظروف 
للميزاب والميزاب ظرفه صمح أن 


يحمل الجريان والذي هو العرض ) 


لمتقوّم بالماء حقيقة على المهزاب . 


فالواسطة في العروض هي ما | 


316 الوجوب الاضطراري 
أ الوجوب الاضطراري تارة 
يلاحظ من جهة موضوعه وأخرى 
يلاحظ م 5 
ْ فإذا لوحظ ين جهة الموضوع فهو 
| بعنى الوجوب الثابت في ظرف العجز 
عسن استثال الوجدوب الاخستياري 
إلذي يكون 
7 الأجزاء والشرائط. فالعجز عن 
سال الوجوب الاخستياري هو 
موضوع الوجوب الاضطراري. 
|[ وأما إذا لوحظ ين جهة المتعلّق 
فهو ببعنى الوجوب الثابت لمتعلّق لم 
يكن مطلوبا وواجدا للملاك لولا 
العجز والاضطرا, 
وبذلك يستّضح أن الوجوب 
الاضطراري لا يصحّ إطلاقه إلا على 
مورد يكون واجداً لكلا 
الخصوصيتَين؛ الأولى خصوصية 
الموضوع والتي هي العجز عن امتثال 


متعلقه واجداً ثقام 


ا 


الوجوب الاخحتياري ‏ والثانية هي 
خصوصيّة المتعلّق حيث لا يكون 
الوجوب اضطرارياً إلا عندما يكون 
متعلّقه واجداً لملاك الأمر حين العجز 
وفاقداً له في ظرف القدرة على متعلّق 


ناه يتّضح أن الأمر الأفلّ 
أهميّة في مقابل الأمر الأهم ملاكأنى | 
ظرف التزاحم ليس أمراً اضطرار: 
فهو وإِنْكانت فعليته منوطةحتلا. 
بالعجز عن امتثال الأمر الأكثر' أفالية 
إلا أن متعلّقه واج دا للمصلحة في 
نفسه وبقطع النظر عن الوجوب | 
الأكثر أهميّة . 

وأمًا الوجوب الاضطراري فليس 
كذلك حيث أنّمتعلقه لا يكون واجداً ( 
للملاك إلا مع افتراض العجز عن 
متعلّق الوجوب الاختياري . 

ومثال الوجوب الاضطراري هو ' 
الوجوب الثابت للصلاة الفاقدة 
لبعض الأجزاء أو الشرائط. وكذلك 
وجوب التيتم, ذني كلا امثالين يكون 
الوجوب واجداً لكلا المخصوصِيَين. 
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إذَأن موضوع الوجوب للتيمّم مثلاً 

هو العجز عن امتثال الأمر بالوضوء أو 

الفسل, ثمإنّالتيمّم والذي هو متعلّق 

الوجوب ليس واجداً لملاك الجعل 

لولا العجز عن متعلّق الأمر بالوضوء . 
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٠6‏ الوجوب والواجب 

الوجوب حكم تكليني معناه 
الإلزام يفعل ممّن له حقّ الطاعة . فعنى 
وجوب الصوم هو الإلزام بن قبل 
المولى بفعله . فهو بتعبير آخر اعستبار 
لوم لفعلٍ ثابتً في عهدة من تجب 
عليه الطاعة للمعتبر . 

وأمًا الواجب فهو متعلّق الوجوب 
أي الفعل المطلوب بنحو اللزوم. فكلٌ 
فعل أمر المولى بإيجاده على نحو اللزوم 
فهو واجب؛ فالواجب وصف للقفعل 
اللازم إيحجاده. فهو ليس حكماً شرعياً 
ونا هو متعلّق الحكم الشرعي 

ومثاله الصوم والصلاة والحسج 
والنفقة على الزوجة فهذه كلها أفعال 
صم وصفها بالواجبات, لأنّ المولى 


الوجود الرابط والوجود 


أوقع الوجوب عليها. , 
وخخلاصة الكلام أن الوجوب 
وصف للإلزام , وأمّا الواجب فهو 
وصف للفعل المطلوب بنحو الإلزام . 
300 


- الوجود الرابط والوجود 
الرابطي 
ينقسم الوجود بلحاظ التصوّر الى 
القسم الأول : هو ما يعبّاعتن 
بالوجود في نفسه . وهوما يكوت 
تصوره بنحو الإستقلال عيئاكُتَصور 
المفاهيم الماهويّة المعيرٌ عنها في 


المصطلح الأصولي بالمعاني الإسمية, | 
وعدئلٍ يكون الوجود كأحد المعاني | 


الإسمية القابلة لأنْ تتقع موضوعاً أو 
محمولاً في القضايا . 

ولأنّ الوجود عادة ما يقع محمولاً 
عبر عن هذا القسم بالوجود 
امحمولي . فالوجود المحمولي هو ما 
يكون محمولاً على احدئ الماهيّات. 
يعبر عن القضايا التي يكون الوجود 


| حمولاً فيها على احدئ الماهيات 


بالقضايا الثنائية أو القضايا البسيطة, 
كما يُعيرٌ عن حمل الوجود على احدئ 
الماهيات بالحمل البسيط . 

ومنشأ التعبير عن هذا القسم 
بالوجود في نفسه كم يُعير عن حمل 


الوجود على احدئ الماهيات بالحمل 
ا السيط: 


ومنشأ التعبير عن هذا القسم 
بالوجود في تفسه -كم أفاد الشيخ 
اللطهري ي؛ -هو ما ذكره علماء اللغة 


“قي مقام تعريف الاسم بأنّه «مادلٌ 


عت تعن في نفسه» أي ماكان 
حضوره في الذهن بنحو مستقل فلا 
يُناط تصوّره بتصوّر شيء آخر. 
القسم لقان : هو ما يعبر عنه 
بالوجود لا في نفسه . وهو ما يكون 
تصوٌّره منوطأ بتصوّر مفهومين 
استقلالين وتكون وظيفته الربط 
بينهم| . وهذا هو المعبَرٌ عنه بالوجود 
الرابط . فهو ليس موضوع القضيّة 
70 
الحملية كبا انَّه ليس تحمولاً فيها وأا 
هو الرابط بين المحمول والموضوع, 
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فحيذا يقال : « زيد عالم» فإ الوجود 
ليس طرفاً في هذه القضيّة وأا هو 
الرابط بين زيد والعالم !: 
القضيّة هو انَّ « زيداً الموجود عالم», 
وهذا يعبر عن هذه القضايا بالقضايا 
الثلائيّة أو القضايا المركبة. 

وبهذا اتضح منشأ التعبير عن | 
الوجود لا ني نفسه بالوجود الرابط» | 
وأمَا منشأ التعبير عنه بالوجود لا في | 
نفسه فهو ما ذكره علماء اللغة في مقام, 
التعريف للحرف وانَّه دما ذل عيس 7 
معنى في غيره», فكدا ان معن الحرَكنا 
غير قابل للتصور بنحو مسَسَكقل !| 
طرفيه فكذلك الوجود الرابط. 
والمتحصل ان الوجود إذاكان بنحو 
المع الإسمي فهو وجود محمولي . واذا 
كان بنحو المعنى ا حرفي فهو وجود رابط . أ 

تمان الوجود الحمولي ينقسم الى || 
وجود في نفسه لنفسه والى وجود في ١‏ 
نفسه لغيره, وهذا الشقسيم للوجود | 
الحمولي لايتصل بعام الذهن كبا هو أ 
الحال في التقسيم الأول بل هو بلحاظ 
الخارج , فالوجود امحمولي بلحاظ 


انَّ مآل هذه 


...... المعجم الأصولي /ج7 
الخارج تارة يكون لنفسه وتارة يكون 
لغيره. فإذذا كان الوجود قائاً بنفسه 
أي أن له تقرر في المخارج بنحو مستقل 
عن الوجودات الأخرئ فهو الموجود 
في نفسه لنفسه ويعير عمنه بالوجود 
الجوهري وبالموجود لا في موضوع 


| كوجود الانسان والشجر والحجر. 


أمَا لوكان الوجود متقوّماً بغير - 
بعنى أن وجوده حالة وصفه لشيره ‏ 
فهذا هو الموجود في نفسه لغيره. أنّا 
نه موجود في نفسه فلان تصوّره 
يكون بنحو ال معن الإسمي 
الامنتقلالي , وأما أنه موجود لغيره 
فلأن وجوده في الخارج لا يكون إلا 
في اطار موضوع ,٠‏ وهذا هو لمعي عند 
بالعرض وهو الوجود الرابطي . 
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7 الوجود المحمولى 

الوجود المحمولي هو الوجود بفاد 
كان التائّة. ومفاد كان الدامّة هو 
ثبوت الوجود لشى . فعندما يمحمل 


الوجود على واحد ين المهيّات فإِنّ 


وجو القت ا 

ذلك معناه ثبوت الوجود لتلك المهيّة 
وهذا ما يعبر عنه بالوجود امحمولي. 

وبتعبير آخر: 

الوجود امحمولي يعني انتساب 
الوجود لواحد من المهتات با يؤدّي 
روح إلى تشكل قضية حملية 
موضوعها واحد ين المهيّات ومحموها 
الوجود ‏ فحيغا ينتسب الوجود لزيد 
فإنّ معنى ذلك أن زيداً 


21 
إن 


يدا موجود. وهذه 
قضيّة حمليّة موضوعها زيد وحموغا 
الوجود . 
ولمزيد من التوضيح راجع م 
ذكرناه تحت عنوان الاستصحاب قي 
امحمولات الثانويّة. 
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الوجود النعتي 
المراد من الوجود النعتي هو 
الوجود بفاد كان الناقصة, ومقاد كان 
الناقصة هو ثيوت نعت من النعىوت 
لموضوع بعد الفراغ عن وجوده 
المحمولي. 


وبتعبير آخر: 


تارة يحمل الوجود على الموضوع , 
وهذا هوما يعبر عنه بالوجود 


انمحمولي. وتتارة يحمل واحد ين 


| النعوت على موضوع. وهذا ما يعي 


عنه بالوجود النعتي. والحمل الثاني 
يقتضي أن يكون الوجود امحمولي 
مفروغاً عن ثبوته للموضوع. إذ 
ثبوت نعت لموضوع فرع وجود 
الموضوع في مرحلة سابقة . 

ولمزيد من التوضيح راجع ما ذكرناه 
تبت عنوان الاستصحاب في الحمولات 


آلثانويّة وعنوان العدم النعتي . 
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8 الورود 

المراد من الورود هو أن يكون أحد 
الدليلين نافياً موضوع الدليل الآخر 
حقيقة إلا انَّ منشأ الرفع الحقيق هو 
التعبد الشرعي . بمعنى ان الواسطة في 
ارتفاع موضوع الدليل المورود 
حقيقيّة هو التعيّد الشمرعي. وهذا 
يقتضي أن يكون موضوع الحكم في 
الدليل المورود من العناوين التي يمكن 


اك 


ارتفاعها 
الشرعي , وهذا في مقابل العسناوين 
التي لا يتعمّل ارتفاعها حقيقة بواسطة 
التعيّد الشرعى . فإمًا أن تكون مرتفعة 
تكويناً وإلا فلا مجال لرفعها 
بواسطةالشارع حقيقة, نعم يكن 
ارتفاعها بواسطة التعيّد تغزيلاً. 
وهذاهوالمائز الجوهري بين 
الورود والتخصّص حيث انّ كلاهما 
يشتركان في انَّ موردهما هو ارتفا 
موضوع أحد الدليلين بالدليل| الآتجقز 
حقيقة , والفرق بينهم أنهو من جَهَة 
سنخ الموضوع ال مرتفع حفيكة يواه 
الدليل الآخر. فإن كان من الععناوين 


التي لا يتعقّل ارتفاعها بواسطة التعيّد | 


فهذامعناه انَّ رفع أحد الدليلين 
لموضوع الدليل الآخر كان بنحو 
التخصّص . وان كان من العناوين التي 
يتعقّل ارتفاعها حقيقة بواسطة التعئد 
وكان منشأ الإرتفاع الحقيق لموضوع 
الدليل الأوّل هو التعبّد فهذا هو الورود . 
ومثال ذلك : قوله تعالى : طفَانحِحُوأ 


مَا طَابَ لَكُم مِنَ اليّسَاء7" , فإِنّ هذه | 


المعجم الأصولي /ج7 


قيقة بواسطة التعيّد || الآية الشريفة تقتضي جواز نتكاح 


النساء , فلو قام الدليل القطعى على ان 
هنداً ليست من النساء وأا هي خنق 
فإ هذا الدئيل يكون نافياً لموضوع 
الدليل الأول حقيقة . وانتفاء موضوع 
الدليل الأوّل بنحو الحقيقة لا يكون إلا 
بالتخصّص . وذلك لأنَّ سنخ الموضوع 
اللأخوذ في الدليل الاوّل لا يتعقّل 


| انتفاؤه حقيقة بواسطة التعيّد كما هو 
|| واضح. إذ ضابطة ما يكن ارتفاعه 


إحقيقة بواسطة التعبّد هوما يكن 
ثبوته حقيقة بواسطة التعبّد . 

ومن الواضح ان اثنبات انّ هذا 
الإنسان من النساء لا يمكن ان يثبت 
بواسطة التعيّد. فحيّ لو أخبر الشارع 
َه من النساء فإنّه حض اخبار. فهو 
من الوسائل التي يُتعرّف بها على 
بوت الموضوع أو انتفاؤه واققعاً. 
ولهذاحت لو ثبت ان هذه خنق 
بواسطة اخبار الشارع فإنٌ انتفاء موضوع 


الدثيل الأوّل يكون بالتخصّص أيضاً . 


الورود . 


يتعقّل نفيها حقيقة بواسطة التعيّد إلا 
ان هذا النفي لن يكون حقيقيا بل هو 
نفي تنزيلي. وهذا هو المعبرٌ عند 
با محكومة , ومثاله ان يعتير الشارع ان 
هذه المرأة ليست من النساء. وهذا 
ينتفي موضوع الدليل الأوّل. فلا 
يكون نكاحها جائزا. 

وأمًا مثال الورود فهو مالو قال 
المولى : «يحرم الإسناد بغير حجّة » ثم 
قام الدليل على انّ خبر الشقة حجّة: 
إن هذا الدليل الثاني يكون نافيا 
لموضوع الدليل الأوّل حقيقة , وَكََهَه 
لايكون الإسناد الى الشارح توا 
على خبر الثقة حراماً لانتفاء موضوع 
الحرمة وهو عدم الحجّة حقيقة , غايته 
ان انتفاء موضوع الحرمة كان بواسطة 
التعيّد الشرعى . 

وتلاحظون ان انتفاء هذا النحو من 
الموضوعات حقيقة ما يُتعقّل تحقّقه 
بواسطة التعيّد الشعرعي إذ ان الحجّة 
والتي هي المنجزيّة والمعذرية من 
الموضوعات التي للشارع بماهو شارع 
خلقها وايجادها بنحو الحقيقة. أي انَّ 


جعل الشارع الحجيّة لشيء يصيره 
|| حجة حقيقة. ولهذا يكون الدلييل 
| الثاني وارداً على الدليل الأول ونافياً 
الموضوعه حقيقة غايته انَّ ذلك تم 
بواسطةالتعبّد الشرعي . وبهذا القيد 
اتضح ان اسناد شيء للشارع بواسطة 
القطع ليس من الورود. وذلك لأنّه 
وان كان الموضوع من سئخ العناوين 
القابلة للنن والاثبات الحقيق بواسطة 
/ التعّد الشرعي إلا ان انتفاء موضوع 
الدليل الأوّل في الفرض المذكور لم يعر 
أبؤاسطة التعّد وأئما م بواسطة القطع . 
وتنا ذكرناه يضح أن الورود لا 
يكون إلا في حالة يكون الموضوع فيها 
مسن سنخ العناوين القابلة لتقي 
والاثبات الحقيق بواسطة التعيّد 
الشرعي على أن يكون انتفاء موضوع 
الدليل الأوّل تم بواسطة التعيّد 
| الشرعى ‏ إذ قد لا يّفق ذلك . 
فثلاً: لوقام الدليل على وجوب 
التصدّى على الفقير, ثم قام دليل آخر 
على انَّ الفقير هو الذي لا يولك قوت 
يومه فإنَّ هذا الدليل يكون وارداً على 


أن 


لد 


الدليل الأوّل. وذلك لأنَّ عنوان الفقير || 
من الموضوعات التي يمكن نفيها || 
واثباتها بواسطة التعيّد الشرعي» 
وبذلك ينتفي موضوع الدليل الأول 
حقيقة عن الشخص الذي يلك قوت 
يومه وإن لم يكن مالك قوت سنته 
ولذلك لايجب التصدّق عليه . 

ل قد لا ينتفي موضوع الدليل 
الأوّل بواسطةالتعيّد كما لولم يتصدّ 
الشارع لتحديد معنى الفقير واتكل .في: 
ذلك على العرف واتفق ان كارا متعق” ”/ 
الفقير بنظر العرف هو من (5تكلوة 
قوت يومه, فإنّ هذا الفهم الْعرق لم2 
الفقير يكون نافيا لموضوع الدليل 
الأوّل, مبعنى أنه نافٍ لموضوعيّة الذي 
يلك قوت يومه وإن لم يكن مالكاً 
لقوت سنته ‏ للدليل الأوّل وبذلك لا 
يجب التصدّق عليه إلا انَّ هذا الإنتفاء 
لاايكون من الورود. إذ لم يثبت 
الإنتفاء بواسطة | 


...... المعجم الأصولي اج 


وبهذا يتحدّد المراد من الورود وانّه 
ليس بين الدليل الوارد والدليل 
المورود تعارض إذ ان التعارض -كيا 
أنّضح في بحمله يعني الشنافي بين 
مدلولي الدليلين, وهذا يعني تكاذب 
الدليلين في مرحلة الجعل, فأحدها 
يه مدلول الدليل الآخر. وأمًا 


يني و 


| المقام فلييس من هذا القبيل , إذ لا تنافي 


أصلاً بين الدلييل الوارد والدليل 
المورود في مرحملة الجبعل. والتنافي 
|أكاهوفي مرحلة الممعول. 
قأحدههما ينني فعليّة الحكم للآخر 
بَوَاشْظة نفي موضوعه والذي يكون 
تحققه ووجوده هو مناط بلوغ الحكم 
مرحلة الفعليّة كما أوضحنا ذلك 
مراراً - وهذا لا يكون تقدُم الدليل 
الوارد على الدليل المورود محتاجاً 
لأكثر من تصوٌّر المطلب. 

ا 


- الوضع 


لا إشكال بين الأعلام في أ, 


الوضع .. 

بمقتضاها يكون خطور اللفظ في 
الذهن سبباً لانخطار المعنى في الذهن , 
وهذه السببيّة الواقعة بينهها لا يمكن أن 
تنشأ دون مبرّر, وهذا وقع البحث عن 
هو المبرر هذه العلاقة السببيّة. وهنا 
احتالا, : 

الإحتمال الأوّل : ان المبرر هذه 


والمعنى, أي أن دلالة اللفظ على المعنى 
ألمسوسة بالوجدان ناشئة عن كون: 
أ لوجود المعنى .اميق 

زم ذاقي للفظ كم ان الحرارة 0زم 
ذاقي للنار. أي انا ناشئة عَلَتَسَقام 


الذات للنار . وهذا يستحيل تخلنها / 


عن النار. وهكذاالكلام في المعنى 
بالنسبة للفظ فهو محمول خارج عن 
ذات اللفظ لازم له وهذا اللزوم ناشيم 
ن مقام الذات للفظ . وهو ما يقتذ 
عن مقام الذاء ا وهو ما يقتضي 
استحالة تخلّف انخطار المعنى عند 
اطلاق اللفظ . 

الإحتمال الثاني :ان المبئر هذه 
العلاقة هو عامل خارجي أي ان 
العلاقة ليست مقتضاة عن ذات اللفظ 


ٌ وال معنى بل هي ناشئة عن الجعل 
| والإعتبار وهذا هو لعب عنه بالوضع . 
وهذا الإحتال هو الذي ت 

الأعلام حيث اتّفقوا على انَّ منشأ 
العلقة الواقعة بين اللفظ والمعنى هو 
الوضع إلا انم اختلفوا فيا هي حقيقة 
هذا الوضع . فقد ذكر السيّد الصدر 8 
أن يكن تقسيم الإتجاهات في تفسير 
حقيقة الوضع الى اتباهين: 

الإنجاه الأوّل : يفسّر العلاقة بين 
اللفظ والمعنى على أساس انها ملازمة 
وَاقعيّة تكوينيّة بين طبيعي اللفظ 
وال الموضوع له اللفظ . فهي نظير 
الملازمات الواقعيّة التكوينيّة الشابتة 
بين شيئين أو أشياء. كالملازمة بين 
زوجية العدد والإننقسام ال 
متساويين. فإنَّ هذه الملازمة ثابنة في 


نفس والواقع . وهكذاالحالفي 


العلاقة بين اللفظ والمعنى. غايته ان 
الملازمة الذانية التكوينية ثابتة من 
الأزل . وأمًا الملازمة بين اللفظ والمعنى 
فنا وان كانت واقعيّة تكوينّة إلا انها 


ناشئة عن الجعل والإعتبار, وهذالا 


نالجعل والإعتبار هو المقوّم | 
للملازمة بل بمعنى ان علّة لإحداث 
الملازمة وبعد المحداث الملازمة 
بواسطة الجعل تصبح ملازمة واقعيّة 
تكوينيّة. فنشوؤها عن الجعل 
والاعتبار لا يضر بواقعيتها. 

وقد أورد على هذا الإتجاه بأن 
افتراض نشوء الملازمة عن المجعل | 
والإعتبار يساوق عدم كون الملازمة. 


إلا عن سببيّة ذاتية حقيقيّة والقارضي 
انَّ اللجعل والإعتبار ليس كسةلكدد 


وحينئزٍ لايكون مسببة وأقَفيّ 


آخر: ان الامور الواقعيّة 


.... المعجم الأصولي /اج؟ 


بين اللفظ والمعنى , هذه العمليّة عبارة 
عن اعتبار صفة خاصّة للفظ - 


كاعتباره علامة أو وجوداً تغزد 


للمعنى هذه الصفة المعتبرة للفظ ب 
عنها انخطار المعنى عند اطلاق اللفظ . 

وهذاالائجاء هو السائد بين 
الأعلام إلا أنّمُم مع ذلك اختلفوا في 
حقيقة هذه العملية التي يقريّب عليها 


عمليّة اعتبارية مع اختلافهم فيا هبى 
المعتير, وأمَا السيّد الخوئي 4 فذهب 
ألى انما عبارة عن التعهّد. وقد 
أشنا المراد من نظريّة الاعتبار 


قابلة للجعل والإعتبار إذ انا لا 
تنشأ إلا عن أسباب حقيقيّة . بمعنى ان 
السببيّة تنشأ عن مقام الذات للسبب 
فإذا لم تكن سبيّة الإعتبار ذ 
غير المعقول أن يكون مسبّبها واقعياً 
لعدم التسائ بين السبب والمسيب . 
الإنجاه الشانى : ان العلاقة بين 
اللفظ والمعنى تد 
يمارسها الواضع تنحدث عنها سببيّة 


ونظريّة التعهّد تحت عنوانها - 


#6 > 


الوضع التعييني والتعيّني 
الوضع التعبيني هو الوضع الذي 
ينشأ عن تصدّي الواضع لجسعل لفظ 
دالاً على معن بحيث يبذل عناية 
خاصّة يقصد منها انشاء علاقة 
السببيّة بين اللفظ والمعنى. ومثاله ان 
يعتبر الواضع لفظ الأسد دالاً على 


اللفظ والمعنى الناشئة اتفاقاً ودون 


تصدٍ من الواضع لذلك كأن يتفق أن 
يكثر استعمال لفظ في مع بحيث 
تكون هذ الكثرة الإستعرالية هي القي 
أنشأت الإنس الذهني بين اللفظ 
والمعنى لدرجة يكون اطلاق اللفظ 
موجباً ل نخطار المعنى. 

دما نا 


1 - الوضع الشخصي. 
وهو ما يكون اللفظ في يصو 


بنفسه , أي ان الملحوظ للواضع هو | 


شخص اللفظ . وذلك بأن يتصوّر 
الواضع اللفظ بمادته وهيئته ثم يضعه 
نيان »مع من المعاني ف فاللفظ 


بخصوصيّاته الشخصيّة 
وهيئته والتي تبره عا سواه هو 
الملحوظ في الوضع الشخصي , يمع 


نه لو تخلّفت احدئ الخصوصيّات لما 
كان ذلك اللفظ هو مورد الوضع 
ويمكن القثيل هذا القسم من الوضع 
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بأسماء الأجسناس ويأسماء الأعلام 
الشخصيّة . إذ إن الواضع يتصوّر مغلا 
لفظ «أسد» بمادته وهى الألق 
والسين والدال ‏ وهيئته « فَعَل» بفتح 


معنىّ كلي وهو الحيوان المفترس . 
وهذا هو الوضع الشخصي لأسماء 


الأجناس, وأمَا الوضع الشخصي 
لأسماء الأعلام الشخصيّة فثاله أن 


يتصوّر الواضع لفظ «زيد» بمادته 


بهيئته ثم يضعه بإزاء معنى جز ني وهو 


“في المثال ذات من أفراد الإنسان. 


يدانا 


5 - وضع المركّبات 
البحث في المقام عن أن المركبات 
اللفظيّة هل وضعت بإزاء معان محدّدة 
بوضع مستقل عن وضع موادها 
وهيئاتها أو أنه ليس في البين سوى 
وضع ا مواد بوضع شخصي ووضع 
اطيئات بوضع نوعي. 


كك 


مفاده بواسطة وضعين؛ الأوّل يعبر 
عنه بالوضع الشخصي وهذا النحو ين 
الوضع .يكون للأسباء وموادٌ الأقعال 
وسائر المشتقّات. والثاني يعبر عنه 
بالوضع اللوعي وهو ما يكون 
للهيئات الأفراديّة وهيئات الجمل 
التامّة والناقصة . 

أمَا الهيئات الأفراديّة فثل هيئة 
الفسعل واسم الناعل واسم المفعول 
وصيغ المبالغة . وأمَا هيئات الججق: 
فثل هيئة الجمل الفعليّة والجصييل 
الاسميّة وهيئة الجمل الوَصَقيّه 
والشرطيّة وا حصصريّة وغيرٌ ذلك" 

فحينا يقال (زيد نائم) فإنٌ المعنى 
اللتحصّل ين هذا المركب اللنطي 
استفيد بواسطة الوضع الشخصي 
لاسم زيد. ومادّة اسم الفاعل (نوم)ء 
والوضع النوعي هيئة اسم الشاعل 
(نائم) وهيئة الجملة الاسميّة الموضوعة 
لقصد الحكاية والإخبار. 

وعندئذ يقع البحث عن هذا 
المركّب وهو (زيد نائم) هل وضع 
بوضع آخر غير الوضعين المذكورين . 


المعجم الأصولي /ج؟ 
وهكذا لوغيرنا موادا مركب فقلنا 
| مثلاً (حمّد عالم) فهل يكون هذا 

المركب قد وضع بوضع آخر غير 
الموضوع له مركب السابق وهكذا 
المركّب الثالث والرابع 
وبذاك يتفم صل لزاع واه 
| عبارة عن البحث عن كلّ مركب إذا 
ا اختلفت مواده فهل يكون قد وضع 
ا بوضع مستقلٌ عن الوضعين 
ٍ الذكورين أؤلا. 
ا فلوكان الجواب بالإيجاب لكان 
2 معنى ذلك هو أن صياغة عسشرين 
ٌ 


تركب بموادٌ مختلفة وهيئة واحدة 
تقتضي أَنْ يكون في البين عشرون 
وضع. كلّ وضع على حدة ولكان 
| معنى ذلك أن وضع المركبات بين سنخ 
الأوضاع الشخصيّة عينأكا هو الحال 
في وضع الأسماء مواد اهيئات . 
والمتحضّل أن المقصود مسن وضع 
المرقبات هو أنْكلٌ مركب اختلفت 
مواده عن المركّب الآخر فهو موضوع 
بوضع آخر غير الموضوع له المركّب 
| السابق وهكذاء فناط تعدّد الوضع هو 


/ 
1 
! 


الوضع النوعي 


اختلاف مواد المركب عن موا المركّب 
الآخر اند معه من حيث الهيئة أو 
اختلف. 

هذا وقد انق الأصوليون ‏ خلافاً 
لما نسب إلى بعض الأدباء على أنَّه 
ليس في البين وضع مستقلٌ للمركبات 


وأن العنى المتحصّل ين كلّ مركب 


يستفاد ين وضع المواد واهيئات . 


واستدلوا على ذلك بلغويّة هذا أ 


الوضع وعبئيّته .كم أنّ تألييفنة 
واختراع المركّبات لا يتناهى إل حكياً 
فليس ّة مركّبات حددة ستيه 
المتكلّم حين إرادة الإفادة لمعانيم بل إن 
كلّ متكلّم يخقرع مركّباته اختراعاً, 
ولذلك فهم يتفاوتون ين حيث 
البلاغة والفصاحة . 
ا مدنا 


14 - الوضع النوعي 
وهو ما يكون اللفظ فيه متصوراً 
بعنوان عام ومشير, وذلك بأن يتصوّر 
الواضع مادة في هيئة من الهيئات 
تكون هذه المادة عنواناً مشيراً للهيئة 


3 


م يضع المادة المتهيئة بتلك الهيئة 
الخاصّة بإزاء معى كل . وليس غرضه 
٠‏ من الوضع سوى تحديد هيئة لمع 
| الكل وكا جعل |, 
لأجل الإشارة الى اهيئة لعدم قدرة 


الواضع على احصاء كل المواد المتهييئة 
هذه اطيئة . 

ومثال ذلك : أن يتصوّر الواضع 
هيئة الفعل الماضي في ضمن عنوان 
بر مشير الها وهو «فَعَلٌ» وه وأا 
انجتاج في تصوّر هيئة الفعل الماضي 
آل المادة باعتبار أنّالميئة لا تكون إل 


| المثال الحدث الذي مضئ زمانه . 
ومنشأ تسمية هذا النحو من 
ٌ 

| 


الوضع بالوضع النوعي هو انَّ اللفظ 
المتصوّر حال الوضع ليس مقصوداً 
بنفسه ونا بهيئته والتي يكن تطبيقها 
على سائر المواد المتهيّئة بمثل هذه 
اطيئة . 


هوامش حرف الواو 


(1) سورة النور:75. 


ل 
حَرف اليَاءِ 


6 قاعدة اليد 


قاعدة اليقين ا 
7 اليقين الاستقرائي ا 
118 اليقين المنطقي واليقين الاصولي ا 
اليقين والشك / 

/ 


هلا حرف الياء /هه 


6 قاعدة اليد 

ومورد القاعدة هو الشكٌ في ملكيّة 
شخصلماتحت يده أوقل ماف ١‏ 
حوزته وتحت سلطانه وتصارقترة 
والبحث هو ان وقوع الشيء الفَابل-| 
للملكيّة تحت سلطان الشخ ص هل و11 
أمارة الملكية في ظرف الشسك أو لأ؟ 

والظاهر ال لا خلاف في أماريّة 
اليد وائَها موجبة لشبوت ملكيّة ذي ا 
اليد لما تحت يده وانّه لا يطالب با/ 
على اثبات ذلك وان تام الآثار 
المقرّبة على ملكية الشيء مترئّية على 
مافي حوزته وتحت سلطانه . 

وقد استدل على ذلك بمجموعة من" 
الروايات وفيها ماهو معتير سند كبا 0 
ان السيرة العقلائيّة الممضاة قاضية بذلك. ا 


تمان قد يتوسّع في أماريّة اليد 
فيدعئ شموها لحالات الشك في 
زوجيّة المرأة لمن تحت يده وحمالات 
الشك في ثبوت ولاية شخص على 


/ وكقف هو تحت نظارته أو ولايته على 
أمُوال القاصرين هي خارجاً ضمن 


دار ورعايته وهكذا لو وقع الشكٌ 
في بد 
كتقه 

ولو ثبت هذا التوسّع في القاعدة 
لكان معنى اليد هو مطلق ما يُعبر عن 
الحيثيّة المناسبة لنحو السلطنة والقى 
هي بيد ذي اليد خارجاً . 


بة أطفال له مع افتراضهم في 


والذي بهم الاصولي من بحثه عن 
القاعدة هو علاقتها مع الإستصحاب 
من حيث ماهو المقدّم منهما في ظرف 
تصادقهها على مورد واحد. 
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والمعروف بيتهم هو تقدّم قاعدة 
اليد في ظرف التصادق حي بناء على / 
القول بأماريّةالإستصحاب. وذلك | 
لأثّهلوكانالبناءهوتقدم | 
الإستصحاب على قاعدةاليد للزم من | 
ذلك عدم وجود مورد تجري فيه | 
القاعدة . وإذا كان هناك مورد فهو 
ادر جداً , وذلك لأنّ الإستصحاب 
يجري في أكثر موارد جريان القاعدة, 
إذانَ أكثر حالات الشك في المذلكية 
مسبوق بالعلم بعدم الملكيّة فلوكان 
الإستصحاب هو المقدم لاكان مه 
مبرر لجعل القاعدة , وهذاما يعبر عن | 
تدم القاعدة في مورد التصادق . على | 
أنَّ تقديم الإستصحاب يلزم منه 
اممذور الذي أشارت إليه بعض | 
روايات القاعدة وهو قوله 96:« لوم 
يبز هذا م يقم للمسلمين سوق ». 

 # # 


قاعدة اليقين 


وهي من القواعد التي ققد يقع 
الخلط بينها وبين الاستصحابء وهذا 


:..... المعجم الأصولي /اج7 


تصدّئ الأصوليون لبيان الفرق بينه) . 

ولعلَّ منشأ اخلط بينهها هو ما يقال 
من تقوّم كلّ من قاعدةاليقين 
والإستصحاب باليقين والشك وان 
متعلّق اليقين والشك فيك من 
القاعدتين يكون واحداً وان مُتعلّق 
اليقين فيهما يكون سابقاً على متعلّق 
الشك إلا انه مع ذلك هناك فرق 
جوهري بين القاعدتين وهو ان الشك 
ن يكون من نحو الشك 
الساري . وهذا بخلاف الشك في قاعدة 
الإيستصحاب فإِنّه يكون من نحو 
الشك الطارئ. فالفرق بين نحوي 
الشك هو المائز الأساسي بين 
القاعدتين ‏ 

وبيان ذلك : ان الشك في مورد 
الاستصحاب وان كان يتعلّق بعين ما 
تعلّق به اليقين إلا ان جهة الشك في 
متعّق اليقين أنُاهوالبقاء 
والإستمرار . أمَا أصل الحدوث فيظلٌ 
على حاله متيقناً . بمعنى ان الشك لا 
يوجب زوال أصل اليقين بحدوث 
الحادث , نعم هو يوجب التردد في بقاء 


في قاعد 


قاعدة اليقين ...... 


واستمرار وجوده . ا 

مثلاً: لو كنا على يقينٍ بعدالة نيد | 
يوم الجمعة ثمّ وقع الشك في بقاء 
العدالة ليوم السبت مع اغ 
بعدالته يوم الجمعة فإنَّ هذا الفرض 
هو مورد الإستصحاب. لأنّ جهة 
الشك في متعلّق اليقين هي بقاؤه 
واستمراره. فتعلّق اليقين والشك وان 
كان واحداً والذي هو «عدالة زيد» 
إلاانٌ حيئية الشكٌ سباينة لميدية 


البقاء والإستمرار فهذا يعني ان لك 
في متعلّق اليقين يكون متأخرا 1/03 
عن اليقين بلمتعلّق , إذ لا معن 
في بقاء لمتعلّق مالم يكن المتعلّق متيقناً 
في رتبة سابقة . 

وهذا قالوا ان الإستصحاب هو ما ا 
كان متعلّق اليقين والشك فيه متّحداً 


ذاتاً ومتغايراً زماناً إلا ان ذلك لا يعني 
لزوم تقدّم حالة اليقين بالحادث على 
الشك فيه. فقد تكون كذلك وقد 
تكون الحالتين متزامنتين كا قد تكو 
حالة الشك متقدّمة على حالة اليقين. 


فالمناط في جريان الإستصحاب هو 
أن يكون الحادث متيقّناً في زمن سابق 
ويكون مشكوكا في زمن لاحق أما أن 
اليقين يكون متقدماً أو متأخْراً أو 
مقارناً فهذاما لادخل له في قوام 
الإستصحاب ويما ذكرناه كنَّ 
الشك في مورد الإستصحاب أنا هو 
الشك الطارئ على الحادث المتيقّن 
والذي لا يوجب زوال اليقين بأصل 
المندوث وأا يوجب القردّد في بقاء 


وجود الحادث واستمراره. تأنه 
يمكن أن يقال ان متعلّق اليقين ومتعلّق 
آلتثلكاً في مورد الإستصحاب متبا. 
بالنظر الدقي. وذلك بأن يقال ان 
متعلّق اليقين هو أصل الحسدوث 
ومتعلّق الشك هو البقاء والاستمرار, 
وأصل الحدوث غير بقائه واستمراره» 
وهذالا يكون اليقين والشاقٌ 
3 

متواردين على متعلق واحد. 

وأمًا الشك في مورد قاعدة اليقين 
فهو من نحو الشك الساري والذي 
يسري لنفس متعلّق اليقين بالحادث 


ويوجب زوال اليقين عنه وانعدامه 


قلدة 


وتبدّله الى الشك. فاليقين والشكٌ 
يتواردان على متعلّق واححد ويكون 
زمانها متحداً. نعم تكون حالة اليقين 
في مورد القاعدة متقدّمة على حالة الشك. 
مثلاً: لو كنا على يقين من عدالة 
زيد يوم الجمعة ثم وقع الشك في أصل 
اشتاله على العدالة ق يوم الجمعة. 
بمعنى تبدّل اليقين بالعدالةالى الشك 
فيهاء فاك في مورد القاعدةيسري 
لنفس اليقين ويطرده عن المتعلّق يحل 
مله . وهذا هو معنى الإتحاد الزأيكبيق. 
متعلّق اليقين والشك والاتجاد الرَمآق” 
ن. إذ سكي 
هو العدالة في المثال وزمانهما واحد 
وهو يوم الجمعة . غايته انّ حالة 
اليقين نشأت قبل حالة الشك. 
وبهذا اتضح الرق بين موردي 
قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. 
هذا وقد ذكر السيّد المدر 4 فرقاً 


في مورد قاعدة | ب 


آخربين القاعدتين يتصل بمنشأ اعتبار 
القاعدتين بنظر العقلاء . 


فالإستصحاب لو كان من 
الأمارات العقلائيّة فإنّ منشأ اعتباره 


المعجم الأصولي اج 


هو ما يقتضيه طبع وجود الحادث من 
| البقاء والا. ستمرار. فإِن هذا الطبع 
ظ التكويني ينتج وثوقاً لدى العقلاء 
| ببقاء ما وقع وان زواله بعد ححدوثه 
! بقتط طبع الحادث. 

ا 


وأمًا منشأ اعتبار قاعدة اليقين فهو 


نادرة؛ وهذا ما يوجب البناء جل 

واقعيّة متعلق اليسقين -وان عرضه 

ألشك بعد ذلك -اعتاد على أقربية 

. اليقين للواقع‎ "١ 

1 إدُنٌ فلاك اعتبار الإاستصحاب 
يختلف عن ملاك اعتبار قاعدةاليقين. 

فلاك الأول هومايقتضيه طبع 
الحادث من البقاء والإستمرار. 
وملاك الثاني هو أقربيّة اليقين للواقع . 

نا 


17 - اليقين الاستقرائى 
قد أوضحنا المراد بنه تحت عنوان 
التواتر. 
ناكا 


اليقين المنطقي واليقين الاصولي ..... 


8 اليقين المنطقي 
واليقين الاصولي 


المراد من اليقين المنطق هو القطع 
الناشيء عن البرهان والذي يساوق 
المطابقة مع الواقع دائماً باعتبار اعتاده 
البرهان وسيلة للوصول اليه. ولهذا 
قالواان اعتاد القوانين المنطقيّة تعصم 
الذهن عن الخنطأ في الفكر. وما يقال 
أن العصمة ا تكون مختصّة بسصورة. 
الدليل باعتبار انَّ ذلك هو ما يشَدّي 
علم المنطق لضبطه , غير تام “ذلك 
لأنَّالبرهان العاصم عن المنط كا 
صورة القياس _مثلاً فحسب بل هو 
يعالم مواده أيضاً فيشترط في مواد 
القياس البرهاني أن تكون من القضايا 
الست البديهيّة والقي تكون مطابقتها 
للواقع مضمونة باعتبارها بديّة 
وباعتبار انّ صورة القياس الواقعة في 
اطاره بديهيّة أيضاً فذلك هو الضمان 
لحقَانية اليقين الناتج عن البرهان, وأما 
القضايا الأخرئ التي لا تكون بديهيّة 
فضمان حقَائيِة اليقين مما ينتج عنها هو 


رجوعها الى احدئ القضايا الست 
البديميّة والتي هي الأوّليات 
والفطريات والحسيّات والتجريبيات 
والحدسيّات والمتواترات . 

والمتحصّل انَّ اليقين المنطقي هو 
اليقين المعتمد على البرهان والذي 
لوحظ فيه ضمان المطابقة للواقع . وهذا 
لايعنى انّ المتيقّن باليقين غير المنطق 
يحتملاً لمنافاة يقينه للواقع بل المقصود 
من أخذ ضمان المطابقة للواقع في اليقين 


/ /بلنطقي هو اعتاده على القضايا التي لا 


تتخف بقتضئ برهانيتها عن الواقع . 
وأا المراد من اليقين الاصولي فهو 
الجزم بقطع النظر عن منشئه, أي 
سواء نشأ عن البرهان أو عن مناشئ 
اخرئ حت لو كانت من قبيل الجبدل 
والمغالطة والسفسطة . 
# ا 


اليقين والشك 
بين اليقين والشك نسبة التضاد, إذ 


اليقين معناه الجزم واستقرار الننفس 
على الثبوت أو الإنتفاء والشك يعني 


الك 


القرد في الثبوت أو الانتفاء, وكلاهما 


تعفّل دون متعلّق قلابد لليقين من 
متيقّن وللشك من مشكوك ,كما انها 


من سنخ الضدّين اللذين لا ثالث لهما 
بناءً على مول الشك لحالات الظنٌَ 
والإحتال, على انه يكن دعوئ ان 
النسبة بينهما هي التتناقض ولو 
بملاحظة خصوصيّة فيه| وهي انَّ 
اليقين مشتمل على حيثيّة هي عدخ 
احتال الخلاف وان الحيثية المقؤمييا 
الشك هى احتال المخلاف . 

وعل أي تقدير فإن العا لَك 
مع الشك في نفس واحدة على متعلّق 
واحد مع أنحفاظ تام الحيئتات المائعة 
عن تحقق اجستاع الضدّين أوا 


الحالة الاولئ : 026 
اليقين مباينا لمتملّق الشسك . كيا لو كنا 


على يقين من حياة زيد وشك في فقره 
أو في حياة عمرو. 


المعجم الأصولي /ج” 
الحالة الثائية : أن يكون متعلّق 
اليقين من أجزاء علّة متعلّق الشك .كما 
لو كنا على يقين بالمقتضي سصيغة 
الفساعل وشكٌ في المقتضئ بصيغة 
المفعول. ومن الواضح ان المقتضي 
جزء علّة للمقتضئ وليس هو ام 
العلّة, من هنا أمكن اليقين بالمقتضي 
مع عدم اليقين بمقتضاه باعتبار عدم 
احراز تحقّق تمام أجزاء العلّة لحدوث 
المقتضئ . 
بثلاً: لو علمت بوقوع الورقة في النار 
وم أعلم بائتفاء المانع عن احقراق 


الوؤقة , فإنّ هنا علم وشك. فالمعلوم , 


هو وجود المقتضي للإحراق والذي 
هو جزء علّة للمقتضئ «المعلول». 
وأمَا المشكوك فهو الإحتراق والذي 
هو المقتضئ. ومنشأ الشك هوعدم 
احراز سام أججزاء العلّة والئتي منها 
انتفاء المانع. وهذا هو مورد 
قاعدةالمقتضي والمانع, وقد 
أوضحناها تحت عنوانها . 1 

الحالة الثالثة : أن يكون متعلّق 
اليقين متّحداً ذاتاً مع متعلّق الشنك 


اليقين والشك 
ولكنّه متغاير معه زماناً . وهذه الحالة 
هاصورتان. 1 1 

الصورة الاولئ : أن يكون تعلق 
اليقين بمتعلّقه متقدّماً على تعلّق الشك 
به .كا لو علمنابعدالة زيد يوم الجمعة 
ثم وقع الشكٌ في بقائه على العدالة يوم 
السبت, وهذا النحو من الشك هو 
المعبرٌ عنه بالشك الطارئ. وهو 
موضوع الاستصحاب. وقد أوضحنا 
هذه الصورة 
وكذلك في بحث « قاعدة اليقين يي 

لصور :أن مكو لمك 
الشك بتعلّقه متقدماً على تعلق البقين. 
به. كبا لو علمنا ان المتقاهم العرفي من 
معنى الصعيد فعلاً هو مطلق وجه 
الأرض إِلا ان الشك في ان هذا المعنى 
هل هو المتبادر من لفظ الصعيد في 
الزمن السابق أو لاء وهذاهو مورد 
الإستصحاب القهقرائي المعبرٌ عند 
بأصالة الثبات في اللغة , وقد أوضحنا 
المراد من هذه الصورة تحت هذين 
العنوانين. 

وتلاحظون ان كلا الصورتين اتحد 
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فيها متعلّق اليقين مع متعلّق الشك . إذ 
انَّ متعلّقها في الصورة الاو هو 
« عدالة زيد» وفي الصورة الثانية هو 
« معنا لفظ الصعيد» والتغاير أنّا هو 


من جهة الزمان. 

الحالة الرابعة أن يكون متلق 
اليقين ستحداً مع متعلّق الك ذاتاً 
وزماناً. وتعقّل هذه الحالة منوط 
بتغاير عروض حالتي الييقين والشاك 
زماناً, ببعنى انّ على السقين بالشي 


ذلك الشيء إلا انّ عروض حالة 
م لايد وان يككون 


الشك بذاك اليه نهنا صووقان : 
الصورة الاولئ : ان يتملّق اليقين 
بعين ما تعلّق به الشك ذاتاً وزماناً إل 
| ان عروض حالة الشك كانت متأخرة 
عن عروض حال ةاليقين. ومثاله مالو 
| كنا نعلم بعدالة زيدٍ يوم الجمعة ثم 
تبدل اليقين بالشك في ثبوت العدالة له 
يوم الجمعة: 
وتلاحظون أن متعلّق اليقين وهو 


نئذا 


عدالة زيد هو عينه متعلّق الشككم ان 
الزمان الذي تعلّق فيه اليقين والشنك 
بالعدالة هو يوم الجمعة. غايته ان 
عروض حالة الشك كانت بعد 
عروض حالة اليقين كما لو وقع الشك 
يوم السبت . ويعيرٌ عن الشكٌ في مثل 
هذه الصورة بالشكٌ الساري, وهو 
مورد قاعدة اليقين, كما أوضحنا ذلك 


الصورة الشائية : نفس الصورة 
الاولى إلا ان عروض حالة اليعيِنهِي 


المتأخّرة عن عروض حال ةلقل 
وهنا يكون اليقين هو اليتسازيه!! 


والموجب لطرد الشك والحلول في حل 
كما ان الصورة الاولى يكون الشك هو 
الطارد لليقين . 


. المعجم الأصولي )اج 
الهم صل علئ محمد عبيك 
ورسولك وصلّ على العبدٍ الصالح 
والسيّد الأكبر علي بن أبي طالب 290 
وصلٌ علئ آل محمد الأبرار الأخيار 
الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. والحمد لل رت 
العالمين. 
33 
قد تم الشروع ‏ بتوفيق الله تعالئ - 
في تأليف هذا الكتاب في الخامس 
بوالعشرين من ذي الحجة سنة 
4ه وقد تم بحمد الله ومنّه الفراغ 
منه في الرابع والعشسرين من رجب 
سنة 1١47١‏ هجرية علئ مهاجرها 
ألف سلام وتحيّة. 
والحمد لله ربٌ العالمين 


مصادر الكتاب 
١‏ محاضرات في اصول الفقه 
٠‏ مصياح الأصول 
دراسات في علم الاصول 
4 - مباني الإستنباط 
ائد الاصول 
1 -أجود التقريرات 
تنقيع الاصول 
- تهذيب الاصول 
9 مياحث الاصول 
-٠١‏ بحوث في علم الاصول 
١‏ الحلقة الثالثة 
١١‏ -نهاية الأفكار 
١‏ - فرائد الاصول 
6 أنوار الهداية تعليقه على الكفاية 


١‏ اصول الفقه المقارن 
معالم الاصول 
الوافية. 

المحصول في علم الاصول 
0 منتقئ الاصول 


المحقق العرائي 8 
الشيخ الأنصاري بل 
السيد الإمام ا 


المحقق الخراساني 24 

السيد محسن الحكيم 8 
الميرزا ابو الحسن المشكيتي 8 
الميرزا حبيب الله الرشتي +2 
الشيخ المظقر ‏ 

السيد محمّد تقي الحكيم 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
الفاضل التوني 8 

الشيخ جعفر التبريزي 

السيد محمد الروحاني 2 


لقذة : 00006 


زيدة الاصول 

7 المحكم في اصول الفقه 
4 عدة الاصول 

4 منتهئ الدراية 
شرح الاصول 
القواعد 
؟"- الرعاية في شرح الدراية 
منتقئ الجمان 

نيح في شرح العروة 

6 مستمسك العروة الوثقن 
الحدائق الناضرة 

 58/‏ اسس القضاء. 

8 مباني تكملة المنهاج 

مصباح الفناهة 

1 منظومة السيزواري 

شرح المنظومة 

1غ درر الفوائد في شرح المنظومة 
4 -بداية الحكمة 


/اغ - الشمسية 

48 -المنهج الجديد في تعليم الفلسفة 
44 -الييان 

0 المصباح المتير 

الرسائل العشر 

7ه الإلهيات 

0 مختصر المعاتي 

0 -دروس فلسفيّة 


...... المعجم الأصولي اج؟ 


السيد محمد صادق الروحاني 
السيد محمد سعيد الحكيم 
الشيخ الطوسي 8 

السيد محمد جعقر المروج 24 
محمد صنقور 

السيد اليجنوردي ا 

الشهيد الثاني 24 

الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني نيك 
السيد الخوئي 9 

السيد محسن الحكيم ب 
الشيخ يوسف البععراني 4 
الشيخ جواد التبريزي 

السيد الخوثي 24 

السيد الخرئي 0 

الحكيم ملا هادي السبزواري 20 
الشيخ المطهري ا 

الشيخ محمد تفي الآملي 
السيّد العلامة الطباطبائي 2 
السد العامة الطباطباتي 4 
المحقق المظفر 4 


الشيخ مصباح المزدي 
السيّد الخوتي 2 
العلامة الفيُومي 
السيد الامام 4 
الشيخ جعفر التبريزي 
الملامة التفتزاني 
العلامة المطهري إلا 


ضرق انماء 


الحال. 00 
الحجر التكليفي والحجر الوضمي . 
الحجّة 

الحجيّة الأصوليّة 

الحجيّة الذاتية 

حجية القع 

الحجيّة المجعولة 

الحرمة 0 
الحرمة الذاتيّة والحرمة العرضيّة 
الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيئة. 
الحسن والقبح .......... 

الحسن والقبح الذاتيان 


الحسن والقبح المقلائ 
الحسن والقبح العقليّان 
أصالة الحظر 


الحقيقة الشرعيّة 
الحقيقة المتشرعيّة .. 


ا ا 8 المعجم الأصولي /ج7 


الحكومة الإنسداديّة تبسر 31 
الحكومة الرقمية والحكومة الظاهرية.. 2 م 37 
الحكومة بملاك الرفع. 6ك 3 
الحكومة يملاك النظر........ 01100 
أصالة الجل ............... 4 7 
الحمل الأولي والحمل الشايع 7 


الحمل البسيط والحمل المركّب 5 : لووط 11 
1 مرق ابقاء 


قم 
لمق انا عب جنا معد لعج نباجؤلا نا ا جلها تلد عا كد جباجيةا 
11 
511 
95 4 
خسرف مدال 
دفع المفسدة أولئ من جلب المصلحة 8 3 
الدلالة : 7 31١‏ 
الدلالة الإستعمالية 5 1 ل 
الملا 
نذا 
لل 
لوده مكو اروم ج22 يوم يا 39/1 
55 . ذا 
الدلالة التصديقيئة الاولئ. 2/7 دل 
الدلالة التصوريّة 
الدلالة ‏ 
الدلالة التفهيمية .. 55 
الدلالة الجديّة... 
دلالة السكوت والتقرير. 
الدلالة المطابقية. 
الدلالة الوضعيّة 
الدلالة الوضعيّة تصوريّة أوتصديقية؟. 


دلالة فعل المعصوم (ع). 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإستقلالئين 
دوران الأمر بين التخصيص والنس 
دوران الأمر بين التعبين والتخيير 
دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة وبين المانعيئة 
دوران الأمر بين المتباينين 
دوران الأمر بين محذورين ... 
خرف ألذال 
الذاتي فى باب البرهان 
الذاتي فى باب الكليّات. 
الذاتي لايُعلّل... 0 
2 هرق انز 
الرافع والماتع 
الرخصة والعزيمة 


الرفع والدفع. 


الزمان والزمانيات .. 
الزيادة في المركيات الإعتبارية 


المعجم الأصولي /ج؟ 


إل 


لذن 


836 


لك 


لين 


لاجو ولو د 306 


1 
ا 
لَن 

الشيهة المفهومئة 6+٠٠٠.................‏ و 0 

الشبهة المقرونة بالعلم الإجماتي 5558 00 

الشبهة الموضوعية 5 

الشبهة الوجويية 

الشبهة غير المحصورة ................... 1 : ا 

شرائط الجعل والمجعول ا 

شرط الاتصاف..... : 500 ملفا 

شرط التركب........... 3 110 

الشرط المتقدم والمتأخر بقارن ولف 

الشرط المسوق لبمان تحقّق الموضوع ن 

الشرط من أجزاء الملّ 

الشرطية والسبييٌة والمانمئة 

خب الذي ملعي لها لني 

الشك .. 34 

الك الساري والشك الطارئ.. مسي بام اس و 91 

الشك بين الجزئيّة والمائعية ........ ا ب لع لالد البح امس 0 


شمول الأحكام للجاهل . 
الشهرة الروائية 
الشهرة العمليّة. 
الشهرة الفتوائيّة 

سرف ألصاد 
قاعدة الصحّة 
الصحّة التأهّليّة 
الصحّة والفساد 
الصحيح والأعم . 
الصحيح والفاسد 
الصدق في القضايا الحمليّة 
الصدق في القضايا الشرطيّة. 


خرف الضاد 
مسألة الضدٌ... 
الضدّ العام والضدّ الخاص . 
الضرر والضرار .. 
الضرورة بشرط المحمول 


...... المعجم الأصولي اج 


1 
3 
ينا 
ين 
نا 
يكنا 

ركفا 

هنا 


1 
كنا 
نا 


1 
ا 


نا 


حزق انظاء 


الظن الخاص. 
الظنَ الطريقي والظنّ ضوعي -. 
اللن المطلق . 


أصالة الظهور 


الظهور الإقتضائي والفملي 

الظهور التصوري والتصديقي 
الظهور التضمني 

الظهور الحالي.. 

الظهور الذاتي والموضوعي 


العام الاصولي .. 578 
العدم الأزلي. 
لد الممرلي 
العدم انيعي ... 
العرض الذاتى .. 
العرض الغريب 
العرض والترضي. 
المرف 
العزيمة. 
العقل العملى 
نفل لارام د 
علامات الحقيقة والمجاز ...... م 


6 


مسلك العلاميّة د 

علل الأحكام ...... : 

الملم الإجمالي في التدريجيّات 

العلم الإجمالي والتفصيلي 

علم الأصول : الوط اا 

علّم الجنس 50100 0 

الملّة الاتحصاريّة... ان 

الملّة والحكمة. و :80 

العموم 

العموم الستغراقي .... م 1 

العموم البدلي. 5 كن 

العموم الزماتي. ....... 10 اس ا 

العموم السياقي سانا نا 

الوم الفوقاتي..:::..:2.- :بز و 3ك م 

العموم المجموعي 8 كن 

خرف انقين 

الغاية 15 00 

مفهوم الغاية ل 
04> 
اننا 


خرف الام 


م 
ا 
القدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم. يننا 
القدرة العقليّة والشرعية. 5 ين 
فقا 
0 
0 
القرينة المنفصلة .. 5 0ن 
القضايا الخارجيّة والقضايا الحقيقيئّة ا 
القطع 1 1 
القطع الشخصي. ا 
القطع الطريقي + جم لمر كا 
قطع القطّاع. 32 - 7 1 
القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة : كنا 
القطع الموضوعي 7 0ن 
القطع الموضوعي الصفتي ... للها 
القطع الموضوعي الطريقي : يلها 
تل النوعي 4 


قيام الاصول مقام القطع 5-5 
قيام الأمارة مقام القطع الطريقي .............. عله 
قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي. 500000 
قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي لق 


تمصع نسو وه مط وك انج ب السب عاسو 1+ 
خرف انتقافٍ 


كان التامّة والناقصة ......... 0 
3 
3 
لدف 
1 
1 


4107 
لق 
1 
3 
ليق 
ليق 
1 يفيف 
ليس التامّة والناقصة. : 1 
اللوازم الذائية ....... 2 


المائع الشرعيي ........ 1 لاس 1 
الماهية المجردة .......... 0 10106 
الماهية المخلوطة . يديت 5 16 
الماهيّة المطلقة والمرسلة 1 
الماهيّة المهملة 


00 


هة 4 


1 


530 


ع دم و دعلا ان 

ممم عمل عمو مامه لاتق 4 

دن 

ةع 

ليلق 

1١ 

المحضّلات القليّ والمادية 11 
المحمولات اللي والثانوية.............. 1 لق 
المحمول بالضميمة ب 000000 
المخالفة القطميّة والاحتمالية. 8 ا 
المخصّص والمقيّد 5 ب دسب 130 
المسألة الأصولية. 5 , 1 
مسألة مقدّمة الواجب.. الى 4 2 1 
المستقلات العقلية. - للق 
ا 9 / ا 1 

المشتقٌ 1 
المصالح المرسلة ..... 3 5 يق 
المعاني الحرفيّة والمعاني الاسمية لسو 110 
المعقولات الأولئة...... م 


ا 
1 
يلق 
لق 


..... المعجم الأصولي /ج7 


جلمد كك 

لق 

ك3 

6١ 

م6 

ل م8 

0 35 

المقدّمة التوليدية 5 5 0-597 01 

مقدّمة الحرام 0 اه 

المقدّمة الخارجيّة الى 

المقدّمة الدا اله 

ده 

المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة. ٠+.‏ لدم 

المقدّمة العلميّة 0 

مقدّمة المستحبٌ والمكروه .4 8 فل 

المقدّمة المفوتة. فلل 

المقدّمة الموصلة : 0 0 

المقدّمة الوجوبية.... 3 32 

المقدّمة الوجوديّة ...... 5 . وع و ا 

الملاك الاقتضائي ..... يفك 

املازنة من حك اقل وحكم الشرع بيذ 

ملاك الحمل. 3 0 1 0 

مناسبات الحكم والموضوع 1 5 31 

المتطوق ... ل 

الموافقة الاحتماليّة. 
الموافقة الالتزاميّة ... 

الموافقة القطعية .... -0ظ لاق 

سس جا 210 


موضوع الحكم.. 


الفعلويات .......... اود د اب أ ا م ا اي 


الموضوعات المركية ... 8 0 
الموضوعات المستنيطة .. 


النسب الأوليّة والنسب الثانوية. 5 22201 000 


نسخ الوجوب : 86 
نفي الحكم بلسان الموضوع. 
الذكرة ...... 0 
النكرة في سياق النفي أو التهي 
التهى 7 
النهي الإرشادي لمش 
النهى التحريمي 09 مده 
ليل كايو 0٠.‏ سينود 2 9 : 555 ده 
النهي في العبادات وب ام 
النهي في المعاملات ......... 5 م ب 0 
التهي النفسي والغيري 0 
1 ضرق انقاء 
الهلية البسيطة .. 2 الام 
الهاي المركّية ......... : 7 5 فت 98 


1111 1 ااال 


الواجب المطلق والمشروط ..... 556 مت 9 
الواجب المعلّق والمتر 
الواجب الموقّت 0 1 
الواجب النفسى والقيري....... 2 ا 
الواسطة فى الاثيات.... 
الواسطة في الثيوت.... 
الواسعلة في العروض .. 
الوجوب الاضطراري... 
الوجوب والواجب.. 

الوجود الرابط والوجود الرابطي 
الوجود المحمولي 

الوجود النعتي 

الورود 


